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وأيضأيوجد عند جميعالمكتبات المشهورة 





الحمد لله رب العالمين» والصلوة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمّد النبي الأمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ 


وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم اللّين . اما بعد: 


فإن الفقه الإسلامي أغنى القوانين ثروة فى دقّة تصوراته للتعاملات التجاريّة. وتحقيق 
العدل فى حقوق أطرافهاء ورعاية التوازن بين مصالح الأفراد و مصالح المجتمع؛ كما أنه 
يتميّز فى تدقيق جزئيّات الحياة الاقتصاديةء وكثرة الكتب المؤلفة فيها. وذلك لأن الفقه 
الإسلامي منبثق من الوحي المتلو فى القرآن الكريم» وغير المتلوّ فى صورة السنة النبويّة 
على صاحبها أفضل الصّلوة والسلام, فإنه يتجلى فيه نور الهداية السّماويّة فى جانب» 
ودقّة أنظار الفقهاء فى جانب آخر, لكونها مقتبسة من ذلك الور فى حاجات متشعبة من 
اتا التحارية: 

ولم يزل هذا الفقة هو القانون الستائد عبر القرون فى تاريخ العالم الإسلامي» إلى أن 
تسيطر عليه الاستعمار الغربي» فنحى الفقه الإسلامي بمعزل عن تطبيقه العملي فى 
أرض الواقع» وأحل القوانين الغربيّة محلها لتحكم بها المحاكم ويدرسها 
الّارسونء ويؤلف فيها المؤلفون, ويّدقّق فيها المُحامون. 


وإن هذه الظاهرة جاءت بنتيجةٍ سلبيّة ضدً الفقه الإسلامى” من جهتين: 








التتيجة الأولى: أن هذا الوضع أوقف تطور الفقه الإسلامي» أو جعله بطيئاً على الأقل؛ 
لأنّ تطور أي قانون ينج من تطبيقه فى ساحة الواقع, إن الأوضاع المتطوئرة للحياة 
تتطلّب أن تلتمس الحلول للمشاكل التى يتعرض لها النّاس عند ممارستهم للحياة 
العمليّة» فيتطور القانون بقدر تشعّب الحاجاتء. وبقدر تلبيتها من قبل واضعى 
القوانين. وقد حدث ذلك فعلاً بالنسبة للفقه الإسلامي فى العصور الّتى كان فيها هو 
القانون السّائد فى البلاد الإسلاميّة. فإن الفقهاء لم بُقصتروا فى تطوير الفقه الإسلامئ 
بتفريع فروع جديدة حسب حاجات زمانهم على أساس المبادئ المسلمة من 
الاحتفاظ بالأحكام الأبديّة المنصوصة فى جانب» ومراعاة حاجات العصر فى 
جانب آخر. 

ولكن لما غزل الفقه الإسلامي عن التطبيق العملي فى المسائل الحيّة. ركد تطوّره 
وارتقاؤه؛ بمعنى أن كتب الفقه الإسلامي ربّما لاتتحدث بشكل صريح عن المسائل 
التى أحدثتها الحيوة الجديدة. 

لاشك أنه لم يزل هناك مسلمون فى كل زمان ومكان يريدون أن يتبعوا شريعتهم 
الغراء فى حياتهم بقدر الإمكان. فلم يزالوا يرجعون إلى المفتين للتّؤال عن حكم 
أوضاع جديدةء ولم يزل الفقهاء والمفتون فى كل زمان ومكان يُصدرون فتاواهم 
للإجابة على هذه الأسئلةء وكانت هذه الفتاوى وسيلة لتطوّر الفقه الإسلامي فى هذه 
العصورء ولكنّها كانت جهوداً فرديّة مشكورة فى دائرة محدودة. أمّا الحيوة العامة 
فكائة ادير لها الكتيرة على أساض اران ال ية 


والنتيجة الثانية لإبعاد الفقه الإسلامئ من التطبيق أن هذه الثّروةَ العظيمة لم تزل مختفية 





عن أنظار الذين يُمارسون القوانين» ويُطبّقونها على أزض الواقع» فلم تبق أمام أعيّنهم 
إلا القوانين الوضعيّة الغربيّة فأصبحت هي محل دراستهم. وتفكيرهم» وتعظيمهم, 
وتفعيلها فى جميع شئون الحيوة. أمًا الفقه الإسلامي» فإنهم أؤلاً لايعرفونه؛ وثانياًء إن 
وقع نظرهم على كتب الفقه العتيقةء فإنْهم لا يألفون أسلوبهاء ولا يجدون فيها ذكراً 
صريحاً لمسائل الحيوة المعاصرة: ولا يتمكنون من تفريعها على الضوابط العامة. 
فأصبحوا يعتقدون أن الفقه الإسلامى شيئ درّسه التاريخ» وليس له علاقة بحياتنا 
الفعاصيرة الختطوارة: 

فحينما يُطالب المسلمون ذولهم بتطبيق الشريعة الإسلاميّة فى ربوعهاء فإن الذين 
تربوا فى حضون القوانين الوضعيّة, واختفت حقيقة الفقه الإسلامي عن أعينهم 
للسبب المذكورء ربّما يُعارضون هذا الطلب قائلين: إن تطبيق الشريعة الإسلاميّة 
دغوة إلى التخلف»:وكيف يطبق على العضز الحديت النتطؤز ذلك القانون الذى 
نشأ فى أوضاع قديمة قبل أربعة عشر قرناً؟ وكيف يُمكن أن يصير القانون جامداً 
لايُساير الحيوة المتغيّرة فى كل حين؟ 

والواقع أن الشريعة الإسلاميّة لا تمنع البشر من تطوير حياته فى كل زمان ومكان. 
ولكنها توازن بين الثوابت والمتغيّرات ويّنشئ بينها توازناً يهدف إلى صلاح الفرد 
وإن ممًا يبعث فى الفقه الإسلامي حيويّة خالدة» هو اختلافة الفقهاء فى تفسير 
النصوص الشرعيّة» وتفريع الجرئيّات على ذلك الأساس. وإن المذاهب الأربعة 
(الحتفئة: و الشافعتة .والمالكة والختايلة): بضفة خاصة لها" :فدواناث عة 





فقه البيوع 
استخرجت أحكام الفقه فى ضوء القرآن والسنة النبويّة على صاحبها الصّلوة 
والسلام» وفى ضوء الفتاوى والقرارات القضائيّة التى صدرت من الصّحابة 
والتابعين فمن بعدهم, ولاتوجد مثل تلك المدونات فى غير هذه المذاهب بهذا 
التفصيل والتفريع. 


لاك أله :قد جرت فاب هذه المذاه سن مكاقشات رتما تاو عات أوحارة 
وف أحريك :قينا ته شاط ن عل قل ار رت النعوو د ى ى الاخان 
ولكن ذلك أمرٌ طبيعى فى عصر ارتقاء الفقه و بَلُورة الأفكارء ليدلي كل واحد ذلوه 
فى تمخيض المسائل وتمحيصهاء ولكن لم يحلث أبدأ أن يرمي أحد منهم الآخر 
بالبطلان المحض والضلالء إلا من قبل بعض المتعصتبين الذين هجرهم التاريخ 
الإسلامي» وأنكر عليهم فطاحل العلماء من كل مذهب. 


فالذى يعترف به الجميع أن هذه المذاهب الفقهيّة ليست أدياناً يرمى أحدها الآخر 
بالبطلان ومخالفة الشريعة الإسلاميّة. وإنْما هي أوجة متعددة للشريعة الإسلاميّة 
نفسها فيما للاجتهاد فيه مجال. وإِنّها متَفقة فيما بينها فى الأحكام والمبادئ الأساسيّة 
التق :قررهنا القرآن والس فة ضر يةه و اجمحت غل الامة عبر القرون» ولك 
اختلافها إنّما يظهر فى تفسير هذه التصوص فى بعض الأحيان» وفى تقعيد 
الجزئيات عليها فى أحيان أخرى. وكل واحد منها يعترف بأن ما يقوله الآخر 
محتمّل» وليس باطلاً محضاً. ومن أجل هذا الاعتراف ربّما يدع رأيّه ويختار رأي 
الآخر حينما تدعو إليه حاجة عامّة أو خاضة. أو لفقدان العلّة التى ۴ لها راه 





وبهذا تظهر مرونة بالغة فى تحقيق المصالح الشرعيّة. ومجابهة الأوضاع اللو 


وإن هذه المرونة تتضح بجلاء أكثر فى فقه المعاملات الماليّة بصفة خاصة. وذلك 
أن التصوص فى هذا الموضوع بعد توطيد المبادئ القابنة التى لاتتغيره أفسحت 
بدورها مجالاً للتفسيرات المختلفةء فأعمل الفقهاءٌ أفكارهم فى تفسيرها وتفصيلها 
کی ای ا عا ت كلها وارد ی مود تلاك اا رن 

لاشكٌ أن التمذهب بمذهب معيّن قد أدى دوراً كبيراً فى تنظيم الحياة الفرديّة 
وإبعادها عن اتباع الهوى» ولكنّ الاعتراف بأن جميع هذه المذاهب محتمّلة فى إطار 
الكتاب والسنّة يفسّح مجالاً واسعاً لمجابهة الحياة المتطوّرة فى مرحلة التشريع 
والتقنين» لان جميعها متفقة على أن ما حَكم به الحاكم فى الأمور المجتهد فيها نافد 
على الكل ولو كان مخالفاً لمذهبهم الفقهى على مستوى الأفراد. 

وبهذا يظهر أن انّخاذ الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع لا يكبل أيدي المشرّعين أمام 
الحاجات الحقيقيّة للتجارة والاقتصاد. ومادامت المبادئ والأحكام الثّابتة الأبديّة 
محتفظةء فإن هناك مجالاً واسعاً لإعمال الفكر البشري فى التماس الحلول لمشاكل 
الحياة المتغيّرة. 

ولكنّ ما نحتاج إليه اليوم أن يدون الفقه الأصيل» وبخاصة فقة المعاملات التجاريّة 
والماليّة» ممزوجاً بالمسائل المتولدة من الظروف والأوضاع المعاصرة ليتبيّن أن الفقه 
0 وقد وكيني فى کا "أصول افا مو اداه ان مزهي باه مح فن عا االات 


أمرّ ضروري للتجنب عن اتباع الهوى» ولكن ليس معنى ذلك أن يُحكم على المذاهب الفقهيّة 
الأخرى بالبطلانء كما أوضحت الحالات الّتى يُستفاد فيها من مذهب آخر. 








فقه البيوع 


يتوجه إلى القرن الخامس عشر كما كان تعلق بالقرون الأولى.وكل ذلك بأسلوب ثُلائم 
مذاق العصرء ويُسهّل للدارسين تناوله. 

فشرعتٌ بتوفيق الله سبحانه وتعالى فى هذا التأليف» وحاولت بقدر وسعى أن يفي 
هذا الكتاب بهذه الحاجةء ويجمع أمّهاتِ مسائل المذاهب الأربعة من كتاب البيوع 
ممزوجة بالمسائل التى أحدثها العصر الجديد. بحيث يصير كتاباً أصيلاً فى 
موضوعه. وعصرياً فى أمثلته وتفريعاته وتطبيقاته وأسلوب ترتيبه. 

وكنت منذ أَوَلٍ يوم شرعتٌ فى دراسة الفقه معتقداً بعبقريّة فقهاءنا الأقدمين فى دقّة 
أنظارهم وعقليّة اجتهاداتهم» ولكن لمّا شرعتٌ فى هذا التأليف بهذه المهمّة, تبنت 
لى آفاق جديدة لعمق تفكيرهم وسّعة اطلاعهم بما جعلنى أشعر أنّى اقتحمت بحرا 
زاخراً لا ساحل له. وبما أنّى قضيت مدة طويلة فى دراسة القوانين الوضعيّة 
مارهأ قافا قن المتخكنة الخلا ودرست القوانية الأنكلو نة و وها 
وسمغةة أبحات المتخامية: فأتاحت لي الأقدار فرصة لمقارنتها بالفقه الإسلامي. 
فرأيتٌ أن جهود علماء الفقه الإسلامي تفوقها من عدّة جهات: 


رأيثُ فى معظم القوانين الوضعيّة أنْها تق تقتضر فى غالب الا جيان على مادئ القانون 
بصفة موجزة. أمَا الجزئيات التى تندرج تحتهاء فإنّما يذكرها شراح القانون مبنيّة 
على الواقعات الحقيقيّة التى رُفعت إلى المحاكم وإنها بعد استماع أدلة المحامين 

من الفريقين» اسوك قرارات اض قانو نا موشيوعا مره المضناة. أن شراح 
القانون” انها بقتضرون تحت كل مادّة من القانون على ذكر هذه القضاياء 


ولايتصورون جزئيّات من عندهم. 


المقدمة 





أا الذين دونوا الفقه الإسلامي» فإنّهم فى غالب الأحيان تصوّروا الجزئيّات من 
عند أنفسهم» وتغلغلوا فى ذلك إلى حد الاستقصاء. فلا تكاد تتصور جزئيّة فى 
عهدهم إلا ولهم فى ذلك كلام بل يتحيّر الإنسان فى بعض الأحيان انهم ذكروا 
أحكام جزئيّات قَلّما تقع فى أرض الواقع. لاشك أن هذه الجزئيّات قد تكون 
مأخوذة من بعض أقضية القضاة: أو من فتاوى بعض المفتين» ولكن الغالب منها 
متصور” من عندهم. 

ومن الغريب أن هؤلاء الفقهاء لم يكونوا فى محل واحدء بل كان بعضهم فى 
الحجازء وبعضهم فى المغرب الأقصىء وبعضهم فى العراق أو فى مصر والشام 
وآخرون فى ماوراء جيحون من وسط أآسياء ولكنهم جميعاً يتفككرون فى نفس 
الجزئيات» ويعرف كل منهم قول الآخرين فى عهد لم تكن هناك طرق الاتصال 
الستلكيّة, أواللاسلكيّة, أوالإلكترونيّة» ولا توجد فهارس مبسوطة» ولا حتى الكتب 
المطبوعة والكتب التى يستفيدون منها غير مفهرسة ولا مرقّمة. 

وما دونوه فى مثل هذه الظروف لا يُمكن أن نبلغ شأوه فى هذا العصر الّذى أصبح 
فيه العالم قرية واحدة لسرعة الاتصالات» وكثرة الوسائل؛ وتوافر الكتب المطبوعة» 
والفهارس الميسورة. 

وأعجبُ من ذلك كله جهد أصحاب المتون الذين جمعوا تفاصيل المسائل 
اللمفصّلة فى عبارة موجزة لاتخلو كلمة منها من معنى دقيق يحتاج شرحه إلى 
بحث طويل. 


وكنث قاضياً فى القسم الشرعي فى | لمحكمة الغلياء ولكن كنتٌ أحتاج كثيراً أن 





فقه البيوع 
أفسّر القانون الوضعيء إما لأنه لم يكن مصادماً للشريعةء وأحتاج إلى تنفيذه وما 
کان من لطي أن اخكو على .دل القائوة اله موان أو محالت ال اة 
الإسلاميّة, فأحكم بإلغاءه. وفى خلال عملى ذلك كثيرأمًا أحتاج إلى مناقشة ذلك 
القانون مع رفاقى فى المحكمة الذين كانوا مؤهلين فى القوانين الوضعيّةء وطالت 
تجربتهم فى ذلك. ومراراً فى أثناء هذه المناقشةء كنت آتى بتفسير للقانون يُخالف 








الظاهر وإنْهم بعد سماع كلامى, يُقروّن ما فسترثّه به. فقال رئيس القضاة مرّة: إِنّ هذا 
الرجل ربّما يُسرع فى فهم القانون أكثر منا. فأجاب أحدهم بأنّه قد درس الحقوق 
بمرتبة الشرف. فأجبت قائلا: "إن فهمى للقانون لا ينبئق من دراستى للحقوق وإِنّما 
هو ناتج من دراستى للفقه الإسلامي " وكان هذا الجواب حقيقة أجزم بها حتّى الآن. 
وعلى كلء فإن الدراسة التفصيليّة لمسائل البيوع والمعاملات الأخرى ضاعفت 
اعتقادى فى عبقريّة الفقهاء الأقدمين بما وجدث نفسى خاضعاً أمام مكانهم الشامخ, 
وهمّتهم العاليّة» ونظرهم الدقيق. أفاض الله تعالى عليهم شآبيب رحمته ورضوانه. 
وكثرت فى زماننا دعاوى الاجتهاد. وشاع القول بأنهم رجال ونحن رجالء ولكن لم 
يوجد حتى الآن من هؤلاء المدعين مَن استطاع تدوين الفقه على أساس اجتهاده من 
كتاب الطهارة إلى كتاب الفرائض بالتّفصيل الذى دونه به الأقدمون. 

وليس من قصدى أبداً أن يُعتقّد فيهم العصمةء فكل يؤخذ من رأيه ويُتركء إلا 
صاحب هذا القبر (صلى الله عليه وسلّم) كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكنٌ 
نفي العصمة من هؤلاء ربّما ينشأ عن إثبات العصمة لنفس النّافى. فلا شك أن الأمور 
الاجتهاديّة فيها مجال للخلاف. ولكن ممّن يستفيد بعلم هؤلاء الفقهاء ويقدّر قدرٌ 


المقدمة 





جهودهم قبل أن ينقد أفكارهم» ويعترف بمكانتهم العاليةء وينّهم رأيه قبل أن 
يتهم رأيهم. 

وبناءً على هذاء فإن ما أَلفنّه فى هذا الكتاب. قطراتٌ من بحر رتبتها بترتيب جديدء 
وأضفت إليها ما بت بفضل هذه القطرات من ثمار تلائم حاجاتنا العصريّة. والتزمت 
فى ذلك المنهج الآتى: 

-١‏ أردثٌ أن يكون الكتابُ جامعاً للمسائل الأساسيّة للبيوع على المذاهب الأربعة. 
والمقصود من ذكرها أَوَّلاً ليكون الكتاب مُعيناً لأتباع كلّ مذهب بالقدر المستطاع؛ 
وثانياً أن تظهر الشريعة البيضاء بوجوهها المحتملة؛ ويظهراختلاف الأفكار فى 
تفريع الفروع على أساس الكتاب والستنةء وليكون عونا للتقنين» إن وقق الله تعالى 
دولة من الول أن تطبّق الشريعة الإسلاميّة فى مجال البيوع. وبما أن هذه المذاهب 
كلها محتملة» كما سبق ذكره؛ فإنى ذكرتٌ أدلتها فى معظم المسائل؛ ولم أتعرض 
لترجيح بعضها على بعض» إلا فى بعض المواضع التى وجدتٌ بعضها خلاف النص 
الصتريح» أو وجدت أحداً منها أوفق بالظروف المعاصرة. ولأهل العلم كل الحق أن 
يختلف رأيهم فى الترجيح. 

؟- كذلك حاولتٌ فى كثير من المواضع أن أقارن بين الفقه الإسلامي وبين القوانين 
الوضعيّة الإنكليزيّة» وقد ذكرتُ فى بعض المواضع قوانين فرنسيّة, أو سويسريّة أيضاً. 
والمقصود بهذه المقارنة ألا هو تحذير المسلمين عند تطبيقهم القانونئ المدني الستائد 
من أن يقعوا فيما يُخالف الشريعة العامة ونان أن يتضح الفرق بين الاقتصاد 
الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي» وتتبيّن الحكمة الإلهيّة فى التشريع الإسلامي” 





۳- حاولتٌُ عند الكلام فى كل باب أن آتي فيه بالمسائل المعاصرة المتعلقة به 
وفصّلتٌ الكلام فيهاء وذكرت جميع الاحتمالات الواردة فى تكييفها الفقهي» وقد 
ذكرتٌ فى مثل هذه المسائل آراء الفقهاء المعاصرين حيثما وجدتهاء وذكرت ما 


انتهى إليه فكرى فى ذلك. 

4- راعيتٌ أن يكون ترتيبه ترتيباً منطقيّاً يسهُل به الوصول إلى المطلوب من 
المسائل» فشرعت ببيان حقيقة البيع» ثم ببيان أركانه. وطرق انعقاده إما بالإيجاب 
والقبول» وإما بالتعاطى, ثم أتبعيّه بمكان الوعد والمواعدة فى البيع والشراء وما 
يلتحق بالإيجاب والقبول من العربون وغيره. ويدخل فيه المزايدة والمناقصة. 

ثم ذكرثٌ أحكام العاقدين وتراضيهما وما يفؤت التراضى» وما يُستثنى منه. ثم 
ذكرثٌ أحكام المبيع وما يُشترط فيه وأحكام الثمن وما يُشترط فيه» والطرق 
المختلفة لأداءه. ثم ذكرت شروط صحة البيع التى تتعلّق بصلب العقد. ثم ذكرت 
التقسيمات المختلفة للبيع من الحالّ والمؤجلء والسّلم والاستصناع» والمرابحة 
والتّولية» والمقايضة» وربا البيع» والصّرف. والبيع الصحيح الباث؛ والبيع بخيارء 
والبيع الباطل والفاسد والموقوف والمكروه وأحكام كلّ منها. ثم ذكرثٌ أحكام 
تدخّل الحكومة فى التجارة الحرّة, فذكرتٌ فيها أحكام التسعير والاحتكار 
وغيرهما وفصّلتٌ الكلام فى المال المكتسب بطريق محظور. ثم أفردثٌ بحا 
مبسوطاً لمسائل الإيراد والاستيراد» وانتهيثٌ إلى أحكام الإقالة. 

- حاولك أن تكون العبارة سلسة سهلة خالية عن الإيجاز المخل أو الإطناب 
الممك. ولهذا الغرض,» لخصك الأبحاث الفقهيّة من المصادر بما يسهل فهمه» ومع 





ال 
ذلك أوردت كثيراً من المسائل بنص المنقول منه» لخدمة أهل العلم. 
1- اقترحتٌ فى آخر الكتاب صيغة لقانون البيع الإسلامي» ليُمكن الاستمداد منه 
لكل دولة وفقها الله تعالى لتطبيق الشريعة الإسلاميّة فى البيوع. 

وكل ذلك مع اعترافى بأنْه جُهدٌ مُقَل فإن كان فيه ما ينفع؛ فهو بمحض توفيق من الله 
سبحانه وتعالی» وما كان فيه من قصور أو خطأء فهو منى ومن الشيطان. وبما أَنى 
تعرضتٌ فى هذا الكتاب لكثير من القضايا الجديدة التى ليس لها ذكرٌ صريح فى 
الكتاب والسّئّة. ولا فى كتب الفقه المعتبرة» وحاولتٌ بالقدر المستطاع أن لا أذخر 
جهداً فى تحقيقها وتنقيرهاء ولكنه فكر بشري يحتمل الخطأ والصّوابء وإِنّما 
أعرضه على أهل العلم رجاء منهم أن لا يضنوا على بإشعارى بما هو خطأ واضح. أمّا 
اختلاف الآراءء فمجاله واسع» ولكنى دائماً طالب علم وملتمش حق. فما يظهر لى 
من الحقء لا أتردد من الرجوع إليه إن شاء الله تعالى. 

ولايسعنى فى الأخير إلا أن أتقلام بالشكر والتقدير لأخوين فاضلين من أصحابىء 
ساعدانى فى تأليف هذا الكتاب. أحدهما الأخ الفاضل الشيخ شفيق جاكهوراء حفظه الله 
تعالى» وقد ساعدنى فى بداية عملى لمدة قليلةء ثم خلفه بعد ما سافر إلى إفريقيا 
الجنوبيّة أخوه الشّات الفاضل النشيط الأستاذ شاكر جاكهوراء فإنّة لازمنى فى معظم هذا 
العمل» وساعدنى فى استخراج المسائل والنصوص من مصادرهاء ولم يأل جهداً فى 
تسير على غدل واعمالى العلمتة الأحرئ: فجراهما الله تعالى أ خسن الجراء» وارك 
فى عمرهما وعملهما. 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وينفع به 





فقه البيوع 
الطالبين والدّارسين؛ ويجعله ذخرا لهذا العبد الضعيف يوم لاينفع مال ولا بنون. وإِنّه 
تعالى على كل شيئ قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الجمد لله رب العالمين, 
والصلوة والستلام على رسوله الكريم» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

محمد تقى العثماني 

دارالعلوم كراتشى 


۲ شعبان المعظم سنة ١470‏ ه ١١‏ يونيو 14١7م‏ 





فقه البيوع 
مقارتا بالقوانين الوضعيّة 








الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه 


دسا 


وتغوة يالل هن شؤور اتا ومن سياث أغمالنامن بيده الله 
فلامض ل له ومن بُضلله فلاهادى له. ونشّهِدٌ أن لا إله إلا الله 
وخ شرن له ويد ان دا ورلا معددا. عله 
ورسوله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك 
ا 


رب يسّر ولا تعسّر وتمّم بالخير. رب اشرح لى صدرى ويسّرلى أمرى واحلل عقدة 
من لسانى يفقهوا قولى. 

الهم أرنى الحق حقًا وارزقنى اتباعه» وأرنى الباطل باطلا وارزقنى اجتنابه. الهم 
اهدنى وسددنی وقنی شرنفسىء اللَهُمّ الهمنى رشدى واعزم لى على رشد أمرى. 
الُم خحذ إلى الخير بناصيتى واجعل الإسلام منتهى رضائى. اللّهم إنى آغوذ بك من 
أن أضل أو أضّل ومن أن أزل أو أزّل وعو بك من شر الشيطان وتثيركه. ووذ بك 
من لفن ما ظهر مها و مَابطن” اللّهُمْإنى سفرك لما تت لك مِنْه نم عدت فيه. 
اللْهُم إنى أَسْتَغْفِرَك لما ردت به وجهك ثم خالطنى فيه ما ليس لك. اللّهم اجعل 
عملى هذا خالصاً لوجهك الکریم» وسدد فيه فكرى وقلمى وخطوتى؛ وأعذنى من 
الزلل والخطلء واشرح صدرى لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين. 





المبحث الأول 
فى حقيقة البيع وطرق انعقاده 








-١‏ تعريف البيع 


البيع والشراء فى اللّغة يُطلق على كل مبادلة» سواء أ كان مبادلة للمال بالمال أم بغيره 
ولذلك أقان العامة على حيدر :إلى أن ماه اللقؤى "مباذلة الت بال ٠"‏ 
وذكروا أن البيع مشتق من الباع» لأن كل واحدٍ من المتعاقدين يمد باعه للأخذ 
والإعطاءء ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه» أى يُصافحه عند البيع» 


I : 


ما الشرع» فقد خص من معناه اللّغوى العام“ فجعله مقصوراً على "مبادلة المال 


بالمال على الوجه الذى ينتقل به ملكيّة البدلين شرعاً" ”'' وماذكرنا من تعريفه فى 


١٠٠6م تحت مادة رقم‎ ٩۳:١ دررالحكام» شرح مجلة الأحكام» لعلى حيدر‎ )١( 
17 راجع فتح القدير‎ 0 








فقه البيوع 
الشريعة تعريفة للبيع الصحيح» أمّا البيع الباطل» فليس بيعاً فى اصطلاح الشرع 
وإِنْما يُطلق عليه لفظ "البيع " بالمعنى اللغوى” وأمّا البيع الفاسدء فهو داخل فى 
تعريف البيع» لأن الشرع قد أثبت ت له بعض الأحكام عند بعض الفقهاء ومنهم 
الحنفيّة» مثل انتقال ملك المبيع إلى المشترى بعد القبض» وإن كان ملكا خبيثا 
وثبوت بعض أحكام الملك مثل نفاذ البيع من المشترى» كما سيأتى فى موضعه 
إن شاء الله تعالى. 





وأمّا القرضء فلا يقصد به المبادلةء وإنما هو تبرغ ابتداء ومعاوضة انتهاءء فليس 
مبادلة من كل وجه» فخرج من تعريف البيع. 

؟"- تعريف المال 
وأمّا تعريف المالء فقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء فقال ابن عابدين رحمه الله 
تعالى: "المراد بالمال ما يميل إليه الطبع؛ ويمكن اذخاره لوقت الحاجة ”. والماليّة 
تثبت بتمول الناس كافة أوبعضهم, والتقوم بثبت بهاء وبإباحة الانتفاع به شرعا." 
وحكى بعد ذلك عن الحاوى القدستى: "المال: اسم لغير الآدمى” خُلق لمصالح الآدمى 
وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار "" 
ال اف ا ا ا ا و 
المنافع المؤبّدة أيضاً وقد صرح الفقهاء الشافعيّة بأن تعريف البيع شامل لبيع 


(1) أى ولو لوقت قليل» فلا تحرج الأشياء التى يتسارع إليها الفسادء مثل الثمار والخضراوات 
(۲) ردالمحتار 5 ٠١ :١‏ فقره 77179 وراجع أيضا البحر الرائق ۲٠۸:۵‏ 


المبحث الأول EES‏ 
المنفعة على سبيل التأبيد. فقال الشاطري: "البيع لغة: مقابلة شيئ 56 وشرعاً: عق 
معاوضة ماليّة تفيد ملك عين» أومنفعة على التأبيدء كما فى بيع حق الممرء ووضع 
الأحشاب على الجدارء وحق البناء على الط ٠"‏ 

وكذلك الحنابلة عرفوا البيع بما يشمل المنافع المؤبّدة» فذكر البهوتي رحمه الله 
تعالى فى تعريف البيع أنه "مبادلة عين ماليّة ...... أومنفعة مباحة بأن لا تختص- 





إباحتها بحال دون آخر.... بأحدهماء أى عين ماليّة أو منفعة مُباحة مطلقاً"”' ' 
وكذلك حكى المرداویئ عن الوجيز: "هو عبارة عن تمليك عين مالي أومنفعة 
مباحة على التأبيد بعوض مال" 

فظهر بهذا أن المنفعة المباحة المؤْبّدة مال عند الشافعيّة والحنابلة» يجوز بيعٌه 
ورا انها ر ا بالعزتنة لأنها إن ل کن أبعت اران 
مخصوصء فهى محل الإجارة دون البيع. 

ولكن قصر بعض الحنفيّة المال على الأعيان فقط, فقال الحصكفي رحمه الله تعالى 
فى شرحه على ملتقى الأبحر: "والمراد بالمال عين يجرى فيه التّنافس والابتذال "7*) 


وإن هذا التصريح فى تعريف المال بانحصاره فى الأعيان لايوجد عند غيره بهذا 


(1) الياقوت النفيس فى مذهب ابن ادريس ص ۷٤‏ وراجع أيضاً الغاية القصوى للبيضاوى 3١‏ 
وفتح الجواد ۱والشروانى على تحفة المحتاج 7١8:4‏ ونهاية المحتاج للرملى 71١:7‏ 

(۲) شرح منتهى الإرادات ١10:7‏ ومثله فى كشاف القناع ۱۳:۳ ˆ 

() الإنصاف للمرداوى 75١:4‏ 

(4) الدرا لمنتقى» بهامش مجمع الأنهر ۳ ٤‏ 





فقه البيوع 
أن هذا القيد ملحوظ عندهم فى تعريف المال. ولذاء فإن الشيخ مصطفى الزرقاء 
انتقد هذه التعريفات» واستبدل بها تعريفاً آخر.فقال: "المال: هو ك عين ذات قيمة 








Oe 


ولكن يظهر من عدة فروع الحنفية أنهم أجازوا بيع بعض المنافع المتعلّقة بالأعيان 
مثل حق المرور, فألحقوها بالأعيان فى كونها مالا كما سيأتى تفصيله إن شاء الله 
تعالى فى شروط المبيع. 

وأمًا المالكيّةء فالتعريف المشهور للبيع عندهم ما يُنسب إلى ابن عرفة رحمه الله 
تعالى» وهو: "عقد معاوضة على غير منافع» ولامتعة لذَّة"”") فيخرج منه النكاح لاه 
عق على مُتعة لذة. وتخرج الإجارة والكراء لكونهما عقداً على منافع. و إن هذا 
التعريف» وإن أخرج المنافع من كونها محلاً للبيع» ولكن الظاهر أنهم أرادوا بذلك 
المنافع غير المؤْبّدة, لتخرج الإجارة والكراء من التعريف. أمّا المنافع المؤدة فقد 
أجاز المالكية بيع كثير منها. مثل حق التعلى» وحق غرز الخشب على الجدارء وحق 
الشرب وغيره "“ والظاهر من هذه الفروع أنهم يُدخلون بعض المنافع المؤبّدة 
والحقوق» فى المال الذى يجوز بيعه وشراؤه. 


والواقع أنه لم يرد نص فى القرآن الكريم والسنة النبوية يحدة المال» أويعرفه بصفة 


60:4 راجع "الفقه الإسلامى وأدلته " للزحيلى‎ )١( 
وغيره‎ 
١1:7 ومواهب الجليل للحطاب 771:4 والدسوقى‎ ۳٠۲٠و‎ ۲۹٠:۳ (؟) المدونة الكبرى‎ 


المبحث الأول 
دقيقة» وإنما تركته الشريعة على العُرف المتفاهم بين التاسء ولذلك يقول ابن 
عابدين رحمه الله: "والماليّة تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم "فما غرف كونه 
مالا فيما بين النّاس بصفة عامة يعد مالاًء إلا إذا ورد النصر بخلافه. كما فى الخمر 
والخنزير. أمّا تقيبده بالأعيان المايّة: فلم يرذ بذلك نص ولم يطرد هذا التقييك فى 
كثير من المسائلء كما ذكرنا. 





وإن الكهرباء والغاز أصبحا اليوم من أعز الأموال التى يجرى فيها التنافس» ويصعٌب 
إدخالهُما فى الأعيان القائمة بنفسهاء ومع ذلك يجوز بيعُْهما وشراؤهما. وقد تعامل 
الناس بذلك من غير نكير»'' فما ذكرنا عن ابن عابدين من تعريف المال» هو الراجح 
بدون تقيبده بالأعيان القائمة بنفسها. وما ليس بعين لابُحكم بعدم جواز بيعه لمجرد أنه 
ليس بعين» مالم يلزم منه محظور آخر. 

والمراد من قولهم "ما يميل إليه الطبع " فى تعريف المالء أن يكون منتفعاً به فما لا 
ينتفع به ليس مالاًء ولايجوز كونّه محلاً للبيع والشراء. 


۳- تراضى الطرفين 
ومن شروط صحة البيع أن يقع العقد بتراضى الطرفين» والأصل فيه قول الله سبحانه 
وتعالى: "يآ آيّها الذين آمنوا لا تأكلوا آموا كم بَينكم بالبَاطل إلا أن تكون تجارة عن 
تَراض مَنَكُم " (النساء 19:4) فحيث انعدم رضا أحد الفريقين أوكل منهماء لم يصح 
(۱) ردالمحتار 9:١5‏ فقره ۲۲۱۹۹ 


(۲) وقد ذكر الشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله تعالى أن الكهرباء مال. (إمدادالفتاوى ۳: ٤۹۸‏ 
كات الشتركة: القضنضن ال 





فقه البيوع 
البيع» ولذلك ذكر بعض الفقهاء "تراضي الطرفين " كعنصر لازم فى تعريف البيع» 
ولكننا لم نذكره فى التعريف» لما وقع بين الفقهاء من الخلاف فى حكم البيع إذا قد 
بدون رضا أحد الفريقين» كبيع المكرهء فذهب بعضهم إلى أنه باطل» وذهب آخرون 
إلى أنه فاسد موقوف» كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى محله. والفاسد من جملة 
أقسام البيع يتعلّق به بعض الأحكام فلا ينبغى أن يخرّج من تعريف مطلق البيع. 
وسوف نذكر هذه التفاصيل فى محلها إن شاء الله تعالى. 

غ- ركن البيع 

هناك اختلاف الاصطلاح فى تعيين أركان البيع. فركنه عند الحنفيّة: الإيجاب 
والقبول فقط. ويرى المالكيّة والشافعيّة والحنابلة أن العاقدين والمعقود عليه من 
جملة أركان البيع» إضافة إلى الإيجاب والقبولء لان ركن أي شيئ عندهم ما توقّف 
عليه وجو ذلك الشيئ وتصوّره عقلاء سواء أكان جزء من حقيقته أم لم يكن. 
ووجوة البيع يتوقف على كل من العاقدين والمعقود عليه» وإن لم يكن هؤلاء جزء 


001 





ويرى الحنفيّة أن الركن فى عقد البيع وغيره هو مبادلة شيئ مرغوب بشيئ 
رغوت وقد ره الآخترون عن الا جاب والقبول. '"أما العافدان والحا :قمغا 
يستلزمه وجوذ الصتيغةء لا من الأركانء لأن ما عدا الصّيغة ليس جزء من حقيقة البيع» 


١1٠ الشرح الصغير للدردير ۳: 1 و1١ ومغنى المحتاج ۲ وشرح منتهی الإرادات؟:‎ )١( 
۳٠۸ :٤ بدائع الصنائع‎ )( 





المبحث الأول | E‏ 
وإن كان يتوقّف عليه وجوذه. ولكن هذا الاختلافة ليس له أثرٌ على الأحكام لأن 
الجميع متفقون على أن البيع لاينعقد إلا بوجود محل العقد والعاقدين وتبادل 
الإيجاب والقبول بينهما. 

وعقب الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى على الرأيين بكلام جيّد فقال: 


"الركن فى اصطلاح الفقهاء والأصوليّين هو مايكون به قوامٌ الشيئ أو 
وجوده بحيث يعد جزء داخلاً فى ماهيّته. (ر: المصباح المنيرء وتعريفات 
المتيد الجرجاني )... وركن العقد ما يُعبّر عن اتفاق الإرادتين من إيجاب 
وقبول» أو ما يقوم مقامّهما كما سنرى, لأنهما هما العنصران الذاتيّان فى 
ماهيّة العقد ومعناه. فبارتباطهما الشر عي يقوم العقد...وعلى هذا لايُعتبر 
ار كناً فى فعله بالمعنى الإصطلاحي للركن. لأن الفاعل ليس جزء ذاتيا 
قن فف القعل وتا ران كان لقم كر فا ا الاق 
لايُسمّى ركنا فى العقدء لكن بعض الفقهاء كالإمام الغزالي يعد العاقد ركنا 
ف "لمان عكار اند a E‏ فى 
التسميةء وإن التحقيق ما قد بيّناه. فالعاقدان والمحل المعقود عليه تعتبر من 
مقومات العقد. ولكنها ليست أركاناً بالمعنى الإصطلاحي للركن. 
فالمقومات أعمّ من الأركان, لأنّها تشمل كل ما لايُمكن وجود العقد فعلاً 


1 7 ع 5 (Dr‏ 
بدونه من رکن» او عاقد» اومحل. 


۲۸ ۳۸۹و ۳۹۰باب 3 فصل‎ :١ المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى‎ )١( 
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6 الاختلاف فى اصطلاح الإيجاب والقبول 
وكذلك اختلفت اصطلاحات المذاهب الفقهيّة فى تعريف الإيجاب والقبول. فما 
مشى عليه المذاهب الثلاثة من الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة أن اصطلاح 
"الإيجاب" مختص بكلام البائع» و"القبول" مختص بالمشترى. وأمًا فى اصطلاح 
الحنفيّة» فالإيجاب أوّل كلام غرض على الآخر لإنشاء العقدء سواء أصدر من البائ 
أم من المشترى. فإن بدأ المشترى وقال: "اشتريت منك كذا بكذا" فهو إيجاب: 
وقول البائع "قبلت" أو "بعت" قبول. قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: 
"والإيجاب لغة: الإثبات لأي شيئ كان والمراد هنا إثبات الفعل الخاص 
الدال على الرضا الواقع أولاً ا وقع من البائع» ك "بعت" أو من 
المشترئ. كان دىئ المسترى» فقول "افر نك هذا الف . 
والقبول: الفعل الّانىء وإلا فكل منهما إيجاب» أى إثبات» فسُمّي الإثبات 
انى بالقبول تمييزاً له عن الإثبات الأول ولأنّه يقع قبولاً ورضاً بفعل 
ا 
ولكن هذا الاختلاف أيضاً إِنّما هو فى الاصطلاح» وليس له كبيرٌ أثر فى الأحكام 
لأنَ الإيجاب» وإن كان يختص فى المذاهب القّلاثة بالبائع» ولكن لايجب عندهم 
أن يكون الإيجاب متقدماً على القبول» أو أن يكون ابتداءٌ إنشاء البيع من البائع. 
بل يجوز أن يبدأ المشترى بقوله مثلاً: "اشتريت منك كذا بكذا" ويقول البائع: 
"بعت". وفى هذه الصّورة يكون القبول متقدماً على الإيجاب» وينعقد البيع. قال 


]07 فتح القديرة:‎ )١( 





الميخت الال 

ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
"فالإيجاب أن يقول: بعتكء أو ملّكتكء أو لفظ يدل عليهماء والقبول أن 
يقول: "اشتريت" أو "قبلت" ونحوهما. فإن تقلام القبول على الإيجاب 
بلفظ الماضىء فقال: "ابتعمت ميك " فقال: "بعك" صح لأن لفظ الإيجاب 
والقبول وُجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به فصح 
كال تقلام لاا 

أمَا من ناحية مدلول اللّفظء فاصطلاح الحنفيّة يبدو راجحا لأن لفظ "القبول" 

يقتضى أن يكون قبولاً لشيئ سابق عليه. فإن لم يتقلام الإيجاب» كيف يُطلق عليه 

لفظ "القبول"؟ وكيف تقل أن يكون القبول متعلّقاً بشيئ لم يحلاث بعل. ولذلك 

جرت الأعراف المعاصرة على اصطلاح الحنفيّة. و 57 مجلة الأحكام العدليّة 

الإيجاب والقبول على قول الحنفيّة بما يأتى: 

ظ " أول كلام يصْدرمن أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف" والقبول: "ثانى كلام 

ا i‏ العاقدئن لأجل إنشاء التصرف. وبه يتم العقد. "" ۰ 





)١(‏ المغنى لابن قدامة 4: ٣وراجع‏ لمذهب المالكيّة منح الجليل لعليش ۲: 477 ولمذهب الشافعيّة 
المهذب للشيرازي مع شرحه 4: ٠١١‏ 
(۲) هذان التعريفان مأخوذان من مجلة الأحكام العدليةء مادة ١١٠و١٠٠‏ 
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الباب الثانى 


فى 
أحكام الإيجاب والقبول 


سه 


والكلامٌ فى الإيجاب والقبول ينقسم إلى الكلام فى صيغتهماء وطريق أداءهماء 
وموافقتهماء وارتباطهما زمنيّاء فنذكر خلاصة أحكامهما بهذا الترتيب: 


5- صيغة الإيجاب والقبول ‏ 


أا صيغة الإيجاب والقبول» فهي كل صيغة تُنبئ عن معنى التملّك والتمليك 
بعوضء مثل "بعلت واشتريت" و "رضيت ' 1 "أعطيتك بكذا" أو "خذه بكذاً أو 
"كل هذا الطعام بدرهم " وبالجملةء فلا يُشترط أن يكون الإيجاب أو القبول بلفظ 
"البيع " وإِنّما ينعقد البيع بكل لفظ يُنبى عن ذلك غرفاء حت قال ابن عابدين 
رحمه الله تعالى : "وفى غرفنا يسمّى بيع الثُّمار على الأشجار "ضماناً" فإذا قال: 
ضمئْبّك هذه النّمار بكذا وقّبل الآخر, ينبغى أن يصح "7" 


(۱) ردالمحتار ۳۹:۱٤‏ فقره ۲۲۲۲۱ 


المبحث الأول 
ولو قال الرجل لآخر: وهبت منك هذا الشيئ بألف. وقال د 


£ 


ولو قال المشترى: "اشتريتة بكذاء" فقال البائع: "رضيت". أو "أمضيت". أو 





"أجزت"» صح البيع. وعن أبى يوسف رحمه الله: لو قال لآخر: "عبدى هذا لك 
بألف إن أعجبك "» فقال: "أعجبنى "» فهذا بيع» كذا فى الخلاصة. وكذلك إذا قال: 
"إن وافقك»" فقال: "وافقنى." وكذلك إذا قال: "إن أردت", أو ' 'هويت". فقال: 
"أردت"» أو "هويت"» فهذا بيع كله فى الجواب وأمًا فى الابتداء فلا يلزمه.'") 
/ا- السّكوت ليس قبولا 
3-5 يجب لقبول الإيجاب أن يكون ملفوظاً أوعملاً بأن يقبل المشترى المبيع” أويقبل 
تع الشمن. م مجر الستكوت بعد الإيجاب» فلايعَدَ ة قلا وذلك لما تقرر من أن 
ا 
"إن الشرع رط معاملات الناس بالعبارات الدالة على المقاصد. وما جعل 
للمتكوت حكماً يُبنى عليه شیی» كما تُبنى الأحكام على الألفاظ "' 


وإن لهذه القاعدة مستفنيات» مثل كون سكوت البكر يدل على رضاها بالنکاح» 
ولكن ليس البيع من جملة هذه المستثنيات. وعلى هذا لو أوجب البائ إلى 
SS‏ "إن لم أتسلّم أى جواب منك إلى مدة أسبوع» 
َإنّى أعتبر ذلك قبولاً منك؛ وي يتحتم البيع ' ' ولم يبعث المكتوب إليه جواباً فى هذه 


اك ل ا E‏ ا 
عن لبن تت عار ف 
(؟) شرح | لمجلة المادّة /ا5 


فقه البيوع 


المدةء لم يصح البيع» لأنْ مجرد الستكوت لا يكفى للقبول, وإِنّه لايجوز للكاتب أن 
لزم المكتوب إليه بما لايلزمه. 








۸- هل يجب أن يكون البيع بصيغة الماضى؟ 

ثم تتفق المذاهب الفقهيّة فى جُملتها على أن الأصل أن يكون الإيجاب والقبول فى 
البيع بلفظين ماضيين, لا بلفظين يدلأن على الاستقبالء ولا بلفظين أحدهما مستقبلء 
والآخر للماضى.''" وهذا التقييد إِنّما يختصر” باللّغة العربيّةء لأنها تقصر الألفاظ المنشئة 
للعقود على الألفاظ الماضيةء ولأن صيغة المضارع فيها لا تتمحخض لمعنى الحالء بل 
تحتمل الحال والاستقبال جميعاً. وصيغة الاستقبال لاينعقد بها البيع, لاله مساومة, 
أووعد. فمّن قال: "بغنى هذا الوب بعشرة "» فهذه مُساومةء وإذا قال: "أبيعٌك "» فهذا 
وعد. فالمضارغ والأمر لايدلآن على إنشاء العقد. فصيغة الماضى هي الْتى تدل على 
انشاء الك 


هذا هو الأصل فى اللّغة العربيّة» ولكن إذا استعمل العاقدان صيغة المضارع وصرحا 
بأن مقصودهما الحال دون الاستقبال صح بها البيع. قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: 
"واعلم أن عدم الانعقاد بالمستقبل هو إذا لم يتصادقا على نيّة الحال. أمّا إذا تصادقا 
على نيّة البيع فى الحال فينعقد به فى القضاء لان صيغة الاستقبال تحتمل الحال 
E‏ 

أمّا فى اللّغات الأخرى التى أفردت فيها صيغة الحال عن صيغة الاستقبالء 


(۲) فتح القدير و مثله فى ردالمحتار 5 :١‏ + فقره ۲۲۲۲۶٤‏ 





السك الول 





وا اف لونشاء العقود, كما فى الا والفارسيّة, والانكليزية. فلا يحب أن 
يكون الإيجاب والقبول بلفظ الماضىء بل يجوز أن يكونا بصيغة الحال. نعم لا 
ينعقد البيعٌ بالصّيغة التي تتمحض لمعنى الاستقبال» لأنها لم توضع لإنشاء العقد 
فى الحالء وإلّما تدل على الوعد أو المساومة. وهنا أيضاً قد تكون صيغة الإنشاء 
ف بالاقتضاءء. مثل أن يقول المشترى: اف تا مك هذه الدابة بألف درهم » 
فقال البائع: "خذها" أو قال: "هات الثّمن". صح البيع» لأن تقدير قول البائع: 
"قبا ادها ا "قبا £ فهات الثمن . 
وبما أن صيغة العقد تختلف باختلاف اللعّات, فإن مجلّة الأحكام العدليّة لم تَقيّدهما 
تة صر هة و ت ف المادة 154 أن "الإيجات والقبول فى البيع عبارة عن 
كل لفظين مستعمّلين لإنشاء البيع فى عرف البلد والقوم." 
4- الفرق بين الإيجاب والدعوة إلى العقد 

ثم الذى يظهر من الفروع التى ذكرها جمهور الفقهاء فى تفسير الإيجاب والقبول: أَنْهم 
يتصورون تحقّق الإيجاب إذا كان موجّها إلى شخص معيّن» أوجهة معيّنةء وإن كان هذا 
الشرط غير موجود بهذه الصّراحة فى عامّة كتب الفقه. 
ولكن يوجد عند المالكية فرع يُجيز توجية الإيجاب إلى عامّة الناس. قال الدسوقى 
رحمه الله: 

"وام لو رضن رجل اوه للبيع وقال: عر أتانى بعشرة» فهى له فأتأة 

رجل بذلكء إن سمع كلامّهء أو بلغه فالبيع لازم» وليس للبائع منعْه. وإن لم 





فقه البيوع 





يسمغه ولا بلغه فلا شیئ له ذکره فى نوازل البرزالی ومثله فى المعيار "07 
وعند عدم التصريح بما يعارض هذا الفرع عند الفقهاء الآخرين؛ يمكن أن نستنبط أن 
الآبجاف تنكه ترجه إلن عاثة التاق رط أن تكون عبارة الا جات و اة تذل 
على إرادة إنشاء العقد. دون الدعوة المحضة إلى الشراء. فقول البائع فى الفرع المذكور 
"من أتانى بعشرة» فهى له" صريح فى أنه يُريد إنشاء العقد بعشرة فى الحال. وقاس 
عليه بعض المعاصرين أنه لو عرض البائ سلعته فى الواجهة, 57 تانق يهان 
بإزائهاء فإنه يُعتبر إيجابا ويجب القول بانعقاد العقد إذا التقى هذا الإيجاب بالقبول ممّن 
له أهليّة التعاقد. 
وعلى هذا مشى بعض القوانين الوضعيّة, مثل المادة الستابعة من قانون الالتزامات 
المتويسرق"' ' والمادة (60) من القانون المدن * العراقي + ٠‏ ويخالفها فى ذلك 
القانون الإنكليزى» حيث لا يُعتبر مجرة عرض الستلعة بثمن معيّن مكتوب إيجاباً 
قانونيًاء بل يعتبره دعوة للشراء فلا يتم العقد بقبول المشترى ا 
يصدر منه الإيجاب للشراءء والبائع مخيّر فى أن يقبله أويرده إلا إذا وقع منه 
التصريح بأن البيع يتم لأول مشتر يبدل النّمن المكتوب. 


والذى يتحصّل من كلام الفقهاء كما ذكرناء أن عرض الستلع ليس إيجاباً فى 
عامّة الأحوالء إلا إذا اتصل به تصريح من البائع يدل على أن عَرْضّه يمثّل الإيجاب, 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٤:۳‏ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا 

(۲) نظرية العقد, للأستاذ عبد الرزاق السنهورى. ص٦٠۲‏ 

(۳) مجلة مجمع الفقه الإسلامى, العدد السادسء الجزءالثانی» ص 48١‏ بحث الدكتور كافى دونمز 
CHITTY: ON CONTRACTS V- 1, 2.48 ED. 1977‏ )4( 


المتحف الأول 
بحيث لايري لإنشاء البيع إلا القبول من المشترى؛ وبما أن هذا الشرط مفقود فى 
عامّة العروض: فإنّها لا تعد إيجاباًء وإنّما هى دعوة للشراء. 








وكذلك الدعوة العامّة عن طريق النشرة فى الصّحف والمجلأت والإعلانات 
المنشورة عن طريق المذياع والتلفزيون ليست إيجاباء وإنما هى دعوة عامّة للتّعاقد. 
فإن تقدم أحد بإيجاب الشراء اعتماداً على هذه النّشرات أو الأسعار فالبائع له خيار 
القبول» ولايتم البيع إلا بقبول منه. والتاج ر الأذى أعلن سعراًء ثم خالفه عند العقد, فإنْه 
تجرى عليه أحكام خلف الوعد من كونه نخلاف الدّيانة والأخلاق التجاريّةء ولكن 


لايتم العقاد إلا بقبوله. 


نعم يُتصوّر الإيجاب الموجه إلى الجمهور الذى ذكره المالكيّة فيما يحصّل فى 
البورصات العالميّة» حيث يسجّل رجل إيجابه فى الحاسوب (الكمبيوتر)» وهذا 


الإيجاب موجّة إلى كل من يقرأ وهذا التسجيل ليس دعوة للشراء فقطء وإِنّما هو 


(1) وعلى مثل هذا نص ميثاق الأمم المتحدة للبيو ع الدولية 08 (United Nation’s Convention‏ 
Contracts for the Internationa! Sale of Goods)‏ فجاء فى المادة ۱٤‏ منه ما يأتى : 

(1) A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific 
persons constitutes an offer 1f it 15 sufficiently definite and indicates the 
intention of the offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is 
sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes 

or makes provision for determining the quantity and the price. 
(2) A proposal other than one addressed to one or more specific persons is to 
be considered merely as an invitation to make offers, unless the contrary is 


clearly indicated by the person making the proposal. (CISG Article 14). 





فقه البيوع 
إيجاب موجه إلى الجمهور بحكم العُرف. فكل مَن سجّل قبوله فى الحاسوب تم له 
ابيع" دون أن يكون للطرف الأول خيار. 
٠‏ طريق أداء الإيجاب والقبول 

أمَا طريق أداء الإيجاب والقبول, فالأصل فيه المشافهة, وهو أن يتلقظ كل واحدٍ من 
الفريقين بصيغة إنشاء العقد. ولكن إذا كان أحد العاقدين أخرس. فإنّه يكفى منه 
إشارة مفهومة» سواء أكان عالماً بالكتابة أم لم يكن لأن الإشارات من الأخرس تقوم 
مقا المشافهة فى جميع تصرفاته. فلايجب أن يتكلّف الكتابة للإيجاب أو القبول.'" 
أمَا إذا كان قادراً على التكلم فلا ينعقد البيع بالإشارة فقط." قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى: "أمًا القادر على التُطق, فلا تقوم إشار ته مقام التُطق عند الأكثرين "47 


ونقل ابن عابدين رحمه الله تعالى عن الحاوى للزاهدي أن الفضولى إذا باع مال غير 
فبلغه. فسكت متأملا فقال ثالث: "هل أذنت لى فى الإجازة؟" فقال: "نعم "» فأجازه. 
ينفذ. ولوحرك رأمته ب "نعم" فلا لان تحريك الرس فى حق الناطق لا يُعتبر. ثم قال 
ابن عابدين : "لکن قد يقال: إذا قال له: "بعنى كذا بكذا" فأشار برأسه: "نعم ٠"‏ فقال 
الآخر: "اشتريت "» وحصل التسليم بالتراضى» يكون بيعاً بالتعاطى'”." فالبيع إنّما انعقد 


)١(‏ بشرط أن تتوافر فيه الشروط الأخرى لصحة البيع 

(۲) قال النووي رحمه الله تعالى: "يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة وبالكتابة بلا خلاف 
للضرورة." (المحموع شرح المهذب 4: 171 ) ومثله فى المغنى لابن قدامة :٤‏ 4 

(۳) دررالحکام لعلى حيدر ۱۲۲۰۱ 

٤۳۸:۹ فتح الباری» كتاب الطلاق. قبيل باب اللعان‎ )٤( 

۲۲۲۲۱ فقره‎ ٤١ :١ ردالمحتار؛‎ )6( 


المبحث الأول 





فيه بالتعاطى. لا بالإشارة. 
-١١‏ البيع بالكتابة والآلات الحديثة 
وكذلك يجوز أن بُعقد البيع بالكتابة والرسالة. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "صورةٌ 
الكتابة أن يكنّب: "أمّا بعدء فقد بعت عبدى فلاناً منك بكذا". فلمّا بلغه الكتاب, قال فى 
مجلسه ذلك: "اشتريت "» تم البيع بينهما. وصورة الإرسال: أن يُرسل رسولاً. فيقول 
البائع: "بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم فاذهب يا فلان! وقل له." فذهب 
الرّسول فأخبره بما قال» فقبل المشترى فى مجلسه ذلك.... ويكون بالكتابة من 
الجانبين. فإذا كتب: "اشتر 5 عبدك فلاناً بكذاء" فكتب إليه البائع: "قد بعت" فهذا 
بيع» كما فى التتارخا نيّة'''." 
ويّقاس عليه التلكس والفاكس» حيث يجوز الإيجاب والقبول بهماء بشرط أن يكونا 
آمئّين من التزوير. وجاء فى قرار (7151804) لمجمع الفقه الإسلامى بجدة: 
"إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد, ولا يرى أحهما الآخر 
معاينة» ولايسمع كلاه و كانت :وسيل الاتصال بها الكتانة أي الرسالة أو 
التفارة (الرسول) :وتتطق ذلك عل البق والتلكين والفا كس وشاشات 
الحاسوب الآلى” (الكمبيوتر). ففى هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول 


الإنجانتا إل الموعكة ورك 


777414 فقره‎ 40 :١4 ردالمحتار‎ )١( 





فقه البيوع 





العامة ان 
وأمّا الهاتف (التليفون) والجهاز اللأسلكىئ” فالتعاقد بهما كالتعاقد مشافهةء وإن كان 
أخحاتهما لا يرق الآخر لأن ذلك :ليس يشرط لصحة العقد. قال النووئ وححمة الله: 
"لو تنادياء وهما متباعدان, وتبايعاء صح البيع بل خلاف”"؟" 
ولهذا نص القرار السّابق لمجمع الفقه الإسلامى” فى ماذته الثانية مايلى: 
"إذا تم التعاقد بين طرفين فى وقت واحدء وهما فى مكانين متباعدين. 
وينطبق هذا على الهاتف واللأسلكى. فإن التعاقد بينهما يُعتبر تعاقداً 
بين حاضرينء وتُطبّق على هذه الحالة الأحكام الأصليّة المقررة لدى 
الفقهاء " 


ر افو تحر ها وو کرای ی 
الهاتف أو الجهاز اللأسلكى إِنّما يصح فيما لا يُشترط فيه القبض فى مجلس العقد. 
ما العقوة التى يُشترط فيها التقابض من الجانبين» كالصّرف. فإنها لا تتم بهذه 
الآلات» إلا إذا كان لكل واحدٍ منهما وكيل بالتسلّم عند الآخر, فيتسلّم وكيل كل 
واحدٍ منهما ما وجب لموكله فى مجلس إجراء الاتصال» أو عن طريق بنك فى بلد 
كل واحد منهما فيه رصيك لكليهماء كما سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى. وإلأ 
فيعتبر هذا الاتصال الال مساومة: أو وعداً بالعقد, ويتمٌالعقد فى وقتٍ لاحق يتحمّق 
فة الفيقن المشروط: ۰ 


)000( مجلة مجمع الفقه الإسلامى, الدورة السادسة., العدد السادس ٢‏ ۷و A‏ 


المبحث الأول 





۲- موافقة الإيجاب للقبول 

يجب لصحة العقد أن يكون القبول موافقاً للإيجاب فى المبيع وقدره وصفته» وفى 
تدان التمن وجه وقي شرط السار فا الف لرن اجات اح هة 
الأشياء لم يتم به العقد. فلو قال البائع: "بعتك هذا الوب الذى هو عشرة أذرع 
بمائتى رتية ٠"‏ فلا بد أن يقع قبول المشترى على جميع هذه التتفاصيل؛ وليس له أن 
يقبل حمسة أذرع من ذلك الوب بمائة ريةء أو يقبل الوب كله بشمن أقل؛ أو يقبله 
بشرط الخيار ل: لنفسه ولو فعل شيئاً من ذلك لم يتم به البيع؛ وإنّما يُعتبر إيجاباً جديداً 
من قِبّله ويحتاج إلى قبول البائع. فإن قبل البائع» صارالإيجاب الأول بطلا وكلام 
المشترى إيجاباً جديدا. ورضا البائع قبولاً وينعقد البيع على هذا الوجه. ٠”‏ 


وينطبق هذا الأصل أيضاً على ما إذا أوجب أحد المتبايعين فى أشياء متعددة بصفقة 
واحدة, وعين لكل منها ثمناً على حذة» مثا لو قال البائع: عت هذه اب الغلا 
كل و دا رك" ونان لمشترى: "قبلت أحدهما بمائة ربية: "لاينعقد البيع'"2 لأن 
الإيجاب إنما وقع على ثلاثة أثواب مجموعة: فليقع القبول عليها جميعاً ولا يجوز 
تفريق هذه الصفقة من قبل المشترى. وهوالذى يُسمَيه الفقهاء تفريق الصفقة قبل التّمام. 
قال الکاسانی رحمه الله تعالى: 

"وا EE‏ إذا وقعت و من البائع. لايملك ا لمشترفق تفريقها قبل 

التمام» لان من عادة التجار ضم الرديئ ا الجيّد. ترويجا للرديئ بواسطة 





(۱) درر الحكام, لعلى حيدر ۱۲۸:۱ 
() الفتاوى الهندية ١4:‏ مجلة الأحكام العذلية > مادة ۱۷۹ 


فقه البيوع 
الجيّده فلو ثبت للمشترى ولاية التفريق لقَبل فى الجيّد دون الرديئ؛ 
فيتضرربه البائع» والضّررمنفي ولان غرض الترويج لايحصل إلا بالقبول 
فيهما جميعاًء فلايكونُ راضياً بالقبول فى أحدهماء ولأن القبول فى أحدهما 
يكون إعراضاً عن الجواب بمنزلة القيام عن المجلس."”') 


نعم يعتبر قوله إيجاباً جديدأ من المشترى» فيتوقف على قبول البائع. 





١٠‏ - الموافقة الضمنيّة للإيجاب 


وقد تكون موافقة الإيجاب والقبول ضمناً. وهى كافية لانعقاد البيع» مثل أن يقع 
الإيجاب؛ من البائع بئمن» ويقع قبول المشترى بثمن أكثر منه» فلو قال البائع: ' بعتك 
هذا الوب بمائة " فقال المشترى: "قبليّه بمائة وعشرة "» انعقد البي على المائة”' » 
لأنّ قبول المشترى بمائة وعشرة يتضمّن قبولّه بمائة» والقدر الذى زاده المشترى فى 
القبول لا يلزمه دفعهء إلا إذا قبلها البائع فى المجلسء فحينئلٍ يجب على المشترى 
دفعٌها. 

وكذلك إن أوجب المشترى بثمن» فقبل البائع بثمن أقل منه؛ انعقد البيع على القدر 
الأقل" لان الموافقة قد حصلت ضمنا. 

وهذا الحكم يجرى أيضاً فيما إذا كانت الزيادة المعروضة من قبل المشترى من غير 
جنس النَُمن المذكور من قبل البائع. فلو قال البائع: "بعت هذا الثوب منك بمائة 


٠۲٣ :٤ بدائع الصنائم» الشروط التى ترجع إلى نفس العقد‎ )١( 
١4 ف المجلة. مادة‎ 


المسجت الأول 





ربية "» وقال المشترى: "اشتريته بمائة ربية وخمس ريالات سعوديّة ". انعقد البيع 
على مائة ربّية» ولايلزم المشتري دفع خمس ريالات إلا إذا قبلها البائ فى 
المسعلبى. بو كذ للق ول ي "ادر نه على هن ت ا و جه 
ريالات" وقال البائع: "بعته منك بمائة ربية فقط " انعقد البيع على مائة رّية. 

ما إذا كان هناك مباينة بين الثُمن المذكور فى الإيجاب والثمن رر القبول» 
فإنْها لا تعتبر موافقة ضمنيّة فلا ينعقد البيع. وهذا كما إذا قال البائع: "بعت هذا 
الثوب منك بمائة ربية» فقال المشترى: قبلته بخمسة عشر ريالاً سعوديّاً" لا ينعقد 
البيع» (سواء كانت قيمة خمسة عشر ريالاً أكثر من مائة ربية) لأن بين الربية والريال 
مباينة» وقد يريد البائع ريات ولا يريد الريالات, فلم تحصل الموافقة بين الإيجاب 
ا 

-٤‏ الارتباط بين الإيجاب والقبول 


وكذلك يجب لصحة البيع أن يكون القبول مرتبطأ بالإيجاب. ويجب لهذا الارتباط 
أن يتحقّق أمران: 

الأوّل: أن يكون القبول فى جواب الإيجاب. فإن كان مستقلاً عنه. فلا يُعتبر قبولاً. 
وإِنّما هو إيجابة آخر. وعلى هذاء لوكتب زيد إلى عمرو: "بعتك سيارتى بمائة 
ألف" وقبل أن يصل الكتاب إلى عمرو كتب هو (أى عمرو) إلى زيد: "اشتريت 
منك سيّارتك بمائة ألف." ولم يعلم أحدهما بكتاب الآخر إلا بعد إرسال كتاب 


14۹:1 راجع ذرر الحكام» لعلى حيدر‎ )١( 





فقه البيوع 
نفسه» فمجردُ وصول الكتابين إلى زياد وعمرو لا يُعد بيعاً بينهماء بل كل واحد من 
الكتابين إيجابء فللآخر أن يقبّله أويرذ» ولايتم الب حتى يصدر هناك قبول من 
أحدهماء لأن كتاب كل واحد منهما إِنّما صدر إيجاباً للبيع» وكل واحد منهما يعرف 
أنه يحتاج إلى قبول الآخرء وأنه يجوز له الرجوع عن إيجابه قبل أن يقبّله الآخرء فلا 
طخ وا د ان اد یدو ااا کک 

والثانى: أن تصح إضافة القبول إلى الإيجاب بوجه معقول» دون أن يتخلّل بينهما ما 
يقطع هذه الإضافة عرفاً. وهذا الارتباط يختلف باختلان الأحوال. فإذا كان العقد 
بين شخصين حاضرينء فقد ذكر الفقهاء أن الرابط بينهما هو المجلس. فإذا أوجب 
البائ فللمشترى أن يقبلّه ما داما فى المجلسء أمّا إذا انقطع المجلس قبل القبول. 
بطل الإيجاب. فلا يجوز للمشترى أن يبني قبوله على ذلك الإيجاب فلا ينعقد البيع 
بقبوله بعد المجلس. ولو فعل ذلك كان إيجاباً جديداً من قبله» فيحتاج إلى قبول 
البائع. وكذلك لو خرج قبول المشترى ورجوع البائع معا فإنه يُبطل الإيجاب, ولا 
ينعقد به ابيع" 


0 تعاقد البيع بالمراسلة 


أا إذا كان التعاقد بين غائبين بالمراسلة, فقد ذكر الفقهاء أن المعتبر مجلس وصول 
الرسول أو الخطاب. قال الكاسانى” رحمه الله تعالى: 


ع الرسالة» فهى أن يرسل رسولا إلى رجل» وتقول ال ول ا 


(1) شرح المجلة للأتاسي. مادة ۱۸١‏ عن الخانية والتتارخانية 


اللسيخت الأول 





عبدى هذا من فلان الغائب بكذاء فاذهب إليه وقّل له: إن فلاناً أرسلنى 
إليك» وقال لي: قُل له: إِنّى قد بعت عبدى هذا من فلان بكذاء فذعب 
الرسولء وبلغ الرسالةء فقال المشترى فى مجلسه ذلك: "قبلت" انعقد 
البيع» لأنْ الرسول سفيرٌ ومعبّر عن كلام المرسلء ناقل كلامه إلى المرسّل 
إليه فكأنه حضر بنفسه فأوجب البيع» وقبل الآخر فى المجلس. 
"دنا الكتابة» فهي أن يكتب الرجل إلى رجل: "أمّا بعد فقد بعت عبدى 
فلاناً منك بكذا". فبلغه الكتاب» فقال فى مجلسه: "اشتريت ", لأن خطات: 
الغائب كتابه. فكأنّه حضر بنفسه. وخاطب بالإيجابء وقبل الآخر فى 
ا ۰ 
وقال الغزالي فى الفتاوى: 
"إذا صحَحنا البيع بالمكاتبةء فكتب إليه. فقبل المكتوب إليه» ثبت له خيار 
الان ف ى معلتى القر لد رها ا ري اة ا 
المكتوب إليه» حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه 
مجلسته» صح رجوغه. ولم ينعقد البيع. والله أعله"”" 
وظاهر مثل هذه النصوص الفقهيّة أن الإيجاب إنما يبقى إلى آخر مجلس وصول 
لكاب اقول يقل رهن ر اام الى ا ي اب 
الإيجاب. فلايجوز له أن يبني قبوله عليه. ولئن كتب إليه بعد ذلك موافقته للعقد 


١1: بدائع الصنائع‎ )١( 
٠١۷ :۳ وراجع أيضا كشاف القناع للبهوتى‎ ١78:4 المجموع شرح المهذب‎ )۲( 








فقه البيوع 





فإنْما يكون إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول الموجب الأوّل. ولكن هذا فيه حرج لا 
ولان امتداد الإيجاب وخيار قبوله إلى آخر مجلس العقد إِنماشّرع للتأمل 
والتروى» كماصرح بذلك الكاسانى رحمه الله ويكفى لذلك مجلس العقد بين 
الخاضرية لان العادة أن كن سل هذا المحلسن بن الستاضرين شمر إلى أن 
يحصل التروىء ولو انقطع المجلس. فإنه يسهُل تجديد الإيجاب بين الحاضرين؛ 
بخلاف مجلس وصول الكتاب. فإنه قد يصل الكتاب فى حالة مستعجلة لا تكفى 
للتروى» ولو انقطع المجلسء فلا يسهّل تجديد الإيجاب. 
هناك صعوبة فى إثبات أن المكتوب إليه قبل فى مجلس وصول الكتاب أو بعده. 
فينبغى أن يكون هناك فرق بين العقد الشّفهّى والعقد الكتابى” 
ولعل البعض من الفقهاء الحنفيّة تنبّهوا لهذه الفروق بين الخطاب والكتاب. 
والتمسوا الحلول لهذه المشاكل. فقال شيخ الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه: 
"الكتاب والخطاب سواء إل فى فصل واحدء وهو أنه لو كان حاضراًء 
فخاطبها بالنکاح» فلم تُجب؛ فى مجلس الخطاب. ثم أجابت فى مجلس آخرء 
فإن النكاح لا يصح وفى الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب, ولم زوج نفسها 
منه فى المجلس الذى قرأت الكتاب فيه. ثم زوجت نفستها فى مجلس آخر 
الغائب إِنْما صار خاطباً لها بالكتاب, والكتاب باق فى المجلس الثّانى: فصار 
ما لوتكرر الخطاب من الحاضر فى مجلس آخر. فأمًا إذا كان حاضراً فإِنْما 





المبحث الأول 
صار خاطباً لها بالكلام وما وجد من الكلام لايبقى إلى المجلس الثّانى, وإنما 
سمع الشّهود فى المجلس الثّانى أحد شطري العقد''"" 


و نقل ابن عابدين رحمه الله هذا القول, ثم أعقبه بقوله: 





"وحاصله: أن قوله: "تروجتك بكذا" إذا لم يوجد قبول» يكون مجرة 
خطبة منه لهاء فإذا قبلت فى مجلس آخرء لايصح بخلاف ما لوكتب ذلك 
إليهاء لأنها لما قرأت الكتاب ثانياً وفيه فول وتلق ركذا" وقيلت عيذ 
الشهود صح العقد. كما لوخاطبها به ثانيً وظاهره أن البيع كذلك. وهو 
خلاف ظاهر الهداية» فتأمإ "." 
وقد ذكر ابن عابدين هذه المسئلة فى كتاب التكاح نقلاً عن المحيط أيضا وعلّله فى 
المحيط بأنْ الكتاب قائ فى مجلس آخرء وقراءثّه بمنزلة خطاب الحاضرء فاتصل 
الإيجابة بالقبول» ثم فرع عليه ابن عابدين فقال: "ومقتضاه أن قراءة الكتاب فى 
مجلس آخر لاب منهاء ليحضل الاتضال بين الإيجاب والقبول ." ولكن الظاهز أن 
هذ التفريع تدقيق فى غير موضعه. وقد رأيت أن شيخ الإسلام خواهرزادة رحمه الله 
تعالى لم يقيّد صحَة القبول بقراءة الكتاب مرة ثانيةء وإنّما علّله ببقاء الكتاب» والظاهر 
أن قراءنّهِ مرّة ثانية لا تجب للاتّصال بين الإيجاب والقبولء لأن الإيجاب فعل الكاتب» 
ولا علاقة له بالقراءة التى هي فعلٌ المكتوب إليه. ومعنى التعليل الذى ذكره شيخ 
الإسلام خواهرزاده أن الكاتب حينما أثبت إيجابه فى كتابء فكأنّما أراد أن يستمر 


(۱) البحر الرائق» لابن نجيم ۲۹۱:۵ 
(۲) ردالمحتار 55:١4‏ فقره ۲۲۲٤۵‏ 
(۳) ردالمحتار ۸: 0١‏ فقره ١١11/4‏ 





فقه البيوع 








هذا الإيجاب إلى أن يقبله المكتوب إليه أويرفضه. فبقاء الكتاب فى حيازة المكتوب . 
إليه بقاء للايجاب بصفة مستمرة؛ فلا يبطل هذا الإيجاب بمجرد انقضاء مجلس 
وصول الكتاب. وإِن هذا الموقف هو الأسلم» وخاصة بالنظر إلى طريق تعامل الاس 
فى الظروف الحاضرة. فإن الكتا ب فى الأزمنة القديمة إِنّما كان يحمله شخصر* يأتى به 
إلى المكتوب إليه» وكان المفروض فى غالب الأحيان أن يتلقى منه جواباً سلبياً أو 
إيجابيا ويوصله إلى الموجب. أمّا فى عصرناء فالكتاب؛ رما برستل عن طريق البريد 
أو التلكس أو الفاكس» وليس هناك من يحمله وينتظر الجواب فى مجلس وصوله. 
ولذاء فموقفة شيخ الإسلام خواهرزاده هو الموقف العملى اليوم. ومادام أنه لايصادم 
نصاً من القرآن والسنةء فلابأس بالأخذ به فى الظروف الحاضرة رغم أنه مخالفة 
لظاهر ما فى الهداية وغيرهاء كما نبّه عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى. ولذلك اختاره 
بعض الفقهاء المعاصرين» مثل الشيخ على الخفيف رحمه الله تعالى 7" 
5 حالات سقوط الإيجاب 
فإذا تقر أن الإيجاب لايسقط بمجرّد انقضاء مجلس وصول الكتاب عن طريق 
البريد أوالتلكس أو الفاكسء فمتى يسقط؟ والظاهر أنه يسقط بإحدى الحالات 
الأربع: 
الول ان رنف الوكتوب» له قول الإنجات صر اح اما ناهل 


وإمًا كتابة. 


)١(‏ أحكام المعاملات الشرعية» طبع دارالفکر العربى ص ۱۷۸ هامش ۲» وص ۱۷۹ كما نقل عنه فى 
مجلة مجمع الفقه الإسلامى. العدد السادسء الجزء الثانى ET E SES‏ 





المبحث الأول 
الثانى: إن كان الموجب قيّد القبول بمدّة محددة. فالإيجاب يبطل 
بانقضاء تلك المدة: 
الثالث: أن يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول المكتوب إليه. 
الرابع: أن يسكت المكتوب إليه مدة طويلة بحيث يدل بحكم العرف 
على رفضه للإيجاب. 
۷- سقوط الإيجاب بالرفض 
أمّا الحالة الأولى» وهى رفض المكتوب إليه للإيجاب» فلا شك فى سقوط الإيجاب 
عندئذ» لأن بقاء الإيجاب إِنّما كان لصالحه» فرفضه إسقاط لحقّه. فيعتبر. وقد صرح 
الفقهاء فى التعاقد بين الحاضرين أنه إذا أوجب أحدهماء فرفض الآخر سقط 
الإيجابء وإن كان المجلس باقياً. جاء فى الفتاوى الخخانيّة: 
"رجل قال لغيره: "بعنّك هذا بألف درهم". فقال: "لا أقبل» بل أعطنيه 
aE‏ "اكاك ألو بورع انه وحم ا 
إن دفعه إليه فهو رضاً وإلآ فلا" " 
وهذا لأن المشتري رفض الإيجاب الأول بقوله "لاأقبل "» فسقط الإيجاب. ثم تقلام 


بإيجاب جديد من قِبّله بشراءه بخمسمائةء ثم عاد إلى الإيجاب الأول. فاعتبره الفقهاء 


)١(‏ الفتاوى الخانيةء بهامش الفتاوى الهندية 171:7 وقال الطحطاوى:"إذا أوجب أحد المبايعين 
البيع فرد الثانى إيجابه يبطل الإيجاب» فلو حصل القبول بعدئذ فلا ينعقد البيع." حكاه على 
حيدر فى دررالحكام ١١4:١‏ والظاهر أن هذا الحكم لاخلاف فيه بين الفقهاء. وإن لم أجد ذلك 
صراحة فى كتب غير الحنفيّة. 





فقه البيوع 





إيجاباً ثالث ولذلك لم يُلزموا به البيع إلا برضا الموجب الأول ولم يعتبروه قبولاً 
للإيجاب الأوّل, لكونه قد سقط بعد الرّفضء وإن كان المجلسر* قائماً. فدل على أن 
الإيجاب يسقط برفض الفريق الآخر مطلقا. 
- سقوط الإيجاب الموقت بمضّى المذة 
أمَا الحالة الثانية» هي أن يحدد الموجب مدة للقبول, فيُعطى الآخ ر الخيار للقبول موقّتاً 
بتلك المدةء مثل أن يكتب إليه: "بعتك هذا الشيئ بشرط أن تقبله إلى يوم الجمعة." 
ونستطيع أن نسمّيه "إيجاباً موقّتا." ولم أجد فى عامّة كتب الفقه نصاً صريحاً فى هذا 
الموضوع» ولكن وجدت عند الفقهاء الحنفيّة ما يدل على جوازه بما يقارب الصّراحة. 
فقد ذكر ابن جيم فى البحرالرائق: 
"ولو قال: "بعت منك بألف إن شئت يوماً إلى الليل" كان تنجيزاً 
كان 
وجاء فی فتاوى قاضى خان: 
"رجل قال لآخر: "اذهب بهذه الستلعة وانظر إليها اليوم» فإن رضيتها فهي 
لك بألف درهم ". فذهب بهاء جاز. وكذا لوقال: "إن رضيتها اليوم فهي لك 
بألف درهم ٠"‏ جازء وهو بمنزلة قوله: "بعتك هذا العبد بألف درهم على 


للك بالخيار اليوم. "”" 


770:0 البحر الرائق‎ )١( 
٠١۸:۲ الفتاوى الخانية بهامش الهندية‎ )۲( 





الصف اول : 
as‏ اتناو يتنه كان بن كينا نوق N‏ ستيان اانه 
علماؤنا القّلاثة: كذا فى الذخي : "07 

وكذلك الضوابط الفقهيّة تقتضى أن يكون توقيت الإيجاب صحيحاً. وذلك لأن 
التوقيت إمًا أن يكون لتضييق مدة القبول أو لتوسيعه, فإن كان للتتضييق, مثل أن يقول: 
"بعتك بشرط أن تقبل فى دقيقتين. " فحاصله أنه يرجع عن إيجابه بعد دقيقتين إن لم 
يتم القبول من الآخرء وهو يملك الرجوع كما سيأتى إن شاء الله تعالى. أُمّا إذا كان 
التوقيت لتوسيع مدة القبول» مثل أن يوقت مدة ثلاثة أيَام أو أسبوع مثلاًء فالظاهر أن 
انقضاء الإيجاب عند انقضاء المجلس كان لحقّه.' '" فيملك إسقاط حقه بالتمديد فى 
أجله. أويقال: إِنْه متى ومّع فى مدة الإيجاب بالتوقيت» فكأنه لا يزال يكرر إيجابّه إلى 
نهاية المدةء وهو يملك ذلك أيضا ولاشيئ يمنعٌه من ذلك. فتبيّن أن توقيت الإيجاب 


لامانع منه. 


ومعنى توقيت الإيجاب إلى زمن معيّن أنه يُمكّن الطرف الآخر من أن يبني قبوله 
على ذلك الإيجاب بعد انقضاء المجلس إلى ذلك الزمن المعيّن. أمّا أثر التوقيت 
فى حق الطرف الموجب. فأنّه وعد بإبقاء الإيجاب إلى ذلك الوقت. ويجب عليه 
ديانة أن يفي بوعده إلا لعذر مقبول. ولكن لايمنغه ذلك قضاء أن يرجع عن 
إيجابه قبل حلول الوقت المحدد. وذلك لما سيأتى أن الإيجاب يجوز الرجوغ عنه 


0:۳ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) قال البابرتى: ((إن فى ابطاله (أى الإيجاب) قبل انقضاء المجلس عسرا بالمشترى وفى إبقاءه 
فيما وراء المجلس عسرا بالبائع» وفى التوقف على المجلس يسرا بهما جميعاً)) راجع العناية مع 
الفتح ٤٦٠:0‏ 





: فقه البيوع 
عند جمهور الفقهاء قبل تمام القبول. فلو امتد الإيجاب إلى ما بعد المجلس 
بالتوقيت» فإنْه لايسلّب حق الرجوع من الموجب"" 

648 رجوع الموجب عن الإيجاب 
والحالة الثالثة لمتقوط الإيجاب: أن يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول المكتوب 
إليه. وهذا على قول e O‏ تعالى: 





" إذا جد أحد الشطرين من أحد المتبايعين» فللآخر خيارُ القبول» وله 
خيارٌ الرجوع قبل قبول الآخر؛ لما رُوي عن أبي هريرة عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال: "البيّعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعهما"» 
والخيارٌ الثابت لهما قبل التفرق عن بيعهما هو خيارٌ القبول» وخيارٌ الرجوع؛ 
ولأن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود الآخرء لكان صاحيّه مجبوراً على 
ذلك الط وهز الا ع 0 
وقال النووي رحمه الله تعالى: 

"إذا جد أحد شقَّى العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه حتى يوجد 
الشق الآخر» واشترط أيضاً بقاؤهما على أهليّة العقدء فلو رجع عنه قبل 


وجود الشق الأحر» اھات أو جر أو أغمى عليه» بطل الإيجابء فلو قبل 


(1) وهذا ما أخذت به القوانين الوضعيّة الإنكليزيّة أيضاء حيث قالوا إن تمديد الإيجاب إلى وقت معيّن 
لايمنع الموجب عن رجوعه عن الإيجاب ولو قبل حلول ذلك الوقت راجع 01 إنانط) 
Contracts, para 4‏ 

"١9 :٤ بدائع الصنائع‎ )۲( 





العببجت اول 
(DH .5‏ 
الآخر بعذه لم يصح. 


وقال البهوتى رحمه الله تعالى: 


"(و) صح (تراخي أحدهما) أي الإيجاب والقبول عن الآخر (والبيّعان 
بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه) أي البيع (عرفاً)؛ لأنّ حالة المجلس كحالة 
العقد؛ لأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبضء فإن تفرقا عن المجلس 
قبل إتمامه» أو تشاغلا بما يقطعه عرفاً بطل؛ لأنّهما أعرضا عنه. فأشبه ما لو 
ا ا 
وخالفهم المالكيّة» فقالوا: إن الإيجاب متى صدر عن أهله. فإن الموجب ملرم” به 
ولايصح رجوغه عنه. قال الحطاب نقلاً عن ابن رُشد: 
"لو رجع أحد المتبايعين عمًا أ وجبه لصاحبه قبل أن يُجيبه الآخر لم يُفِله 
روغ عاب سا لعتديعة ا ظ 


ثم قال الحطاب رحمه الله تعالى: 


"وحكى القرطبي فى تفسير قوله تعالى: "وأحل الله البيع" فى ذلك خلافاً 
وظاهر كلامه أنه فى المذهب روابة عن مالك. ولكن الجاري على المذهب 


ES 


٠١۹ :٩ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
1:۲ شرح منتهى الإرادات >دقائق أولي النهى لشرح المنتهى‎ )۲( 
YE1: مواهب الجليل للحطاب‎ )۳( 





فقه البيوع 





ولكن هذا الموقفة يبدو مخالفاً لظاهر قوله عليه الصّلاة والستلام: "البيّعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار."”' ' سواء أكان المراذ من 
التفرق فيه التفرق بالأبدان» على رأي الشافعية والحنابلةء أو التفرق بالأقوال» على 
رأى الحنفيّة والمالكيّة. وإن الحديث صريح فى أن لكل واحد من المتعاقدين خياراً 
للرجوع أو الرّفض قبل أن يتم الإيجاب والقبول. فكيف يُقال إن الموجب لاخيار له 
فى الرجوع عن إيجابه قبل تمام العقد؟ ثم إن فى إلزامية الإيجاب حرجا بيا 
للموجب. فالظاهر أن قول الجمهور فى هذا الباب أرجح بالنسبة إلى قول المالكيّة. 
وقد ذكر الفقهاء أنه يجب لصحة الرجوع عن الإيجاب أن يسمعه الآخر. فلوقال البائع 
مثلا: "رجت" ولم يسمع المشترى رجوع البائع وقال: "اشتريت" ينعقد البيع. ولكن 
هذا إذا علم الآخر بالإيجاب. فلو رجع الكاتب أو المراسل عن الإيجاب اذى كتبه أو 
أرسله قبل بلوغ الآخر أو قبوله. فان رجوعه يصح سواء علم الآخراولم يعلم» حتى لو 
قبل الآخر بعد ذلك لايتم '"ا 
05" سكوت المكتوب إليه إلى مدة طويلة 


رجحنا فيما سبق أن خيار القبول فى المكاتبة لايقتصر على مجلس وصول الكتاب: 


(1) الحديث أخرجه البخارى فى البيوع (مع الفتح )۳۲۸:١‏ والأئمة الخمسة 
(۲) شرح المجلة للأتاسي مادة ١44‏ عن الخلاصة والتتارخانية. وعلى هذا مشى ميثاق للأمم 
المتحدة للبيوع الدولية (0156) فجاء فى المادة ١0‏ منه ما يأتى: 
An offer becomes effective when it reaches the offeree.‏ )1( 
An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal‏ )2( 


reaches the offeree before or at the same time as the offer. (CISG Article 15). 





از الول 
بل يبقى بعد انقضاء المجلس أيضاً. فلو كان موقّتاً بوقت» فإنه ينقضى عند انقضاء 
ذلك الوقت (وينبغى للموجب اليوم أن يقيّد الإيجاب بمدّة محددة)» وكذلك 





ينقضى الإيجاب برقض أحد المتعاقدين» ولكن إن لم يقع شيئ من ذلك» فهل يبقى 
الإيجاب ساري المفعول إلى مدة لانهاية لها؟ والظاهر أن فى ذلك ضرراً بيّنا 
المركيت: فلاب أن يقع القبول فى حدود الح المعزوفة فعا بين التكاد لول 
الإيجاب فى مثل تلك المعاملة. فإن بقي الآخر ساكتاً بعد هذه المدّة» دون أن يقبل 
الإيجاب أويرفضه. فإنه يبطّل الإيجاب بسكوته إلى مدة طويلة؛ ولا يسع له بعد 
ذلك أن يبني قبوكه على أساس ذلك الإيجاب. ويؤيّده ما ذكره القرافي رحمه الله 
تعالی» قال: 
"وأمًا القسم الثانى اذى هو جزء الستّبب, فهذا لايجوز تأخيره» كالقبول بعد 
الإيجاب فى البيع والهبة والإجارةء فلا يجوز تأخير هذا القسم إلى ما يدل 
على الإعراض منهما عن العقدء لثلاً يؤدي إلى التشاجر والخصومات 
بإنشاء عق آخر مع شخص آخر '”"' 
وكذلك يؤيّده ماذكره النووۍ رحمه الله تعالى: 
"قال أصحابنا: يُشترط لصحّة البيع ونحوه أن لايطول الفصل بين الإيجاب 
والقبول» وأن لايتخللهما أجنبي عن العقد. فإن طال أو تخلل لم ينعقد, 
سواء تفرقا من المجلس أم لا.قال أصحابنا: ولايضر الفصل اليسيرء 


(١)الفروق‏ للقرافى ۳: ١۷٠و‏ 177 الفرق السادس والستون والمائة. 








فقه البيوع 





0 5 : م )1( 
ويضرالطويل» وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. "' 


وإن هذه المدّة المتعارفة يُمكن أن تختلف من مبيع إلى آخر. فمدة القبول فى 
المبيعات التى يتسارع إليها الفساد. كالفواكه الطازجة والخضراوات والبقول» أقل 
بالنسبة إلى المبيعات التى لا تفسّد بسرعة, وتكون مدة القبول فى المبيعات 
الضخمة:؛ والكمّيات الكبيرة؛ أكثر من المبيعات العادية؛ والغمدة فى ذلك هوا لعُرف 
الذى يلجأ إليه القضاء."" 
-١‏ متى يتم الإيجاب والقبول؟ 

إن عقد البيع يتم بتمام الإيجاب والقبول. وهذا أمر لايختلف فيه اثنان. وتمام القبول 
فى العقود الشفهيّة أمرمشا هَل لايصعُب تصوره. فمتى قبل الفريق الآخرٌ إيجاب 
الأول شفاهاً وهما فى مجلس الإيجاب. تم القبول وتم العقد. ويجرى ذلك فى 
المكالمات الهاتفية اتا 


ولكن تحديد الوقت الذى يتم فيه القبول فى المراسلات البريددية» وفى التلكس 
والفاكس أمر تتطرق إليه احتمالات كثيرة» فهل يتم القبول بمجرد قول المكتوب إليه 
"قبلت" ؟ أوبكتابة القبول على ورق؟ أو يشترط لتمامه أن يُرسل المكتوبة إليه 
الجواب إلى الموجب؟ أويشترط أن يصل ذلك الجوابة إلى الموجب» ويعلم 


(1) المجموع شرح المهذب 4: ١59‏ 

(0) ثم رأيت أن القانون الوضعى الإنكليزي قدنحا مثل هذا المنحى فى امتداد خيارالقبول فى 
المكاتبة إلى "مدة معقولة" وسقوطه بعد ذلك راجع ,2.91 ,17.1 Chitty On Contracts‏ 
7 102005 وهذا يدل على كون ذلك من اعراف التجارة المعاصرة 





المبحث الأول 
نغافيه؟ ونظرا إلى هذه الاج الات المتتافة: لورت ف القوائيرة الندثة اة 


أربعٌ نظريّات معروفة: 


5- نظريّة إعلان القبول: والمراد بهذه النظريّة أن القبول يتم بمجرد إعلان 
المرسّل إليه أنه قبل الإيجاب المكتوب. فلو أرسل زي إلى عمرو إيجاباً لبيع سيّارة 
مثلا عن طريق البريدء ولماً وصل الكتاب إلى عمروء أعلن عدر ناما أنه قبل هذا 
الإيجاب, تم القبول وتم العقد فى ذلك الوقت» ولولم ُرُس إلى زيدٍ كتابا الإشعار 
القبول. 


۳- نظريّة تصدير القبول: والمراد بها أن القبول لا يتم إل إذا أرسل الطرف 
القابل قبوله إلى الموجب بحيث لا يتمكن بعد ذلك من استرداده. فلا يتم القبول 
والعقد حسب هذه النظريّة بمجرد إعلان الطرف القابل. وإنْما يتم إذا كتب رسالة 
القبول إلى الموجبء ودفعها إلى مكتب البريد. بحيث لايُمكن له استرداذهاء أو إذا 
أرسل رسولاً يحمل قبوله (شفاهاً أوكتابة) إلى الموجب. وخرج الرسول من عند 
الطرفه الال حيرف ل يدك له اساد 


-٤‏ نظريّة تسلّم القبول: والمراد منها أن القبو للا يتم بمجرد إرسال القبول إلى 
الموجب. ولابدفعه إلى البريد أو الرسولء وإِنّما يتم عندما يتسلّم الموجب؛ هذا 
الجواب» ولكن يتم بمجرد تسلمه للجواب» سواء أعلم بمحتواه أم لم يعلم. 


0- نظريّة العلم بالقبول: والمراد منها أن القبول لا يتم بمجرد أن يتسلّم 





فقه البيوع 
الموجب رسالة القبول وإنّما يتم إذا قرأ الموجب الرسالة وعلم بمضمونها”" 


وهناك نظريّة أخرى يمكن أن نعبّر عنها بأنها نظريّة مردوجة بين نظريّة التصدير ونظريّة 
العلم» وهي التى أخذت بها القوانين الانكليزية. وحاصلها أن القبول يتم فى حق القابل 
بالتصدير» وفى حق الموجب بعلمه بالقبول' ". فلو أرسل زيدٌ رسالة الإيجاب إلى 
عمروء فسلّم عمرو رسالة القبول إلى مكتب البريد فلا يمكن له أن يرجع عن قبوله بعد 
ذلك وقدتم العقد فى حقه بتصدير الرسالة. أمّا زيد, فلم يتم العقد فى حقّه إلى أن يعلم 
ما فى الرسالةء فيجوز له أن يرجع عن إيجابه. مادامت رسالة القبول لم تصل إليه. ولم 
يعلم به. 
ما فقهاء الشريعة الإسلاميةء فربّما يظهر من كلامهم أنهم اختاروا نظرية إعلان 
القبول. ويستنبط ذلك من نصوصهم الآنية: 
قال الكاسانى” رحمه الله: 
"وأمًا الكتابةء فهي أن يكتب الرجل إلى رجل: "أمًا بعد. فقد بعت عبدى 
قللانا منلك يكذ" فة الكتاباققال فى مجلا اشن لان عظات 
الغائب كتابه. فكأنّه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الآخرٌ فى 


n 5 1 


(1) راجع لتفصيل هذه النظريات الأربعة: نظرية العقد. للدكتور عبدالرزاق السنهورى ص 191 فقره 
إلى 307 

(۲) راجع المادة ؛ من قانون المعاهدة الباكستانى» وهو مبنى على القانون الإنكليزى. 

(۳) بدائع الصنائع ٠۳۸:۵‏ 





المبحث الأول 
وجاء فى الفتاوى الهنديّة: 
"والكتاب كالخطاب؛ حتئ اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة'"." 
وقال تاج الشريعة: "وصورة الكتابة أن يكتب إلى رجل.... فلمًا بلغه الكتاب: 
ا ن 5 5 5 )¥( f‏ 
وقرأه وفهم ما فيه» قبل فى المجلس» صح البيع 5 
ويظهر من هذه النصوص أن الفقهاء الحنفيّة اعتبر وا العقد باتاً إذا أعلن المكتوبة إليه 
قبوله فى مجلس بلوغ الكتاب» ولم يشترطوا لذلك علم الموجب بالقبول. 
ريه انه تعالى: 





"قال الغزالى فى الفتاوى: إذا صحّحنا البيع بالمكاتبةء فكتب إليه» فقبل 
خيارُ الكاتب إلى أن ينقطع خيارٌ المكتوب إليه. حتى لو علم أنه رجع عن 


الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسّه صح رجوغه» ولم ينعقد البيع ". ١‏ 


"(وإن كان) المشترى (غائباً عن المجلس فكاتبه) البائع (أو راسله: إلى 
بعتك) دارى بكذا (أو) إِنْى (بعت فلانا) ونسبه ہما يُميّزه (دارى بكذاء فلمًا 


() المرجع السابق 
(r)‏ المجموع, شرح المذهب: ۱۸-١۱۹۷ :٩‏ 


فمه البيوع 





هذه النصوص صريحة فى أن العقد يتم بمجرد قبول المكتوب إليه» ولايشترط له 
علم الموجب بالقبول» غير أن الشافعيّة والحنابلة يقولون بخيار المجلس كما سيأتى» 
وعلى أساس هذا الخيارء يحق لكل واحدٍ من الفريقين أن يفسّخ العقد قبل انتهاء 
مجلس القبول» وهذا أمر لايؤئّر على كون القبول تامّاً بمجرد الإعلانء وعلى أنه لا 
ما المالكيّة. فقد ذكرنا من مذهبهم أن الإيجاب مُلزم للموجب» بشروطه؛ وأن 
الموجب لايملك الرجوع عن إيجابه إلى أن يقبله الطرف الآخر أويرده. وعلى هذا 
الأساسء يتم العقد عندهم بمجرد قبول الطرف الآخر, سواء أعلم بذلك الموجب أم 
لم يعلم. ولذلك يظهر من نصوصهم أنْهم أخذوا بنظريّة إعلان القبول” ". 
وبالرغم من هذه النصوص الفقهيّة. زعم بعض المعاصرين أن فقهاء الشريعة 
الإسلاميّة يعتمدون مبدأ العلم بالقبول» دون الإعلان فقط. واستند هؤلاء بما جاء فى 
"ومنها (أى من شرائط صحة البيع) سماغ المتعاقدين كلامهماء وهو شرط 
انعقاد البيع بالإجماع. فإذا الا ا ولم يسمع البائع كلام 
ی 5" 


)١ )‏ كشاف القناع عن متن الإقناع BAA‏ 
)۲( راجع الدسوقى ۳ والخرشی 0:0 
(۳) الفتاوى الهندية ٣٠۳‏ 


المبحث الأول 





| 40 
لرجوع. 
قال الدكتور عبدالرزاق السّنهورئ رحمه الله تعالى على أساس ذلك: 
"إن منطق القاعدة التى تقول بوجوب سماع الموجب القبول فى التعاقد بين 
الحاضرين تقتضى القول بوجوب علم الموجب بالقبول فى التعاقد بين غائبين 
والسّماغ فى حالة حضور الموجب يقابله العلمُ حالة غيابه. """ 
والواقع أن وقت تمام القبول لم يصرح به القرآن الكريم أو السنة النبويّة. على 
صاحبها الستلام» وإِنّْما المبدأ الذى ذكره القرآن الكريم هو التراضىء حيث قال 
تعالى: یا ایا الذِين آمَنُوا لا تأكُنُوا أَموالكُمْ بَنَكُمْ بالبَاطِل إا أن تَكُونَ تجار عن 
راض منكم [النساء : ۲۹] وكل ما ذكره الفقهاء فى الإيجاب والقبول ينطلق من هذا 
المبدأ. فوقت تمام العقد هو وقت حصول التراضى بتوافق الإرادتين» قبل أن 
يتخللهما ما يُبطل الإرادة الأولى (وهى الإيحاب) أويرفضهاء وذلك إِنْما يحصّل 
عندما يتلقّظ الطرف الآخر بالقبول إن كان الإيجاب قائماً إلى ذلك الوقت» 
فالإيجاب إعلان إرادة إلانشاء من قبل الطرف الأول فإذا اقترن به إعلان إرادة 
إلانشاء من قبل الطرف الآخر توافق الإرادتان وحصل التراضي» وبه يتم العقد. 
هذا ما يقتضيه منطق التراضى وتوافق الإرادتين. ومن هنا ذكر الفقهاء أن العقد يتم 


بقبول الطرف الآخر فى مجلس وصول الرّسالة. ولكن الذى يظهر لى - والله أعلم - 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي, مادة 144 عن الخلاصة والتتارخانية 
(۲) مصادر الحق» للدكتور عبدالرزاق السنهورى ٥٦:۲‏ 


فمه البيوع 





أن هذا حكم اليانة. فمّن تلظ بالقبول» أو كتب به فى رسالة بثة إنشاء العقد. فإن 
العقد صار لازماً فى حمّه ديانة منذ ذلك الوقت. 
أمَا بالنسبة للموجبء فلا يُعتبر العقك تامًا فى القضاء إلا بتسلّم الموجب رسالة 
الله و ذ لاق أن إا ونكت ا ن التي او كانه ال اا حر اولان 
0 لتنا عر يعد الوك الشنهر :فى ا أن لايد 
الرسالة فى الطريق بعد أن أرسلها القابل» وأن الموجب الذى ليس على علم بذلك 
ترق ديدي نقذ رك رافق عن متي ا اانه ا 
اقرع ال را رة ما اترات .ون أن ا ا ون الوحت 
بعلم الموجب للقبول» ولان الموجب لايرضى بلزوم العقد فى حقّه بإعلان القبول 
الذى لم يطلع عليه. فيفوت التراضى. وعليه يُحمل قول الفقهاء الذين اشترطوا 
لصحة العقد أن يسمع الموجب القبول. وبهذا يمكن التطبيق بين نصوص الفقهاء 
الحنفيّة. فحيث ذكروا لزوم العقد فى الكتابة بإعلان القبول» فالمراد منه الأّزومٌ فى 
حق القابل» وحيث اشترطوا سماع الموجب كلام القابل فى العقد بين حاضرين؛ 
فالمراد منه أن العقد لايلزم فى حق الموجب إلا بسماعه. 
ثم إن عِلْم الموجب شيئ مخفى: فيستدل عليه فى القضاء بالأسباب التى تؤدى فى 
العادة إلى E‏ لذلك قال الفقهاء: 

"فإن سمع أهل المجلس كلام المشترى» والبائع يقول: "لم أسمع» ولا وقر 


ODay ae 112247‏ 
فی أذ »لم يصدق قضاء. 


)١(‏ الفتاوى الهنديه :عن البحر الرائق 





العيغنت الال 





الموضب بضوت عاد سه أهل الاس وكذلك فى المكاتية: سعدل على عل 
الموجب بتسلمه للرسالة بحيث يمكنه فى العادة من قراءتها والاطلاع على ما فيها. 
وحاصل هذه الدراسة أن العقد يلزم فى حق القابل بإعلان القبول» وفى حق 
الموجب بتسلّمه. هذا ما أذى إليه نظرى بعد مراجعة كلام الفقهاءء ولكن المسئلة 
اجتهادية مبنيّة على تفسير "التراضى" الذى اشترطه القرآن الكريم لصحّة العقدء 
والنْظريّات الأربعة التى ذكرناها كلها محتملةء وإن الأخذ بأ منها حسب الأعراف 
السّائدة لا يؤدى إلى مصادمة نص“ من نصوص القرآن والسئّة, والله سبحانه أعلم. 
-٦‏ خيار المجلس 

ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أن العقد يلزم الطرفين بمجرد تمام الإيجاب 
والقبول؛ ولا يكون لأحدهما الخيارٌ فى فسخه إلا بخيار الشرط أو خيار الرؤيةء أو 
خيار العيب أوخيارالتّقد وغيره. أمّا الشافعيّة والحنابلة» فإن العقد عندهم لايلزم 
الطرفين ما داما فى مجلس العقد. وإنما يلزم بأحد الطريقين» إمأ أن ينقطع 
مجلس العقدء وإمّا أن يقول أحدهما لصاحبه "اختر". ويقول الآخر "اخترت". 
ومالم يتحقّق أحد هذين الأمرين» فإن كل واحدٍ منهما له الخيارٌ فى فسخ العقد 
بدون رضا الآخر. وهذا الخيار يسمّى عندهم "خيار المجلس ١"‏ 

ومستدلهم فى ذلك الحديث المعروف: "البيّعان بالخيار ما لم يفترقا." وهو مروي 


عن عدة من الصّحابة رضى الله تعالى عنهم» وهذا لفظ حديث حكيم بن حزام 


1:٤ راجع لتفاصيله المغنى و قدامة‎ )١( 





فقه البيوع 





أخرجه البخاري:”'' وحملوا الافتراق على الافتراق بالأبدان. وأمَّا الحنفيّة والمالكيّة 
فمنهم من حمله على افتراق الأقوال بالإيجاب والقبول» ومنهم من حمله على 
الافتراق بالأبدان» ولكن فسّر الخيار بخيار القبول» دون خيار المجلس» كما هو 


مروي عن الإمام أبى يوسف. والقاضى عيسى بن أبان رحمهما الله تعالى. 
وقد طال كلام الفريقين فى الاستدلال على ثبوت الخيار وعدمه» ولسنا الآن بصدد 
ترجيح أحد المذهبين على الآخر”' '» ولكن اذى يظهر أن خيارالمجلس يمكن 
تصوررُه فى البيع بين حاضرين فى مجلس واحد. أماً فى التجارة فيما بين البلدان 
والأقاليم التى رما تقع بواسطة الأجهزة الكهربائيّة أو اللأسلكيّة, إن إثبات خيار 
المجلس فيها يؤدى إلى مشاكل كثيرة» ويعرض العقد للنزاعات التى غهد من 
الشريعة البعك عنها. فالأحسن والأسلم اليوم أن تُعقد البيوع خالية عن خيار 
المجلسء وإن ذلك ممكن» حتى فى نطاق ظاهرالحديث الذى يُستدل به على 
قوف راللوق تطاق هی الكتافعئة والكتائلة ١‏ ا و وروت فى 
صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
قال: 

"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً أو يُخيّر 

أحد هما الآخر, فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع'"." 


۲٠١۷ صحيح البخاري» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 

(۲) وقد بسطت الكلام على هذا الموضوع فى تكملة فتح الملهم 718:١‏ وراجع أيضا الذخيرة 
للقرافى ۲۲:۵۲١‏ 

(۳) صحيح البخاری» كتاب البيوع» باب إذا خيّر أحدهما صاحبه» حديث ۲۱۱۲ 





المبحث الأول 
وهو مفسّر للحديث اذى ورد فيه: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على 
صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار”". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
"وقد اختلف العلماء فى المراد بقوله فى حديث مالك: "إلا بيع الخيار". 
فقال الجمهور, وبه جزم الشافعى” هواستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق 
والمراد أنّهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق» لزم البيع حينئذٍ. وبطل 
اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذى جرى فيه التخاير. قال النووى رحمه 
الله تعالى: اتف أصحابنا على ترجيح هذا التأويل. وأبطل كثير منهم ما سواه 
وغلّطوا قائله ."وقد ذهب الشافعيّة والحنابلة على أساس هذا الحديث إلى أن 
العاقدين لهما أن يعقدا البيع بشرط أن لا يكون لهما خيار المجلس. فيلزم العقد 
بمجرد الإيجاب والقبول» ويسقط الخيار. قال ابن قدامة فى المغنى» وهو يشرح 
كلمة "إلا بيع الخيار "فى الحديث المذكور: 
"ويحتمل أنه أراد البيع اأذى شرطا فيه أن لا يكون بينهما فيه خيارء فيلزم بمجرد 
العقد من غير تفرق " " 
وقال بعد أسطر: 
"والتَخَايّر فى ابتداء العقد وبعده فى المجلس واحد فالتخاير فى ابتداءه أن يقول: 
(۱) صحيح البخارى: باب البيّعان بالخيار. حديث 7/8 


(۳) المغنى 4: 94 





فقه البيوع 
بعتك ولاخيار بينناء ويقبل الآخر على ذلك فلا يكون لهما خيار." 
وتبيّن بهذا أن العاقدين يملكان إسقاط خيار المجلس باشتراط نفي الخيار فى صُلب 
المد يونا ملك الغاقذان تراط ف العقك قد خن مالف لان المعروف 
كالمشروط. وعلى هذا الأساس لو صدر هناك تقنين من قبل الحكومة لإسقاط خيار 
المجلس أو نفيهء فإِلّه لا يقل من أن يأخذ حكم العرف» فينبغى أن يسقط به خيارٌ 
المجلس على قول الشافعيّة والحنابلة أيضاً ولا سيّما على كون حكم الحاكم رافعاً 
للخلاف. والتقنير على هذا الأساس أوفق بظروف التجارة المعاصرة؛ والله سبحانه 
أعلم. ولذلك نرى أن معظم المعايير والمشروعات لقانون البيع التى أعدات من قبل 
العلماء المعاصرين» لم يأخذوا بخيار المجلس» بل حكموا بانتقال الملكيّة إلى 
المشترى بمجرد الإيجاب والقبول.""' 
7 البيع بالتعاطى 

بما أن الإيجاب والقبول صيغتان للتعبير عن تراضى الفريقين» و قد يُعبّر عن التراضى 
بالفعل» كما يُعبّر بالقول» فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البيع بالتعاطى» وهو أن 
يُعطى البائع المبيع» ويدفع المشترى الشَمنِء بدون أن يتلفظا بالإيجاب أو القبول. وهذا 
البيعٌ يسمّى "البيع بالتعاطى " أو "البيع بالمعاطاة"» أو "بيع المراوضة". فإذا لم يقع 
التَلفظ بإنشاء البيع من الجانبين» لا من البائع ولا من المشترىء فهو "التعاطى " فى 
اصطلاح جميع الفقهاء. أمّا إذا تلظ أحدهما بالإيجاب, وعبّر الآخر عن رضاه بفعل 


)١(‏ راجع مثلاً المذكّرات الإيضاحيّة للقانون الأردني مادة 444 ص ٠٠١‏ والمعايير الشرعيّة المتعلقة 
بالمرابحة وتجارة الستّلع» حيث لايو جد فيها ذكر خيار المجلس. 





المحث الأول 

الإعطاء و القبضء فقد سمّاه بعض الفقهاء "تعاطا" " وقال آخرون: ليس ذلك من 

التعاطى» وإنما هو إيجاب باللّفظ وقبول بالفعل ٠‏ والبيع صحيح عند الجمهور بكلا 

الطريقين. 

ولكن المشهور من مذهب الإمام الشافعئ رحمه الله تعالى أنه يشترط الإيجاب والقبول 

بالفظء فلا يصح ابيع عنده بالتعاطى. قال جلال الدّين المحلى رحمه الله تعالى: 
"فلابيع بالمعاطاة» ويرد كل ما أخذه بها أو بدلّه إن تلف "7" 

وقد أجازه بعض الشافعيّة فى الأشياء المحمّرة. كرطل خبز» وحُزمة بقل ومنعوه فى 

اة ".وهو فول الغ تمن الع 


والجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة متفقون على جواز البيع بالتعاطى فى سائر 
الأشياءء التفيسة منها والخسيسة””» وهو اذى رجّحه النووئ من الشافعيّة”'" وقال 
الكاسانى” رحمه الله تعالى: "وذكر القدورئ أن التعاطى يجوز فى الأشياء الخسيسة» 
ولا يجوز فى الأشياء النفيسة. ورواية الجواز فى الأصل مطلق من هذا التفصيلء 
وهى الصّحيحة: لأنْ البيع فى اللّغة والشرع اسم للمبادلة وهى مبادلة شيئ مرغوب 


() المغنى لابن قدامة ٤:٤‏ 

(۲) ردالمحتار؛ 48:١‏ فقره 777494 

(۳) شرح المحلى على منهاج الطلبين مع حاشيتى قليوبى وعميرة 0۲ 1 

(1) الهداية مع فتح القدير ٤0۹:٥‏ والد سوقى على الشرح الكبير ٠١‏ والمغنى لابن قدامة ٤:٤‏ 





فقه البيوع 
بشيئ مرغوب» وحقيقة المبادلة بالتعاطى» وهو الأخذ والإعطاءء وإنما قول البيع 
والشراء دليل عليهما. والدليل عليه قوله عر وجل: "إلا أن تكو تجارة عن ترآاض ينُم 
[النساء : 4؟] والتجارة عبارة عن جعل الشيئ للغير ببدل» وهو تفسير التعاطى. وقال 
سبحانه وتعالى: ولك الذین ارا الضتكالة بالْهُدى قُمَا ربحتا تجا رنہ ونا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ [البقرة : 17] أطلق سبحانه وتعالى اسم التجارة على تباذل ليس فيه قول 
البيع. وقال الله عر وجل: إن الاك هد الكر ين E‏ أمْوالهُم بان که الجِنّة 
[التوبة : ]١١١‏ سمّى سبحانه وتعالى مبادلة الجنة بالقتال فى سبيل الله تعالى اشتراء 
وبيعاًء لقوله تعالى فى آخر الآية: فَامْتَبْشِروا ببَئِعَكُمْ الَذِي بَايَعْتَمْ به [التوبة : ]١١١‏ 
وإن لم يوجد لفظ البيع. وإذا ثبت أن حقيقة المبادلة بالتعاطى» وهو الأخذ والإعطاء 
فهذا يوجد فى الأشياء الخسيسة والتفيسة جميعاً فكان التعاطى فى كل ذلك بيعاً 
کان ا 

وقال ابن الهمام رحمه الله: "وعامتهم على أنه ينعقد فى جميع الأشياءء الخسيسة 
والنقيسة فى ذلك موا لاه و جد ال راف وهنو المح فى الاب الا أنه لها كان 
باطتاء أقيم الإيجاب والقبول مقامه لدلالتهما على التراضىء والتعاطى أدل على الرّضا 
a‏ 


وقال ابن قدامة رحمه الله: "ولنا أن الله أحل البيع ولم يبيّن كيفيته» فو جب الرجوع 
فيه على العُرف. كما رجع إليه فى القبض والإحراز والتصرفء والمسلمون فى 


١١1:0 بدائع الصنائع‎ )١( 


المبحث الأول ْ 
أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولأن البيع كان موجوداً بينهم معلوماً عنهم» وإِنّْما علق 
الشرع عليه أحكاماً وأبقاه على ماکان» فلا يجوز تغييره بالرأى والتحکم ولم يُنقل 
عن النْبى صلى الله عليه وسلّم ولاعن أصحابه» مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال 
الإيجاب والقبول. ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لتقل نقلاً شائعاً. ولوكان ذلك 
شرطأ لوجب نقله» ولم يُتصوّر منهم إهماله والغفلة عن نقله. ولان البيع ممّا تعمَ به 
البلوى» فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبيّنه صلى الله عليه وسلم بيانا عامّا ولم 
خف حكمه لأنه يُفضى إلى وقوع العقود الفاسدة كثيراً وأكلهم المال بالباطلء ولم 
يُنقل ذلك عن النْبى صلى الله عليه وسلم» ولاعن أحدٍ من أصحابه فيما علمناه. ولأن 
الناس يتبايعون فى أسواقهم بالمعاطاة فى كل عصرء ولم يُنقل إنكارّه قبل مخالفيناء 
فكان ذلك إجماعاً "° 





الإعطاء من جانب واحد 


اشترط بعض الفقهاء لصحة التعاطى أن يقع الأخذ والعطاءٌ من الجانبين» ولا يكفى 
ا واحد فقط» وهو قول الطرسوسى والحلوانى من الحنفيّة. ولكن 
أفتى المحققون من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة أن ذلك ليس بشرطهء بل يمكن أن 
ينعقد البيع بالإعطاء من جانب واحد. قال الدتردير رحمه الله تعالى: "وإن كان الذال 
على الرّضا إعطاءء ولو من أحد الجانبين."”" وقال البهوتي رحمه الله تعالى: " ومنها 


أى المعاطاة لو سلّمه سلعة بثمن» فيقول البائع: "خذها" فأخذه المشترى وهو 


Og: المغنى لابن قدامة‎ )١( 





فقه البيوع 





ساكت» أو يقول البائع: "ھی لك" أو يقول: 5 عطيتكها'. فادها" 8 


وقال ابن عابدين: "صورته (يعنى التعاطى من جانب واحد) أن يتفقا على الثُّمنء ثم 
يأخذ المشترى المتاع» ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الّمن» أو يدفع المشترى 
الثمن للبائع» ثم يذهب من غير تسليم المبيع؛ فإن البيع لازم على الصّحيح. حتّى لو 


ND) e 1 4‏ 
امتنع أاحدهما بعذه. أجبره القاضى 


وقال ابن نجيم: "وفى القاموس: التعاطى: التّناول, وهكذا فى الصّحاح والمصباح» 
وهو إِنْما يقتضى الإعطاء من جانبء والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين» كما 
فهم الأرسوسى " وقال قبل ذلك: "وصح فى فتح القدير أن إعطاء أحدهما كاف. 
ونص' محمّد على أن يبع التعاطى يثبت بقبض أحد البدلينء وهذا ينتظم المبيع 
والثمن." ثم نقل عن القنية: 
" دفع إلى بائع حنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطةء وقال له: بكم تبيعها؟ 
فقال" مائة بدينار." فسكت المشترى» ثم طلب منه الحنطة ليأخذهاء فقال 
البائع: غداً أدفع إليك. ولم يجر بينهما بيع » وذهب المشترى فجاء غداً 
ليأخذ الحنطة وقد تغيّر السعر فليس للبائع أن يمنعها منه. بل عليه أن 


178: كشاف القناع للبهوتۍ‎ )١( 
أى لم يجر بينهما صيغة الإيجاب والقبول, وإلاً فالمسئلة مفروضة على أن البيع قد انعقد بأخذ البائع‎ )۳( 
الثمن.‎ 


ال سحت الأول 


يدفعها بالستعر الأول" 





وظاهرٌ أن الإعطاء من جانب واحد إنما يقع بيعاً إذا دل السياق والقرائن أن الفريقين 
أرادا بذلك إنشاء العقد. أمّا إذا وقع الأخذ والإعطاء ليبقى الشيئ عند المشترى على 
سوام الشراءء فلا ينعقد البيع بذلك. 
4 التعاطى بعد عقد فاسد 
ثم إن التعاطي ينعقد به البيع إذا لم يستند ذلك إلى عقد فاسد. فلو عقدا البيع فاسداً 
ثم تعاطيا على ذلك الأساسء لا ينعقد به البيعٌ صحيحاً وإنما يجب أن تقع بينهما 
متاركة العقد الفاسدء ثم يُمكن عقَده من جديدء إمّا بتلفظ الإيجاب والقبول» وما 
بالتعاطى. قال ابن نجيم: 
ظ "وقدمنا فى الإيجاب والقبول أنهما بعد عقدٍ فاسل لا ينعقد بهما البيع قبل 
متاركة الفاسد» ففى بيع التعاطى بالأولى» وهو صريح الخلاصة والبزازيّة أن 
التعاطي بعد عقد فاسدٍ أو باطل لاينعقد به البيع» لأنّهِ بناء على الستابق.'" " 


وذكراء بن عابدين رحمه الله تعالى أن فى المسئلة روايتين للحنفيّة» فينعقد العقل على 


)١(‏ البحر الرائق :!8١‏ 0 ويُمكن أن تحرج هذه المسئلة بطريقين: الأول: أن البيع انعقد بالعطاء من 
جانب واحد وهودفع خمسة دراهم» ورضا المشترى بالثمن الذى ذكره البائم» فانعقد البيع حالاء 
ولكن استمهل البائع من المشترى أن يأخذ المبيع غداء فوجب عليه أن يدفع الحنطة غدأ بالثمن 
الذى انعقد عليه البيع. والطريق الثّانى: أن البيع لم ينعقد فى اليوم الأول وإِنّما وعده البائع أنه 
سيبيع الحنطة غدأ بالسّعر المذكور. ووجب عليه ديانة أن يفى بوعده» وعلى هذاء فوجوب دفع 
الحنطة بذلك الستعر حكم الديانةء وليس حكم القضاءء والله سبحانه أعلم. 

(۲) البحر الرائق TA1:0‏ 





فقه البيوع 
إحداهما بدون المتاركة؛ ولا ينعقد على الأخرى إلا بالمتاركة”". والذى يظهر لهذا 
العبد الضعيف - عفا الله عنه - أنه يمكن التطبيق بين الروايتين بأنّه متى وقع 
التعاطى مستنداً إلى العقد الفاسد لم ينعقد به البيع. أمّا إذا دلت القرائن على أن 
البيع. فكأن متاركة العقد الفاسد وقعت اقتضاء. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
0" بيع الاستجرار 

وممًا يلحق بالتعاطى بيع الاستجرار. وهو فى اصطلاح الفقهاء المتأخرين: أن يأخذ 
الرجل من البيّاع الحاجات الح نا فا دود أن يجري بينهما مساومة ألو 
إيجاب وقبول فى كل مرة. والمعروف فى مثل هذا البيع أن المشتري يُحاسبه بعد 
فترةء كالشهر مثلاً. وهذا البيع مما تعارفه الاس فى حاجاتهم اليوميّة. وهو غيرٌ جائز 
عند أكثر الشافعيّة القائلين بعدم مشروعيّة التعاطى. وقدمنا أن النووي رحمه الله 
تعالى ممّن رجح جواز التعاطى» ولكنه شدد فى بيع الاستجرار لأسباب أخرى, 
فقال: 

" ولا تغتر بكثرة من يفعله. فإن كثيراً من الناس يأخذ الحوائج من 

البيّاع a‏ من غيرمبايعة ولا اڪ ثم بعد ملاة يُحاسبه 

ويُعطيه العوض» وهذا باطل بلاخلاف'")" 
ولكن جماعة من الشافعيّة ذهبوا إلى جواز هذا البيع» ومنهم الإمام الغزالئ 


۲۲۲۵۵ فقره‎ ۵۱:۱٤ ردالمحتار‎ )١( 
۱۷١:۹ المجموع شرح المذهب للنووى‎ )۲( 





الستحف الأول 

تا 000 
رحمه الله ل : 
وقد أجازه الإمام مالك رحمه الله بشرط أن يكون السّعر معلوماً. فإن لم يكن الستعر 
معلوماً عند الأخذ, فلا يجوز عنده» كما صرح به فى الموطأ '"". 
وأمّا الحنابلة» فالظاهر عندهم جواز الاستجرار على أساس ميعرالتوق”" “ وأما 
الحنفيّة» فقد أجاز المتأخرن منهم هذا البيع استحسانا'' '. واختلفت تعبيراتهم فى 
"البيع بالتعاطى والاستجرار””' وخلاصة ما توصّلت إليه أن الاستجرار على نوعين: 
الأوّل: الاستجرار بثمن مؤخرء وهو أن لايدفع المشترى الثّمن إلى البائع إلا عند 
تصفية الحساب فى آخر الشهر مثلا. 
والثانى: الاستجرار بمّبلغ مقلم وهو أن يدفع المشترى إلى البائع مبلغاً مقدماً ثم 
يستجر منه الأشياءء وتقع المحاسبة بعد أخذ مجموعة من الأشياء فى نهاية الشهر مثلاً. 
اما الاستجرار بثمن مؤخرء فحكمه ماياتى: 
إن كان البائع يبيّن ثمن البضاعة المأخوذة كلما يأخذ منه المشترى شيئا 
فالبيع صحيح عند كل أخذ. وهذا بإجماع من يقول بجواز التعاطى. وقدمنا أن 
البيع بالتعاطى لايُشترط له الإعطاء من الجانبينء بل يجوز بالإعطاء من جانب 
)١(‏ نهاية المحتاج؛ للرملى 711:7 
(۲) الموطأء للإمام مالك جامع بيع الطعام» وراجع المنتقى للباجى ١0:0‏ 
(۳) موسوعة الفقه الإسلامى (المصريّة) ٠٠٠:0‏ عزوا إلى النكت والفوائد السنية لابن مفلح 


)٤(‏ الدر المختار مع رد المحتار 5 :١‏ 6 إلى ۵۷ فقره ١‏ والبحر الرائق 0 شرح تعريف البيع 
(0) بحوث فى قضايا فقهية معاصرة, للمؤلف. ا: ٩‏ مابعله 





فقه البيوع 





اکا 
.١‏ إن كان البائع لايبيّن ثمن البضاعة عند كل أخذ ولكن تفاهم المتبايعان 
على أن المشتري يأخذه على سعرالسوق» وسعر الستوق منضبط بمعيار 
معلوم لايقع الاختلاف فى تحديده فالصّحيح أن البيع ينعقد صحيحاً 
”. إن كان التمن مجهولاً وقت الأحذ, أو افق الفريقان على أنه يقع على أساس 
سعرالستوق» ولكن سعرالسوق متفاوت تفاوتاً فاحشاً بحيث يقع الاختلاف 
فى تحديده فإن البيع لا ينعقد عند الأخذ, وإنما يقع عند تصفية الحساب, 
ولكنه يسعند يغد إلى وقت الأل: قبت المتق للآحد من وقت الأحذ 
وتجل تصرفاته من ذلك الحي. 07 
ما الاستجرار بمبلغ مقدام. فالكلام فى تعيين الثُّمن فيه مثل الكلام فى التوع الأول.ثم 
هذا المبلغ المدفوع مقدماً يُمكن أن يكون وديعة بيد البائع» فيجب عليه أن لا يخلطه 
بماله» ولا أن يُنفقه فى مصاريفه. إلا بقدر ما وجب له من النّمن عند كل تسليم. فإن 
خلّطه بماله'" فهو قرضمضمون عليه شرعاًء وتقع مقاصّنّه بالنَمن الواجب فى ذمّة 


)١(‏ اختلفت تكييفات الفقهاء للاستجرار فى هذه الحالة. فمنهم من جوزه على أساس ضمان 
المتلفات, لاعلى أساس انعقاد البيع. ومنهم من جعله بيعاً منعقداً عند تصفية الحساب. ورجحت 
هذا التكييف الثانى وبيّنت أدلته فى بحثى الخاص بموضوع الاستجرار. راجع "بحوث فى قضايا 
فقهيّة معاصرة" :١‏ ۳ و14 طبع مكتبة دار العلوم كراتشى. 

(؟) يعنى بدون إذن من المالك» وحينئذ لا يطيب له ربحه عند أبى حنيفة ومحمد ويطيب عند أبى 
يوسف بعد المقاصة الآتى ذكرها (الهداية مع فتح القدير والعناية 5: ١9‏ إلى 07١‏ أمّا إذا خلطه 


العحف الكل 

المكخرى عد كل أخمل: 
ويتفرع عليه حكم الاشتراك فى الصّحف والمجلات الدوريّة؛ فإن العادة فى عصرنا 
إن الاس يدفعون بدل الاشتراك السّنوئ فى بداية كل سنة إلى ناشر المجلةء وإنهم 
يبعثون إليهم نشرة من المجلة فى كل شهرء أو فى كل اسبوع. وهذا استجرارٌ بثمن 
مقدم» ويقع بيع كل عدد من المجلة عندما تصل المجلة إلى المشترى. فلو انقطعت 
المجلة فى أثناء السّنة, لزم على ناشرها أن يرد ما بقي من بدل الاشتراك. 





وجرت العادة بأن الّمن المدفوع مقدماً قد يكون أقل من قيمته المتوقيّة. وفى هذه 
الحالة» لو أمكن جعلّه سّلماً بشروطه صار سلما وإن لم يتوافر فيه شروط الملم؛ 
فربّما يرد عليه أن ثمن المبيع إِنّما انتقص من أجل تعجيلهء كما فى اشتراك 
المجلآت الدوريّة» حيث يكون مبلغ الاشتراك السّنوي أقل عادة من قيمتها المتوقيّة 
لكل عدد. ويُمكن تخريج النقص فى الثُمن على أساس أن ثمن الجُملة يكون أقل 
لو ا 

ا : مجموعة من الأشياءء فصار كأنّه اذ شترى جُملة فانتقص النّمنْ من أجل ذلك» 
لا أنه قلام قرضاً على أن هذا المبلغ ذفعة تحت الحساب وإِلّه ولو كان قرضاً فى 
الاصطلاح الفقهي» فإن المقصود فى الاستجرار ليس إقراضاً وَإِنّما مقصوة 
المشترى تفريغ ذمّته لئلاً يحتاج إلى نقد الثّمن كل مرة. 


بإذن صريح من المشترى» صار المشترى شريكاً له شركة ملكء كما فى ردالمحتارء كناب 
الإيداع 0: 114. ثم تقع المقاصّة عند تصفية الحساب. 





فقه البيوع 





-١‏ البيع عن طريق الأجهزة التلقائية 

وقد شاع فى عصرنا البيع والشراء عن طريق الأجهزة التلقائية التى تسمّى الأجهزة 
الأوتوماتيكيّة. وإن هذه الأجهزة تُنصّب من قبل البائع فى أماكن عامةء ويوضع فيها 
المبيعات مقفولة» وتنصب قائمة الأسعار على الجهاز. فمن أراد أن يشتري شيئاً من 
هذه المبيعات ألقى نقوداً فى مكان مخصوص. فيُخرج الجهاز الشيئ المطلوب 
بصفة تلقائيّة. ويأخذه المشترى» دون أن يكون هناك شخص” حاضر يتولى أخذ 
الثمن أو تسليم المبيع. 

وقد اختلفت أقوال الفقهاء المعاصرين '' فى تكييف هذا العقد بعد اتّفاقهم على 
جوازه. فذهب بعض المعاصرين إلى أن العقد ينعقد فيها بطريقة إقامة الجهاز مقام 
الطرف الموجبء دون أن يحضر بنفسه» أو أن يظهر نائبه عند التعاقد. فصب 
الجهاز وإعلان الأسعار إيجابة موجه إلى الجمهور على رأى المالكيّة, والجهاز 


قائم مقام البائع. 


ولسنا نأخذ بهذا الرأى» والتكييفة الصحيح لهذا العقد عندنا أنه صورة من صُور 
التعاطى. والجهاذ إِنْما يقوم مقام البائع فى أخذ الثّمن وتسليم المبيع. فإلقاء النتقود فى 
الجهاز إعطاء من جانب» وإخراج الجهاز المبيع إعطاءٌ من جانب آخرء فينعقد البيع 


بالتعاطى. أمًا تعليق الأسعار على الجهازء فليس إيجاباء وإنّما هو دعوة إلى الإيجاب: 


دونمز 





الا 
كما بسطنا ذلك فى مبحث ركن البيع. ولو اعتبرنا نب الجهاز ووضع قائمة 
الأسعار إيجاباًء لكان إلقاءٌ الفلوس قبولاً؛ وبه يتم البيع» مع أن الجهاز ربّما لايكون 
شغلا أو ربّما تكون المبيعات قد نفدت» واعتبانٌ البيع تامّاً فى هذه الحالة يسبّب 
مشاكل كثيرة. ولذلك نرى الفقهاء جعلوا الحالات المماثلة من قبيل التعاطى» دون 
الإيجاب الحُكمّى والقبول. قال البهوتى رحمه الله وهو يبيّن صُور التعاطى: 





"أو وضع مشتر ثمنّه المعلوم لمثله عادة وأخذه» أى الموضوع ثمنه 

عقِبّهه أى عقب وضع ثمنه من غير لفظ لواحدٍ منهما. ظاهره: ولو لم 

يكن المالك؛ حاضراً للغرف7؟" 

”"#- حكم الوعد أو المواعدة فى البيع 

سبق متا أن البيع إنما ينعقد بصيغة تدل على إنشاء العقد فى الحال. ولذلك لا ينعقد 
البيع بصيغة تتمحض للاستقبال» مثل قولنا "سوف أبيعك كذا" أو "'سوف أشترى 
منك كذا" وإِنّما تنب هذه الصّيغةٌ عن الوعد بإنجاز البيع فى المستقبل» وليس بيعاً. 
فمن وعد آخر بإنشاء بيع فى المستقبل: هل يجب عليه الوفاء بهذا الوعد؟ إن هذا 
السؤال يأخذنا إلى دراسة مسئلة الوعد والمواعدة» ومدى لزومهما على الطرفين» 
وقد اختلف الفقهاء فى حكم الوفاء بالوعد على أقوال: 


المشهور مما تقل عن جمهور الفقهاء أن الوفاء بالوعد مستحبا مندوب. وهو من 


)١(‏ شرح متتهى الإرادات للبهوتى ١11:7‏ قبيل شروط البيع 





فقه البيوع 
مكارم الأخلاق. ولكنه ليس بواجب ديانة ولاقضاء. والواعك إذا ترك الوفاء فقد فانّه 
الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهيّة شديدة, ولكنه لا يأثم. وهذا القول منسوب 
الوا واا و ادو الا 

المذهب الثانى: أن الوفاء بالوعد واجب مطلقاً. وهو واجب فى الديانة والقضاء جميعاً 
فيقضى به القاضى على الواعد إلا من غذر يمنع الوفاء. وهو قول سمّرة بن جندب 
رضى الله عنه. وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصرى» والقاضى سعيد بن الأشوع 
وإسحق بن راهويه. والإمام البخارى”', وهو مذهب بعض المالكيّةء ورجحه القاضى 
أبو بكر ابن العربى” وابن الشّاط”"'. وهو اذى اختاره الغزالى” من الشافعيّة إذا كان الوعد 
يُفهم منه الجزم. وهو مذهب ابن شبرمة كما نقله ابن حزم" . 

المذهب الثالث: مذهب جمهور المالكيّة. وهو التفصيل فى وجوب الوفاء بالوعد. 
وافترق علماؤهم فى بيان هذا التفصيل إلى فريقين: 

الفريق الأول: ذهب إلى أن الوعد إذا تم على سبب» ودخل الموعوة له بسبب الوعد 
فى شيئ» فإن الوعد لازم يجب الوفاء به» ويقضى به القاضى على الواعد. وبعبارة 
أوضح: فان الوعد لو تم وكان له سببء ثم باش رَ الموعود له ذلك السّبب اعتماداً على 


)١(‏ انظر عمدة القارى ٠١١:١١‏ ومرقاة المفاتيح ١١4:4‏ والأذكار للنووى ص 7١7‏ وفتح العلى 
المالك ۲٥٤:١‏ ولى فى نسبة هذا القول إلى جميع الحنفية نظر سأبينه إن شاء الله تعالى. 

(۲) هذه المذاهب نقلها الإمام البخارى فى صحيحه؛ كتاب الشهادات, باب الإنجاز بالوعد 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد ٩‏ 18: الاو حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافى ۲٤٠٤‏ 

١7: إحياء علوم الدين للغزالى‎ )٤( 

TAA المحلى‎ )6( 


المبحث الأول 





وعد الواعد فإِن على الواعد وجوب الوفاءء ويقضى به عليه. مثال ذلك: أن يقول 
الرّجل لرجل: "إهدم دارك وأنا أقرضك"» فهدم الموعوذ له داره اعتمادا على وعده 
فيلزم الواعد قضاء أن يُقرضه المبلغ الموعود. وكذلك لوقال له: "أخرج إلى الحج وأنا 
أقرضك '» فخرج للحج وجب على الواعد الوفاءء وكذلك لو قال له: "تزوج امرأة وأنا 
أسلفك ٠"‏ فتزوجها اعتماداً على الوعد, وجب الوفاءٌ بالوعد قضاء وديانة. 

وهذا القول مشهور مذهب مالك وابن القاسم» وسحنون. وهو اذى اعتمد عليه فى 
ا 

والفريق النّانى: ذهب إلى أن الوعد يكون لازماً يجب الوفاء به وبُقضى به عليه إذا تم 
الوعد على سبب» وإن لم يدخل الموعوة له فى مباشرة شيئ. مثال ذلك: قولك: "أريد 
أن أتروج "» أو "أريد أن أشتري كذا" أو "أن أفضِي ا 
"أريد أن أسافرغداً إلى مكان كذاء فأعِرنى دابتك ٠"‏ أو "أن أحرث أرضى فأعرنى 
بقرتك" فقال: "نعم ". ثم بدا للواعد الرجوغ قبل أن يتزوج أو أن بشتري أو أن 
يُسافرء فإنّ ذلك يلزمه ويُقضى به عليه. وهذه الصّورة تمثّل طلباً واستجابة 
ويشاركها فى الحكم أن يكون الالتزام من جانب واحد فقط بدون طلب الآخر, فلو 
لم تسأله» بل هو قال لك بنفسه: "أسلفك كذاء أو أهب لك كذا لتقضي دينك أو 
لتتروج " أو نحو ذلك فإنه يلزمك ويجب عليك أن تفي بوعدك, ويُقضى به عليك. 


وهذا مذهب أصبغ من المالكيّة.""" 


(١)الفروق‏ للقرا فى ٠ :٤‏ وفتح العلى المالك 501 
(۲) نفس المرجعين 





فقه البيوع 





وقد رأى بعض العلماء المعاصرين أن ماذكره المالكيّة من لزوم الوعد إِنّما يجرى 
فى التبرعات» دون المعاوضات. لأنهم إِنّما يتحدثون عن الوعد الصّادر من جانب 
واحدٍ على سبيل التبرع. فأمًا الوعد لإنشاء عقد معاوضة فى المستقبل» فلا يوجد له 
ذكر فى هذه الكتب. وإِنّ الحطاب رحمه الله قد ألف فى الموضوع كتاباً مفرداً باسم 
تحرير الكلام فى مسائل الالتزام " وقد بسط فيه صُور الوعد والالتزام» وتحدّث عن 
أحكامها فى تفصيل جيّد. ولا يوجد فيه فرع يتعلّق بمواعدة فريقين على إنشاء عقد - 
معاوضة فى المستقبل. 
لكن توجد عندهم مسئلة يقع فيها وعد من أحد الجانبين لإنشاء معاوضة فى 
المستقبل» وهى مسئلة "بيع الوفاء" الذى يسميه المالكيّة بيع الثّنيا. وهو أن بيع 
البائع شيئاً بشرط أن البائع إن جاء بالأمن إلى المشترىء وجب عليه أن يرد إليه ذلك 
الشيئ. وقد أجمع فقهاء المالكيّة على أن هذا البيع غير جائز إذا كان شرط الوفاء 
مصرحاً فى صلب عقد البيع الأول. أمًا إذا وقع البيع الأول مطلقاً عن شرط الوفاء ثم 
تطوّع المشترى؛ فوعد البائع آنه سيرد إليه المبيع حينما يأتى إليه بالّمن فهو جائز 
عندهم» والوعد لازم على المشترى. قال الحطاب رحمه الله تعالى: 

"قال فى معين الحكام: ويجوز للمشترى أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنّه 

إن جا بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له. ويلزم المشتري متى جاءه 

بالمن فى خلال الأجل» أوعند انقضاءه أوبعده على القرب منه. ولا 

يكون للمشترى تفويتة فى خلال الأجل» فإن قعل بيع أوهبة أو شبه 





المبحث الأول 





ذلك تقض إن أراده البائع ورد إليه “" 
فالمشترى ههنا قد وعد برده إلى بائعه إن جاءه بالثّمنء ولاشك أن هذا الرد سواءٌ 
سمّيناه بيعاً جديداً أم جعلناه إقالة للبيع الستابق» وعد بعقد معاوضة فى المستقبل» وقد 
جعله الفقهاء المالكيّة وعداً لازماً على المشترى» حتى لم يجوزوا له أن يبيع ذلك 
الشّيئ إلى فريق ثالث. ولئن باعه إلى ثالث قبل انقضاء أجل الوعد فإن للبائع الأول أن 
يفخ هذا البيع» ويجبر المشترى على الوفاء بالوعد. فكأئهم جعلوا هذا الوعد بالبيع 
أقوى من البيع البات اللأحق» حيث يُنقض من أجل الوعد الستابق. غير أن هذا الوعد 
يكون من جانب واحد وقد صرّحوا بأنّه لايجوز المواعدة من الطرفين. يقول 
اا تة اھا ال 

"وأصل المسألة فى نوازل أصبغ من جامع البيوع» ونقلها ابن عرفة 

باختصار فقال: الطُّوع بهاء أى بالنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه 

دون توطئة ولامواعدة ولامراوضة موقّتة ومطلقة حلال فى كل شيئ 

سوى الفروج”'"؟" 
وهذا يدل على أن الوعد إنما يلزم إذا كان من جانب واحدء وهو المشترى» ولكن 
كا رسي رمه ل ةسعد ع :قن انمد N‏ 


"إن لم يَضربا لذلك أجلاء فللبائع أخذه متى جاء ه بالثمن فى قرب الزمان 


(۱) تحرير الكلام فى مسائل الالتزام» للحطاب ص ۲۳۹ طبع دار الغرب الاسلامي» بيروت ٤١٤١ه‏ 
(؟) تحرير الكلام ص ٠ ۲٤١‏ 


فقه البيوع 





أو بُعده ما لم يفوته المبتاع فإن فوته فلا سبيل إليه» فإن قام عليه حين أراد 
التفويتء فله منعه بالسّلطان إذا كان ماله حاضراً فإن باعه بعد منع السّلطان 
له رد البيه”"»" 
وهذا يدل على أن الوعد الذى يلزم الواعد عند المالكيّة ليس مختصاً بالتبرعات 
فق طف وا ما فو يحرف فی عقن المغارضات اشا 
وكذلك يوجد عندالحنفيّة نصوص تدل على لزوم الوعد, وكون الوفاء به واجباً على 
الواعد. فقال الإمام أبوبكر الجصّاص رحمه الله فى تفسير قوله تعالى: يا أَيّهَا ين آمَنُوا 
لم تَقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ [الصف: ؟] 
"يُحتج به فى أن كل من ألزم نفسه عبادة: أوقربة» وأوجب على نفسه 
عقداً لزمه الوفاءٌ به» إذ ترك الوفاء به يُوجب أن يكون قائلاً ما لا يفعل» 
وقد ذم الله فاعل ذلك. وهذا فيما لم يكن معصية. فأمّا المعصية؛ فإن 
إيجابها فى القول لايلزمه الوفاءٌ بها وقال النبى صلى الله عليه وسلم: لانذر 
فى معصيةء وكقارته كفارة يمين. وإنما يلزم ذلك فيما عقده على نفسه 
مما يتقرب به إلى الله عر وجلء ومثل النذورء وفى حقوق الآدميّينء العقود 
التى يتعاقدونه"" 
وظاهر ماتحته خط من هذه العبارة يدل على أن الوعود يجب إيفاءٌ ها إذا كانت متعلّقة 
بالعقود التى يتعاقد بها الناس. أمّا الوعوة التى تتعلق بمباحات يفعلها الإنسان فى 


)١(‏ نفس المرجع السالق 
(۲) أحكام القرآن. للجصّاص LEY‏ 





الارن 
المستقبلء 221111111111111 وال شاد 
الجصّاص رحمه الله تعالى بقوله: 
"وكذلك الوعد بفعل يفعله فى المستقبل وهو مباح فن الأولى الوفاء به مع 
الإمكان." ۰ 
وهو الموقفه الذى يبدو مختارا عند والدى العلآمة المفتى محمد شفيع رحمه الله 
تعالى فى تفسير قوله تعالى: وفوا بالْعهدٍ إن الع كان مسولا [الإسراء : 1۴٤‏ 
ما أكثر الفقهاء الحنفيّة» فلم يذهبوا إلى لزوم الوعد فى القضاء فى عامّة الأحوال» 
لكنهم صرحوا بأنّه قد تجعل المواعيد لازمة لحاجة الناس. ولذلك جعلوا الوعد 
لازما فى , بيع الوفاء. قال ابن عابدين رحمه الله فى مبحث الشرط الفاسد: 
"قلت: وفى جامع الفصولين أيضاً: لوذكرا البيع بلاشرط ثم ذكرا 
الشرط على وجه العدةء جاز البيع» ولزم الوفاء بالوعد, إذ المواعيد قد 
تكون لآزمة تبعل لازها لحا الاس" 
ثم حكى عن الفتاوى الخيريّة للرملى: 
"فقد صرح علماؤنا بأنّهما لو ذكرا البيع بلاشرطء ثم ذكرا الشرط على 


وجه العدّة جاز البيع ولزم الوفاءٌ بالوعد." 
ثم قال فى آخر هذا المبحث: 


(؟) ردالمحتار؛ 507:١‏ فقره 58001١‏ 








فقه البيوع 





"وقد ميئل الخير الرملى عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده. 
وعقدا البيع خالياً عن الشرطء فأجاب بأنّه صرح فى الخلاصةء والفيض» 
والتنارخانية وغيرها بأنّه يكون على ما تواضعا". 

وكذلك ذكر العلامة خالد الأتاسى فى مبحث بيع الوفاء عن الفتاوى الخانيّة: 
"وإن ذكرا البيع من غير الشرطء ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة 
فالبيع جائزء ويلزم الوفاءٌ بالوعد, لأن المواعيد قد تكون لازمة؛ فتجعل 
Eb‏ لحاجة الناسى” ©" 

وقال ابن نُجيم رحمه الله تعالى فى الأشباه: 
"الخلف فى الوعد حرام كذا فى أضحيّة الذخيرة. وفى القنية: وعده أن 
يأتيه» فلم يأته. لا يأثم» ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلّقاء كما فى كفالة 
البزازيةء وفى بيع الوفاءء كما ذكره الزيلعى" 

وقال الحموى تحته: 


"والتقدير: ولا يلزم الوعك إلا فى التعليق وبيع الوفاء» وإن لم يكن 


والواقع أن الوفاء بالوعد مأمور به من قبل القرآن والسنة بكل تأكيد؛ وإخلاف الوعد 


منهي عنه بالنصوص الصّريحة: فقال الله تبارك وتعالى: " يا أَيّهَا الذي آمَنُوا أَوقُوا 


10:۲ شرح المجلة للأتاسى‎ )١( 





المت الأول 
ِالْعْقُودٍ [المائدة: ]١‏ ويقول الإمام أبوبكر الجصّاص فى تفسيره: 
"العقد ما يعقده العاقد على أمريفعله هوء أو يعقد على غيره فعلّه على 
را ا ع ع ا 
ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أوتركء والشركة والمضاربة 
ونحوها تسمّى أيضاً عقوداء لما وصفنا من اقتضاءه الوفاء بما شرطه 
على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه وألزمه نفسه» وكذ لك العهد 
والأمانءلأن مُعطيها قد ألزم نفسه الوفاء بهاء وكذلك كل شرط شرطه 
الإنسان على نفسه فى شيئ يفعله فى المستقبل» فهوع قد" ''" 
وقال تعالى: يا أيّهَا لين آمَنوا لم تَفُولُونَ مالا تَفْعَلُون؟ كبر مَفُمًا عند الله أن تَقُولُوا مانا 
تَفْعَلُونَ [الصّفا: ”2 ]١‏ وقد مر تعليق الجصّاص على هذه الآية. وإِنّه وعيل شديد على 
الإخلاف فى الوعد. وقال تعالى: وأوؤقوا بالود إن العهد كان صَنْتُونًا [الإسراء: 4] 
وقد صح من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسم قال: 
"آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا أوتمن 
کا 
وقد صح من رواية عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً: 
(۱) أحكام القرآن للجصّاص -۲۹٤:۳‏ ۲۹۵ 


(۲) صحيح البخارى» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب خحصال 
المنافق 





فقه البيوع 





"أرب من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من التفاق حتى” يدعها .... إذا حدتث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا 
عاهد غدر. وإذا خاصم ا 


وروی البخاري رحمه الله تعالى حديث عائشة: 


"أن النبى صلی الله عليه وسلّم كان يستعيذ فى صلاته كثيراً من المأثم 
والمغرم. فقيل له: يا رسول الله! ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن 
الرجل إذاغرم حدث فكذبء ووعد فأخلف "" 
وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفة الوعد فى هذين الحديثين بالكذب» 
وقد جعله علامة الفاق فى الحديث الأول. 
وقد صح عن أبى بكر الصلّيق رضى الله تعالى عنه أنه أعلن عندما جاء ه مال من 
البحرين:"مّن كان له عند الب صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا". فأتاه جابر 
رضى الله عنه وذكر أن النبۍ صلی الله عليه وسلّم وعده بأن يحثى له ثلاثاء فحثى له 
أبو بكر رضى الله عنه ثلاثاً” '". فقرن أبو بكر رضى الله عنه العدة بالدّين» ووفى بوعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


وقد ورد فى حديث هرقل أن أبا سفيان ذكر عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه: "يأمر 


)۲( صحيح البخارى, کاب الاستقراض» باب من استعاد من الدين رقم 4Y‏ 
(7') صحيح البخارى. كتاب الهبة؛ باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات» رقم 500 وكتاب الشهادات» 
باب من أمر بإنجاز الوعد رقم ۲۷۳ 





بالصّلاة والصّدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة'"" مما يدل على أن الوفاء 
بالعهد كان من النّقاط الأساسيّة التى بنى عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعوته. 


"لاثماز غناك ولاتمارحه ولاتعده موعدة ف ا (Tn‏ 


ص 


وروی أنس عن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: 
"لأ ايدان لمن موادي لمن اغد" 


فهذه الآيات والأحاديث بمجموعها لا تدع مجلاً للشك فى أن الوفاء بالوعد 
واجبة وإخلافه إثمء إلا إذا كان بعذر مقبول. ومن العلماء من تأوّل فى هذه 
الأحاديث بأن الخرمة إِنّما تلزم إذا كان فى نيّة الواعد عند الوعد أنه لايَفى به ما إذا 
كان فى نيّته أن يَفِىَ ثم بدا له خلاقه فلا يحرم إخلاف الوعد. واستدلوا فى ذلك بما 
أخرجه أبو داود والتترمذئ عن زيد بن أرقم, عن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: 
"إذا وعد الرّجل أخاه. ومن نيّته أن يفي له. فلم يَفء ولم يجئ للميعاد فلا 


(£) 0 

إثم عليه 
ولكن هذا الحديث مداره على أبى التعمان و أبى وقّاصء. وكلاهما مجهول. ولذلك 
(۱) صحيح البخارى, كتاب الشهادات» رقم A۱‏ 


(۲) أخرجه الترمذى فى البر والصلة» حديث ۱۹۱۸ وقال "حسن غريب ' 
(۳) مسند أحمد ۳۷1:۱۹ لإ ٤۲۳:۲۰‏ 1 ۲۳۱ 


٤١٤۳ سنن أبى داود, کتاب الأدب. حديث‎ )٤( 


فقه البيوع 








قال الإمام الترمذى رحمه الله بعد إخراجه: "هذا حديث غريبء وليس إسناده 
بالقوئ. على بن عبد الأعلى ثقةء ولايغرف أبو التعمان ولا أبو وقّاصء وهما 
ولان" 
ولئن ثبت هذا الحديث بطريق مقبول» فيمكن حملّه على حالة العذر» بينما الآيات 
والأحاديث الموجبة للوفاء بالوعد شاملة للحالتين» سواء أكان فى نيّة الواعد الوفاءً 
عند الوعد أم لم يكن. أمّا حالة العذرء فيدل على استثناءها ما ورد فى الصّحيح من 
حديث عائشة رضى الله عنها قال: 
"واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السّلام فى ساعة يأتيه 
فيهاء فجاءت تلك الستاعة ولم يأته وفى يده عصًا فألقاها من يده وقال: ما 
يُخلف الله وعده ولارُسُله ثم التفت, فإذا جو كلب تحت سريره فقال: يا 
عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟ فقالت: والله ما دريت فأمر به فأخرج, 
فجاء جبريل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: واعدتّنى فجلست لك 
فلم تأت فقال: منعنى الكلب؛ الذى كان فى بيتك إلا لاندخل بيتاً فيه كلب 


07 
8 


ولااصور 
وقال الإمام الغزالى رحمه الله تعالى فى سياق آفات اللسان: 
"الآفة الثالثة عشر: الوعد الكاذب ... فان اللسان سباق إلى الوعد, ثم الّفس 


7001 جامع الترمذی» كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 
۳۹۲۷ (؟) صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» حديث‎ 





البح الا 
رما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاًء وذلك من أمارات النفاق ... قال الله 
تخالق ةرنا انها الذس أعتراا إوكوا #الققرتقي برقن اتى استعالى على نه 
إسماعيل عليه السلام فى كتابه العزيز فقال: إِنّه كان صَادِق الوعد.. ولما 
حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال: إِلّه كان خطب إلى ابنتى رجل من 
قريش» وكان إليه مى شبة الوعد فوالله لا ألقى الله بثلث التفاق. أشهدكم 
أنْى قد زوجته ابنتى... وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إل ويقول: إن شاء الله 
وهو الأولى. ثم إذا قُهم مع ذلك الجزم فى الوعد فلاب من الوفاء إلا أن 
يتعدّر. فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا هوالتفاق. وقال أبو 
هريرة: قال النبۍ صلی الله عليه وسلّم: ثلاث من کن فيه هو منافق وإن صام 
وصلى... وهذا ينزل على عزم الخلف أوترك الوفاء من غيرعذر. فأمًا مَن 
عزم على الوفاءء فعن له عذرٌ منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وإن جرى عليه 
ماهو رة الفا ولک نكن أن تسرد فخ هيورة الفاق أضاء كنا 
يحترز من حقيقته ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة 
ا ۰ 
فالذى يتلخص من القرآن والسئة أن الوعد إذا كان جازماً يجب الوفاء به ديانة 
ويأنّم إلانسان بالإخلاف فيه إلا إذا كان لغذر مقبول. أمّا لزومٌ الوفاء قضاء فالأصل 


فيه أن مجرد الوعد لا يُخكم به فى القضاء لان المواعيد متنوعة» وليس من مهام 


(۱) إحياء علوم الدين للغزالى :17 








فقه البيوع 
القضاء أن يتدخل فى كل مايجرى بين الناس من كلام, فمن قبل من الآخر خطبته 
لبنته. فان ذلك وعد منه بتزويجه إيّاها. وقد يبدوله أنه ليس من مصلحة البنت أن 
يفي بهذا الوعد. فلو قلنا: إن المواعيد كلها لازمة فى القضاءء لزم أن يرفع الخاطب 
هذه القضيّة إلى القاضى» ويجبّر القاضى والد المخطوبة على أن يزوّج الخاطب 
إتاهاء وهذا مما فيه حرج ظاهر. وكذلك لووعد أحل آخر أن يعطيه بعض الفلوس 
تبرعأ فهذا وعل يجب إيفاء ه على الواعد ديانة. أمّا أن يأخذ الموعودله بيد الواعدء 
ويجُره إلى المحكمة لإنجاز هذا الوعد, فلا عهد به فى الشريعة. 

ولكن قد تظهر هناك حالات يمكن أن تُجعل المواعيك فيها لازمة فى القضاء لأن 
الإخلاف فيها يؤدى إلى ضرر بين للموعود له. مثلا: إن وعد أحل بشراء بضاعة من 
اا ا ا عضر ق 
على وعد المشترى بأنّه سيشتريها منه» وقد تكون البضاعة ممًا لا يوجد لها 
المشترون إلا بقلّة. فلو امتنع المشترى عن الوفاء بوعده؛ فإن ضرر التاجر ظاهر 
فالقول بعدم لزوم الوعد فى مثل هذه الحالة يعوق الناس عن الدآخول فى التعاملات 
التجاريّة الكبيرة» ولاسيّما فى التجارة الدوليّة اليوم» حيث إن العقود فيها إِنّما تبنى 
على أساس الوعود والمساومات التى تأخذ وقتاً طويلاء ولولا أن هذه الوعوة لازمة 
فى القضاء لم يق أحد بآخر, ولا اجترأ على الدتخول معه فى البيع. 

فإن أمثال هذه الحالات هى التى قال فيها الفقهاء الحنفيّة: "وقد تجعل المواعيدٌ 
لازمة لحاجة الناس" كما أسلفنا عن ردالمحتار وغيره. 


بقي الآن تحديك المعيار الذى يفرق بين الوعد الذي يلزم قضاءً وبين الوعد الذى 


السحت الال 
لايلزم. والذى أرى أنه يمكن جعل الوعد لازماً فى القضاء على أساسين: 


الأول: أن يكون ذلك بتقنين من الحكومة الإسلاميّة. فيْعيّن القانون المواعيد التى 


لين لازي في القضاء. 





واكان ان كن قن الوقاء بالوعد كا على :المرهودله متحكليا ا على الزمة: 
ويصرح الواعاد فى وعده بأن هذا الوعد لازم عليه فى القضاءء ويكتبه أو يُشهد عليه. 


فلو وعد أحل بالبيع أو بالشراء» وقد صرح الواعد بأن هذا الوعد يلزمه فى القضاء 
فينبغى أن يلزمه» ويُخكم به قضاء. ومستندنا فى ذلك الآياتة والأحاديث الد ال على 
وجوب الإيفاء بالوعد ديانة» وما كان واجباً فى الديانة يمكن أن يُجعل لازماً فى 
القضاء بتقنين من الحكومةء لأنْ طاعة أولى الأمر واجبة فى المباحات» ففى 
الواجبات أولى. وعند فُقدان مثل هذا التّقنين» يمكن أن يحل التزام الواعد محلّه. لأن 
المواعيد قد تجعل لازمة لحاجة الناس» كما صرح به الفقهاء الحنفيّة» والحاجة فى 
مثل هذه الحالات متحقّقة, ولذلك أفتى الشيخ فتح محمد اللكنوئ رحمه الله 
(تلميذ الإمام عبدالحئ اللكنوى) وتلميذه الشيخ سعيد أحمد اللكنوئ رحمه الله 
تعالى بأن الوعد بالبيع أو الشراء لازم قضاء.'"" 

وقد درس مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامئ هذه المسئلة 
فى فور ةه تة الخامس بالكرية من ١‏ الما مادق الول م 4 اه وقرر 
فى هذا الموضوع ما يلى: 


فقه البيوع 





"الوعد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لذرء وهو ملزمٌ قضاء إذا كان معلّقاً على 
مس ا ر ا 
الحالة إمّا بتنفيذ الوعدء وإمّا eT‏ عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم 
لاء الغ 


وإنما أفتى المجمع بالتعويض عن الضرر الفعلي على أساس القواعد العامة 
المأخوذة من الحديث الطويل لغبادة بن الصّامت رضى الله تعالى عنه اذى ذكر فيه 
عدة أقضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيه: "وقضى أن لاضرر ولاضرار '”"أ 
كذلك رواه عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم قال: "لاضرر ولاإضرار." '' ويشهد له ما رواه جابر بن عبدالله رضى الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاضرر ولاضرار فى الإسلام." 
2 4 3 )2 : ا" 00 000000 : 
أخرجه الطبراني فى الأوسط.'* ' وكذلك أخرجه الطبراني عن عائشة رضى الله 
تال غا سين فت 


وربّما ينشأ سؤال» وهو أن الوعد بالبيع أو بالشراء يق غالباً فى حين أن البائع لا 


(۱) قرار» رقم ۳۰۲ مجلة مجمع الفقه الإسلامی؛ العدد الخامس ٠١۹۹:۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده 7 7“ أبرقم ۲۲۷۷۸ وقال الهيثمي رحمه الله تعالى: "روی ابن ماجه 
طرفاً منه. رواه عبدالله بن أحمد» وإسحق (يعنى ابن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت) لم 
يدرك عبادة. " (مجمع الزوائد (T0:‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده 0: 00 برقم 74870 ولكن فيه جابر الجعفي معروف بضعفه 

)٤(‏ كذا فى مجمع الزوائد غ: ٠‏ وقال الهيثمي رحمه الله تعالى: " وفيه ابن إسحقء وهو ثقة ولكنه 
دا 

٠١١ :٤ مجمع الزوائد‎ )0( 





الفبحث الايل ظ 
يملك المبيع. فلو جعلنا الوعد ملزماً فى القضاءء صار ذلك مشابهاً لعقد البيع» وهو 
بيع لما لا يملك الإنسان» أو هو بيع مضافة إلى المستقبل» وكلاهما لا يجوز. 
والجوابء أن الوعد الملزم بالبيع ليس بيع ويتضح الفرق بينهما بالتقاط الآتية: 

-١‏ حيث إن الوعد بالبيع ليس بيعاً فإن البيع يحتاج إلى أن يتم عند الأجل الموعود 
بالإيجاب والقبول من الطرفين أو بالتعاطى. فإذا لم يتحقق الإيجابة والقبول ولا 
التعاطى عندئل لم ينشأ بيع بخلاف البيع المضاف إلى المستقبلء فإنّه لا يحتاج إلى 
الإيجاب والقبول مرة أخرى: وإنْما تدشأ الحقوق والالترامات عند الأجل المخد 
فتنتقل ملكيّة المبيع إلى المشترى» ويجب عليه أداء الثّمن بصفة تلقائيّة. 


ادها ان البيع لاينعقد بمجرد الوعد. وإنما يحتاج الطرفان إلى عقده فى التاريخ 
الموعود. فإن أخلف الواعك فى وعده ولم يعقد البيع فى أوانه. فإن القاضي يجبره إذا 
كان قادراً على تنفيذ البيع. وإن كان إخلافه للوعد لسبب خارج عن اختياره. وكان له 
عذرٌواضح فى ذلك فإنه يُعذر. أمّا فى البيع المضاف إلى ا فالبيع بات منذ يوم 
البيع» فلايُعدَر الطرف المقصّرٌ فى حال من الأحوال. فإن كان اشترى شيئاً فى التاريخ 
المستقبل؛ فإنّه يصيير مديئاً بالنُمن فى ذلك التاريخ تلقائيًا. فإن لم يستطع أداء الثمن, 
يبقى الثّمن ديناً فى ذمّته إلى أن يسدده, ولا يسبب عدم أداء ه للشمن فسخاً للبيع إلا 
بعقد الإقالة بالتراضى. 


ثم إن مجمع الفقه الإسلامئ إِنّما أجاز لزوم الوعد إذا كان من طرف واحد. أَمّا إذا 





فقه البيوع 
كان هناك مواعدةٌ من الطرفين فلم يجوزها المجمع”". وذلك لكونها مشابهة للعقد 
المضاف إلى المستقبل» حيث يلتزم كل واحد منهما بالعقد فى تاريخ لاحق؛ بخلاف 
الوعد من طرف واحدء فإن الملتزم به أحدالفريقين» والثانى غير مُلزم به» فيفارق 
ل هده ل 

ولكن رما تمسر" الحاجة إلى مُواعدة ملزمة للطرفين» وخاصة فى التجارة الدولية 
واتفاقيّات التووريد: ا 








۳- المواعدة فى اتفاقيّات التوريد 
واتّفاقيّة التوريد عبارة عن اتّفاق بين الجهة المشترية والجهة البائعة على أن الجهة 


البائعة ورد إلى الجهة المشترية سلَعاً أو مواد محدودة الأوصاف .فى تواريخ 
مستقبلة معيّنة لقاء ثمن معلوم متَفّق عليه بين الفريقين» مثل أن يحتاج فندق إلى مواد 
غذائيّة تَورئد إليه كل يوم فيدخل صاحب الفندق فى اتفاقيّة التوريد مع تاجر أنه 
سيوفّر لها تلك المواذ الغذائيّة بمواصفات معلومة» وكميّة معلومة» كل يوم إلى مدة 


سريان الاتّفاقيّة. وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي التوريد بما يأتى: 
"عقد التتوريد عقل يتعهّد بمقتضاه طرف أول بأن يُسلّم ميلعاً معلومة مؤجلة 
بصفة دوريّة خلال فترة معيّنة لطرف آخر مقابل مبلغ معيّن مؤجل كله أو 


الى WO‏ 
نعقصة. 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامى, العدد الخامس ۱0۹۹:۲ رقم ۳و۲ من الدورة الخامسة المنعقدة 
بالكويت سنة 9٠1١ه‏ 
(۲) قرار رقم )١11-١(1١17‏ مجلّة المجمع العدد الثانى عشر 


المبحث الأول 





وإنما تحتاج المؤسسات التجارئة إلى مثل هذه الاثفاقيّات, ليُمكن لها تخطيط 
نشاطاتها النّجاريّة: فإن ذلك لا يتيسّر إلا بالتزام من الطرفين؛ يتم به الحصول على 
المواد الخام أو المواد المطلوبة الأخرى فى أوقات محددة» ويكون لتحديد هذه 
الأوقات أثرٌ كبير فى نجاح المخططات التجارية وقشلها. 

وحكم هذه الاتفاقيّات أنه إن كان محل التوريد شيئ يحتاج إلى صناعةء فيمكن 
تقعيدها على أساس الاستصناع» وسيأتى حكمُه فى موضعه إن شاء الله تعالى. 
وكذلك إن كان المستورة يُعجّل الثّمنَ بكامله عند العقد. فهذا عقل يأخذ حُكم 
السّلم» فيجوز بشروطه المعتبرة شرعاً كما سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى. 

أا إذا كان محل التوريد شيئ لايحتاج إلى صنعة, ولا يُمكن تخريجه على أساس 
السّلم فلا يجوز أن تُعتبر الاتفاقية عقداً بانَاً للبيع أو الشراءء لأنه عق مضافة إلى 
مستقبل» ومنعه جمهور الفقهاء ولأنه يتأجل فيه البدلان» فيستلزم بيع الكالئ 
بالكالئ» ولان محل التّوريد فى كثير من الأحوال لا يملكه البائم عند التوقيع على 
الاتفاقية. بل ركفا مكو دوا فيستلزم 5 للمعدوم, أو لما لا يملكه البائع؛ 
وكلاهما ممنوع. 

فالصّحيح أن اتفاقيّة التوريد لا تعدو من النّاحية الشّرعية من أن تكون تفاهماً ومواعدة 
من الطرفين. أَمَا البيع الفعلى» فلا ينعقد إلا عند تسليم المبيعات. فالإشكال الوحيد 
إذن» هو فى كون هذه المواعدة ملزمة للطرفين» والمواعدة فى عامّة الأحوال لاتكون 
ملزمةء وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامئ بشأن التوريد خاصة أنه يجوز إذا لم تكن 
المواعدة ملزمة لأحد الطرفين» أو لكليهما. أمّا إذا كانت هناك مواعدة ملزمة للطرفين 





فقه البيوع 
فهذه الاتّفاقيّات غيرٌ جائزةٍ شرعاً. 
ولكن ذكر بعض الفقهاء أن المواعدة قد تجعل لازمة لحاجة الناس» ويقول الإمام 
قاضى خان» وهو يتحلّث عن بيع الوفاء: 

"وإن ذكرا البيع من غير شرطء ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز 

البيع» ويلزمه الوفاءٌ بالوعد, لان المواعدة قد تكون لازمة: فتجعل لازمة 

لاجا 
وكذلك يظهر من عبارة الإمام ابى بكر الجصّاصء رحمه الله تعالى» فى تفسير قوله 
تعالى: "يا آَيّهَا الَذِيْنَ آمنوا لم تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلوْنَ" [الصفة:۲] وقد ذكرنا نصّه عند 
كلامنا على الوعد. 
وقال العلآمة بدر الدّين العينى” رحمه الله تعالى فى تفسير قول الله تعالى حاكياً عن 
شب :عليه الا إلى أزية أن اکت خض انكر اکن على أن تا جر 
ماني ججج " [القصص: 77] 

"فإن قلت: كيف يصح أن بُنکح إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت لم يكن 

(Tn a 4 Mum gelt 

ذلك عقد النكاح» ولكن مواعدة ومواضعة» أمر قد غزم عليه. 
والظاهر أن العيني رحمه الله اعتبره مواعدة ملزمة؛ وفرق بينه وبين العقد. 
ولا شك أن حاجة إلزام المواعدة فى اتفاقيّات التوريد ظاهرة. وضرر أحد 
)١(‏ فتاوى قاضى خان» بهامش الفتاوى الهندية ١10:7‏ فصل فى الشروط المفسدة فى البيع 
(۲) عمدة القاري» كتاب الإجارات» باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل. 17: ١7١‏ 





محمد اللكنوئ رحمه الله (تلميذ الإمام عبدالحى اللكنوى) وتلميذه الشيخ سعيد 
أحمد اللكنوى رحمه الله تعالى بأن المواعدة بالبيع و الشّراء لازم قضاء 7" 


فإن قيل: ما هوالفرق بين هذه المواعدة اللآزمة وبين البيع المضاف إلى المستقبل؟ 
فالجواب: أن المواعدة لا تكون فى حكم إنجاز عقد البيع» لأن إنجاز العقد ينقّل 
المعقود عليه من ذمّة إلى ذمّة. فمن أنجز الشراء فإنّه جعل النّمن ديناً فى ذمَته» ومن 
أنجز البيع, فإنه نقل ملك المبيع إلى المشترى, أوجعل المبيع ديناً فى ذمّته إن كان 
البيع سّلماً. وإن هذا الانتقال من ذمّة إلى ذمّة يحدّث فور مايتم الإيجاب والقبول. 
ولذلك من اشترى دارا لسكناه. 53 يدفع الثمن إلى بائعهاء فإنّه صار مديناً للبائع 
بمقدار الثمن» وتجرى عليه سائر أحكام المديون. فلا تجب عليه الزكاة بمقدار هذا 
الدّبن على قول من يجعل الدين ما نعاً لوجوب الزكاة؛ حالاً كان أومؤ جلا" . وإذا 
أفلس المشترىء فإن البائع أسوة للغرماء على قول الحنفيّة. وكذلك من باع الحنطة 
سلّماء. فإنه أصبح مديناً للمشترى بذلك المقدار من الحنطةء فتسقط عنه الركاة 
بذلك المقدار لكونه ديناً عليه. ولا يسقط هذا الدين بموت المسلم إليه» فيؤخذ 
المسلم فيه من تركته حال . 

أمّا المواعدة» فلا تُنشئ ديناً على أحد من الطرفين» فلا تحدث بها هذه النتائج. فإذا 
تواعدا على بيع الشيئ فى تاريخ لاحقء لم يكن النّمنَ ديناً فى ذمّة الواعد بالشراء 
فلا تسقط عنه الزكاة بمقدار المنء ولم يكن المبيع ديناً فى ذمّة الواعد بالبيع» فلا 
)١(‏ عطر هداية ص ١٠١١‏ وص ۳٤۲و‏ غ71 





فقه البيوع 
تشقط عند كا تول تق اغد بالشراة أن بأد الي الموهوة خسن تركة 
الواعد بالبيع بعد موته أو إفلاسه. فظهر أن المواعدة ليست عقداًء ولا تنتج عنها آثار 
العقد. ولا المديونيّة إلا فى التاريخ الموعود. بل يجب عند ذلك أن يتم الإيجاب 
والقبول من الطرفين» على أنه إن عرض لأحد الطرفين فى المواعدة عذرٌ حقيقئ 
مقبول مَنّعه من إنجاز الوعدء فإنّه بعد معذوراً, ولا يُجبر على إنجاز العقدء ولاعلى 
دفع التعويض. أمّا فى البيع المضاف إلى المستقبل؛ فعجز أحد الطرفين من تنفيذ 
مسؤليّاته العقديّة لايسبّب الفسخ تلقائيّا وإنّما يحتاج إلى الإقالة بالتراضى. 

أمّا أثر كون المواعدة لازمة» فلا يتجاوز من أن يجبّر الحاكم الفريقين بإنجاز العقد 
فى التاريخ الموعود. وإن أخل أحلهما بالوفاء بوعده بدون عذر مقبول» حمّله 
الحاكم ماتضرر به الآخر من الضرر الفعلى الذى أصاب الفريق الآخر بسبب تخلفه 
عن الوفاء'' '. وهذه النتيجة مختلفة تماماً عن نتائج إنجاز العقد الذى ينقل المعقود 

عليه من ذمّة إلى ذمّة. '") 


-٤‏ المواعدة في البيوع عن طريق فتح الاعتمادالمصرفي 


ثم إن البيوع الدولية التى تتم عن طريق الاعتماد المصرفى' (Letter of Credit)‏ 
لايمكن تخريجها عموماً إلا على أساس المواعدة. وذلك لان الاعتماد المصرفي إِنّما 
يفتح عادة حينما تكون عند فاتح الاعتماد اتفاقية بيع ملزمة للطرفين. وإن هذه الاتفاقيّة 


(۲) ولمزيد من البحث فى عقود التوريد يراجع رسالتى المستقلة "عقود التوريد والمناقصة" 





الفتحية لايل 
لايمكن أن تُعتبر بيعاً ناجزاً في عامّة الأحوالء لأنهانُوقع غالبا فى حين لايملك فيه البائع 
الكمّية المطلوبة من البضاعة المبيعة. ومعلوم أن بيع مالايملك الإنسان باطل شرعاً. 
ولوكان المبيع مملوكاً للبائع» فإن الكمّية المبيعة غير متعيّنة وكذلك يشترط في الاتفاقيّة 
تأجيلٌ تسليم المبيع؛ وذلك يؤدي إلى تأجيل البدلين: وبيع الكالئ بالكالئ؛ وكل ذلك 
ممنوع شرعاً. فلا سبيل لتصحبح هذه العمليّة التى لاغني عنها في التجارات الددولية إلا 





ولاب من كون هذه المواعدة ملزمة للطرفين. لاله لايُفتح الاعتماد عادة إلا بذلك 


ولايمكن إنجاز البيع فى غالب الأحوال إلا بفتح الاعتماد. و سوف نتكلم على مسائل 
الاعتماد المستندي فى باب مستقل إن شاء الله تعالى. وسنذكر أن اتّفاقيّة البيع 


مواعدة ملزمة, وإِنّما بُعقد البيع بعدها إِمّا بالإيجاب والقبولء أو بالتسليم والتسلّم على 
أساس التّعاطى. إن كثيراً من بيوع العقارات فى عهدنا تقع على هذا الأساس» حيث 


المتعاقدان بإنجازه إلا بها. فلا سبيل لتصحيح هذه العمليّات إلا على أساس المواعدة 
الملزمة للطرفين. 

ولكن لايغبة عن البال أن كونها مُلزمة حلاف الأصلء وإنّما أجيز على أساس حاجة 
تجاريّة حقيقيّة. فلاينبغى أن تتخذ أصلاً فى جميع العمليّات الرائجة فى الوق 
الرأسماليّة. فان هناك عمليّات كثيرة ليست مبنيةٌ على أساس حاجة تجاريّة حقيقيّة. 
وإِنّما المقصود منها الدتخول فى عقود المضاربات (50661013005) التى 





فقه البيوع 
اختدرعتها الستوق::الر أسسمالية وليس المقصوة منها تسليم المبيع وتسلّمّهاء وإِنّما 
المقصوذ الاسترباح من خلال فروق الأسعار. وهى بالمقامرة أشبة منها بالتّجارة, 
وتنشأ منها مفاسك خطيرة ليس هذا موضع شرحها. 





ولأجل معرفة ما يقع فى فى العقود التّجاريّة اليوم يُناسب أن بلقي نظرة على القانون 
الستائد فى هذا المجال. 


#0 الفرق بين "اتفاقية البيع" و"البيع" فی القانون 
البيوع فى التجارة المعاصرة تُعقد بطريقين: 


الطريق الأول: البيوغ التى تنجز فى الحال بالإيجاب والقبول شفاهاً أو كتابةء وينتقل 
بها ملك المبيع إلى المشترى فور تمام الإيجاب والقبول» ولا يتوقّف ذلك على أمر 
آخر. وهذا بيع عادي يجرى عليه جميم أحكام البيع. وإ هذا الطريق هو المتّبع عادةٌ 
فى البيوع على القطاعي» وفى بيوع الجُملة التى لاتحتاج إلى إجراآت طويلة. 

الطريق الثانى: أن يتفق الطرفان على البيع» ولكن لايُنجزانه فى الحالء بل يتوقّف 
إنجاد البيع على أمور تحدث فى تاريخ لاحق. وإِنّ هذا الطريق يُحتاج إليه عادة فى 
البيوع التى تحتاج إمَا فى الحالات التى تُشترى فيها كمَيّة كبيرة من السسّلع. ويحتاج 
البائع لتوفيرها إلى وقت. وإِمًا فى الحالات التى تحتاج إلى إجراآت رسميّة, مثل بيع 
العقارات. 


س 


وفى هذا الطريق الثانى تعقد البيوع عادة على أساس اتّفاقيّة يُوفّع عليها الطّرفان قبل إنجاز 
البيع. وللوقوف على تكييفها الشرعي» لابد من معرفة ما هو الواقع فى القوانين الستائدة. 





المبحث الاو 
والمعروفة فى القوانين السّائدة اليوم أن هناك فرقاً بين "اتفاقيّة البيع" 
(Agreement to Sel!)‏ وبين "البيع " (5216). فأمًا اتفاقيّة البيع» فهو مواعدة أو التزام 
من الطرفين بإنجاز البيع فى تاريخ لاحق» أو بعد تحقق بعض الشروط ولاينتقل بها 
ملك المبيع إلى المشترى. والصيغة التى تُستعمل فى الاثفاقيّة عادة هى ما يأتى: " 
كذا فى تاريخ كذاء أو بشروط متفق عليها فى الاتّفاقيّة ""'" 

وأمّا "البيع " فهو عقك إنجاز البيع؛ وبه ينتقل ملك المبيع إلى المشترى. ويُطلق على 
مجموعهما مصطلح "عقد البيع " )Contract of sale)‏ والطريق المتبع أنه يُوقع 
العاقدان اتفاقية البيع» ليقع البيع فى تاريخ لاحقء أو عند وجود شرط. فإذا جاء ذلك 
التاريخ, أو وُجد ذلك الشرطء تم البيع: تلقائياً دون حاجة إلى إيجاب وقبول جديد. 
يقير" اول بيع المال”" الإنکلیز ئ (1930 ۸ 60005 گە 5316) فى مادة ‏ ما يأتى: 





(1) A contract of sale is a contract whereby the seller transfers 
or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a 
price. 


(2) A contract of sale may be absolute or conditional. 


(3) Where under a contract of sale the property in the goods is 
transferred from the seller to the buyer, the contract is called a 
sale, but where the transfer of the property in the goods is to 
take place at a future time or subject to some condition 
thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to 


(1) وإنّه وإن كان فى الأصل التزاماً من الطرفين لإنشاء بيع يسرى مفعوله فى المستقبل» ولكن قد 
تستعمل الاتفاقية لإنجاز البيع فور التوقيع أيضاً. وفى هذه الحالة لافرق بينه وبين البيوع المعقودة 
بالطريق الأول العادي. 


فقه البيوع 





(4) An agreement to sell becomes a sale when the time 
elapses or the conditions are fulfilled subject to which the 
property in the goods 15 to be transferred. 


١ -٤‏ "عق البيع عق يقوم فيه البائع بنقل ملك البضاعةء أو بالاتفاق على 
تفل يلكها إلى المشترى مقابلالّمن. 

؟- يمكن أن يكون عد البيع بانا أو مشروطاً بشرط. 

م إن انتقل ملك البضاعة من البائع إلى المشترى من خلال عقد البيع؛ فإِنْه 
يُسمّى "بيعاً". أمّا إذا كان انتقال ملك البضاعة يقع فى وقتٍ لاحقء أو كان 
موقوفاً على شرط يُوفى لاحقاً فإن العقد يُسمّى "اتفاقيّة البيع ". 


-٤‏ "اثفاقيّة البيع" تنقلب إلى "البيع" إذا مضى الوقت (أى المحلد فى 


علدا وجي غاب يرجت الاتفاقئة ف هلين لاط ف اا خر إلا المطالية 
الشخصية'''(037عممعء lÎ (Personal‏ إذا أنجز البيع. فإن المشتري له حقوق 


)١(‏ المراد من المطالبة الشخصيّة أن يُجبر المتخلف على الوفاء بالاتفاقيّة. أو على تعويض الضررالذى 
أفات الف الآخر بسبب تخلفه. فالحق اذى ينشأ عن اتفاقيّة البيع هو "حق اع ات 





الم الأول 





المالك فى البضاعة نفسيهاء والبائع له الحق فى مطالبة الدَمن عن طريق 
القضاء. وبالتالى» فإن خر هلاك البضاعة؛ أو نقصانه يبقى على المالك 


المبيع موضوع الاتفاقيّة قبل إنجاز البيع» بطلت الاتفاقية» ولاشيئ على البائع» 

كما هو مصرحٌ فى المادة ۸ من قانون بيع المال الإنكليزي: أمَا إذا تم البيع» فإن 

المشتري هو الذى يتحمّل الخطر حسب القواعد العامة "7" 

””- التكييف الفقهيّ لاتفاقيّة البيع 

وإن التكييف الفقهي لهذه المادة من "قانون بيع المال" حسب التفسير الُذى ذكرناه 
فيه احتمالان: 
الاحتمال الأوّل: أنه بيع مُضاف' إلى المستقبل؛ لأن "اتّفاقيّة البيع " تنقلب بيعاً بصفة 
تناف تن ا ا و المي 
الاسام إلى ساني وق ماري ابي NS‏ لبس ل ردي ستاو 
على ابوط وساد فى هذا الکتاب أن البيع فى الشريعة الإسلاميّة لايقبل الإضافة 
ولا التعليق» فهو بيع“ باطل. ولو قلنا بأن البيع وإن وقع باطلاء ولكنه يتم بطريق 
التعاطى عند التسليم والتسلم» فإنّه لايصح أيضاًء لما قدمنا فى مبحث التعاطى أن 
التعاطي إن كان مبنيّاً على بيع باطل أو فاس فإنّه لايجوز بدون متاركة البيع الباطل 


(Right in personnenğ‏ وليس خقاعيتاً (Right in rem)‏ بمعنى انه لاينشئ حقاً فی البضاعة 
المبيعة أو ا اجع Mulla: On Sale of Goods Act, Section 4, P.85‏ يع Pollock‏ 
Chitty on Contracts v.2 p. 560 para 4407‏ )۱( 


فقه البيوع 





الجانبين لإنجاز بيع فى المستقبل. وبعبارة أخرى: فإن الوعد من الجانبين لا ينشأ به 
دين على أحدهماء بل هو التزام تبادلي. ثم يتم البيع عند التسليم والتسلم إِمَا 
بإيجاب وقبول من جديدء أو بالتعاطى. 

ولك واحد من هذين الاحتمالين مؤيّدات. أُمّا الاحتمال الأول فيؤيّدُه أمور آتية: 

أت إن "ان قيّة البيع " تُسمّى "عقداً" وليس وعدا أو مواعدة فقط. 

-١‏ قد صرح القانون أن "اتفاقيّة البيع " ينقلب بيعاً عند وجود الشرط, ولايحتاج 


إلى إيجاب وقبول من جديد. 


اير 


-7١‏ تعتبر "اتفاقيّة البيع " مُلزمة للجانبين؛ مع أن الأصل فى الوعود انها لاتكون لازمة 
فق الققات 

أا الاحتمال الان أنه وغد من الحادية قتاتد ما بات 

ات اقل صرحت المادة 04 من قانون "انتقال الأملاك " ( Transfer of Property‏ 
2 0 ش) بما يأتى: 


“A contract for the sale of immovable property is a contract 
that a sale of such property shall take place on terms settled 
between the parties. It does not, of itself, create any interest in 
or charge on such property.” 


"إن عقد البيع فى مملوك غير منقول عق بأن بيع ذلك المملوك سوف يتم 
حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين. وإن هذا العقد لابُنشيء بذاته حقاً 


"العف الأول 





فى ذلك المملوك أو رهناً عليه." 
وهذا يدل على أن "اتفاقية البيع " وإن سمي "عقدا" ولكنه لا ينقل ملكا ولا حقاً فى 
المبيع» ولا يُسمّى بيعا. وإنما هو اتفاق الطرفين على إنشاء بيع فى المستقبل» كما 
يدل عليه لفظ "سوف يتم". 
-١‏ إذا تخلّف أحد الطرفين من إنجاز البيع بعد توقيعه على "اتّفاقيّة البيع ". 
فالقانون يمنحه أحد الحقين: إِمَا أن يُطالب الطرف الآخر بالتنفيذ العيني للبيع 
)Specific Performance)‏ وإمًا أن يُطالبه بالتعويض عن الضرر الذى لحقه بسب 
تخلّف الآخر (23513865). فمثلاً: اتفق زيل مع عمرو بموجب "اتفاقيّة البيع" أنه 
سينقل إليه طنا من القمح بثمن معيّن فى تاريخ ١‏ من شهر يناير» ويدفع عمرو 
الثمن فى ذلك التاريخ. ولماً جاء ذلك التاريخ» وفر زيل طناً من القمح ليْسلّمه إلى 
عمرو» وطلب منه تسلمه ودفع ثمنه. ولكن عمروا امتنع من قبول القمح ودفع 
الثمن» أو عرض عمرو الثُمن على زيد وامتنع زي من تسليم القمح المبيع» فلو 
رفع الأمر إلى القضاء. فإن القاضي عنده خياران: 
الخيار الأول لحماية الطّرف ا لمتضرر بتخلّف الآخر: أن يأمر القاضى المتخلّف بدفع 
التعويض عن الضرر الذى أصاب الطرف الآخر بسبب تخلفه. جاء فى المادة 0۷ 
من "قانون ع الهال"” 


Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the 
goods to the buyer, the buyer may sue the seller for damages 
for non delivery. 


هو 4 | عه يبن جه 








فقه البيوع 
البيع) إلى المشترى, فإن المشتري يحق له أن يتقاضى البائم فى المحكمة 
بدفع التعويض عن عدم التسليم." 
والتعويف كن الضرن ف القرانيةخ على تشين الأول ها سه الغو 
المقدّر " (108108865 iguidate4ا)‏ والمراد منه أن العاقدين يتفقان فى العقد على 
مبلغ معيّن يدفعه الطرف المتخلف إلى الطرف المتضرر نظير الإخلال بمقتضيات 
العقد. أويُعيّن قانون مبلغاً معلوماً للتعويض." والقسم الثانى: ما يُسمّى: "التعويض 
غير المقدر" (1302865 )€nliquidate4‏ أو "التعريض عن 
الضررالفعلي"(1038512865 انع ة) والمراد أن الطرف المتخلف عن إنجاز 
البيع يتحمّل الضرر المالي الذى أصابه فعلا. وقد ذكر فى قانون بيع المال الإنكليزي 
أنه تخاس على أساتن الفرق بين امن المتفق عليه وين القيمة النتوقية لذلك 
المبيع. فإن كان التخلّف من المشترى بحيث امتنع عن دفع المن وقبول البضاعة فى 
التاريخ المحدد. وكانت القيمة السّوقيّة فى ذلك التاريخ أقل من الثمن المتفق عليه 


المشترى بدفع هذا الفرق إلى البائع. وإن كان المتخلّف هو البائم» بأنّه امتنع عن 
تسليم المبيع فى التاريخ المحدد. وكانت القيمة السّوقيّة للمبيع فى ذلك التاريخ أكثر 
من الثّمن المتفق عليهء فإن الفرق بينهما هو الضرر الفعلى الذى أصاب المشترىء 
فلم البائع بدفع هذا الفرق إلى المشترى. ٠‏ 

(1) Chitty: On Contracts, Chapter 26, Para 6 


(Y) The English Sale of Goods Act, Sections 50 &51 as quoted by Pollock & 
Mulla, Section 56. 





المبحث الأول 





والخيارُ الثانى لحماية الطرف المتضرر بتخلّف الآخر: أن يأمره القاضى بإنجاز البيع» 
ودفع الثمن إن كان ال تحاف مزن وتسليم المبيع إن كان بائعاً. ويُسمّى:"التنفيذ 
العينى" Specific Performance‏ 00 ولاستخدام هذا الخيار الثانى و مدوانة 
فى قانون مستقل يُسمّى ا4۸ آعناع8 ٠#اءءم5‏ وقد ذكر فى المادة ١١‏ من هذا 
القانون أن القاضى يلجأ إلى هذا الخيار عموماً إذا تعذر أو أشكل تعيين مبلغ 
التعويض. ولذلك ذكر هذا الخيار فى قانون بيع المال بعد المادة ۵۷ فى مادة مستقلة 
برقم ۵۸ جعلت هذا الخيار تابعاً للقانون المذكور. وذلك أيضاً إذا رأى القاضى ذلك 
اا وجاء فى تفسير كلمة "التنفيذ العينى"" (ع10102350مء5 )Specific‏ فى 
معجم قانوني: 


“The actual accomplishment of a contract by a party bound to 
fufil it. The doctrine of specific performance 15 that, where 
damages would be an inadequate compensation for the breach 
of an agreement, the contractor or vendor will be compelled 
to perform specifically what he has agreed to do;” 9 


يعنى: "الإنجاز الفعلي لعقدٍ من قبل الطرف المُلزم بفعل ذلك. ومعنى نظريّة 
"التنفيذ العينر "" (عanc Perfor‏ ificمSp)‏ أن فى الحالات التى يكون فيها 
التعويض غير كاف لجبر الضرر الحاصل من التخلف عن العقدء فإن العاقد أو 
البائ يُجبر على إنجاز فعلى كان قد وافق على فعله " 

)١(‏ هذه ترجمة عربيّة للاصطلاح الإنكليز ¢ Specific Performance‏ وقدتترجم باصطلاح 


"تنفيذ كامل لعقد" وأحياناً ب "الوفاء التَعيينى بالتعهّد" 
0١ Black’s Law Dictionary, “Performance” 4 ٤‏ 


فتمه البيوع 








فكأن الأصل فى حالة التَخلّف هو خيانُ التعويض. وإنّما يُلجأ إلى إنجاز البيع فى 
حالات خاصة. 

وإن مقتضى هذه الأحكام أن "اتفاقيّة البيع "لم تكن بيعاً فإنّها إن اعتبرت بيعاً مضافاً 
أو معلّقَا لما كان هناك خيار آخر سوى التسليم والتَسلّمء ولما قم التعويض على 
الإنجاز الفعلي. 

۳- حينما يذكر القانون هذا الخيار الثاني (يعنى التنفيذ العيني)» فإنّهِ يُطلق عليه 
كلمات "نقل الملك '(ععمهنلزء9همع) و"تنفيذ العقد"'( Performance of the‏ 
361نم 00) و"إكمال البيع " of the sale)‏ etionاComp)‏ ° وإن كلمة 
التى ترجمناها بالتنفيذ) عرفها معجم قانونی معروف بما يأتى: 


"The fulfillment or accomplishment of a promise, contract, 01 
other obligation according to its terms.” ^ 


يعنى :"الوفاء أو الإنجاز لوعد أو لعقد, أو لواجب آخر < ب شروطه. " 


فى المادة ٤-٤‏ من "قانون بيع المال" (۱۹۳۰ of Goods Act‏ 5316) من أن اثفاقيّة 
البيع تنقلب إلى البيع تلقائيّاً فى الموعد المذكور فى الاتّفاقيّة فمحملّه إذا وقع 
التسليمُ والتسلم حسب شروط الاتفاقيّةء فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول مستأنف» بل 
ينعقد البيع بالتسليم والتسلّم» أو بالتعاطىء لواستخدمنا المصطلح الفقهي” أمَا إذا لم 
يقع التسليم أو التسلم» فلا تنقلب "اتفاقيّة البيع " إلى بيع منعقد. 


Specific Relief Act 1877 من‎ ١١ أنظرأمثلة المادة‎ )١( 
(¥) Black’s Law Dictionary, “Performance” 2.1024 





وبناء على هذا يظهر أن "اتفاقبة البيع " لاتعدُو من أن تكون فوا عاد ف الجانبين 
لإنشاء بيع فى المستقبل. ومجرة إطلاق كلمة "العقد" على الاثفاقيّة لايعنى أنه بیع 
ناجزء لأنّه فى معنى المواعدة الملزمة على الطرفين. وقد يُقال إن المواعدة متى 


كانت ملزمة للطرفين» بحيث يُجبر الممتنع على تنفيذ البيع عن طريق القضاء أو 
تحمل التعويض» فإنّه صار مثل العقد المعلّق» فالجواب: أن الأمر ليس كذلك. لأنّه 
لوكان عقدأً معلّقاً لتم العق عند وجود الشرط الذى علق عليه العقد. وانتقل به 
ملك المبيع إلى المشترى فور وجود الشرطء ولم يكن هناك خيارٌ للبائع إلا تسليم 
المبيع؛ مع أن الحكم فى القانون الوضعي أن الأصل فى هذه الصورة التّعويض. إن 
لم يف البائع بتنفيذ العقد. ظ 
وقد وردت مادتان فى قانون بيع المال (النافذ فى باكستان والهند) المبني على 
القانون الإنكليزي العام تتحدثان عن البيع المعلّق بصفة خاصة. الأولى: مادة .٤‏ ۲ 
وهى مايلى: 
“A contract of sale may be absolute or conditional”‏ 
يعنى: "إن عقد البيع يجوز أن يكون باتَأ أو معلّقا على شرط." 


“There may be a contract for the sale of goods the acquisition 
of which by the seller depends upon a contingency which 
may or may not happen.*» 


"يمكن أن يكون هناك عق لبيع بضاعة يتوف حصولها للبائع على شرط 
موهوم يحتمل أن يوجد أو لايوجد." 


(1) Sale of Goods Act 1930 Section 6 (2) 





فقه البيوع 
وقد صرح شراح هذا القانون أن هذه المادة تجيز عقدأً يتفق فيه الطرفان أن المشتري 
يدفع الثمن إلى البائع فى كل حالء سواء جد الشرط أو لم يوجد. وفى تعليل ذلك 
جاء فى القرارات الفضائيّة تحت هذه المادة: 


“In view of the plain language of section 4 (2) and 6 (2) of 
the Act, and the buyer may have to pay in any event, for “a 
man may buy the chance of obtaining goods’ and ‘1f a man 
should be foolish enough to make a purchase of a chance, he 
must perhaps abide by the consequence of his rashness.” ®” 


"ولكن الموقف الآخر راج بالنظر إلى العبارة الصّريحة فى الماذة TIYE‏ 
للقانون, وأَنّه يُمكن أن يكون المشترى يُلرّم بدفع الشُّمن فى أي حالء لاه 
يجوز أن يكون شخص يشترى مجرد فُرصة للحصول على البضاعة؛ وأنَه 
لوكان شخ ص أحمق إلى حل أن يشتري فرصة فقط, فلعله يجب عليه أن يفي 
بعهده بتحمّل نتائج استهتاره. " 
ويتبيّن مما ذكرنا أن اتفاقيّة البيع حسب هذا القانونء وإن لم يكن بيعاً معلّقأ فى عامّة 
الأحوالء ولكن يُمكن أن يكون عقداً معلّقأ على شرط إن اشترط على المشترى أنه 
سوف يؤدى الثمن بكل حال. وفى هذه الحالة يُمكن أن ينتقل ملك المبيع إلى المشترى 
بمجرد وجود الشرط؛ وكذلك يُمكن أن يلم المشتري المن بمجرد العقد, ولو لم يتسلّم 
المبيع عند فقدان الشرط الذى علق عليه البيع. 
وكذلك يُمكن أن تكون اتفاقيّة البيع مواعدة لإنشاء بيع فى المستقبل؛ كما ذكرنا. 


(1) Pollock & Mulla, Eighth edition 2. 98 





افحت الأول 
وعلى ضوء ما ذكرنا فى الحكم الشرعي فى مبحث الوعد والمواعدة؛ فإن اتفاقيّة 
البيع الذى أنجز حسب القانون فيه نظر من عدّة وجوه: 

الأول: يُمكن حسب القانون أن يكون البيع معلّقاً على شرط. وفى هذه الحالة يُمكن 
حسب القانون الذى فصلناه أن ينتقل ملك المبيع إلى المشترى بمجرد وجود 
الشرطء وكذلك يُمكنْ أن يَلزم المشتري النّمنَ بمجرد العقد. ولو لم يتسلم المبيع 
عند فقدان الشّرط اذى علق عليه البيع. وهذا ممنوع شرع لأن العقد فى الحالتين 
معلّق وتعليق البيع على شرط لايجوزء فإن الشرع يُراعى حق الجانبين» ولو كان 
احاثفها اخم إلى خد أن رضي بشراء قرضة نقط ن ذلك زؤدى إلى القمازولا 





الٌانى: إن كانت الاتفاقيّة مواعدة لإنجاز البيع فى تاريخ لالخ أو عك و سوك عضن 
الشّروطء فإنّ هذه المواعدة مُلزمة للطرفين. وقد ذكرنا أن الأصل فى الوعد أنه ليس مُلزما 
فى القضاء. ولكن يجوز جعلّه مُلزماً عند حاجة تجاريّة حقيقيّة. فإن دعت الحاجة إلى 
ذلك فى الحالات التى ذكرناها فى مبحث الوعدء جاز. ۰ 

القالث: البيعٌ ينعقد حسب القانون تلقائياً فى ذلك التاريخ» أو عند وجود الشرط 
الذى افق عليه فى الانّفاقيّة ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. ولا يجوز ذلك شرعاً 
بل يجب أن يكون هناك يجاب وقبول من جديدء أو ما يقوم مقامهما من التعاطى. 
الرابع: أنه لو تخلّف أحد الطرفين عن التزامه فى الاثفاقيّة, فإن القانون يفرض عليه 
تعويضاً للجانب المتضرر. فإن كان هذا "تعويضاً مقددّرا" )sئDaage (Liquidated‏ 


بمعنى أن الطرفين انّفقا على مبلغه عند التوقيع على الاثفاقيّة» فإنّه لايجوز شرعاً لاه 





فقه البيوع 
لايُعرف عند الاتفاقيّة مقدانُ الضررالذى يُصيب الطرف الآخر بسبب التخلّف. وأمًا إن 
كان "تعويضاً عن الضرر الفعلي" Damages)‏ iuidatedاn€)‏ فإن ما یفرضه 
القانون هو الفرق بين الّمن المتفق عليه فى الاتفاقيّة وبين سعر السّوق فى جميع 
الأحوال. سواءٌ أخسير به الطرف الآخر بذلك المقدار أم لا. فلو التزم زيل فى الاتفاقيّة 
ببيع طن من القمح بألف دولار إلى عمرو. وتخلّف عمرو المشترى يوم إنجاز البيع 
عن أداء النمن وتسلم القمح. وصار سعر القمح تسعمائة دولار فإن القانون يفرزض 
على عمرو أن يدفع إلى زيد مائة دولار فى كل حال على كونه مقدارَ الضرر الفعلي» 
بفرض أنه سيبيعه فى الستوق بتسعمائة فيخسر مائة. 

ولكن يُمكن أن يكون زيل لم يخس فعلاًء بأن كان اشتراه بثمانماثة» فباعه فى الوق 
بتسعمائة» فربح مائةء أو بأن وجد مشترياً اشتراه بألف. أو بأن ازدادت قيمته إلى ألف 
فى اليوم الآتى بعد التاريخ المحدد. والذى أجازه العلماءٌ المعاصرون عند الحاجة 
فى جعل الوعد ملزماً أن يتحمّل الخسارة الفعليّة التى أصاب الطرفء الآخر بسبب 
التخلّف. وهو أن يضطر إلى البيع فى الستوق بسعر أقل من تكلفته بأن يذهب إلى 
الوق ويبيع القمح» فيخسر فيه. بمعنى أنه كان اشتراه بتسعمائة» ولم يجد مَن 
ظترية إلا ماتمانة فخي مائة 

ولدلا ضر خو انه ل ة عند تحديد الجر ينا سي الف الضائعة” 
)0pportunity )0051(‏ والمراد من اعتبار الفر IER ETE‏ فوت عليه 
فرصة الاسترباح» فيجب؛ عليه أن يدفع إليه الربح الذى كان يتوقعه بتنفيذ الوعد. ومعنى 
عدم اعتبار "الفرصة الضائعة " أنه لايجوز أن بُطالب المتخلف بالتعويض إن حصل 





المكحت الول 


فإن استّخدمت اتّفاقيّةُ البيم حسب القانون السّائدء فلا بد من مراعاة هذه الأمور. 


هي تتلخ فيما يلى: 
-١‏ يجوز أن تكون الاثفاقيّة البيع بنقل الملك فوراً. 
؟- يجوز أن تكون الاتفاقيّة مواعدة لإنجاز البيع فى مستقبل. 


إن كان مواعدة فلار من أن يُعقّد البي فى المستقبل بإيجاب وقبول من 
جديدء أو بما يقوم مقامهما من التعاطى» ولاينعقد البيع تلقائياً فى التَاريخ المحدد فى 
الاتفاقيّة. 

-٤‏ لايجوز أن يُحمّل المتخلّف عن الوعد تعويضاً إلا بمقدار الخسارة الفعليّة التى 
أصيب به الطرفة الآخر مثل أن يضطر البائع إلى بيع المبيع بأقل من سعر تكلفته. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۷-العربون وأحكامه 


الْعَربُونَ والعُربان: بيع فسّره ابن منظور بقوله: "هو أن يشتري السّلعة ويدفع إلى 
صاحبها شيئاً على أنه إن أمضى البيع سرب من الثُمنء وإن لم يُمض البيع »كان 
لصاحب الستلعة» ولم يرتجعه المشترى”". وهو مصدرٌ لعقدٍ مثل هذا البيع» وقد 
يُطلق "العربون" على المبلغ المدفوع إلى البائع تسمية للمفعول باسم المصدر. 


وقال ابن قدامة: "والعربون فى البيع: هو ان يشتري السّلعة, فيدفع إلى البائع 


(1) لسان العرب 097:١‏ 


فقه البيوع 








درهماً أو غيره على أنه إن أخذ الستلعةء احتّسب به من الثّمنء وإن لم يأخذها 
فذلك للبائع.'"”" 

ويتبيّن من تعريف "بيع العربون" أنه بيع يثبت فيه الخيارٌ للمشترى» فإذا أمضى 
البيع» اعتبر مبلغ العربون جزءاً من الّمنء وإن رد البيع» كان مبلغ العربون للمالك. 
فهو نوغ من خيار الشرط للمشترى يقابلّه شيئ من المال فى حالة رد البيع فقط. أُمّا 
البائع» فلا خيار له. والقائلون بجواز هذا البيع لم يحددوا الخيار بزمن» فالظاهر أن 
تحديده بيد المتبايعين. 

واختلف الفقهاء فى جواز العربون. فقال الحنفيّة والمالكيّة والشافعية وأبو الخطاب من 
الحنابلة: إنه غير جائز. وروي المنع عن ابن عباس رضى الله عنهما والحسن البصرىئ 
رحمه الله تعالى.''' وقال الإمام أحمد: إِلّه جائز. وروى الجواز عن عمر وابن عمر رضى 
الله عنهماء وجماعة من التابعين» منهم مجاهد وابن سيرين و نافع بن عبد الحارث وزيد 


بن أسلم» رحمهم الله تعالى جميعا. 


احتج المانعون بما أخرجه مالك في موطأه عن الثّقة عنده» عن عمروبن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع العربان." وبأن هذا 


0 المغنى لابن قدامه ۲۸۹:٤‏ 

(۲) المصدر السابق وراجع أيضا حاشية الدسوقى ۳:۳ والزرقانى على مختصر خليل ۸۳:۳ 
لمذهب المالكية والمجموع شرح المذهب 71:4 لمذهب الشافعية 

() أخرجه مالك في أول البيوع من الموطأء وأخرجه أبوداود من طريقه بلاغا في البيوع» باب في 
العربان» رقم ۳۳١۹‏ من تلخيص المنذري مع معالم السنن0: ١٤٠ءوابن‏ ماجه في التجارات 
رقم ۲۱۹۲ والبيهقى في سننه۵: ٣٤۲‏ 





ال الاو 
من بيوع فيه غررء لأنْ المشتري يضيع له مبلغ العربون دون مقابل إذا لم يمذ البيع. 


واحتج القائلون بالجواز بما أخرجه عبدالرزاق فى مصنّفه عن زيدبن أسلم: أنه سثل 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن العربان فى البيع» فأحله.""' 





وذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد بن حنبل استدل فيه بما رُوى عن نافع بن 
عبدالحارث أنه اشترى لعمررضي الله عنه داراً للسّّجن من صفوان بن أميّة, فإن 
رضي عمر» وإلآ فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت لأحمد: هل تذهب إ ليه؟ قال: أي 
شيء أقول؟ هذا عمر رضى الله عنه! وضعّف الحديث المروئ (يعني في النهي عن 
العربان) روى هذه القصّة الأثرم بإسناده." 

ما حديث النهى» فقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» لأن مالكاً رحمه الله لم 
يسم شيخه. وقد اختلفت الروايات فى تعيينه» فرواه البيهقي من طريق حبيب بن أبي 
حبيب عن مالك قال: حدثني عبدالله بن عامر الأسلمى' عن عمرو بن شعيب. ° 
ومُفاد هذه الرواية أن مالكاً سمعه من عبد الله بن عامر الأسلمى” وهو ضعيف ضعفه 
ا هارع ا ا ی الى بحي لزعي شين 
عامر الأسلمى” بدون واسطة الإمام مالك. وحبيب متروك كدّبوه. كما ذكر ابن 


عبدالبر فى الإستذكار, ورجح أن أستاذ مالك فى هذا الحديث عبدالله بن لهيعة؛ 


(1) إعلاء السنن ١74:15‏ 

(۲) المغنى لابن قدامة :٤‏ 7/4 

(۳) سنن البيهقى 0: EY‏ 

( راج تهذيب التهدذيب 0: لاوا 
(0) أوجز المسالك ٤۵٥:1١‏ 





فقه البيوع 
وهو معروف بضعفه. 
أا حديث زيدبن أسلم الذي يدل على الجوازء فإنّه ضعيفة أيضاًء لأن مداره على 
إبراهيم ابن أبي يحيى» وهو ضعيفة عند أكثر المحدثين» إلا أن الشافعى رحمه الله 
تعالى وتفه وأكد عن 7 
أمّا قصّة نافع بن عبد الحارثء فقد ذكرها البخارئ تعليقاً > قال:"واشترى نافع بن 
عبد الحارث دارا للستجن بمكة من صفوان بن أميّة على أن عُمر إن رضي فالبيع 
بیځه» وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار." ووصله عبد الرزاق من طريق 
الورئ ولفظه: "عن نافع بن عبد الحارث: اشرق ف ران اة دارا سجن 
بثلاثة آلاف» فإن عمر رضي فالبيع بيه وإن عمر لم يرض بالبيع» فلصفوان أربعمائة 
درهم فأخذها عمر." وأخرجه من طريق ابن جريج» فذكر الثمن أربعة آلاف 
دينار." وأخرجه البيهقئ ولفظه: "اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية 
دار صفوان بن أميّة بأربعمائة داراً لسجن عمر بن الخطاب إن رضيهاء وإن كرهها 
أعطى صفوان بن أميّة أربع مائة. قال ابن عيينة: فهو ميجن الناس اليوم بمكة. "“ 
وأجاب المانعون عن هذه القصّة بطرق مختلفة. فقال ابن المثيّر رحمه الله تعالى: 

"إن الأربعمائة دينار التي اشترطها نافع لصفوان كانت ثمناً للبيع» ولم تكن 
)١(‏ تهذيب التهذيب 11:١‏ وميزان الاعتدال :١‏ 0/8 
(1) كتاب الاستقراضء باب الربط والحبس في الحرم 


(۳) مصنف عبدالرزاق كتاب الحج باب الكراء فى الحرم ۱٤۸:۵‏ رقم الحديث ۹۲۱۳ 
(4) السنن الكبري للبيهقي» كتاب البيوع , باب ماجاء في بيع دور مكةء 1: 5 





ال الاو 
عربونا. والمقصود أن الغهدة فى ثمن البيع على المشترىء وإن ذكر أنه يشترى 
لغيرهءلأنّه هوالمباشر للعقدء فالمقصوذ أن نافعاً اشتراه لعمر رضى الله عنهء فإن 
رضي فالبيع له» وإن لم يرض> فالبيع لنافع نفسه. " 
وهذا الجواب يجرى على أساس تعليق البخارئ رحمه الله تعالى» فإِنّه لم يذكر 
المن» وإنْما ذكر أن لصفوان أربع مائة دينار. وعلى أساس رواية البيهقي المذكورة 
آنفاًء حيث ذكر أربع مائة فى الموضعين. وأمّا ما رواه ابن حزم بلفظ: اشرق دارا 
لسجن من صفوان بن أمية بأ ربعة آلاف» فإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة "° 
فأوله المانعون بأن الثمن كان أربعة آلاف درهم» وهي تساوى أربع مائة دينار 
اشترطت على نافع. 
وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذه القصّة بأن أربع مائة دينار كانت 
عوضاً عن انتفاع نافع بتلك الدار إلى أن يأتى الجواب من عمر رضى الله عنه. وهذا 
التوجيه ضعيف» فإنّه يبعْد أن تكون أربع مائة دينار مقابل الانتفاع فى تلك المدة 
القليلة التى يأتى خلالها الجواب من عمر رضى الله عنه. 
والحق أن قصّة نافع بن عبدالحارث قد وقع فيها اختلافة فاحش فيما بين الرواة فى تعيين 
الثُّمن ومااشترط لصفوان, كما هو واضح من الروايات التي ذكرناها. وكذلك تتطرق إليها 
احتمالات متعلئدة. ويبدو أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله تعالى بلغته القصنة بما 
لايحتمل إلا أن تعتبر أربع مائة عربوناء أوأنّه رجح تلك الروايات على غيرها. ولذلك 


قال:"أي“شئ أقول؟ هذا عمر رضى الله عنه!" 


۱۷1 ۸ المحلى لابن حزم‎ )١( 





فقه البيوع 
وبالجملة, فالمسئلة مجتهد فيهاء وبما أن أغلبيّة الفقهاء على منع العربون» وقصّة نافع 
فيها احتمالات" متعدددة» فالقول بالمنع هوالأحوط. ولكن اختلاف الفقهاء يُورث 
تخفيفاً عند الحاجة إلى مثل هذا التعامل» ولاسيّما إن صدر بذلك قانون من ولي 
الأمرء فان كم الحاكم راف للخلاف, والله سبحانه أعلم. وقد أخذ مجمع الفقه 
الإسلامئ برأي الإمام أحمد رحمه الله فى قراره رقم: 71/ ۳/ د۸ فى دورة مؤتمره 
"١‏ - المراد ببيع العربون بيع المتلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى 
البائع» على أنه إن أخذ السّلعة احتسب المبلغ من الّمن وإن تركها فالمبلغ 
للبائع. 
- ويجرى مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع. ويُستئنى من البيوع كل 
ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين فى مجلس العقد (السّلم) أوقبض 
البدلين (مبادلة الأموال الربويّة والصّرف) ولا يجرى فى المرابحة للآمر 
بالشراء فى مرحلة المواعدة» ولكن يجرى فى مرحلة البيع التالية للمواعدة. 
- يجوز بيع العربون إذا فرت فترة الانتظار بزمن محدود. ويُحتسب 
العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل 
(Dr 1‏ 


أمَا جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة الذين لايجوزون بيع العربون. 


) 06 مجلة هم الفقه الإسلامى. العددالثامن, المحلد الأول ص ۷۹۱ 





المجحث الأول 
للمشترى. فإن نفذ | لمشترى البيع» وجب عليه ما بقي من الثمن. وإن فسخ البيع 
بممارسة الخيار» وجب على البائع أن ير إليه مبلغ العربون. 


"-هامش الجدية 





ويجب التفريق ههنا بين العربون» وما يُسمّى فى غرفنا المعاصر "هامش 
الجدية (Earnest Money)"‏ فإن أحكام العوسون ‏ ا تات في البيع المعقود 
المنجز. فالبيع فى العربون تام غير أن المشتري اشترط الخيار لنفسه. أمّا إذا لم يكن 
البيع معقوداً والمتبايعان فى مرحلة الوعد فقطء فلا يجرى فيه أحكام العربون» حتى 
عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وقد جرت العادة فى بعض المعاملات اليوم أن أحد طرفي العقد يطالب الآخر بدفع 
بعض المال عند الوعد بالبيع قبل إنجاز العقد. وذلك للتأكد من جديّته في التعامل. 
وهذا كما يشترط طالب الغروض فى المناقصات (75680655) أن يقم صاحب 
العرض مبلغاً يبت جدديّته في التعامل؛ وكما جرت العادة فى بعض البلاد أن 
المشتري يقلام مبلغاً من الثُّمن إلى البائع قبل إنجاز البيع» وذلك لتأكيد وعده 
بالشراء. ويُسمّى فى العرف "هامش الجدية"» أو "ضمان الجديّة" (وإن لم يكن 
ضماناً بالمعنى الفقهي) فهذه الدُفعات ليست عربوناً وإِنّما هى أمانة بيد البائع. 
تجرى عليه أحكام الأمانات. ولا يجوز لآخذها أن يتمولها لنفسه؛ ولايجوز 
استثمارها إلا بإذن مالكهاء بشرط أن يكون الربح له وكذلك يجب رد هذا المبلغ 
إليه إن لم يتم إنجا العقد معه. فلا يجوز للا خذ أن يُمسكها فى هذه الحالة. حتى فى 





فقه البيوع 


مذهب الإمام أحمد الذى يجوز أن يُمسك البائ مبلغ العربون إن لم ينقد المشترى 
البيع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 





"فأمًا إن دفع إليه قبل البيع درهماً وقال: لاتبع هذه السّلعة لغيرى» وإن لم 
أشترها منك فهذا الدّرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ, 
وحَسّب الدّرهم من الشُمنء صح لأن البيع خملا عن الشّرط المفسد...وإن لم 
يشتر السّلعة فى هذه الصتورة لم يستحق البائع الدرهم. لأنّه يأخذه بغير 
عوض» ولصاحبه الرجوع فيه ولايصح جعله عوضاً عن انتظاره وتأخير 
بيعه من أجلهه لأنّه لوكان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله من الثّمن فى حال 
الشراء» ولان الانتظاربالبيع لاتجوز المعاوضة عنه "° 
وقرر المجلس الشرعي للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة فى هذاالموضوع مايلي: 

"ولا يُعتبر هامر الجلاثة غريونا.و هذاالمبلغ المقدم لضمان الجدية إِمّا أن 
يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسةء فلا يجوز لهاالتصرف فيه» أو أن يكون 
أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤمئسة باستثماره على أساس المضاربة 
الشرعيّة بين العميل والمؤسسة. 

لا يجوز للمؤمئسة حجز مبلغ هامش الجديّة فى حالة كول العميل عن تنفيذ 
وعده الملزم. وينحصر حقها فى اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة 
النكولء وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء» ولا يشمل 


۲۸۹ :٤ المغنى لابن قدامة » مبحث العربون‎ )١( 


النيخث الأو 
الو ا ا ا 


e 
٠ 


وقك.ذكزنا:فيها سق فضي أن القوانين الوضعية تفرق بين "اتفاقيّة البيع " 





"البيع "عند خلول التاريخ المحدد فيها بصفة تلقائيّة. دون حاجة إلى إنشاء إيجاب 
وقبول من جديد» ولكن البيع غير ناجز قبل لول ذلك التاريخ. وقد جرى العمل 
على أن البائع رما يُطالبة المشتري بدفع مبلغ إلى البائع» ويحق للبائع إن لم نقذ 
المشترى البيع فى التاريخ المحددء أن يُمسيك هذا المبلغ» ولا يرده إلى المشترى. . 
وإن هذا المبلغ قد يُسمّى "هامش الجديّة " ( M0٥‏ 01350656 وقد يُسمّى "الجر : 
المقدم من الثمن " أو "الأداء الجزئي " (Down Payment or part payment)‏ أو 
"الضّمان " (14وومء0)”" والذى يظهر من تعريف هذه الاصطلاحات فى القانون أن 
هامش الجديّة ما يُدفع من المشترى فى مرحلة المواعدة قبل إنجاز البيع» و "الجزء 
المقلام من امن" أو "الأداء الجزئي " ما يُدفع بعد إنجاز البيع. وإن كان كل منهما 
)١(‏ المعايير الشرعية؛ معيار المرابحة للآمر بالشراء بند TT‏ 

)0pportunity co)‏ أن صاحب المال إن كان استثمره خلال مدة الإخفاق. فإنّه كان يرجو أن 

يحصل على ربح معيّن» وهذه الفرصة قد ضاعت عليه بسبب تخلف الواعد عن وعده» فلو حمّل 

الموعود له الواعد هذا الربح المتوقع؛ فإنه يعتبر ضمانا للفرصة الضائعة» وذلك لايجوز فى 


الشريعة. 
(۳) ر اجع 6 -94 Pollock And Mulla, On Sale Of Goods Act, 1930, Section 5, P.‏ 





Ca jry 
يُستعمل فى معنى الآخر فى الإطلاقات العامّة.'' و لكن يقضى القانون فى جميع‎ 
الحالات أن المشتري إن لم يُنفَذ البيع» فإنه يحق للبائع أن يُصادر المبلغ المد فوع‎ 
ولا يرده إليه..‎ 

أا من الناحية الشرعيّة. فلا بد من الفرق بين حالتين: الحالة الأولى: أن يدقع المبلغ 
مع إنجاز البيع أو بعده» ويُعتبر جزء من الثمن عند تنفيذه» ولو سمي باسم "هامش 
الجديّة ". فحكمُّه من الناحية الفقهيّة حكم العربون» حيث يجوز عند الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى أن يُصادر البائع هذا الجزء إن تخلف المشترى عن تنفيذ البيع» ولا 
يجوز ذلك عند غيره. 

والحالة الثانية: أن يُدفع المبلغ فى مرحلة المواعدة قبل إنجاز البيع» سواء سمي ' 
نان "الجزء ء المقدم من الثُمن" فإنه ليس عربوناً وإِنّما كمه ما ذكرناه فى 
حكم هامش الجديّة من أنّه لا يجوز عند أحد من الفقهاء الأربعةء بما فيهم الإمام 
أحمد رجمه الله تعالى» أن يُصادره البائع» وإن لم ينْفذ العقد من قبل المشترى. 


وعلى هذاء لو وقع العاقدان على "اتفاقيّة البيع" ولم يتم "البيع " بأن يكون إنجازه 
موعوداً فى وقت لاحق. أو عند توافر شرط من الشروط فإن ما يدفځه المشترى إلى 
البائع حكمّه ما ذكرنا فى حكم هامش الجديّة ويجب رده إلى المشترى إن لم بنذ 
لالس الاسنات: 


(1) Black’s Law Dictionary, “Down Payment” and “Earnest Money” 





(Auction) 


ومن الطرق الشائعة لعقد البيع ما يُسمّى "بيع المزايدة" أو "بيع من يزيد" أو "المزاد" 
وئس بالإنكليزيّة A107‏ وبالارديّة يلام . وقدعرفه ابن جُزيّ بقوله: "أن يُنادى” 
على السّلعة» ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض» حتى تقف على آخر زائد فيهاء 
فا وقك تبت المراندة بيع الدلالة" و بيع المناداة ' وسمّاه بعض الفقهاء 
"بيع الفقراء " لوقوعه على بيع أثاثهم عند الحاجةء و "بيع من كسدت بضاعته " لوقوعه 
سا . 00 
وإن لبيع المزايدة مصطلحات: فط رح البائع أو وكيله شيئاً للمزايدة تھی بدا از 
"ضياع" والتمن الذى دق أ خد المشا ركع عادو للش ابو يتاتس "فاك" 


أو "عرضا"” وقول ا من الباء ا 0 7 


(۲) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة. تحت مادة "المزايدة" ۸٦:۳۷‏ 


فقه البيوع 








المزايدة تعقد عموماً بالنداء» وعروض العطاء تُقدم شفاهاً. وهذا الطريق متبع حتى 
الآن فى الأسواق. وقد تعقد المزايدة كتابة. وطريقها أن الجهة البائعة تعن نوع 
المبيعات المعدة للمزايدة مع مواصفاتهاء وتعيين مكان وجودهاء والأوقات التى 
تعقد فيها المزايدةء وتطلّب من الراغبين فى الشراء أن يُقدموا غروضهم مكتوبة. 
فتّقدم العروض كتابة فى ظرف مختوم» ويُحتفظ بذلك إلى اليوم المعآن عنه لفتحهاء 
فيفوز بالستلعة مَّن كان عرضه أوفر قيمة. وهى طريقة قد تأخذ بها الدوائر الحكوميّة 
أو الشركات فى بيع الأشياء المستعملة: كالسيّارات والأثاث. 
وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كراهة هذا البيع» لأن مَن عرض على 
البائع ثمناً فإنّه يستامه على بيعهاء فلو زاد أحد فى عرض ثمنه. فإنّه يستلزم الوم 
على سوم أخيه» وهو ممنوع بنص الحديث. وروي عن الأوزاعي” وإسحاق بن 
راهويه. والحسن البصري» ومحمّد بن سيرين أنه يجوز فى الغنائم والمواريث فقطء 
ولايجوز فى غيرها. واستدلوا بحديث مروي عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى 
عنهما قال: ظ 

"نهى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أن يبيع أحدكم على بيع أحد 

حتى يدر إلا الغنائم رارت" | 
وجمهور الفقهاء. من الأئمّة الأربعة وغيرهم» على جواز هذا البيع» واستدلوا فى 
ذلك بما روي عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 
)١(‏ أخحرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني وفى إسناده الواقدي أو ابن لهيعة» كمانبًه عليه 


العينى” فى عمدة القارى ٤۹۸ :٤‏ وأخرجه أيضاً أحمد والطبرانى” فى الأوسطء وفيه أيضا ابن لهيعة 
كما فى مجمع الزوائد 4: 86 ولكن تابعه عمربن مالك عند ابن الجارود فى المنتقى برقم .01/٠‏ 





لتت لايل 
وسلم باع جلسا وقّدحاء وقال: "من يشترى هذا الجلس والقدح؟ فقال رجل: 


اخذتهما بدرهم. فقال: مَن يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمین» فباعهما 
(Dr‏ 1 
ممه 





أمّا النهي عن السّوم على سوم أنه فت اة عند الجمهون بعد استقرار الثمن: 
وركون كل واحدٍ منهما إلى الآخرء كما سيأتى تفصيله فى باب البيع المكروه إن شاء 
الله تعالى. ولايُسام فى المزايدة إلا قبل استقرار الثمن وقبل ركون البائع إلى 


)١(‏ أخرجه أصحاب السّنن الأربعة» وهذا لفظ الترمذي برقم ٠١١۸‏ وقال: "حسن". وقد رواه 
أبوداود فى قصّة ظويلة نرى من المناسب إيرادها هنا لما اشتملت عليه من فوائد.: "أن رجلاً من 
الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلّم يسأله. فقال: "أما في بيتك شيء؟" قال: بلى» حلس نلبس 
بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه من الماءء قال: "اثتني بهما" » قال: فأتاه بهماء فأخذهما 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم بيده» وقال: "من يشتري هذين؟" قال رجل: أناء آخذهما بدرهم» 
قال: "من يزيد على درهم مرتین» أو ثلاثا" » قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه 
وأخحذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري» وقال: "اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك» واشتر 
بالآخر قدوما فأتني به»"» فأتاه به» فشد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم غود بيده ثم قال له: 
"اذهب فاحتطب وبعء ولا أرينك خمسة عشر يوما", فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها طعاماء فقال رسول الله صلى الله عليه 
و "هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا 
لثلاثة: لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع, أو لذي دم موجع."(سنن أبى داود كتاب الزكاةء باب ما 
تجوز فيه المسألة» رقم )114١‏ وقال الحافظ المنذري تحت هذا الحديث: "وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن 
عجلان. هذا آخر كلامه. والأخضر بن عجلان: قال يحيى بن معين: صالح» وقال أبو حاتم الرازي؛ 
يكتب حديتّه. '" (مختصر سنن أبى داود, ؟: )۲٤١‏ وأخرجه المقدسي فى المختارة (1: ۲٤۷‏ رقم 
60 وأحمد بن منيع فى مسنده (ليراجع إتحاف الخيرة المهرة: ۳: ٤٥‏ رقم )٤/۲۱٤٤‏ بسياق 
أطول من هذا. 





A‏ 1 فقه اليو 
المشتری» بل قول البائع: "من يزيد؟" يدل على أنه غير راض بهذا الثمن» إلا إذا لم 
يظهر من يزيد فيه فافترقا. ٠‏ 
وممّا يدل على جواز المزايدة أحاديث تحريم النجش» وهو أن يزيد الرجل فى 
امن لا لأجل الشّراءء بل ليرغب فيه آخرونء كما سيأتى فى باب البيع المكروه. 
ولايكون عموماً إلا فى المزايدة. فظهر أن الممنوع فى النجش هو اسوم الذى صد 
به أن يغتر به غيره. فأمًا من لم يقصد أن يغْر غيره وأراد الشراءء فلا بأس بذلك. 

«غ-الإيجاب والقبول فى المزايدة 
إذا نادى البائ أو وكيله على السّلعة على أساس المزايدة» وجعل الحاضرون 
يُقدّمون غروضهم. فإن البيع لايتم إلا بموافقة البائع. وهذا لاخلاف فيه بين الفقهاء 
وإن كان هناك خلافة فى الاصطلاح» حيث إن ما يصدر من كل من الحاضرين 
بقصد الشّراء هو إيجاب عند الحنفيّة» وموافقة البائع قبول. أمَا على اصطلاح 
المذاهب الثّلائة الأخرى, فموافقة البائع إيجاب متأخر» وما صدر من المشترى» فهو 
قبول متقلم. وهذا اختلاف الاصطلاح فقط كما فضلناه عند تعريف الإيجاب 
والقبول. ولكن المذاهب كلها متفقة على أن البيع لا ينعقد بمجرد طرح المبيع فى 
المزايدة» بل يجب أن يكون هناك موافقة من البائع على أحد العروض. 

١٤هل‏ يلزم البائع أن يقبل العطاء الأكثر؟ 

والظاهر مما ذكره الفقهاء من أن تقديم العطاء إيجاب يحتاج إلى قبول البائ نان 
البائع لايلزمه أن يقبل أزيد عطاء قُدّم إليه» بل يحق له أن يرفُض جميع الأعطية 
ويُمسك عن النداء إذا ظهر له أنه لم يتقدم أحد بعطاء يُلائمه. 


المبيقة الول 
بجوازه له. فقال ابن رشد رحمه الله تعالى: "وخر فى أن ا لعن شان 
أعطى فيها ثمناً وإن كان غيرٌه قد زاد عليه "7 





ولم أجد فيه صراحة عند الحنفيّة» ولكن الظاهر أنه تسعه ذلك لان كل عطاء إيجابة 
مستقل عند الحنفيّة» وللبائع أن يقبل منها ما شاء. ولكن ذكر الحنفيّة أن البائع إن كف 
عن النداء بعد ما تقلم أحلد بعطاء» وركن إليه. فلا يجوز لآخر أن يزيد على ثمنه فإنه 
بعد ركون البائع يدخل فى النهي عن السوم على سوم أخيه. ولو كان المنادى دللا 
للبائع» وطلبها إنسان بثمن» فقال الدلآل: "حتى أسأل المالك " فلابأس للغير أن يزيد 
بعد ذلك فى هذه الحالة. فإن أخبر الدلآل المالك فقال: بغه بذلك. واقبض الثّمن 
ليسي ةا و ۰ ) 
وهذه المسئلة تدل على أن للبائع عند الحنفيّة أن يقبل عطاء أقل. 

والقانون الإنكليزي فى أصله موافق لهذا المبدأء كما يظهر من المادة -١‏ 4 من 
"قانون بيع المال" (معث 60005 068 5316) ولكن صدرت بعض قرارات 
المحكمة الإنكليزيّة بأن من أعلن المزايدة فإنّه قد ألزم نفسّه مبدئيّاً أن من يُقدّم 
العطاءة اغا كو مهيا الشاعة المعروفة: ولس حا هذا القراو :أن 
البيع ينعقد بمجرد عرض العطاء الأعلى» بل حاصلّه أن مَن أعلن المزاد فإنّه وعد 
بالبيع لمن يُقدّم أعلى عطاء. ويُمكن أن بُلرّم بوعده. وقد صدرت بعض القرارات 


41/7 البيان والتحصيل لابن رشد ۸ 41/80 و‎ )١( 
۲٠٠و۲۱۰‎ ۳ المحيط البرهانى”6: ”١٠و١٠ كتاب الكراهية والاستحسان» فصل ۷والفتاوى الهنديّة‎ )۲( 





فقه البيوع 
على أن من يُعلن المزايدة على أملاك حكوميّة, فإنّه مُلرَمْ بأن يبيع السلعة 
المعروضة للمزاد إلى من يُقدم أعلى عطاء. ولكن نص القانون وقرارات المحاكم 
على أن البائع لو احتفظ بحقّه فى الإعلان, فإنّه لايلزمه العطاء الأعلى فى حال من 
ال 








وبالجملةء فإن القانون الإنكليزي يتفق مع الفقه الإسلامي فى أن البيع لايتم إلا 
بموافقة البائع» غير أن بعض قرارات المحاكم جعلت إعلان المزايدة وعداً معنوياً 
بأن البيع يُعمّد مع من يُقدّم العطاء الأعلى. 
أمّا من الناحية الشرعيّة, فإن ما ذكرنا فى مبحث الوعد ينطبق ههنا أيضاًء وهو أن 
الوعد فى الأصل غيرٌ ملزم للواعد قضاء ولكن يجوز جعلّه ملزماً لحاجة حقيقيّة 
وذلك بأن يصدر أمر من ولي الأمر بلزوم ذلك الوعدء إذا رأى فيه مصلحة للجانبين. 
۲هل يلزم المشاركين العطاء الّذى تقذموابه؟ 
أمّا بالنسبة للمشاركين» فهل يلرم كل من تقدام بعطاء أن يشتري به إن وافق البائغ 
على عطاءه؟ لم أجد فيه صراحة فى مذهب الحنفيّة» ولكن مقتضى قواعدهم أنه 
يلزمه ذلك ما دام المجلس قائماًء كما هو الحكم فى خيار القبول فى البيوع العاديّة. 
) وكذلك مقتضى أصلهم أنه يحق له الرجوغ عن إيجابه قبل أن يصدر القبول من 
البائع أو يرسو عليه العطاء. 


ما المالكيّة» فقد مر فى مبحث الإيجاب والقبول عن ابن رشد قال: "لو رجع أحد 


(1) Pollock & Mulla on Sale of Goods Act .م‎ 464, Section 64, sub- section 2 


المبحث الأول 





المتبايعين عمّا أوجبه لصاحبه قبل أن يُجيبه الآخر لم يفده رجوغه إذا أجابه صاحبّه 
بعك بالقبول." وقد ذكرنا عن الحطاب أن مذهب المالكيّة جار على هذا" ولكن 
الإيجاب فى البيوع العاديّة يسقّط بانقضاء المجلس إن لم يُصادفه القبول. أُمّا فى 
المزايدة» فقد ذكر المالكيّة أولاً أن جميع المشاركين فى المزايدة يلزمهم ما تقدموا 
به من عطاء إن ألزم البائ أحدهماء ولو كان عطاؤه أقلّ من الآخر. ثم ذكروا أيضاً أن 
خيار البائع يمتد إلى ما بعد المجلس. فقال ابن رشد الجدّ رحمه الله تعالى لبيان 
النقطة الأولى: 


"والحكم فيه أن كل من زاد فى السّلعة لزمّته بما زاد فيها إن أراد صاحبّها أن 
حتى ينة بنقضي مجلسر المناداة. وهو مخيّر فى أن يُمضيها لمن شاء ممّن أعطى 
فنهائماء وإن كان غيره قدواه عله" 

والتقطة الثانية أن هذا اللّزوم يبقى إلى مابعد المجلس أيضاً ويجوز للبائع أن يُلزم أحد 

المشاركين بالشراء ولو طال الزمان. ذكرها التسوقى رحمه الله تعالىء فقال: 
"وللبائع إلزام المشترئ گی المزايدة ولو طال الزمان» او انفض المجلس» 
حيث لم يجر العُرف بعدم إلزامه» كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد فى 
السّلعة وأعرض عنه صاحيّهاء أو انفضر المجلس. فإنه لايُلزمه بها. وهذا ما 
لم تكن السّلعة بيد ذلك المشترىء وإلا كان لربّها إلزامٌه بها" 

۲٤١ :٤ مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 


(۲) البيان والتحصيل لابن رشد ۸ Vo‏ وكلاغ 
ف حاشية السوقي على شرح ميته خلا ۵ 





فقه البيوع 
وحاصل كلام الدسوقي رحمه الله تعالى أن الأصل كون الشراء لازماً على من تقدم 
بعطاء» ويستمر اللزوم إلى ما بعد المجلس. وبهذا يفترق بيع المزايدة عن البيوع 
العاديّة التى لايلزم فيها البيع بعد انقضاء المجلس. ويُستثنى من اللّزوم بعد المجلس 
فى المزايدة ما إذا كان غرف البلد عدم الأزوم؛ أو اشترط مقدّم العرض ذلك عند 
تقديم عرضه. ولكن يظهر مما ذكره الحطاب عن المأزري أن اللزوم مني على 
الغرفء فلا يجوز للبائع أن يُلزم المشتري بالشراء بعد انقضاء المجلس إلا إذا كان 
الغرف فى ذلك البلد بالإلزام. قال المأزري رحمه الله تعالى: "لا وجه للتّفرقة (يعنى 
بين المزايدة وبين البيوع العاديّة التى لاتلزم بعد المجلس) إلا الرجوع للعوائد." ثم 
قال المأزري رحمه الله تعالى: 





"ولو شرط المشترى إنما يلتزم الشراء فى الحال قبل المفارقة» أو شرط البائع 
لزومه له. أو أنه بالخيار فى أن يعرضها على غيره أمداً معلوماً او فى حكم 
معلوم» لزم الحكم بالشرط فى بيع المساومة والمزايدة اتفاقاً وإنّما افترقا للعادة 
حسبما علّل به ابن حبيب الفرق بينهما. ٠‏ 
وقدمنا فى مبحث الإيجاب والقبول أن الراجح موقف الجمهور فى أن الموجب له 
الحق فى الرجوع عن إيجابه مالم يقبله الطرف الآخر. فينبغى أن يُطبّق ذلك فى 
المَرَانلة أنضا. 
۳- المزايدة مع الاحتفاظ 
إن القانون الوضعي الإنكليزي يُعطى البائع الحق أن يُعلِن قبل ا نداء المرائدة أنه 


77/8 :٤ مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 





المبحث الأول 





سيكون من جملة مقدمى العُروضء بمعنى أنه يُقدّم عرضه إذا شاءء ليكون هو 
المشترى. وتُسمّى المزايدة حيئئذ "المزايدة مع الاحتفاظ " ) Auction With‏ 
(Reserve‏ فلو فعل ذلك جاز له إن رأى أن الغروض التى قدتمت لم تبلغ إلى ما 
ريد من الثُّمنء فإِنّه يتقلام بنفسه بعرض أكثرء ويشترى البضاعة لنفسه» ليبيعها مرة 
اجرف مر ونك" 

فهل يجوز مثل هذا الاحتفاظ شرعاً؟ والجواب فيما يظهر أن الإنسان لايُمكن أن 
يشتري بضاعتّه من نفسه. فحاصل هذا الاحتفاظ لايعدو من أن يكون إعلاناً من قبله 
أن له أن يرفُض جميع الأعطية المعروضةء ويمِسِكَ عن بيعه. ويحتفظ بالستلعة 
لنفسه. ليتمكن بعده ببيعه بثمن أكثر. وقدمنا فيما سبق أن له ذلك. ولعل ذلك 
داك ا ی أن سد نارای ذلك 


وهذا جائزٌ شرعاً. 


(1) Sale of Goods Act 1930, Section 64, (4) & (6) with commentary of Pollock & 
Mulla, p.466 cf Contract Act 1872 Section 123 





44 المناقصة 


(Reverse Auction) 


المناقصة (Reverse Aucti0n)‏ اصطلاح خادت اڪ اا تريد شراء 
سلع أو خدمات بأقل ما يُعرض عليهم من سعر. وقد عرفه قرا لمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بما يأتى: 
"المناقصة: طلبُ الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة أو خدمة تقوم 
فيها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاآتهم وفق شروط 


١ . 
١ ' " ومواصفات محددة.‎ 


وهو فى حقيقته عكس المزايدة. فالمزايدة يُجريها البائعون الذين يُريدون أن يعقدوا 
البيع بأكثر ما يُعرض عليهم من ثمن» فيطلبون العروض من المشترين. والمناقصة 
يُجريها الراغبون فى الشراءء ويطلبون العروض من الراغبين فى البيع» ويُرسون العطاء 
على من يتقدّم إليهم بأقل الأسعار. والكلام فى مشروعيّة هذه العمليّة مثل الكلام الذى 


)١(‏ قرارالمجمع رقم )١11-١(٠١1/‏ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الثانى عشر 





لتحت لال 
سبق فى المزايدة. ون المناقصةء وإن لم يجر لها ذكر فى كتب الفقه. ولكن يُمكن 
قياسُه على المزايدة, لأنّه لافارق بينهما من حيث المبدأء فإن العُروض تُقدم فيها كما 
تقدم فى المزايدة. وكونّها سوماً على سوم الآخر قد مر الجواب عنه فى المزايدة. 
ولكن المناقصة عادة إِنْما تجرى فى حاجات المشاريع الكبيرة من التجارة 
والصناعة. فكانت المزايدة يُمارسها الفقراء» حتّى سُمّيت "بيع المفاليس". أُمَا 
المناقصةء فإِنّها تجرى بين جهات تجاريّة أو صناعيّة ثريّة بمبالغ باهضة. وإِنّما 
تجرى بطريقة مكتوبة أكثر انضباطاً ودقّة. 

والطريقة المتبعة لإجراء المناقصة أن الجهة التى تُريد أن تعقد مع مقاول لبناء عمارة 
مثلا وتريد أن يتقلام إليها المقاولون بغروض مختلفةء فإنها تدون ا البناء 
ومواصفاته وشروط العقد فى دفتر, ثم تدعو لقا إلى المناقصة عن طريق الإعلان 
فى الجرائد أو الصّحف, ويحدد فى الإعلان العمل وبعضر تفاصيله. أمّا دفتر الشروط 
الذى يحتوى على تفاصيل العمل بكاملهاء وعلى الشروط الأخرى للعقد » فإنْما يُعطى 
للمشاركين فى المناقصة بثمن يُحدّد فى الإعلان المنشور فى الجرائد أو الصّحفء كما 
أن الإعلان يُحدد آخر موعد لتقديم العروضء وتاريخ فض العروضء وفى بعض 
الحالات يطالّب المقاولون بتقديم ضمان ابتدائي يُنبئ عن جدّيّتهم فى تقديم العرض. 
وعلى أساس هذا الإعلان يتقدم المقاولون بعروضهم فى ظروف مختومة مع مبلغ 
الضّمان الابتدائي» ثم إن الجهة الطالبةَ للمناقصة تفتح الظّروف المختومة فى موعد 
محدد بحضور المشاركين فى المناقصة أو ممثّليهم, ويُعلن اسم كل صاحب عر ض» 


هھ س ر اة 








العروض للمواصفات المطلوبةء وموافقتها للإجراءات القانونيّة. ثم تختار الجهة 
الطَالبةٌ للمناقصة العَرْض الأقل سعراً إلا إذا كان ذلك الستعر - بالرّغم من كونه أقل 
بالنسبة لسائر العروض - أغلى بالنسبة إلى سعر السّوق. فحيئئذٍ تفاوض الجهة 
الطالبة مع صاحب العرض الأقل لتخفيض سعره ليكون موافقاً لسعر الموق. 
وكذلك إذا تساوتة بعض العُروض فى أسعارهاء ربّما يلجأ إلى إجراء مفاوضة 
عَلنيّة بين أصحاب هذه العروض لاختيار الأصلح, أو يُقسّم العمل بينهم د 
تققضنية اة الجية الطالة وعد هذ الاجر اء ات ترش الغظاء لمن قبل عرضه: 
ومثل هذه الإجراءات تتّخذ أيضاً فى المناقصات التى تطلب فيها عقوذ التوريد. 
فإعلان طلب المناقصة يحتوى على مواصفات الأشياء المطلوبة وكمّيّاتها ويتقلام 
النَجَارُ بغروضهم لبيع هذه الأشياء ويُرسى العطاء لأقلّها سعراً بالطريقة التى ذكرناها 
RE‏ 

وإن فى البلاد المختلفة قوانين مختلفة تخضع لها المناقصات. وإجراءات لا داعي 
لذكر تفاصيلها هناء لأنها أمورٌ إداريّة لا يتعلّق بها حكم فقهي» ولكن المسائل الفقهيّة 
المتعلّقة بالمناقصات قريبة مما ذكرناها فى المزايدة. 

فلو كانت المناقصة لعقدٍ يجوز إنجازه على الفور شرعاً. مثل عقد البيع للمبيعات 
الموجودة عند البائم» أو عقد الإجارة أوعقد الاستصناع» تنطبق عليها جميع 
الأحكام التى ذكرنا ها فى المزايدة. ولكن المناقصة كثيراً ما تقع على اتفاقيّات 
التوريد. وإنها تختلف عن المزايدة فى أن البيع فى المزايدات يتم فى مجلس العقد 
بالإيجاب والقبول كما أسلفنا. ما اتفاقيّات التوريد فقد ذكرنا فيما سبق أنّها ليست 


الت لار 








من قبيل البيع الاجزء وإِنّما هى مواعدة بين الطرفين لإنشاء بيع فى تاريخ لاحق. 
فليس هناك إيجابة وقبول لإنجاز العقد فى هذه المرحلة: وإِنْما الإعلان الصّحفي 
لمثل هذه المناقصة دعوة للتَجار لللتخول فى مواعدة أو تفاهم عام. ولكن لابأس أن 
تتخذ لها جميع الإجراآت التى ذكرناهاء بشرط أن اظ أن إرساء العطاء عق بات 
للبيع مُضافة إلى المستقبل» بل يرسو العطاءٌ على أنه مواعدة من الطرفين؛ لازمة 
عليهماء لإنجاز البيع فى تاريخ مستقبل. وقد فصتلنا الفرق بين الأمرين تحت عنوان 
"المواعدة ف اتقاقتابت التووريك" . 

06- حكم أخذ عوض على دفتر الشروط 
والمعمول به فى المناقصات عموماً؛ وفى المزايدات فى بعض الأحوالء أن الجهة 
الإداريّة التى تريد أن تجري المناقصة تسجل تفاصيل العقد ومواصفاته فى دفتر. 
وهذا الدفتر يُعطى للمشاركين بعوض مالي: 
فالسسّؤال الفقهي: هل يجوز للجهة الإداريّة أذ عرض مقابل دفتر الشّروط؟ فإذا 
نظرنا إلى أن هذا الدفتر إِنْما يرجع نفغه إلى الجهة لإداريّة: حيث إنّها هي التى وك 
أن تُجري المناقصة لصالحهاء لم يكن هناك مبرّر لها فى أخذ عوض مقابل هذا 
الدفتر. 
ولكنّ هناك ناحية أخرى لا يمكن غض النظر عنهاء وهي: أن إعداد دفتر الشروط 
رما يحتاج إلى دراسات فنيّة» ورسم خرائط دقيقة» مما يتطلب جُهدأ ومالاً. ومن 
نالخية الخرئ: إن هذا التفتر يحم :مؤونة المقاولين أو اجان لاله لرل هذا اللافتر 
لجاع كر عار إلى أن يُجري هذه الدراسات الفنيّة بنفسه. ويتكبّد فى ذلك 


فقه البيوع 








هدا ودل لأجلهمالاً: ومن هذه الجهة ريدو أن الجية الارن تعدو أن طالب 
عوضاً مقاب هذا الدفتر. 
والذى يظهر لهذا الضعيف - عفا الله عنه- أنه لو كان دفتر الشّروط لا يتضمّن 
دراسات فئيّة» وكان مشتملاً على مجرد شرط العقدء فلا يجوز للجهة الإداريّة أن 
العوض على ذلك. أما إذا كان هذا الدفتر مشتملاً على دراسات فنيّة يحتاج إليها 
المشاركون فى المناقصة لإعداد غروضهم. فيجوز للجهة الإداريّة أن تأخذ على 
دفعه عوضاً يغطى تكاليف الجهة الإداريّة فى إعداده. 
وهذا قريب مما صدر به قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي فى موضوع بيع المزايدة 
ونصه ما يلى: 

"لا مانم شرعاً من استيفاء رسم اللُخول - قيمة دفتر الشّروط بما لا يزيد 

غو ال افع - لكوانه ا 

٦‏ -حكم المطالبة بالضّمان الابتدائي 

قدّمنا أن فى بعض الحالات بُطالّب المقاولون بتقديم ضمان ابتدائي بُنبئ عن جديّتهم 
فى تقديم العرض. فحكمُه الشرعي ما ذكرناه فى بيان هامش الجديّة. ولا يظهر هناك 
مانم من المطالبة به للتأكد من جديّة العارض» ما دام أنه لا يمى إلى أكل أموال الاس 
بالباطل. وهذا إِنما يحصل إذا بقى مبلغ الضمان أمانة عند الجهة الإداريّة. ولو وقع خَلْطُه 


ا١٤١٤ للدورة الثامنة للمجمع» المنعقدة فى برونائي دار الستلام» سنة‎ )۸/٤( 177 قرار رقم:‎ )١( 
0 راجع: مجلة مجمع الفقه الإسلامي” العدد الثامن: : ۲۵ فقرة‎ 


المبحث الأول 








بالأموال الأخرى, فيكون مضموناً عليهاء وإن وقع استثمارّه بإذنه» فيجب فيجب أن يرجع ربځه 
لحا 0 لم لا لدت 


وما يُعمل به عموماً من مُصادرة المبلغ إذا سحب العارض عرضه قبل موعد إرساء 
العطاء غير مقبول من الناحية الشرعيّة إطلاقا وهو من قبيل أكل أموال الاس بالباطل؛ 
ا ا امو أن اق بار جات دن فل ارش وی فرعا من 
يتقلّم بالإيجاب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآحر فلا وجه لمصادرة ما تقلم به من 
الضمان الابتدائي وكثيراً ما تقع حالات يُضطر فيها العارض لسخب عرضه» فكيف 
يجوز معاقبته فى مثل هذه الحالات؟ 

حتى لو أخذنا بقول المالكيّة الذين يرون التقدّم بالعرض فى المزايدة ملزماً على 
الموجب العارض» ولا يعترفون بحقه فى الرجوع» فإن غاية هذا الإلزام أن يُجبّر على 
العقد قضاء. أو يُحمّل الضّرر المالي الذى تضررت به الجهة صاحبة المناقصة فعلاً 
وإلأصارت هذه المصادرة غقوبة ماليّة» لا يجوز لأحد أن ينفذها إِنَا القاضى على 
قول من يجوز الغرامة الماليّة كغقوبة مشروعة» وخاصّة فى حين أن المالكيّة إِنْما 
ألزموا الإيجاب على العارض فى المزاد العلني الى يريش ف العظاء فى مجلس 
المزاد. ولا ينطبق ذلك تماماً على المناقصات السترية الّتى يتم فيها العقد بعد مدة 
تحتمل فيها تقأّبات الأسعار بصفة غير متوقّعة. ۰ 
فلا يجوز شرعاً مصادرة الضمان الابتدائي إذا سحب العارض عرضه قبل إرساء العطاء. 


وقد يُستشكل هذا بأنه لا تظهر هناك فائدة لهذا الضّمان إذا وجب ر مبلغه إلى 





فقه البيوع 
العارض فى جميع الحالات. 

والجواب عن هذا الإشكال أنّ هذا المبلغ ليس إلا للتأكد من جدية صاحب العرض» 
لس مانا تن نيوك للقي A SR N‏ 
بالعرض لا يُنشئ ديناً على صاحب العرض. ولا شك أن من يتقدم بهذا المبلغ عند 
تقديم عرضه فإنه يُنبئ عن جليته فى الاد فلولا عازل اح عن و 
لمدة قصيرة إِلَا من يُريد أن يدخل فى العقد حقيقة. وهذا المطلوب حاصلء والله 


سبحانه أعلم. 
۷- حكم الضمان النهائيٰ 


أمَا الضمان النّهائي؛ فإنّهِ يطالّب به مَن يفوز بالصّفقة من بين العارضينء وإِنّما يطالب 
توثيق أن الفائر بالصّفقة يلتزم بمسئوليّاته التعاقيّة, وقد يزغم بعض الناس أنه 
من قبيل العربون. وليس الأمر كذلك. لأنَ العربون اذى أجازه الحنابلة إِنّما يدمه 
المشترى» وصاحب العرض فى المناقصات هو البائع» إذا كان موضوع المناقصة 
توريدا. أو استصناعاًء والمؤجرء إن كانت المناقصة موضوغها تقديم بعض 
الخدمات. والواقع أنه لا يوجد 0 نظير فى الفقه الإسلامي بمطالبة شيئ من البائع 
أو المؤجرء إلا مطالبة الرهن من المسلم إليه الذى جوزه بعضٌ ا ومنعه 
ارونو د ا إذ كان البية باتا كما فى السّلم أو الاستصناع. 
أمَاا فى اتفاقتاث الورك فقا اها لست عقودابانة:وغابة ما تمكن أن بررنه هذا 
الان هو على اباس "هافن اة " فطق عليه كل ماد اي الما 
الابتدائي من أنه أهانة قدا وان خلط بمال آخرء فإِنّْه مون على صاحب 


المبحث الأول 








المناقصة. وإن وقع استثماره بإذن صاحبه فإنه يرجع ربځه إليه. ويجب رده مع ربْحه 
(إذا كان مستثمراً فى جهة مقبولة شرعاً) إلى صاحبه عند تمام تنفيذ العقد. ولا يجوز 
مضادرته لاتقل ومن ا بَالتُخلف ضررٌ مالي لصاحب 
المناقصة فعلاًء فيمكن أن تقع المقاصّة بين المبلغ وبين ما يجب على المتعاقد من 


وقد صدر قرارمن مجمع الفقه الإسلامي بشأن الضمان فى بيوع المزايدة بما نصّه: 


"طلبة الضّمان ممّن يريد الدّخول فى المُزايدة جائز شرعأء ويجب أن يُرذ 

لكل مشارك لم يرس عليه العطاءء وبُحتسب الضمان المالي من التّمن لمن 

قالع "7 
وبما أن هذا القرار كان موضوغه المزايدة, ويُطلب فيه الضمان من المشترىء» فيمكن 
ره غل أنناين:الغريون» و لامر كذللق ف المعاقضات الى نطاب ها 
الضّمان من البائع أو المقاولء فلا بد من رة هذا المبلغ بعد تنفيذ العقد مع سائر 
واجبات المتعاقد الأخرى, ولا يُصادر هذا المبلغ إلا فى الصّورة التى ذكرناها من 
تخلّف المتعاقد عن تنفيذ العقدء وتحميله الضّرر الفعلي الماليً الذى أصاب 
صاحب المناقصة» فحينئذ تقع المقاصّة بين المالين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


- المحظورات فى المزايدة والمناقصة 
ثم إن المزايدة والمناقصة وإن كانتا جائزتين شرعأء ولكن قد تصاحبهما ما يجعل 


)١(‏ قرار رقم: )۸/٤(۷۳‏ فى الدورة الثامنة للمجمع» المنعقدة فى برونائي» سنة ٤١٤١ه‏ مطبوعا فى 
مجلة المجمعء العدد الثامن: ۲ فقره .٤‏ 





e‏ فقه البييوع 
العمليّة محظورة. ومن أهم هذه المحظورات الشرعيّة ما يأتى: 

4 المزايدة فى محل محظور 
ل بون ميخ المزائدة أو الاقم مالا الاد افيه رعا مثل الخمر أو الخنزير» 
فلا يجوز الدتخول فيهما. وعلى هذا فإن المناقصة أو المزايدة التى تجرى لبيع سندات 
الخزينة(81115 (إتناكدع1) الرَبويّة لايجوز عقدها ولا الدتخول فيهاء لأن سندات 
الخزينة هى سندات قرض ربوي تصدرها الحكومة للاستقراض من المؤسسات 
الماليّة. وهى مشتملة على التَعهّد بأداء مبلغ معلوم مثل مائة ألف دولار بعد مدّة محلدة. 
وإِنَ هذه الستندات تباغ بخصم. فإن كان السّند لمائة ألف دولار مثا فإنّهِ باع بخمسة 
وتسعين ألفاً مثلا ليحصل المشترى فى تاريخ السّداد على مائة ألف» ويربح خمسة 
آلاف. وقد تجرى الحكومة (بواسطة البنك المركزي غالباً) مزايدة لبيع هذه السّندات. 
فيُباع هذا السّند لمن يتقدّم بالعطاء الأعلى اذى يكون أقل دائماً من قيمته الاسميّة, كى 
ينتفع المشترى بالفرق بين ثمنه الذى اشترى به الستند وبين القيمة الاسميّة. 
وهذه العمليّة تشتمل على محظورين: الأوّل: أن هذا قرض ربوي بحت. والثّانى: أن 
هذه السّندات تشترى عادة لتباع فى السّوق التى تُسمّى السئوق الثانويّة» وإِنْه بيع 
للدّين من غير مَن هو عليه؛ فلا يجوز الدّخول فيها. وسياتى التفصيل فى مبحث بيع 
الدّين إن شاء الله تعالى. 

١‏ النَّجْش مع احتفاظ الثمن أو غيره 

النجش أن يزيد الرجل فى ثمن الستلعة, لا لرغبة نفسه فى شراءهاء بل ليخدع غيره 





المبحث الأول 
عليه فى باب البيع المكروه إن شاء الله تعالى. 


ادم يُناسب ذكره هنا أن الناجش إن أقيم من قبل البائع ليْرعّب المشاركين 
فى المزايدةء فإن بعض القوانين الوضعيّة لاتمنع ذلك كما حكي عن القانون 
الستويدي”» وقانون بعض الول الأخرى أنه لايمنع النجشء ولكنه يُسيئ سُمعة 
القائمين بالمزايدة.''' وإن القانون الإنكليزي يسمح ذلك فى بعض الحالات» وهى 
فى بيع العقارات إذا احتفظ البائع بسعر أقل» وأقام البائ من يُقدّم الأعطية ليرغب 
الآخرون فى الزيادة عليها '" 
ما الشريعة الإسلاميّةء فلا تبيح مثل هذه الخديعة. وإِنّ نص الحديث الذى يمنع 
ذلك عام يشمل جميع الحالات. ولا شك أن عنصر الخديعة موجوة فيه. وإن كان 
البائع احتفظ بسعر معلوم» وأخذ لنفسه حق تقديم العطاء. فلا يجوز ذلكء والله 
سبحانه أعلم. 
أمَا إذا لم يكن البائع احتفظ بسعر معلوم, فالنجش ممنوع فى القانون الإنكليزي 
ك بل صرح القانون أنه لو ث ثبت أن البائع أقام أحداً للنجش, > فإن الذى رسا عطاؤه 
واشترى السّلعة فى الأخير له الح ق أن يرفع الأمر إلى القضاء ضا البائم» ويفسخ البيع 
على أساس كونه مبنْياً على الخديعة. 
أمّا من الناحية الشرعيّة فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الناجش ثم بفعله» ولكن البيع 
Wikipedia, “Auction” _Collusion‏ )1( 


(Y) Wikipedia, “Auction”_Chandelier or Rafter Bidding. It seems that the 


language of Section 64 (4) & (5) has room for such a practice. 





EY‏ | فا 
لايبطل بذلك. كما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى فى البيع المكروه. ولكن هناك 
رواياتة فى مذهب المالكيّة والحنابلة أن البيع يبطل بالنجش. ولو ثبت فيه غبن 
فاحش» فللمشترى الخيارٌ فى الفسخ. وقيّد الشافعيّة خيار الفسخ فى حالة الغبن 
الفاحش بما إذا كان النجش بمواطأة من البائع. أمًا الحنفيّة فأصل مذهبهم أنه لاخيار 
للمغبون» ولكن المتأخرين أفتوا فى العصور المتأخرة بخيار المغبون المغرور, كما 

سيأتى تفصيله فى مسئلة خيار المغبون إن شاء الله تعالى. 





-۵١‏ تواطؤ المشاركين فى المزايدة 


وقد جرى العمل فى بعض البلاد على أن المشاركين فى المزايدة يتواطئون فيما 
يؤثر على ثمن السّلعة أثرأ كبيرأء حيث لايبلغ الثّمن أكثر مما يُريد المتواطئون. ومن 
أجل ذلك يُنشئون جماعة تُسمّى "حلقة" (158©) وإن مث هذا التواطؤ يُسمّى 
"الصّرع " (إناه kعمص5)‏ كأن هذه الحلقة صَرّعت الجهة البائعة أوالمشاركين 
الآخرين. وإن مثل هذا التواطؤ كان مشروعاً فى القانون الإنكليزي العام 
(Common Law)‏ وقد صدرت بجوازه فرارات" من المحاكم الإنكليزيّة والهندئة. 
'' ثم أصدر قانون فى سنة ۱۹۲۷ جعل مثل هذا التَواطّؤ جريمة قانونيّة إذا دخل فيه 
أحل بإعطاء هديّة أو تعويض عن إمساكه عن تقديم العطاء الزائد.” والظاهرٌ من 
هذا القانون أنه إذا وقع التواطؤ بدون هديّة أو تعويض (رشوة) فإِنّه غير ممنوع قانوناً. 


(1) Pollock ع‎ Mulla on Sale of Goods Act, pp. 467, 468 
(Y) Auctions (Bidding Agreements) Act 1927, Section 1 (1) 





المبحث الأول 





ما فقهاء الشريعة الإسلاميّة, فلم يذكروا حكم هذا التواطؤ فى المزايدة» ولكن يظهر 
من المبادئ العامّة ومذاق المقاصد الشرعيّة أن مثل هذا التواطؤ لاتجوزه الشريعة 
الإسلاميّة إن كان فيه إضرار بالبائع أو بالمشاركين الآخرين. لأن المبدأ الذى أخذت 
به الشريعة الأميلائية أن تكون تاك مناقسة رة فيما بين البائعين والمشترين» ويه 
تعيين الثّمن على أساس هذه المنافسة الحرة. ولذلك منعت الشريعة الإسلاميّة 
الاحتكار وتلق الجلب» وبيع الحاضر للبادى» كما سيأتى فى بيان البيوع المكروهة 
إن شاء الله تعالى. ويُمكن أن يُستأنس لذلك بما ورد فى بعض طرق الحديث أن 
لني الكريم صلى الله عليه وسلّم قال: "لا تناجشوا”" و"التناجش " يقتضى 
"التشارك " وأن يكون من قبل أكثر من جهة واحدة. وإن كان شراح الحديث فستّروه 
بطريق آخر. والله سبحانه أعلم. 

ثم إن هذا التَواطّؤ يقع فى بعض المزايدات على أساس أنه إن فاز أحد أعضاء 
الحلقة بالصفقة فإنّه يعقد مزايدة أخرى فيما بين الأعضاء» وفرّق التّمن فيما بين 
المزايدتين يُقسّم فيما بين أعضاء الحلقة. ' وفيه مفسدة أخرى زيادة على التواط 
وهي أن مايُورّع فى الشركاء من فرق النُمنين هو رشوة لهذا التواطؤء فلايجوز شرعاً. 
والواقع أن قوانين أكثر البلاد الغربيّة مصوغة على أساس الاقتصاد الرأسمالي الذى 
هو مبني على مبدأ حريّة الإنسان فى حصول ربح أكثر. وقد يكون ذلك على حساب 
ضرر العامّة أو ضرر جهة أخرى. فقد يمنعونه وقد يُجيزونه حسب ما تقتضيه آراء 


7١5٠ رواه البخاري فى صحيحه. كتاب البيوع» باب لايبيع على بيع أخيه الخ حديث‎ )١( 
(¥) Wikipedia, “Auction”_Collusion 
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الجهة المشرعة. 
وبعد الفراغ من المسائل المتعلقة بركن البيع»وهوالإيجاب والقبولء ننتقل الآن إلى 
الأحكام التى تتعلق بالمتعاقدين» والله سبحانة هوالموقق للصواب. 





المبحث الثانى 
فى 
الأحكام المتعلقة بالمتعاقد ين 








؛ ه- الباب الأول . ١‏ 
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فی 
أهليّة العاقد ين 


يشترط لصحة عقد البيع أن يكون العاقدان عاقلّين مميّزين» فلا ينعقد بيع المجنون 
والصّبي الذي لا يعقل. ولايشترط البلوغ ولاالحريّة ولا الإسلام ولا سلامة الأعضاء. 
ولنتكلّم على كل من هذه الأقسام بشيئ من التفصيل: 


0- بيع الصبيّ وشراؤه 


لاخلاف فى أن الصبى غيرالمميّز ليس أهلاً للتعاقد. أمّا الصبئ المميّزء فاختلف الفقهاء 
فى أهليّته. فالمعتمّد عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة أنه أهل للتعاقد. ° 


)١(‏ قال الكاساني رحمه الله تعالى: "فأمًا البلوغء فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا»حتى لو باع الصبي 
العاقلٌ مال نفسه ينعقد عندنا موقوفاً على إجازة وليّه» وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ " وقال الدردير 
رحمه الله تعالى: "(وشرط) صحة عقد (عاقده) أي البيع (تمييز) بأن يكون إذا كلم بشبئ من مقاصد 
الغقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه. فلا ينعقد من غير مميّز لصمّر أو إغماء أو جنون. * وقال 
المرداوي رحمه الله تعالى:"الثانى: أن كران العاقة راض ت وهر الف الرشيد...إلا الصبئ ب 
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أمّا الشافعيّةء فمذهبّهم أن الصبى ليس أهلاً للتّعاقد. وإن كان مميّزا. قال الغزالى” 








"فتصرفاتة الصّبى” والمجنون بإذن الول ودون إذنه» وبالغبطة والعبيئة: 
راطلة )1( 


وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 


"ويصح تصرفة الصّبي المميّز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه فى 
إحدى الروايتين» وهو قول أبي حنيفةء والثانية: لا يصح حتّى يبلغ. وهو قول 
الشافعي» لأنّه غير مكلّف» أشبه غير المميّز. ولان العقل لا يمكن الوقوف 
منه على الحد الذي يصلّح به التتصرفء لخفائه وتزايده تزايداً خفيالتدريج, 
فجعل الشارع له ضابطأء وهو البلوغ. فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود 
المظنة " 


ولنا قول الله تعالى: ولوا الْينَامَى حى إِذا َلَعُوا الاح فإن اا 
a N E‏ 
وإنما يتحقق إختبارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء وليُعلم 


هل يُغْبّن أولا. ولانه عاقل مميّز محجورٌ عليه. فصح تصرفه بإذن وليّه 





= المميّز والستفيه » فاه يصح تصرقهما بإذن وليّهما فى إحدى الروايتين» وهي المذهبء وعليه 
الأصحاب. (بدائع الصنائع TEE‏ والدسوقي علي شرح مختصر خليل ٥:۳‏ والإنصاف 
للمرداوي 711:4) 

() الوسيط للغزالي ٠١:۳‏ 


المبتيق الان 








كالعبد. وفارق غير المميّر فإنّه لا تحصل المصلحة بتصرفه لعدم تمييزه 
ومعرفته. ولا حاجة إلى اختباره لأه قد غلم حاله. وقولهم: إن العقل لا 
يمكن الاطلاع عليه قلنا: يُعلم ذلك بآثاره وجريان تصرفاته على وفق 
المصلحةء كما يُعلم فى حق البالغ» فان معرفة رُشده شرط دفع ماله إليه 
وصحة تصرفه؛ كذا هاهنا. فأمًا إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه. 
ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي» هو قول أبي حنيفة .... وأمّا 
غي المميّز فلا يصح تصرفه, وإن أذن له الولي فيه. إلا في الشيء اليسيرء كما 
روي عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه أنه اشترى من صبي عصفوراً 
فأرسله. ذكره ابن أبي موسى."" 
وماقاله ابن قُدامة قوئ راجح فإنَ الصبي المميّز قد يحتاج إلى البيع والشراء 
والمانع قد زال ببلوغه سن التمييز» وزال الضَّرِرُ المحتمل بجعل عقده موقوفاً علي 
إجازة وليّه. والله سبحانه أعلم. 
ثم بيع الصبي المميّز وشراؤه إِنّما ينعقد موقوفاً على إجازة وليّه عندالحنفيّة 
والمالكيّة والحنابلةء إذالم يكن الصبي مأذوناً من قبله. ويجوز عند الحنفيّة أن يأذن 
له الولي بالعقود التّجاريّة إذناً عامّاء إل فى العقود الضارّة المحضة. مثل الإقراض 
والكفالة والهبة وغيرها. ولو أذن له الولي إذناً عامّاً فى غير العقود الضارة فلايتوقف 
انعقاد هذه العقود على إذن خاصر“ يقول الحصكفىء رحمه الله تعالى: 
"فإن أذن لهما (أي للصبي والمعتوه) الولي؛ فهُما فى شراء وبيع كعبا مأذون 


597:4 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
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فإذا باشر الصتغير المميّز شيئاً من البيع أو الشراء أوالإجارة أوالاستيجار, أو أي عقد 
يحتمل التفع والضرر بإذن عام سابق من وليّه» كان التتصرّف صحيحاً نافذاً ملزماً 
للصّغير منذ صدوره ررم الإماء 3 حنيفة هذا الحكم. حتّى أجاز هذه 
التصرفات, ولو كانت بغبّن فاحش. وخالفه صاحباه فقالا: لاينفذ تصرف الصَبي 
بالغبن الفاحش.”'' وفى قولهما مصلحة للصّبي كما لايخفى. 

وفى هذا يختلف مذهب الجمهور فى الفقه الإسلامي من القوانين الوضعيّة التى 
تشترط لصحة أي عقد أن يكون العاقد بالغاً. فالمادة ١١‏ من قانون العقد الإنكليزي 
ُصرح ات لأهلبّة التعاقد أن يكون العاقد بالغاً (122[01) حسب القانون الستائد 
فى البلاد. والقانون الإنكليزي العام كان قد حدّد سن البلوغ بإحدى وعشرين سنة, 
ثم نقصه بقانون تعديل قوانين الأسرة إلى ثمانى عشرة سنة. وبما أن مَن كان سنه أقل 
منه رما يحتاج إلى بعض العقود, فإن القانون أجاز عقده فى "الأشياء الضرورية" 
)NNecessaries(‏ وهناك تفاصيل كخيرة فى تفسيرهاء وطريق RY‏ 

وإنّ هذه المشاكل قد انحلّت فى الفقه الإسلامي باشتراط إذن وليّه. وذلك لأن من 
الصتعب جد أن يطبق على جميع الصتبيان مبدأً واحك فى جميع الأمور. وإنّ وليه هو 


الذى له بصيرة تامّة بأحوال الصّبي» وما يحتاج إليه من عقد, وما يتضرر به. 


١7 الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» كتاب المأذون:‎ )١( 
١ ردالمحتارا:‎ 62 
(r) Chitty: On Contracts, v.1, p. 220 para 472 etc. 
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-٤‏ سن التمييز 

أمّا سن التمييزء فقد حلده بعض الفقهاء بسبع سنين» كما ذكره الحصكفى في الدّرَ 
المختارء وحكاه ابن عابدين عن فتاوى قارئ الهداية.'" والظاهر انهم 
ذلك بما روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مُّروا أولادكم بالصّلوة وهم 
أبناء سبع. "7" ولكن مُغظم الفقهاء لم يُقيّدوا التمييز فى المعاملات بسن معيّن, فإن أحوال 
الصّبيان تختلف فى التمييز. فمنهم من يعقل المعاملات فى سن أبكر, ومنهم من لايعقلها إلا 
فى سن متأخرء فالعمدة فى ذلك نضح تفكيره» وليس عمراً معيّنا. وماذكره فى الدرالمختار 
نما هو فى العُمر الذي يُعتبر فيه إسلامٌ الصبي” و أعقبه ابن عابدين بنقل عن العناية. حيث 
فسّر الصبي العاقل بمن يعقل المنافع والمضان وأن الإسلام هُدى واتباغه خير له وأن ابن 
الهمام فسره فى فتح القدير بمن يعقل صفة الإسلام. ثم إن الحصكفى نفسه حينما تكلم فى 
كتاب المأذون عن كون الصبى”مميّز فى المعاملات» لم یفده بسن مخصوصء» انها قال: 

'والشرط لصحة الإذن أن يعقلا البيع سالباً للملك عن البائع» والشراء جالباً له. زاد 

(TD & 2 1 0 5 ٤ 2 

0- وليّ إذن الصبيّ فى المعاملات 

والذى يملك إذنَ الصبئ بالمعاملات عند الحنفيّة هو أبوه ثم وصوء الأب بعد موت 
الأبء ثم وصيّ وصيّه ثم الجا الصّحيح. وإن علا ثم وصيّه. ثم وصي وصيّه. ثم 
(۱) ردالمحتارءباب صلاة‌الجنازة» ۵: ۳۲۱ فقره ٠/009‏ 


۹40 سنن بق داودءكتاب الصلاة‎ (Y۲) 
177:1 الدر المختار مع ردالمحتارءكتاب المأذون‎ )۳( 





فقه البيوع 
الوالى» ثم القاضى.''' وقال الحنابلة: "ولا ينظّر فى مال الصتّبي والمجنون ما داما فى 
لخر إلا الات أو وض دة او الحاكم عند عدمهما. "7" ووافقهم المالكيّة فى أن 
ولاية الصّغير فى المال لايتعدى الأب ووصيّه إلى الجد: ولكتهم قالوا: إن لم يوجد 
الأب أو وصيّه. فالولاية للحاكم أو جماعة المسلمين." وذلك على أصلهم أن عند 
عدم حاكم مسلم عادل» تقوم جماعة من المسلمين مقامّه فى كثير من الأمور. 

يجوز عند الخخنفية والمالكتة أن بکون الإذن دلالفق كما يجرو أن بكرن ضراحة * 
فلو رأى الولى الصبي المميّرَ يبيع ويشترى ولم يَنْهه عن ذلك فإنّه إذن دلالة. ولكن 
لاب من الفرق بين الإذن والاستخدام. فقد ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى أنه لو 








ع o‏ < 1 )0( 
أمره بشراء شیئ بعينه كالطٌ لایکون مأذوناً له لانه استخدام. ” 


وهذا الإذن عندأكثر الحنفيّة لايقبل التخصيص. فإذاأذن الولي للصّغير بنوع من البيع» 
و قيّده ببضاعة أو سوق أو زمان مخصوص. أصبح الصغير مأذوناً إذناً عاماً في جميع 
أنواع البضاعات وغيرهاء إلا أن يحجره الولي من جديد. وذلك لأن الإذن عندهم 
إسقاط للحجرء و إن الإسقاط لايقبل التقييد 7" 


أمّا الحنابلة وزفر رحمه الله تعالى من الحنفيّة, فالإذن عندهم يقبل التقييدء فلا يكون 


١74 الدر المختار مع ردالمحتارة:‎ )١( 

(۲) المغنى لابن قدامةء كتاب الحجر 4: 077 

(۳) الشرح الكبير للدردیر مع الدتسوقي, باب فى بیان أسباب الحجر ۳: ۲۹۲و۲۹۳ 
)٤(‏ الشرح الكبير للردير مع الداسوقي ۳: ۲۹٤‏ 

(0) ردالمحتار. كتاب الماذون ١0/8 :٦‏ 

(1) ردالمحتار كتاب المأذون.5: ١61‏ 
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الصبيٌ مأذوناً إلا فى النّوع الذى أذِن له الولي فيه لان الإذنَ عندهم توكيل» وهو يقبل 

التقييد. قال شمس الدّين ابن قدامة رحمه الله تعالى : 
"ولاينفك عنهما الحجر إلا فيما أن لهما فيه» وفى النُوع الذي أمرا به لأن 
تصرف إِنّما جاز بإذن وليّه وسيّده فزال الحجر فى قدر ما أذنا فيه دون غير 
كالتوكيل....وإن عيّن له نوعاً من المال یتجر فيه. لم يكن له أن يتجر في غيره. 
وبهذا قال الشافعي (يعنى فى العبد) وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتجر فى غيره. 
وينفك عنه الحجرٌ مطلقاً لأن إذنّه إطلاق من الحَجر وفك له. والإطلاق لا 
يُبِعض كبلوغ الصتّبي ولنا أنه متصرف” بالإذن من جهة الآدمي» فوجب أن 
يختص ما أذن له فيه كالوكيل والمضاربء وما قاله يتتقض بما إذا أذن له في 
شراء ثوب ليَلبَسّه أو طعام ليأكُلّه ويخالفة البلوغ» فإنّه يزول به المعنى 
الموجب للحجر. فإن البلوغٌ مظنئة كمال العقل الذى يتمكن به من اصرف 
على وجه المصلحةء وههنا الرق سبب الحجرء وهو موجوة فنظير البلوغ فى 
الصّبي" العتق للعبد, وإِنّما يتصرف العبد بالإذنء ألا تَرَى أن الصبى يستفيد 
بالبلوغ قبول النكاح بخلاف العبد.“ 

وهذاالموقف رجحه الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى» وهو الّذى يبدو 

أوفق بمصالح الصّبي: 


(1) الشرح الكبير على متن المقنع مع المغنى : ort gorT‏ 
(۲) المدخل الفقهي العام A1۰ :Y‏ 
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5- بيع السكران 
ما السّكران» فهو على قسمين: الأول مَن لايعقل شيئاً بسبب الستكر. فهو فى حكم 
"سكران لا يعرف الأرض من السّماءء ولا الرّجل من المرأةء فلا خلاف أنه 
كالمجنون فى جميع أحواله وأقواله فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس 
الأفبها ذهب وقة من اللات "° 
وإن هذا القسم من السُّكر هو الذى أوجب فيه الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى حك 
الستكر (أى من غير الأشربة الأربعة)» ولكن الظاهر أنه لاتصح عقوده فى هذه الحالة 
لأن الفقهاء فسّروا تعريفه للسّكران باقتصاره على وجوب حل السّكر فقط. © 
والقسم الثانى من السّكران هو اذى يختلط ويهذى فى كلامه وأفعاله» وعنده نوع 
"والتّانى:المتكران المختلط اذى معه بقيّة من عقله. فاختلف أهل العلم فى 
أقواله وأفعاله على أربعة أقوال: 
أحدها أنه كالمجنون, فلا يحل ولابٌقتص' منه. ولا يلزمه بیع» ولا عتق, ولا 
طلاق” ولا شيئ من الأشياء. وهو قول محمّدبن عبد الحكم» وأبى يوسف. 


واختاره الطحاوى. 


۲٤١ :٤ حكاه عنه الحطاب فى مواهب الجليل‎ )١( 
١75:4 وردالمحتار‎ ١94 :۲ راجع التقرير والتحبير لابن أميرحاج‎ )۲( 


المبحث الثانى 








والثانى: أ كالصّحيح: لأن معه بقيّة من عقله. وهو قول ابن نافع أنه 


يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو غيره. وهو مذهب الشافعر ^ 


Ty a 
0 1 


وابى 


والثّالث: تلزمه الأفعالء ولا تلزمه الأقوال» فيقتل بمن قتلء ويُحد فى الوّنا 
والسترقة. ولايّحد فى القذفء ولايلزمه طلاق» ولاعتق. وهو قول الليث. 
والرابع: تلزمه الجنايات» والعتق. والطلاق. والحدود ولايلزمه الإقرارات 
والعقود. وهو مذهب مالك وعامّة أصحابه. وهو أظهر الأقوال وأولاها 
بالصتواب. ٩"‏ 
والواقع أن المتكر له درجات مختلفة كما هو ظاهر» ويصعب الحكم الكل على 
جميع الدرجات. والعمدة فى مسئلة البيع هو صحّة القصد والرضا. فإن ثبت أنه عقد 
البيع وهو يعقل معنى البيع ونتائجه. يصح بيعه. وأمًا إذا ادعى أنه عقده فى حالة 
لايعقل فيها معناه ونتيجته» فعليه الإثبات» واكتفى المالكيّة فيه بحلفه.” والظاهر من 
أضوال التخيفية :أن عليه البتنة. والأمن فى :مك ذلك فوكول إلى القضاء:والله سبخانه 
وتعالى أعلم. 


)١(‏ قال النووئ رحمه الله تعالى: "وأمًا الستكران» فالمذهب صحة بيعه وشراءه وسائر عقوده التى 
تضره والتى تنفعه " (المجموع شرح المهذّب 4: )٠١١‏ 

(۲) بيعه صحيح عند الحنفيّة إن لم يكن غالب كلامه هذيانا. قال ابن أميرحاج: "المراد أن يكون 
غالب كلامه هذياناء فلو نصفه مستقيماًء فليس بسُكر» فيكون حكمه حكم الصّحاة فى إقراره 
بالحدود وغير ذلك." (التقرير والتحبير؟: )١984‏ 

(۳) حكاه عنه الحطاب فى مواهب الجليل ۲٤١ :٤‏ 

۲٤۲و۲٤۱‎ :٤ مواهب الجليل للحطاب‎ )٤( 





فقه البيوع 





۷-البيع من قبل الشخصيّة المعنويّة 


قدشاع فى عصرنا اصطلاح "الشخصيّة المعنويّة". وقد يُقال لها "الشخصيّة 
الحكميّة " أو "الشخصيّة الاعتباريّة ". والمراد منها جهة ليست شخصاً حقيقيًاء ولكن 
تؤول حقوقُها وفرائضها إلى مجموعة من الأشخاص الحقيقيّينء فأعطِي لها حكم 
الشخص الحقيقي فى أنّها تتملّك الأشياء وتّملّكُّها وتكون دائنة ومديونة. وإن فكرة 
هذه الشخصيّة منبثقة من مبدأ منطقي معروف. وهو أن مجموعة أفرادٍ لها وجو 
حكمي مستقل عن وجود الأفراد. ويكون لهذه الشّخصيّة المعنويّة ممل يعقد البيع 
والشراء والإقراض والاستقراض نيابة عنها. فإذا اعترف القانون بكونها شخصيّة 
حكميّة. يُقال لها "الشخصيّة القانونيّة (juristic person or juristic entity)"‏ 
أيضاً. ف"الشخصيّة المعنويّة "عام و"الشخصية القانونيّة " خاص” 


وبما أن هذا الاصطلاح ليس له ذكر فى أكثر كتب الفقه القديمة» فقد زعم بعضٌ 
العلماء المعاصرين أن مثل هذه الشخصيّة لااعتبار لها فى الشريعة أصلاً. والواقع أن 
هذا النَصوّر, وإن كان غير مذكور فى أكثر كتب الفقه بهذا الاسم والاصطلاح» فإن 
مدلوله غير أجنبي عن الفقه الإسلامي” وله عدة نظائر: 


۸ - کون بيت المال شخصية معنويّة 


الا وان بيك الال او فا واو ن 


ويدل على ذلك ما قال الست رحسي رحمه الله تعالى: 





المبحث الثانى 





"مت I Er E‏ 
ولیس معنى ثبوت الحقوق له وعليه إلا أنّه يصح كونه دائناً و مديوناء وهو معنى كونه 
وقال المترخسي رحمه الله تعالى فى موضع آخر: 
"إذا احتاج الإمامٌ إلى إعطاء المقاتلةء ولامال فى بيت مال الخراج» صّرف 
ذلك من بيت مال الصّدقة» وكان ذيناً على بيت مال الخراج لأن الصّدقة 
حق الفقراء والمساكين. فإذا صرف الإمامٌ منها إلى غير ذلك للحاجةء كان 
ذلك ذيناً لهم على ما هو حق المصروف إليهم» وهو مال الخراج 0 
وأصرح منه ما جاء فى الفتاوى الهنديّة: 
"فعلى الإمام أن يجعل بيت بيت المال أربعة: لكل نوع بيتاء لأن لكل نوع حكما 
يخت ص به. لا يُشاركُه مال آخر فیه» فإن لم يكن فى بعضها شي فللإمام أن 
يَستقرض عليه مما فيه مال» فإن استقرض من بيت مال الصّدقة على بيت 
مال الخراج فإذا أخذ الخراج : يقضى المستقرض من الخراج» إلا أن يكون 
المقاتلة فقراء؛ اا وإن استقرض على بيت 
مال الصّدقات من بيت مال الخراج وصرفه إلى الفقراء لا يصير قرضاً 
عليهم» لان الخراج له حكم الفيء والغنيمة وللفقراء حظ فيهاء وإنّما لا 


(۲) المبسوط للسّ رخسي ۱۸:۳ كتاب الزكوة: باب ما يُوضع فيه الخمس. 





فقه البيوع - 





يُعطّى لهم لاستغنائهم بالصّدقات "° 
وهذا يدل على أن بيت المال و أنواعه المختلفة تُصبح دائنة ومدينة. وظاهر أن كون 
الفقراء لهم الحق فى بيت مال الصّدقة لايعنى أن فئة معيّنة منهم يملكونه. وائما 
المقضود أن بيت المال يمك هال العتدقة فة كر شخصا حكميا بل الفقزاء لا 
ا 


فإن قيل: إن من شرائط صحة العقد أن يكون المتعاقدان عاقلين مميّزين» والشخص 
المعنوي ليس كذلك. فكيف يتعاقد مع الأشخاص الحقيقيّين؟ فالجواب أن الذى 
يُشترط فيه العقل والتمييز هو إنشاءٌ العقد بتلفظ الإيجاب والقبول أو بالتعاطى. 
زيما تدكا عق لع رئ فان فلحل الوالن فى ت الماله هز الن 
يُباشر ذلك نيابة عن الشخص المعنوي الذى هو بيت المال. وإنة مثل ولي اليتيم فى 
إجراء التصرفات بالنيابة عنه. وقد صرح بذلك سيّدنا عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه فيما أخرجه سعيد بن منصور عن أبى الأحوصء عن أبى إسحق» عن 
البراء رضى الله تعالى عنه» قال: قال لى عمر: 


"إنَى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة ولي اليتيم. إن احتجت أخذت منه 


ِ 1 م ار - 0 ٠‏ م قر ۵ لبر 537 
وات ا شرع وتە وان عقي العف 0 


۷ كتاب الزكوة, الباب‎ ۹١ :١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فى ترجمة يرفاً حاجب عمررضى الله تعالى عنه. 
(الإصابة؛ القسم الثالث من حرف الياء ۳: 377) وأخرجه أيضا ابن سعد فى طبقاته : 707 فى 
ذكر استخلاف عمر رضى الله تعالى عنه» وابن عساكر فى تاريخ دمشقء ترجمة عمربن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه :٤٤‏ 711 


المبحث الثانى 





فج افو وتي ال سالك عق هال محا "انال اننبا" لخن ليبن هلكا 
لأحد وفيه حق لسائر أفراد الأمّة. فجعل بيت المال بمنزلة اليتيم كما وجعل نفسّه 
بمنزلة ولي اليتيم. 

4 كون المسجد شخصيّة معنوية 
والنظير الثانى: هو المسجد. وقد ذكر الفقهاء أن المسجد أهل للتّملّك. قال الحرشي 
زمه الله تال 


شير بهذا إلى أن الو قوف عليه تشترط فة أن يكون أهلا للتدلك خا 
کالمسحد أو حسناً كالاد 6 
ولامعنى لكونه أهل التملّك حكماً أنه فى حكم الآدمى“ فى كونه أهلاً للتملّك. 
والتملك من لوازفة أن بكون الحا لكزته دائنا ومدينا:ؤقال الرمل» رمه ات 
تعالى من الشافعيّة: 
"قال رهبت مسحو وان إراء شلك العام ود الو قفن الك تتاف 
٤‏ س ا ص TOF‏ 
اي منزل منزلته. 
وهذا تصريح منه رحمه الله تعالى بأن المسجد منزل منزلة الشخص الحر فى أهليّته 


A‘ :۷ الخرشي على مختصر سيّدى خليل‎ )١( 
٤۸:1٦ نهاية المحتاج» كتاب الوصايا والوديعةء‎ (۲( 








"ولو قال وهبتدارى للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكا فيُشترط 
التسليم» كما لوقال: وقفت هذه المائة للمسجد. يصح بطريق التمليك إذا 
/ للقت" 


وجاء فيها أيضاً: 


نيوك اميد ا و نع ع ادوا و ا انراز 
الحانوت هل تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد؟ ومعناه أنه هل 
تصير وقفاً؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى. قال الصّدر الشهيد رحمه 
الله تعالى: المختار نها لاتلتحق ولكن تصير مستقّلاً للمسجد. "20 


"مال موقوفة على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير أعيانهم» ومال موقوفة 
على المسجد الجامع» واجتمعت من غلآتهاء ثم نابت الإسلام نائبة» مثل 
حادثة الروم واحتيج إلى التفقة فى تلك الحادثة. أمًا المال الموقوفة على 
المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال» فللقاضى أن يصرف فى 
ذلك؛ لکن على وجه القرضء فيكون ديناً فى مال الفيئ. "° 

وة راخ لكون الممتمد ذاتثل وت مال الف هديا 

١١ كتاب الوقفء. باب‎ 47١ :۲ الفتاوى الهنديّة‎ )١( 


(۲) الفتاوى الهنديّة, 411:7 و1۱۸ الباب الخامس من الوقف 
(۳) الفتاوى الهنديّة» كتاب الوقف. آخر الباب الحادى عشر؟: ٤٦٤‏ 


المبحث الثانى 








5" كون الوقف شخصيَّةٌ معنويّة 
والنظير النالث: الوقفه فإنّه أهل للتملّك والتمليك وكونه دائناً ومديوناً. ويظهر 
ذلك من بقيّة عبارة الهنديّة المذكورة آنفاً المتعلّقة بصَرّف غلّة الوقف لنائبة» وهى: 


"وأمًا المال الموقوف على الفقراءء فهذا على ثلاثة أواجه...وفى القسم الثانى 

يُصرف على وجه القرضء فيصير ديئاً فى مال الفيئ. كذا فى الواقعات 

ال ا 
وقد يُستشكل أن الفقهاء الحنفيّة ذكروا أن الوقف لا ذمّة له. فإنه بظاهره نفي صريح 
لكون الوقف شخصيّة معنويّة. ولكن لو تأمّلنا الستياق اذى وقع فيه نفئ الذمّة للوقف. 
تبن أنّهم ذكروا ذلك على سبيل إشكال عقلي على الاستدانة على الوقفء وأن هذا 
ی ان ري ارو يعد ةلك ااا على ارت دورط ارو 
ومعنى ذلك أنهم أقروا ذمته استحساناً للضرورة. جاء فى الددّر المختار: "لا تجوز 
الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليه لمصلحة الوقف إلخ". وقال ابن عابدين 
رحمه الله تعالى تحته: 

"(قوله: لا تجوز الاستدانة على الوقف) أي إن لم تكن بأمر الواقف. وهذا 

بخلاف الوصي” فإن له أن ب بتري لليتيم بنسيئة بلاضرورة لأن الدين لا 

يثبت ابتداء إلا فى الذمّة واليتيم له ذمّة صحيحة» وهو معلوم فتتصور 


مطالبتّهء أمّا الوقف فلا ذمّة لهء والفقراء وإن كانت لهم ذمّة لكن لكثرتهم لا 
تُتَصّوئر مطالبتهم» فلا يثبت إلا على القيّم» وما وجب عليه لا يملك قضاءه 


() الفتاوى الهنديّة ؟: 4314 





من غلّة للفقراء» ذكره هلال." 
وهذا إشكال عفل ”وجب أن لا يجوز الاستدانة للوقف فى حال من الأحوال؛ وأن 


لا يجوز للقيّم إذا استدان للوقف أن يرجع على غلّة الوقف. ولكن قال ابن عابدين 
وميه الله حلا ع 


"وهذا هو القياس» لكنه ترك عند الضرورة كما ذكره أبو الأيث» وهو 
المختار أله إذا لم يكن من الاستدانة بُ تجوز بأمر القاضى إن لم يكن بعيداً 
ا 
وما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى اتّفق عليه الفقهاء المتأخرون من جواز الاستدانة 
للوقف عند الحاجة بشروط. وليس معنى ذلك إِنَا أن قياس كون الوقف لا ذمّة له ترك 
لمصلحة الوقف. فاعتّبرت للوقف ذمَة. ثم إن بعض الفقهاء حاولوا أن لايخرجوا من 
قياس كون الوقف لا ذمّة له بقدر الإمكانء ففسّروا جواز الاستدانة عند الضّرورة بأن الذى 
يستدين هو القيّم وهو اذى يقضى الدين من ماله ثم يرجم على غلّة الوقف. ولعلهم 
اختاروا هذا الطريق ليكون الدائن والمدين هو القيّم, لا الوقف. ولكن هذا التوجيه فيه 
إشكالان قوّان: 
الأول: أنه لو تقرر أن الدّينَ فى ذمّة الناظرء وليس فى ذمّة الوقف. فلو غزل ذلك 
اللا وجا ناظر أن فلا تمك مطالية الثاظر الا رجب أن تتحة النطالية 
دائماً إلى الناظر الأول اذى عقد الاستدانة. ولو ماتء تنتقل المطالبة إلى ورثته 


المبحث الثانى 








والإشكال الثّانى: أن هؤلاء الفقهاء متفقون على أنه إذا أدى الناظر الدين إلى الدائن 

من ماله. فإنّه يحق له الرُجوغ على غلّة الوقف. وهذا يُنافى كونّه لا ذمّة له لأن 

القياس الذي ذكره هلال رحمه الله تعالى (والّذى نقلناه عن ابن عابدين رحمه الله 

تعالى) يُصرّح بأن اللّين لا يثبت إِلا على القيّم "وما وجب عليه لا يملك قضاءه من 

غلّة للفقراء. " فلمّا ثبت له الرجوع على غلّة الوقف. فليس ذلك إلا لأنه مدين للناظر, 

فانتقض القول بأنّه لا ذمة له. 

ومن الفقهاء مَن لم يذهب إلى هذا التأويلء بل جعل الوقفة نفسته مديناً بصفة 

مباشرة. ويتبيّن ذلك مما ذكر فى تنقيح الحامدية: ۰ 
"فى ناظر على مسجد وللمسجد وقفة فأذن الناظر لحَصَري أن يكس 
المسجد» ويكون ثمن الحصير من رّبع الوقف. ففعل وغزل الناظر. ثم تولى 
ناظر وهو إلى الآن ناظرء والحال أن الناظر الأول لم يتناول من ريع الوقف 
شيئاً فهل يلزم النَاظرَ الثاني تخليص حق الحَصّري لأن حمّه معلق بريع 
الوقف؟. أم يلرم النَاظرَ الأول. الجواب للشيخ ناصر الدين اللّقاني: يلزم 
الناظرَ الثَاني تخليص حق الحصري» ودفځه له من ريع الوقف. ولا يلزم 
ذلك النَاظرَ الأول حيث غزل. ووافقه سيّدى الجد والشيّخ تقي الدين 
الحنبلي تغمّدهما الله تعالى برحمته. فتاوى الشلبي من الوقف."”) 

وهذا يدل على أن امن كان فى ذمّة الوقف منذ البدايةء وكان النَاظرٌ الأول عاقداً بالثيابة 


غه وا تجاه الاط الا روالد باق فى دة الوقق» وجي على الناظو الثاني 


(۱) تنقیح الفتاوى الحامدية, كتاب الوقف :١‏ ۲۲۲و ۲١١‏ 





فمه البيوع 





تخليصّه لأنّه الآن متول للوقف. رغم أله لم يكن طرفاً فى الاستدانة. 

والحاصل أن إجازة الاستدانة على الوقف. بأي شرط كان وفى أي حال كان 
اعترافه بأنّ له ذمَة فى تلك الحالةء وأنّهِ يُصبح مدينا وهذا هو معنى كونه شخصية 
ويتضح من هذه النظائر أن تصوّر الشخصيّة المعنويّة أو الحكميّة, وإن لم يُذكر بهذا 
الاسم (إلأ فى عبارة الرملي رحمه الله تعالى) ولكن مدلولّه موجود فى عدة مسائل 


فإن وقع عقل من شخصيّة حكميّة, فلا يُمكن أن يكون إنشاءٌ العقد من قبّلها لكونها 
شخصية اعتبارية لا تعبير لها. فإن الذى يقوم بإنشاء العقد نيابة عنها هوالشخصء 
الحقيقي المخول بذلك شرعاً أو غرفاً. فالمخول بذلك فى بيت المال هو الإمام أو مَن 
خوله الإمامٌ بذلك» وفى المسجد والأوقاف الأخرى المتولى أو الناظر. ولكنهم يَعْقدون 
بالنيابة عن تلك الشخصيّة المعنويّة ولذلك ترجع آثارُ العقد وحقوفه والتزاماه إلى 
تلك الشخصيّة المعنويّة, وليس إلى الشخص الحقيقي الذى تولى العقد. وهذا مثل ولي 
الصّبى» كما ذكره سيّدنا عُمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى قوله الذى ذكرناه فى 
بداية هذا البحث. 

وقد كثرت فى القوانين الوضعيّة المعاصرة الشخصيّات المعنويّة مث الشّركات 
المُساهمة (sكعaniمcom‏ علء5]0 »)joint‏ والجهات الاجتماعيّة الأخر ک 
(corporations)‏ . وإن إنشاء العقود من قبلها اش يتم من قبل الذين فض إليهم 
الحق فى ذلك. 


المبحث الثانى 





-1١‏ تنبيه: 
ما ذكرناه فى موضوع الشخصيّة المعنويّة يقتصرعلى بيان حكمها فى إنشاء العقود. 
وكونها صالحة للتملّكء, وكونها دائنة أو مدينة. وإن القوانين الوضعيّة قد أعطتها 
خصائص أخرىء وليس المرا من الاعتراف بوجودها المعنوي أن إثبات جميع 
الخصائص التى تمنحها القوانين الوضعيّة مقبولة شرعاء بل تجب دراستها مستقلة 
حسب مبادئ الشريعة الإسلاميّة وأحكامهاء وليس هذا موضع للها واكك 
سبحانه وتعالى أعلم. 

17 بيع العبد 
و خرية المتعاقدين ليست بشرط لصحة العقد. فيجون بيع العبد وشراؤه إذا كان 
مأذوناً من قبل مولاه. وينطبق عليه أحكام الصّبى المأذون حسبما ذكرناه من قبلء 
غير أنه ليس فى صحة بيعه خلافة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى» كما كان فى 
الصّبي المميّز. وإن مأذونيّة العبد تتقيّد عنده بما قيّده المولى على رأي زفر والحنابلة 
فى الصبي” 





أحكام 


۳- بيع غيرالمسلمين 


وكذلك لايُشترط لصحة البيع إسلامٌ المتعاقدين. فيصح البيع والشراؤ من غير مسلم؛ 
سواء أكان دا أم ا وكسيا ما 

ولكن منع بعض الفقهاء من مُبايعته لبعض العوارضء لا لكونه غير أهل للتعاقد. وإن 
هذه العوارض إمّا لكون العقد يؤدى إلى إذلال مسلم أو إهانة مقدسات إسلاميّة, أو 
إعانة المحارب على محاربته للمسلمين» أو معارضة المصالح الستّياسيّة للإسلام 
والأمة المسلمة. ولنتكلم على كل واحد منها بشيئ من التفصيل» والله سبحانه 
هوالموفق: 


أمّا ابيع الذى مَنعه بعض الفقهاء من أجل أنه يؤدى إلى إذلال مسلمء فهو بيع العبد 


المسلم من الكافر, و فيه اختلاف بين الفقهاء. ولكن لا داعي لتفصيل مذاهبهم 
وأدلتهم هناء لاله لايوجد اليوم عبيد وإماء بطريقة شرعيّة. 


الميبحث الثانى 








06 بيع المصحف من غير مسلم 
أمّا منع البيع من غير المسلمين لما فيه من إهانة المقلاسات الإسلاميّة فيندرج فيه 
بيع المصحفب وكتب التفسير والحديث والفقه من غير مسلم. فقال الشافعي: بيع 
المصحف من الكافر باطل؛ وهو قول الحتابلة. أَما الحنفيّة والمالكيّة, فقالوا: البيع 
صحيح) ویؤمر بإخراجه عن ملكه. "أ 
قال الست رحسي رحمه الله تعالى: 
"وعلى هذا الخلاف الكافرٌ إذا اشترى مصحفاً لا يصح الشراؤ عند الشافعي“ 
لأنْه يستخفة به فيرجع ذلك إلى إذلال المسلمين. وعندنا يصح شراؤه لاه 
ليس في عين الشراء من إذلال المسلمين شىء وكلامنا فى هذا الفصل أظهر, 
فالكافر لا يستخف بالمصحف لأنّه يعتقد أنه كلام فصیح“ وحِكَّمُه بالغةء وإن 
كان لا يعتقد أنه کلام الله عر وجل» فلا يستخف به ثم يُجبر على ...بيع 
المصحفء لأنه لا يِعظّمٌه كما يجب تعظيمه» وإذا ترك فى ملّكه يمسيّه وهو 
نجسء وقال الله تعالى: إِنمَا الْمُسْركُون جر" (التوبة: ۲۸) وقال الله تعالى فى 
القرآن: لا يَمَسّهُ إل الْمُطَرُونَ (الواقعة: 4 فلهذا يُجبر على بيعه من 
الاج ۰ 


والأصل فى هذاالباب حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنه: 


"أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يسافر بالق رآن إلى أرض العد " 


(1) المهذب» 717:1 والمغنى لابن قدامة؛ 178:4 والمبسوط للسرخسي»1170:17 والدسوقي على 





فقه البيوع 








أخرجه البخارى» وأخر جه مسلم. وزاد: "فإنَى لا آمَنْ أن يناله العدو: "7" فحذر رسول 

الله صلى الله عليه وسلّم عن وقوع المصحف بأيدى الكقار. وعلّله أكثرٌ الفقهاء بأنّه 

يُخشى منهم إهانته. ولكن علّله الطحاوي رحمه الله تعالى بعلّة أخرى؛ كما حكى عنه 

السترخحسي» حيث قال فى شرح هذا الحديث: ْ 
" تأويله: هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم. هكذا ذكر محمّد 
رحمه الله تعالى. وذكرالطحاوي أن هذا النْهِى كان فى ذلك الوقتء لأن 
المصاحف لم تكثر فى أيدى المسلمين» وكان لايؤْمَن إذا وقعت المصاحف 
فى أيدى العدو أن يفوت شىء من القرآن من أيدى المسلمين؛ ويؤمّن من 
مثله فى زمانناء لكثرة المصاحف وكثرة القراء. قال الطحاوى” ولو وقع 
مصحف فى يدهم لم يستخِفوا به لاهم وإن كانوا لابُقِرّون بأنّه كلام الله فهُم 
يرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعانى فلا يستخِفُون به» كما 
لا يستخفون بسائر الكتب. لكن ما ذكره محمّد أصح فإنهم يفعلون ذلك 
مغايظة للمسلمين؛ وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكّة جعلوا 
يستنجون بالمصاحف إلى أن قطع الله دابرهم. ولهذا مُنع الذمَي من شرى 
المصحف وأجبر على بيعه »كما أجبر على بيع العبد المسلم. "° 

ويظهر من التعليلات التى ذكرها الفقهاء أن الملْم لما يُخْشى منهم من إهانة 

المصحف. واستنبطوا من ذلك منع تمكنهم من تملّك المصحف. ثم إن الشافعيّة 


۲٤ صحيح البخاری» كتاب الجهاد. باب ۱۲۹ وصحيح مسلم» كتاب الإمارة باب‎ )١( 
71 شرح السير الكبير للسر خخسى ۲۰۵:۱ فقره1‎ )۲( 





والحنابلة جعلوا مجرد تملكهم فى حكم الإهانة و الحنفيّة والمالكيّة, فلم يروا 
إهانة فى مجرد تملكهم؛ ولكن أمروهم بإزالة الملك لان بقاء المصحف فى أيديهم 
رما يؤذى إلى الإهانة, فإنْهم لايعظمونه كما هو حقّه» ويمسئونه بدون طهارة. ولكن 
هذا التعليل الذى ذكره الحنفيّة على وجه الخصوص يدل على أنه إذا وقع الأمنْ من 
هذه المحظورات. فلا مانع من بقاءه فى أيديهم إذا رجي منهم الإسلام. ولذلك جوز 
الحنفيّة والشافعية " تعليم الكافر القرآن. قال الإمام محمّد فى الستير الكبير: 


"وإذا قال الحربي أوالذمي للمسلم: علّمْنى القرآن. فلابأس بأن يُعلّمه أو 
يفقهه فى الدين. لعل الله يلب قلبه." 
وقال السترخسي فى شرحه: 

"ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ القرآن على المشركين؛ وبه 
أمر. قال الله تعالى: يا أَيّهَا الرسُول بَلْعْ مَا أنزل إِلْك من ربك [المائدة : 17]... 
وفى حديث عثمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: خير 
الناس مَن تعلّم القرآن وعلّمه. ولم قصل بين تعليم المسلمين وتعليم الكفّار. 
وإذا كان يندب إلى تعليم غير المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبواء فكأن 
يُندب إلى تعليم ا رجاء أن يهتدوا به ويغملوا كان أولى."7") 


٤۷:١ والبجيرمي على شرح منهج الطلاب للعلامة زكريا الأنصاري‎ ۳٠٠:٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
٠١1/:1ىرابلا وفتح‎ 


فقه البيوع 








وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: 


"ذكر محمد عن أبى حنيفة أنه لابأس بتعليم الحربي والذمّي القرآن والفقه. 
ولم يذكر خلافا...روى حماد بن سلمة عن حبيب المعلّم قال: سألت 
الحسين» أعلم أولاة اهل الد لقره قال حي النوا هراون التوراة 
والإنجيل: وهو من كتاب الله ؟: قال أبو جعفر: قال الله تعالى: إن أحد من 
اْمُشْركِين امتجارك فَأّجِرْهُ حى يَسْمَع كَلَام اللّهِ الآية.(التوبة:1) وروى 
شعيب ابن أبى حمزة عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي 
صلی الله عليه وسلم مر بمجلس فيه عبدالله بن أبي ابن سلول» وذلك قبل أن 
يُسلم عبدالله بن أبي ابن سلولء فإذا فى المجلس عبد الله بن أبي» فدعاهم 
رعولا ان على اله عله وع إلى اله تال وعلمهع القران "77" 

وأمًا مس الكافر المصحف» فجوزه الإمام محمّد بعد الاغتسال. قال الكاساني رحمه 

الله تعالى: 
"ووو عون اتن و ا ا الكافر أن ب لبه لان الكافر 
نجس» فيجب تنزيه المصحف عن مسّه. وقال محمّد: لابأس به إذا اغتسل» 
لأن المانع هوالحدث, وقد زال بالعُسل؛ وإنما بقي نجاسة اعتقاده» وذلك 


E‏ ل سد 


٤۹۲٠۳ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
٠١١١ فقره‎ 097 :١ بدائع الصنائع» آداب الوضوء ١:/ا"اوراجع أيضا البحر الرائق ۲۳۱۸ ورذالمحتار‎ )۲( 


المبحث الثانى 





د و ا مهد رجه ال ا ع ابن مات ر عا 

قصّة إسلام عمربن الخطاب رضى الله عنه. وفيها: 
" فلمًا يئس عمر قال: أعطونى هذا الكتاب الذى عندكم فأقرأه؛...فقالت أخته: 
إنك رچ ولا يمستّه إلا المطهّرون, فقم' فاغتسيل أو توضاً. قال: فقام عمر 
فتوضاً ثم أخذالكتاب فقرأ اه ي اهي إلى قولة: ني آنا الها إله إلا آنا 
فاد ني وام اللاةذِكْري (طه: ("٤‏ 

رواه ابن سعد عن إسحاق بن يوسف الأزرق» وهو ثقة من رجال الجماعةء" غير أَنّه 


يرويه عن القاسم بن عثمان البصري» وتَّه ابن حبّان و ضغفه آخرون." 


ويتحصّل من مجموع ما ذكرنا أله إذا رجي من كافر الإسلام وأنه يمن منه الإهانة, 
فلا مانع على قول محمّد رحمه الله تعالى أن يُترك المصحف بيده. فما ذُكر من قول 
الحنفيّة القائلين بجواز بيع المصحف من الكافر أنه يُجبر على إزالة ملكه عنه 
محمول على عامّة الأحوال الْتى لا يؤْمَن منه فيها الإهانة. فينبغى أن تكون الحالة التى 
يؤْمَن منه ذلك مستثناة من هذا الحكم. 


هذا حكجٌ المصحف العربي" أمّا تراجم القرآن الكريم والتفاسيرء فقد أدخلها بعضٌ 
الفقهاء فى حكم المصحف. وكذلك كتب الحديث والفقه على اختلاف بينهم فى 


(۲) تهذيب التهذيب ۲٠٣۷:۱‏ 
(۳) ميزان الاعتدال للذهبى ٤ :00٠‏ 





ا فقه البيوع 
صحة البيع.''' والأمرْ فى هذه الكتب أهون. لأنّه يجوز مها بدون طهارةء فلا وجة 
لمنع إبقاءها بيد الكافر إل خشية إهانتها منه. فإذا وقع الأمن من ذلكء ينبغى ألا يُمنع 
من تملكهاء وخاصة إذا رجي منه أن يميل إلى الإسلام بالاطلاع على ما فيها من 
محاسن. والله سبحانه أعلم. 
أمّا البيع؛ الذى لايجوز من الكافر لمافيه من إعانته على محاربته للمسلمين؛ فهو بيع 
الستلاح إلى الحربي وقد اتفق الفقهاء على خرمته» لما فيه من تقويتهم على محاربة 
المسلمين. ثم اختلفوا: هل ينعقد هذا البيع أو يبطل؟ فالمذهب الراجح عند الشافعيّة 
ا ء AOD‏ ا : 5 
والحنابلة: أن بيع السلاح من أهل الحرب باطل. " أمّا الحنفيّة, فالظاهر من عبارة الهداية 
أن البيع ينعقد رغم كونه لايجوز, ونصّها: 


"ولا ينبغي أن يُباع السلا من أهل الحربء ولا يُجهّر إليهم ...لان فيه 
تقويتهم على قتال المسلمين» فيُمنع من ذلك» وكذا الكراع لما بيّناء وكذا 
الحديد له أصل الستلاح. 0 
والظاهر من هذه العبارة أن المسلمين يُمتعون من البيع» وإن كان البيع منعقداً. ولو 
انعقد البيع لايُترك أهل الحرب أن يحملوا الأسلحة المشتراة إلى دارهم. وقد صرح 
ذالارخي #وحيية ا لدان عيرق قال ) 
(1) شرح السير الكبيرللس رخسي 7١7:1‏ الفروع لابن مفلح»٤:۲"والدسوقي‏ ۷:۳ وروضة الطالبين: ٠٤٤‏ 


(۲) المجموع شرح المهذب,70:4الوسيط للغزالى»*:14 والإنصاف للمرداوى ۲۲۷:٤‏ 
(۳) فتح القدير ٤٦٠:۵‏ 


المبحث الثانى 
"وإذا أراد الحربي المستأمن أن يرجع إلى دار الحربب لم يُترك أن يُخرجج 
معه كُراعاً وسلاحاً أو حديداً أو رقيقاً اشتراهم فى دار الإسلا» مسلمين أو 
كار كما لا يترك تجار المسلمين ليحملوا إليهم هذه الأشياء. وهذا لهم 
يتقوون بها على المسلمين "7" 


وهو مذهب المالكيّة. قال المواق : 





"قال مالك :لا باع من الحربي سلاح ولا سروج ولا کار قاله او 
إسحاق. ومن باع ذلك منهم بيع على من اقترا على فاس ارا 
لكين رحمه الله تعالى أنه لایجوژ مفاداةٌ أسرى المسلمين باللا لأن 

ا تقوي: يتنهم على قتال المسلمين, ؛ فتمليكهم الستلاح بأي طريق كان فى حكم البيع. 
واش الحديد» فيجوز ب بِيعٌه إليهم عند الشافعيّة إذا لم يتعيّن استخدامّه فى صنعة 
الستلاح. وقال الحنفيّة:ُكره بيعه أيضاً. والحاصل أن ما يُستخدم فى القتال فى 


غالب الظن» فإنه فى حُكم السسّلاح فى عدم جواز البيع إليهم. 
ثم عمّم الفقهاءً هذا الحكم فى جميع أهل الحرب, وإن كانوا فى حالة الهُدنة 


(۱) مبسوط الس رخخسى ٩۹۲:۱۰‏ 

() التاج والإكليل للمواق 761:4 

(۳) مختصر اختلاف الفقهاء ٤۸٠:۳‏ 

٠١:7 مغنى المحتاج‎ )٤( 

١٤١١:۷ وبدائع الصنائع‎ ۲١1۸ فقره‎ ١104 :١؟راتحملادر‎ )6( 





فقه البيوع 
والموادعةء كما تقدّم فى عبارة المواق؛ وبمثله صرح صاحب الهداية. والظاهر أن 
هذا لاينطبق على المعاهدين من الكقار إذا بيعت إليهم الأسلحة لقتال عدو مشترك, 
شاوه إلى اعا 

ويتبيّن ممّا ذكره الفقهاء فى هذا الموضوع أن الأحكام تدوز على مصلحة الإسلام و 
المسلمين» فما تعيّن ذريعة لتقوية أهل الحرب ضدً المسلمين فإنّه ممنوع ومالم 
يكن كذلك فليس بمحظور لأن الأمر فى منع بيع الستلاح لايختص بالكافر بل بيه 
ممنوع من أهل البغْي من المسلمين أيضاً بالاتفاق, لأنّه إعانة لأهل البغى فى 
محاربتهم أهل العدلء و يُمنع من بيع السّلاح من قطاع الطريق واللصوص. ولو كانوا 
مسلمين. وكذلك الأمرٌ لايختص بالستلاح. بل كل ما يُقوّى أهل الحرب فى 
محاربتهم للمسلمين لايجوز بيه منهم. ولذلك ذكر الفقهاء فى بيع الطعام من 

01“ الطعام فيجوز بيعه منهم فى الهدنة. فاا 2 غير الهدنة.‎ ll 

وقال السترخسى رحمه الله تعالى: 


(۱) مغنى المحتاج ٠۰:۲‏ وحواشی الشيروانى 577:4 
(۲) ردالمحتار. باب البغاة7١:‏ ۱۵۳ فقره 5١510‏ 


(۳) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب ۲٠١ :٤‏ 


الث الثاني 





وغير ذلك إلا المتلاح والكراع والسّئىء سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان. 
ثم هذا الحكم إذا لم يُحاصروا حصنا من حصونهم. فأمًا إذا حاصروا حصنا 
من حصونهم, فلا ينبغى لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعافاً ANS‏ 
03 »اس re‏ )1 
ولاشيئا يُقوّيهم على المقام. 0 
فهذا كله يدل على أن المنع ليس لكون البيع منهم ممنوعا فى حل ذاته» بل المنع دائر 
على مصلحة الإسلام والمسلمين فى أحوال مختلفة. وينبغى أن يكون الأمر فى مثل 
ذلك موكولاً إلى الإمام العادل. والله سبحانه أعلم. 
۷- بيع العقارات من غير المسلمين فى جزيرة العرب 
ما منع البيع من غير المسلمين لمعارضة المصالح السئياسيّة للإسلام والمسلمينء 
فيدخل فيه بيع عقارات دارالإسلام إلى الكفار. و يفترق فيه حكمُ جزيرة العرب من 
غيرها. 
ما جزيرة العرب» فلايجوز شرعاً أن يمُكن الكفار من استيطانهم إياهاء أو من 
إقامتهم الطويلة فيها. والأصل فى هذا الباب حديث عمر رضى الله عنه أنه سمع 
"لتأخرجن الهو والتضازى مق جؤيرة العري: فلا أك فبها الا 
(On f |‏ 


77701 و 1747 فقره ۲۳۳۳و‎ ۱۲٤۲:٤ شرح السّير الكبير. باب هديّة أهل الحرب‎ )١( 


(۲) سنن ابي داود» كتاب | لخراج والفيئ و الإمارة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب.حديث 
Toe‏ 


فقه البيوع 








وفاته : 

(1) 0 58 06 

اخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
وروى مالك فى موطأه عن عمربن عبدالعزيز مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قال: 


ىا 
٠‏ 


"ألا !لا بين دينان بأرض العرب." 

وأخرجه أحمد فى مسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت: 

"كان آخرٌ ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن قال: لابترك بجزيرة 

الد 
وتا عل هذه الا اديت افق الفقهاء غل آنه لاجر للسلميق. ان تمكنوا غير 
المسلمين من استيطان جزيرة العربء أوإقامتهم بها إقامة طويلة. ثم اختلفت أقوالهم فى 
المراد من جزيرة العرب. فقال الحنفيّة والمالكيّة: إنْها تشمُل الجزيرة كلّها طُولاً وعرضاً 
من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق فى الطول. ومن جدة وما والاها من ساحل البحر 
إلى أطراف الشام. فيدخل فيها اليمن والبحرين؛ وما يتصل بهما فى شرق الجزيرة 


)1( صحيح البخاری» كتاب الجهاد. باب جوائز الوفل.حديث oF‏ 

(۲) موطأ مالك كتاب الجامع» ماجاء فى إجلاءاليهود من المدينة 

(۳) مسند أحمد ۳۷۱:٤۳)‏ برقم كرا وذكره الهيثشمى فى مجمع الزوائد. 0۸1:0 رقم اككة وقال:رواه 
أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. 


المبحث الثانى 





وكذلك ماوراء خيبر إلى حدود الشّام ° 
وقال ال اة راا إن الماد الح رة الجا اة "انين كمل ال 
اليمن والبحرين والدول التى تسمّى اليوم دول الخليج. واستدلوا على ذلك بما 
أخر جه أحمد عن أبى عبيدة رضى الله عنه قال: 
"كان آخر ماتكلّم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل 
الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب."7"" 
ثم يجوز لغير المسلمين دخول مالا يجوز لهم استيطائه من جزيرة العرب على 
اختلاف الأقوال لتجارة أو نحوها بإذن من الإمام. ولكن قال الشافعيّة والحنابلة 
والمالكيّة: هم لايُمكّنون من الإقامة فيها أكثر من ثلاثة أيّامء أو أربعة ايام فى موضع 
واحد إلا أن يمرّض أحدهم فيمْهَل إلى بره من مرضه. أو إذا دخل مع عروض 
التجارة: فيّمْهَل إلى أن يبيعها فى قول بعضهم. واستدلوا لتحديد ثلاثة أيّام بفعل عمر 
رضى الله عنه أنه أجاز لهم الإقامة لثلاثة أيّام» فقد أخرج الإمام محمّد رحمه الله 
تعالى فى الموطأ عن مالكء عن نافع» عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: "أن عمر 


ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاثة أيَام يتسوقون. ويقضون 


۲۸۱:۳ امواهب الجليل للحطاب‎ ٠٤:۷» بدائع الصنائع‎ "٠ ١ :0 فتح القدير‎ )١( 

(۲) المهذب ۷0۷:۲ وكشاف القناع ٠١١١۳‏ 

(۳) قال الهيثمي فى مجمع الزوائد 1:0 08: رواه احمد بإسنادین» ورجال طريقين منهما ثقات متصل 
إلتناذعها وزواه أبويعان. 

7/1: المبدع 0 مفلح.":14” 4 ونهاية المحتاج ۸1۸ ومواهب الجليل‎ )٤( 





فقه البيوع 





حوائجهم: ولم يكن أحلمنهم بُقِيمُ بعد ثلاث "(1) 


أماالحنفيّة, فلم يقصّروا جواز إقامته بثلاثة أيّام» وإنْما منعوا من إقامته لمدة طويلة 
وحددها بعضهم E‏ أا تحد ين سيدنا عهر رفي الل عنه فقل حمله الحنفية 
على الأقل» كما ذكره شيخنا العثماني التّهانوي رحمه الله تعالى فى إعلاء السنن ° 
والمذكورٌ فى الرواية أن غمر رضى الله تعالى عنه أجاز لهم ثلاثة أيّام؛ ولم بُذكر أنه 
حرم أن يؤذن لهم فوق ذلك. والظاهر أنه ليس هناك نص من القرآن والسّنّة يُحدّد 
أكثر مدّة لإقامة المستأمنين فى دارالإسلام. وإن مثل هذه الأمور مبنيّة على أوضاع 
وظروف يُمكن أن تختلف حسب اختلاف زمان ومكان. والأمر فى ذلك موكول 
إلى سياسة عامّة تقتضيها تلك الأوضاع والظروف. 

وبما أنّهم يُمْنعون من استيطان جزيرة العرب» على اختلاف الأقوال فى تحديدهاء 
فهل يحرم بيع الور والأراضى منهم فى المناطق التى يُمنعون من استيطانها؟ لم أرَ 
ذلك صراحة إلا فى بعض كتب الشافعية. حيث ذكر فيها قولان. قال الشربيني 
الخطيب رحمه الله تعالى تحت قو ل المنهاج: "ويُمنع كل كافر من استيطان 
الحجاز. "ما نصه: 


)١(‏ الموطأ للإمام محمد رحمه الله تعالى» باب نزول أهل الذمّة مكّة والمدينة وما يكره من ذلك 
ص ۲۸4 وذكره الحافظ فى التلخيص 001:1 وعزاه إلى الإمام مالك وقال:صححه أبوزرعة. 
ولم نجده فى نسخ الموطأ اليوم. وأخرجه البيهقي فى سننه ۳ 4 ١من‏ طريق يحيى بن بكير عن 
مالك . 

(۲) ردالمحتار, كتاب السير»فصل فى الجزية»؟١: ۷١۲‏ فقره 7١11/4‏ 

() إعلاء الستن 631:17 


المبحث الثانى 





يجزءلأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. "° 

لكن علق الرملي رحمه الله تعالى على نفس عبارة المنهاج بما يأتى: 
"وأفهم كلامُه جواز شراء أرض فيه لم يقم بهاء وهوالأوجه. لكن الصّواب 
منعه» أن ما حرم استعماله حرم اا كالأوانى وآلات اللهى وإليه يشير 
قول الشافعي: ولا يتخذ الذمَي شيئاً من الحجاز دارانء وإن رد بأنَ هذا ليس 


من ذاك. (n‏ 


وأيّده الهيتمى” رحمه الله تعالى بقوله: 
"وأفهم كلامُهم أن له شراء أرض فيه لم يق بهاء وهو متّجه. وإن قيل 
الصّواب منعهء لأن ماحرم استعماله حرم اتخاذه؛ ويره بأنْ هذا ليس من 
ذاك, كما هو واضح. إذ لاير انّخاذ هذا إلى استعماله قط "° 


والحاصل أنه لوأراد أحد من غير المسلمين شراء أرض للاستيطان أو للإقامة الطويلة 
فى جزيرة العرب» على اختلاف فى تحديدهاء فإنه يُمنع من ذلك ولا يجوز لمسلم 
أن يبيع إليه. أما إذا أراد الشراء ادرف دروك الاج نفو د ف قال 
المتأخرين من الشافعيّة فرجّح بعضهم المنع» وآخرون الجواز. والذى يظهر لهذا 
العبد الضعيف عفالله عنه أنه إن خيف من مثل هذا البيع أنه يجر إلى إقامتهم الطويلة 


714 1:4 مغنى المحتاج‎ )١( 
۸٥:۸ نهاية المحتاج‎ )۲( 








فقه البيوع 

فى المآلء وإن لم يُريدوا ذلك فى الحالء فيتعيّن المنع» وإن لم خش ذلكء فينبغى أن 

ترك الفصل فى ذلك إلى الإمام العادل» حتى يقضي بما فيه مصلحة للإسلام 

1" بيع العقارات من غير المسلمين فى غير جزيرة العرب 

اما في غير جزيرة العرب» فيجوز لغير المسلمين ان يستوطنوا بلدا من لدان 

المسلمين» فيجوز لهم عند جميع الفقهاء أن يتملكوا الددُور والأراضى» غير أن بعض 
"الذي إذا اشترى دارأ أى أراد شراءها فى المصر, لاينبغى أن تباع منه. 
فلواشترى يُجبر على بيعها من مسلم» وقيل:لايُجبر إلا إذاكثر. " 

لكن قال ابن عابدين تحته: 
"قال السترخحسي فى شرح الستير: فإن مصّر الإمامٌ فى أراضيهم للمسلمينء 
كما فعثر عم رضي اله عه البضرة والكر فة فاشترى بها أهل الذفة ذوراً 
وسكنوا مع المسلمين» لم يُمنعوا من ذلك فإنا قبلنا منهم عقد الذمَة ليقفوا 
على محاسن الدّين» فعسى أن يؤمنواء واختلاطهم بالمسلمين والستكن 
معهم يحقق هذا المعنى. وكان شيخنا الإمام شمس الآئمّة الحلواني يقول: 
هذا إذا قلّواء وكان بحيث لاتتعطل جماعات المسلمين» ولاتتقلّل الجماعة 
بسكناهم بهذه الصفة؛ فأمًا إذاكثروا على وجه يؤدى إلى تعطيل بعض 


المبحث الثانى 








الاي خا ويد اعوط عن ا ا 
والحاصل أن تمكيتهم من السّكن فى عمارات المسلمين وشراءهم الور والاراضي 
فيها مقيّد بأن لا تفوت به مصلحة معتبرة للإسلام والمسلمين» ويُمنع من ذلك حيث 
تفوت به تلك المصلحة:؛ ولذلك أفتى العلماء المعاصرون بمنع بيع الأراضى من 
اليهود فى فلسطين' ا المقدسة من 
بالله العلى العظيم. 
484 سلامة الأعضاء 


ولا يُشترط لصخة البيع سلامة أعضاء البائع أوالمشترى. . فيصح بيع بم الا عمو راه 
ويُعرف المبيع بالجس أوالذوق أوالسم. وكذلك يصح بيع الأخرس بالإشارة 
المفهومة. ولا نعلم فى جواز ذلك خلاف." 


+ لافقره با‎ ٤ 1۲ ردالمحتارء كتاب السير فصل فى الجزية؛ مطلب فى سكنى أهل الذمة‎ )١( 
إمدادالفتاوى للشيخ أشرف علي التهانوي”:04‎ )۲( 
٠۲۲:٤ بدائع الصنائع‎ ۲۲۹:٤» مواهب الجلیل‎ ۳٤۱:۳» روضة الطالبین‎ ١4:4 المغنى لابن قدامة»‎ )۳( 





س 


) أحكام 
تعد د المتعاقدين 


»¥ تعذد المتعاقدين 


واشترط معظم الفقهاء لصحة البيع تعدّة المتعاقدين. فلا يجوز أن يكون الشخص 
الوا حك عاقداً من الجانبين: وهذا إنما يُتصور إن كان أضيلاً فى جانب» ونائباً عن الآخر 
فى جانب آخرء فيْتم الإيجاب بصفته أصيلاٌ والقبول بصفته نائباً. ثم النيابة قد تكون 
بعقدٍ بين النائب والمنوب عنه. مثل الوكيل؛ يُصبح نائباً عن موكّله بعقد الوكالة» وقد 
تكون بخكم الشرع» مثل ما ينوب الأب عن ابنه الصّغير, وقد تكون بتعيين من قبل من له 
حق التعيين» مثل الوصي. ولكل واحدٍ من هذه الأقسام أحكام مستقلّة نذكرها فيما يلى 
إن شاء الله تعالى. 


-١‏ هل يجوز أن يعقد الوكيل البيع لنفسه؟ 


والأصل عند جميع الفقهاء أن الوكيل لايجوز له أن يعقد البيع لنفسه. ويتولى طرفي 
العقد. فلو وكل زي عمرواً ببيع متاعه فلا يجوز له أن يبيعه لنفسه بحكم الوكالة. وإن 


رغب فى شراءه فلابدٌ من إيجاب منه وقبول من زيد. عو عله ا 


المبحث الثانى 
غير أنّهم اختلفوا فى تعليل المنع. فالذى يَظهر من كلام الحنفيّة والشافعيّة: أن المنع 
فى بعض الأحوال مبني على أن الواحد لايتولى طَرفى البيع» لأن الحقوق فى البيع 
ترجع إلى العاقدء وللبيع حقوق متضادة مثل التسليم والتسلّم والمطالبة فيؤدى إلى 
أن يكون الشخصر الواحد مُسَلْماً ومُتسلماء وطالباً ومُطالباًء وهذا مُحال. 








وبناء على هذاالتعليل؛ لايُجيز الحنفيّة والشافعيّة للوكيل بالبيع أن يبيع لنفسه» وإن 
كان بإذن من الموكّلء أو بأزيد من ثمن المثل.''' ولكنّه كما سبقء إن كان يُريد البيع 
لنفسه» فإنه يحتاج إلى إيجاب وقبول مع موكله. أمَا إذا كان المنوب عنه غير أهل 
للتعاقدء وانتفت التّهمة, جاز كما سيأتى فى بيع الأب مال ابنه الصتغير لنفسه» وحينئذٍ 


ُعتبر الأب شخصتين حكماً فيقع الإيجاب منه بصفةء والقبول بصفة أخرى؛ فيتعدد 
العاقدان حُكما. 


وذو أن القانون ال ضعي الإنكليزي نحا فى هذا الباب منحى الحنفيّة والشافعيّة فى 


أنه يمنع الوكيل بالبيع من الشّراء لنفسه على أساس "تعارض المصالح "( ]0021116 


116631 04) فلا يعتبر الإذن العام كافياً لعقد البيع بنفسه. بل يوجب أن يأخذ الوكيل 


)١(‏ يقول المترخسي رحمه الله تعالى: "ولوباعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن له صغيرء لم يجز. 
وماس لبوك SE‏ ي؛كتاب الوكالة7:14ويقول ابن حجر الهيتمي 
رحمه الله تعالى: "ولايبيع ل لشن نان أن تقد رق قز له انمق ونيا عن الزيادة ...لأن علّة منع 
الاتحاد ليست التّهمة» بل عدم انتظار الإيجاب والقبول من شخص واحد. (تحفة المحتاج مع 
الشيرواني ۵: )۳١۸‏ 


فقه البيوع 





إذناً لاحقاً مع بيان جميع التفاصيل ذات العلاقة التى تُبرَر البيع مع نفسه. 7" واشتراط 
ذلك يؤول إلى أن يكون هناك قبول من الموكل. 
أمَا المالكيّة, فالظاهرٌ من كلامهم أن علّة المنْع عندهم هى التّهمة فقط وليس كون 
الواحد يتولى طرفي العقد. فلو ارتفعت التهمة بإذن من الموكل أو بشراءه بأكثر من 
تع الا يعد شاهى الات جارك ا قال الدتسوقي رحمه الله 
تعالى: 
"وحاصله أن المنع مقيّد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهى الرغبات , وبما إذا لم 
يأذن له ريّه فى البيع لنفسه. فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهى الرغباتء أو 
أذؤنه الموكل فى شراءه لنفسه» جاز شراؤه حينئذ. ومثل إذنه له فى شراءه ما لو 
TST‏ الح 0 
وأمّاالحنابلة, فوافقوا الحنفيّة والشّافعيّة فى إحدى الروايتين» وجمعوا بين الأمرين 
فى رواية أخرىء فقالوا: لإيجوز أن يتولى الواح طرفي العقد. فإن ارتفعت التّهمة 
من الوكيل؛ بأن زاد الثمن على ثمن المثل» جاز له البيع إلى نفسه بأن يوكل غيره 
بالبيع» ويكون هوالأصيل فى الشراء أو يوكل غيره بالشراء له ويكون هو البائع 
لموكله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 


(iv), para 2097 (1)‏ 1.ط0) Chitty: On contract, 7.2, p.52,‏ وقريب؟ منه القانون الفرنسی 
الإيطالي والألماني” وأباح القانون الستويسري ذلك للوكيل مطلقا. وراجع للتفصيل نظريّة العقد 

(8) عق لاا خد برغت فى شيراءه الین الدی كريد شراءو لنفسة: 

(۳) الدسوقي على شرح مختصر خلیل ۳۸۷:۳ 


المبحث الثانى 





"من وگل فى بيع شیئ لم یز له أن يشتريّه من نفسه فى إحدى الروايتين 
نقلها مُهَنأء وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك الوضئ وى 
عن مالك والأوزاعي جوا ذلك فيهما. والرواية الثّانية عن أحمد: يجوز 
لهما أن يشتريا بشرطين: أحدهما: أن يزيدا على مبلغ ثمنه فى النداء. ° 
الات أن ولي النداة غيره قال القاضين: يبحمل أن بكرن المتراط تول 
غيره النداء واجباً ويحتمل أن يكون مستحباً. والأوّل أشبة بظاهر كلامه. 
وقال أبوالخطاب: الشرط الثانى أن يولي مَن يبيع» ويكون هو أحد 
المشترين: فإن قا :"فكت جور ل دقفا إلى غيزة لها وها ركا 
ولبنن للوكيل التوكيل ؟ فلا رو التوكيل قمالا شرل مغل ةيتقييية والنداء 
ممّا لم جر العادة أن يتولآه أكثر الناس بنفوسهم. وإن وکل إنساناً يشترى له. 
وباعه هو جاز على هذه الرواية» لأنه امتثل أمر موكله فى البيع» وحصل 
غرضه من الثّمنْء فجاز كما لو اشتراها أجن “ "° 
۳- بيع الأب مال ولده الصغيرمن نفسه 

واستثنى الحنفيّة والشافعيّة7"' من اشتراط تعد العاقدين ما إذا باع الأب مالّه من ابنه 

الصّغير بمثل قيمته» أو بما يتغابن الاسر فيه عادة أو اشترى مال الصّغير لنفسه 

بذلك. وخالفهم فى ذلك زفر والحنابلة» فمّنعوا من ذلك لأن القياس أن لايتولى 

)١(‏ يعنى النداء فى المزايدة 

(۲) المغنى ۲۳۷:۵ 


(۳) يأتى نص الحنفيّة فى المتن. وراجع لمذهب الشافعيّة المجموع شرح المهذب 4: ١۲۸و‏ تحفة 
المحتاج مع الشیروانی ۳٠۸:۵‏ 








فقه البيوع 
الواحك طرفي البيع» لما فيه من الاستحالة. أمَا الأصحاب الثّلاثة. فجوزوا ذلك 
جا وجه الاستحسان قول الله عزوجل:"وكاتقربُوا مال اليتيم إِنَا بالتي هى 
أحسّن. "(الأنعام:87١)‏ والبي والشراء بمثل قيمته وبما يتغابن الاس فيه عادة قد 
يكون قرباناً على الوجه الأحسن. أما أَنَ الواحد لايتولى طرفي البيع» فإن الأب بكم 
كونه وليّا كامل الشفقة يُنسب فعلّه إلى فعل الصبي لو كان بالغ فبُجْعل كأن الصبئ 
باع أو اشترى بنفسه وهو بالغ» فتعدّد العاقك حكماًء فلا يؤدى إلى الاستحالة. وهو 
E‏ 
۳- بيع وليّ أو وصيّ غير الأب من نفسه 

أمّا غير الأب من الأولياء والأوصياء فإن باع أحدهم مال نفسه من الصّغيرء أو اشترى 
مال الصّغير لنفسه. فإن لم يكن فيه نفع ظاهرء لايجوز بالإجماع. وإن كان فيه نفع 
ظاهر عار عند أن فة واي و مف ر مهما اه تالو اجوز غيل محمد 
رحمه الله تعالى» وهو قول الشافعيّة. وجه قول محمّد والشافعي رحمهما الله 
تعالى أن القياس يأبى جوازه أصلاً من الأب والوصي جميعاً. لما ذكرنا من 
الايتحالة: إلا أن الآ ب لكمال فته ع شمه المتخلة حقيقة مدد ا ذاتا وراي 
وعبارة. والوص ئلا يُساويه فى الشفقةء فبقي الأمر فيه على أصل القياس. 

ودليل أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى أن تصرف الوصي إذا كان فيه نفع 
ظاهرٌ لليتيم قربان ماله على الوجه الأحسنء فيملكّه بالنص والوصيٌ له شبهان: شبة 


718:0 بدائع الصنائع» ۳۲۲:۶ حواشى الشيرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 
المرجعان السابقان‎ )۲( 


المبحث الثانى 





بالأب» وشبة بالوكيل. أمّا شِبْهُه بالوكيلء فلكونه أجنبيَأًء وشبهه بالأب لكونه مرضي 
الات فالظاهر أنه فارخ بة إلا لوقون شفقته على الطتفير.:فانكنا له الولاية عدن 
ظهور التفع عملاً بشبه الأب وقطعنا ولاينّه عند عدمه. عملاً بشبه الوكيل» وعملاً 
بالشّبهين بقدر الإمكان. ٠‏ 
وتبيّن مما ذكرنا من المذاهب الفقهيّة فى الموضوع أن الأصل فى جميعها أن الواحد 
لايتولى طرفى العقد. لكونه مضاداً لمنطق "العقد" الذى يقتضى أن يكون فيه 
طرفان» ولكن عند جميعهم فى هذا الأصل مستثنيات تزجع إلى مصلحة الموكل أو 
والله سبحانه أعلم. 

-۷٤‏ إن كان أحذ العاقدين يقصد بالعقد ارتكاب معصية 
ومنع بعض الفقهاء البيع إن قصد به أحد المتعاقدين معصية» وعلم الآخر ذلك. 
فذهب الحنابلة إلى أن البائع إن كان عالماً بقصد المشترى. فإن البيم حرام وباطل؛ فلا 
بشت ی لمشترى فى المبيع» ولا ملك البائع فى الثمن. جاء فى | لمقنع: "وبع 
العصير ممن يتخذه خمراً باطل ". وقال ابن قدامة تحته: 

"فإنّما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشترى ذلك إِمّا بقوله. وإما 

بقرائن مختصّة به تذل على ذلك. فأمًا إن كان الأمر محتمّلاً؛ مثل أن يشتريّها 


من لايُعلم حاله؛ أو مَن يعمل الخل والخمر معأ ولم يلفظ بما يدل على 


۳۲٣و۳۲۲ بدائع الصتنائع غ:‎ )١( 








إرادة الخمرء فالبيع جائزء وإذائبت التحريم» فالبيع باطل ."° 

أمًا المالكيّةء فالظاهر من عباراتهم أن البيع حرام» ولكنه ينعقد صحيحاً. قال الزرقاني 
رحمه الله تعالى : 

وجميع ما يتقوون به على الحرب...وكذا الدَانُ لمن يتخذها كنيسة 
والشكية لعن ها هلما والئتة لمن عفر مرا وال جا لم 
هذه تاقوسا وكل شيئ يُعلم أن المشترى قصدبه أمراً لايجوزء كبيع 
الجارية لأهل الفساد الذين لاغيرة لهم لويُطعمونها من حرام والمملوك 
ممن يُعلم منه الفساد لان 


وقال الدتردير رحمه الله تعالى: 


"ومنع ...بيع مصحف أ وتيجوية وكتب حديث لكافر كتابي أوغيره. والبيع 
صحيح على | لمشهور وإن مُنع." 


وقال الصّاوى رحمه الله تعالى تحته: 


لأهل الفساد, أو مملوك أو بيع أرض لتّخذ كنيسة أو خمّارة» أوخشبة لمن 


يتخذها فليا اع ل خض ةا 


۲۸٤:٤ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
701:1 شرح الزرقاني على مختصر خليل:0:١١ وراجع أيضامواهب الجليل للحطاب‎ )۲( 





المبحث الثانى 

أمَا الشافعيّة, فان مثل هذا البيع مكروة عندهم بشرط العلم» ولكنّه ينعقد صحيحا. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
"أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً فى الظاهر لم أَبْطِلْه بتّهمة: ولا 
بعادة بين المتبايعين» وأجزئّه بصخة الظاهن وأكره لهما اليّة إذاكانت اليه 
رارت انت تد ال و كاك لار ل أن رى الكش على أن 
يقتل به» ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممّن يراه أنه يقثّل به ظلماً لأنّه قد 
ال هرا سو عه هذ اليه و ا لر جل اتبيه ا من يراه 
أنه يتصيرة تدرا ولاأفيد الم إذاباعه اب له اعد وقد يمكن أن 
لأمجعله يرا ادا وف صا الف أن قدا ااا 


أماالحنفيةء فالظاهر من مُتونهم آنهم فرقوا بين ما قامت المعصية بعينه» فكرهوا بيه كبيع 
الستلاح من أهل الفتنةء وبيع أمرد ممّن يفجربه؛ وبين مالم تقم المعصية بعينه» بل تحتاج 
إلى صنعة من المشترى» فأجازوا بيعه» كبيع العصير ممّن يتخذه خمراء وبيع أرض لمن 
يتخذه كنيسة. وإن عبارات القوم فى شرح هذا الأصل مختلفةء وقد آلف والدى العلآمة 
الشيخ المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى رسالة مستقلة فى الموضوع جمع فيها 
نصوص الفقهاء الحنفيّة واستخلص منها مايلى» وأنقله بنصّه. على طُوله. لكونه مشتملا 
على فوائد كثيرة: 

"والذى ظهر لى بفضل الله وكرمه فى الفرق بينهما هو أن ما قامت المعصية 

بعينه هو ما كانت المعصية فى نفس فعل المعينء بحيث لا تنقطع عنه نسبتها 


٠١١ :٤ كتاب الام‎ )١( 


3 ايو 
بفعل ذلك الفاعل المختار. وذلك بثلاثة وجوه: الأول: أن يقصد الإعانة على 
المعصية؛ فإن من باع العصير بِقَصْدٍ أن يتخذ منه الخمر, أو أمرد بقصد أن 
يفْسُق به. كان عاصياً فى نفس هذا البيع بهذه النيّة والقصد. وكذا من آجر بيتا 
بقصد أن يُباع فيه الخمرء فقامت المعصية بعين هذه الإجارة مع قطع النظر 
عن فعل فاعل مختار, لاقتران هذه النْيّهَ كما مر مصرحاً فى الأشباه وحظر رذ 


2 


)۱( 
اا 


والثانى: بتصريح المعصية فى صلب العقد. كمن قال: بغنى هذا العصير 
لأنخذه خمراً فقال: بعتّه. أو آجرٌ لى بيتك لأبيع فيه الخمر, فقال: آجرتّه ' 
فإله بهذا التصريح تضمّن نفس العقد معصية مع قطع التظر عمًا يحلاث بعد 
ذلك من اتّخَاذه حمر وبيع الخمر فيه. وذلك لما فى إجارات المبسوط 


5-0 


للمتزعي” زتحمه اللهاتعالي: 


"وإذااستأجر الذمّى من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمرء لم يجز لانه 


(1) عبارة ردالمحتار: "ولعل المراد هنا عصرٌ العنب على قصد الخمريّة. فإن عين هذا الفعل معصية بهذا 
القصد." (رة المحتار» كتاب الحظر والإباحة. فصل فى البيع 1: 147) وعبارة الأشباه: "وذكر قاضى 
خان فى فتاواه أن بيع العصير ممّن يتّخذه خمرا إن قصد به التجارة» فلا يحرم وإن قصد به لأجل 
التحمير» حرم." (الأشباه والتظائرمع الحموي!: ٠٠١‏ و١٠٠‏ الفن الأول القاعدة الّانية: الأمور 
بمقاصدها.) 

(۲) وينبغى أن يكون فى حكمه إذا عقد توريد العصير لمصنع الخمرء فإِنّه وإن لم يكن العقد فيه 
صراحة أن العصير يُستعمل فى صناعة الخمرء ولكن توريده إلى المصنع تصريح حكماً بأن 
المقصود صناعة الخمر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المبحث الثانى 





رحمه الله تعالى يجوز. والشافعى” رحمه الله تعالى يجوز هذا العقد, 
لأن العقد يرد على منفعة البيت» ولا يتعيّن عليه بيع الخمر فله أن 
يبيع فيه شيئاً آخر. يجوز العقد لهذاء ولكنّا نقول: تصريحهما 
بالمقصود لا يجوز اعتبار معن آخر فيه» وما صرحا به معصية. !"أ 
قلت: وقول أبى حنيفة "يجوز" لايستلزم أيضاً جواز هذا الفعل بمعنى رفع 
الإثم» بل ظاهر اللفظ بمعنى تصحيح العقد فقط. كما صرح به فى عبارة 
الاس ااي" 
والثالث: بيع أشياء ليس لها مصرفة إلا فى المعصيةء فيتمحض بيعْها 
وإجارتها للمعصية» وإن لم يصرح بها. ففى جميع هذه الصّور قامت 
المعصية بعين هذا العقد, والعاقدان كلاهما آثم بنفس العقد, سواءٌ استعمل 
بعد ذلك فى المعصية أم لاء وسواءٌ استعملها على هذه الحالةء أو بعد 
ادات صن فيه فان استعملها فى المعصية كان ذللق إثما اخ ر علن 
الفاعل خاصة. ۰ 
ولك أن ترجع الوجوه الثّلاثة إلى وجه واحد. وهو القصد والنيّةء فإن 
القصنة :فى ' الرجة الأول م جر داوف الان واالت كما 
ومعنى”..وماليس كذلك لم تقُم المعصية بعين فعل المُعين. وسائر 


(۱) المبسوط ۳۸:۱۹ 

(۲) ما ذكره الكاسانى رحمه الله تعالى عن الأصل نصته: "من استأجر حمالاً يحمل له الخمر فله الأجرفى 
قول أبى حنيفة. وعند أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى لاأجر له" (بدائع الصنائع ٤١ :٤‏ بقية كتاب 
الإجارة) 





فته البيوع 


الجزئيّات المذكورة من بيع العصير والأمرد والجارية المغنية والكبش 
النطوح والحمامة الطيّارة. وإجارة البيت لبيع الخمر, أوالكاذة شت ناواو 
کب كلها داع فى هذا الي أعنى مالو ت الخ نيه يشرط 
أن لاينوي بها معصية» ولا يصرح بها فى العقد. ولا يتمحض استعمالها 
فى المعصية كما قلنا. وعلى هذا فخرجت هذه الجزئيّات كلّها من باب 
E‏ المحسية علق 1 

"لكن هناك معنى آخر يُقارب معنى الإعانةء وهو التسبّب. وهو أيضاً لايخلو 
عن حرمة وكراهة إذاكان سبباً للمعصية..." 


...فتنقيح الضابط فى هذا الباب على مامن به على ربّى: أن الإعانة على 
المعصية حرام مطلقاً بنص القرآن أعنى قوله تعالى: "وكا تَعَاونُوا على الم 
والخدوان (المائدة:1)- :وقؤله.. اتعالي فلن أكون ظهيرا للْمُجْرمِين 
(القصص:!١)‏ ولكن الإعانة حقيقة هى ماقامت المعصية بعين فعل المعين. 
ولايتحقّق إلا بنيّة الإعانة» أوالتصريح بهاء أو تعّنها فى استعمال هذا الشيئ 
بحيث لايحتمل غير المعصية. ومالم تمّم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة 
حقيقة» بل من التَسبّب. ومن أطلق عليه لفظ "الإعانة" فقد تجوز لكونه 


فون اغانة: E‏ 


دالوا طحي ا موا لس ع ا 
O‏ و إلى الات اف اتا 0 0 
في تلك الدار منعهم صاحبةآلبيت وغيره من ذلك . ا ر 


المبحث الثانى 








ثم الستبب إن كان سبباً محركاً وداعياً إلى المعصية: فالتسبّب فيه حرام 
كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: وا تَسُبُوا الْذِينَ يعون 
من ذون الله" (الأنعام:9١٠)‏ وقوله تعالى: فلا تخضغن بِالمَول 
(الأحوانب) بوفوله تفال نولا تر جر الآية الا ا 
بحيث لايحتاج فى إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل؛ كبيع 
الستلاح من أهل الفتنة. وبيع الأمرد ممّن يعصى به وإجارة البيت ممّن يبيع 
ننه العم ان تدع ةوبك ناو انهاه تكله مكروة ريما 
بشرط أن يعلم به البائع والآجرّ من دون تصريح به باللسانء فإنه إن لم يعلم 
كان معذوراًء وإن علم وصرّح كان داخلاً فى الإعانة المحرمة. وإن كان سبباً 
بعيدأ بحيث لا يُفضى إلى المعصية على حالتها الموجودة؛ بل يحتاج إلى 
إحداث صنعة فيه» كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالهاء فتُكرة تنزيهاً ٠"‏ 
وإِنّما أطلت فى نقل هذا الكلام لكونه فى غاية الوجاهة» وبه تنطبق عبارات الحنفيّة 
التى ربّما تبدو مضطربة فى هذا الموضوع. ويتلخص منه أن الإنسان إذاقصد الإعانة 
على المعصية بإحدى الوجوه الثلاثة المذكورة. فإن العقد حرام لاينعقد, والبائع آثم. 
أا إذالم يقصد ذلك وكان البيع سبباً للمعصية فلايحرم العقد. ولكن إذاكان سبباً 





= كغيره ولا بُفسخ عق الإجارة بهذاء بمنزلة ما لو آجر بين من مسلم» فكان يجمع الناس فيه على 
لأجله. (متن السير الكبير من شرح الس رخسي له :٤‏ ۱۵۳۷ و078١‏ فقره ۳۰۲۱ و۲۳٠٠)‏ 
)١(‏ جواهر الفقه ۲: ٤٤١‏ 





فقه البيوع 
المعصية فى حالتها الراهنةء ولايحتاج إلى صنعة جديدة من الفاعل» كره تحريماً 
وإلا فتنزيهاً. 

وعلى هذا يُخرج حكم بيع البناء أوإجارته لبنك ربوئ. فإن قصد البائع الإعانة, أو 
صرح فى العقد بكونه يُستخدم للأ عمال الربويّة» حرم البيع وبطل. والظاهر أن 
المستأجر حينما يعقد البيع أو الإجارة لإقامة فرع للبنك مثلاء فإنّه فى حكم التصريح 
أن البناء يُستعمل للأعمال الربوية. أا إذا بيع N‏ 
التخزين وغيره فلا يدخل فى ذلك الحكم وليس سبباً قريباً للمعصية» فينبغى أن 
يجوز مع الكراهة تنزيها. 

وكذلك الحكم فى بَرَمَجَة الحاسب الال (الكمبيوتر) لبنك ربوى» فإن قُصِد 
بذلك الإعانة» أوكان البرنامج مشتملا على ما لايصلّح إلا فى الأعمال الربويّة» أو 
الأعمال المحرمة الأخرىء فإنّ العقد حرام وباطل. أمًا إذا لم يقصد الإعانة» وليس 
فى البرنامج ما يتمحخض للأعمال المحرمة» صح العقد وكره تنزيهاً. وعلى هذا 
الأساس يمكن تخريج مسائل حديثة كثيرة من هذاالنوع, والله سبحانه وتعالى 
أعلم. وسيأتى مزيد التفصيل لهذه المسئلة فى شروط المبيع إن شاء الله تعالى. 
وكذلك يندرج فى أحكام المتعاقدين ما إذا كان أحدهما يعقد بالكسب الحرام 
ولكن أحكامه تحتاج إلى بسط وتفصيلء وسوف نذكره إن شاء الله تعالى فى مبحث 





رضاالمتعاقدين ومايتعلق به 


0 رضا المتعاقدين 


ديجت لجرار اليم راض اللشغاقدين لقوله تعالى» ا انها الین اموا كا اا 

أَمْوَالَكُم بكم بالْبَاطِل إلا أَنْ تَكُون تجارة عن تَرَاض مِنْكُم: (النساء:194) وقدرُوي 

عن أبى سعيد الخدرئ رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
"إنّما ابيع عن تراض. ٠"‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن التّبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: 

(On 


"لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. 


وعن أبى حرة الرقاشي» عن عمّه» أن النّبىي صلى الله عليه وسلّم قال: 


(۲) أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب البيوع؛ الباب 77 حديث ٠۲٤۸‏ وقال: هذا حديث غريب 





١‏ | فقه البيوع 
"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "© 
وعن أبي حُميد الساعدي رضى الله تعالى عنه أن لنب صلى الله عليه وسلم قال: 


۲ ٩ o 1 ۶ ر‎ 3 





وممًا يفوت به رضا أحد المتعاقدين: الإكراه. والاضطرارء والتغریں أو التّدلیس. 
والخطأء والهزل» فلنذكر أحكام كل واحدٍ منها بشيئ من التفصيل. وبالله سبحانه 
قاد 

ا الإكراه وأثره على البيع 


لايجوز بيع المكره عند أحد, لكون الإكراه مفوتاً لرضا المكره. وقد ورد فيه حديث 
أخرجه البيهقي عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: 


تا كاين 


وفى إسناده بشيربن مسلم الكندي”» قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال 


(۱) رواه أبو يعلى فى مسئده. رقم ۷۰٥۱ء‏ ۳: ٠٤١‏ وقال الهيثمي تحت هذا الخذية: ‏ روا ابو 
يعلى. وأبو حرة وثقه أبو داود. وضعفه ابن معين." (مجمع الزوائدء كتاب البيوع» باب الغصب 
وحرمة مال المسلم. حديث 38757 177:4) 

(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه. کتاب الجنايات. حديث 091/8 


() السنن الكبرى للبيهقي» باب بيع المضطرء 1: ١8‏ 


المننجنة الان 








البخاري: ولم يصح حديثه." كمافى التهذيب»" ولكن الجزء الأخير منه مؤيّد 
بالحديث المعروف: "إن الله وضع عن أمّتى الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا 
و ا "لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 0 
ولذلك اتّفق الفقهاء على أنه لايجوز بيع المكره بغير حق والإكراه الملجئ وغير 
الملجى فى ذلك سواء. قال الحصكفى” رحمه الله تعالى: "لأن الإكراه الملجئ وغير 
الاج تدان ال ازال فنا رظ اة هذه الو 
وقال الإمام الّووئ رحمه الله تعالى: "ذكرنا أن المكره بغير حق لايصح بيځه. هذا 
مذهيّناء وبه قال مالك وأحمد والجمهور. وقال أبوحنيفة: يصح ويقف على إجازة 
الجاللق فى حال اشا 
والواقع أن الحنفيّة يُدخلون بيع المكره فى بيع فاسدٍ موقوف. قال ابن عابدين رحمه 
الله تعالى: "وأفاد فى المنار وشرحه أنه اا فاسداء لعدم الرّضا اذى هو شرط 
الفاذء وأنّهِ بالإجازة يصح ويزول الفساد. وبه غلم أن الموقوف على الإجازة و 
فصح كونّه فاسدأ موقوفاء وظهر أن الموقوف: منه فاسك كبيع المكره. ومنه صحيح 
)١(‏ تهذيب التهذيب» 677:١‏ 
(؟) سنن ابن ماجه» كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسى» حديث ۲٠٤١‏ وقال البوصيري فى 
مصباح الزجاجة تحته: "هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع , والظاهر أنه منقطع. قال المزي 
في الأطراف: رواه بشر بن بكر التنيسي عن الاوزاعي عن عطاء عبيد بن عمير عن ابن عباس. 


انتهى . وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية." 
(مصباح الزجاجة )١١١:۲‏ 

(۳) أخرجه أبويعلى فى مسنده كما فى مجمع الزوائد ٠١١ :٤‏ وقدمرتعليق الهيثمي عليه 

٠١١ :1 الدرالمختارمع رد المحتارء كتاب الإكراه‎ )٤( 

(0) المجموع شرح المهذب ٠١١ ٩‏ 








فقه البيوع 


ا )1( 
كبيع عبد أاوصبى محجورين. 


ومُفاد كونه فاسداً عند الحنفيّة, لاباطلاً أن المشتري يملكّه إن قبض» فيصح منه كل 
تصرف لايُمكن نَقْضّه مثل الإعتاق والتدبير والاستيلاد. ولكن لايصح ما يقبل 
النتقض. مثل البيع والهبة والتصدق. وَمُغَادُ كونه موقوفاً أنه يتقلس نافذاً بإجازة 
المكره. سواءٌ أكانت الإجازة بالقول أم بالفعل» مثل قبض الثّمن. وتسليم المبيع؛ 
بشرط أن يكون فى حالة الطّوع بعد زوال الإكراه ”ا 


الإكراهُ اذى يُفسد البيع 
ذكرنا فيما سبق أن الإكراة الذى يُبطل الرضاء وببطل العقدء يستوى فيه الإكراة 
الل وغير الل وقد غرف الكاسات "ريه الل تغالى لكا اوقا 
إكراهاً تامَاً) وغير المُلجئ بقوله: 


"نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً. كالقتل والقطع والضّرب الذى 
ن تلت الى أن لشو كر ای ر کر واا ی 
إكراهاً تاما. ونوع لايوجب الإلجاء والاضطرار» وهو الحبس والقيد 
والضرب الذى لايُخاف منه التلف. وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه 
منه الاغتمام البيّن من هذه الأشياءء أعنى الحبس والقيد والضرب. وهذا 
انوع من الإكراه يُسمّى إكراهاً ناقصاً "7" 

(۱) ردالمحتار أوائل كتاب البیوع» :۱٤‏ ٤۱و۱۵‏ فقره ۲۲۱۷۸ 


(۲) وراجع للتفصيل كتاب الإكراه من ردالمحتارا: TENTS‏ 
(۳) بدائع الصنائع 3: ۱۸٤‏ كتاب الإكراه 


المسيحث الثانى 








وأدخل الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة فى الإكراه التهديد بإيذاء الولدء أو الوالد, أو 
أحدٍ من ذوى رحم محرم لأن إلحاق الأذى بهم بُلجق المكره غمّاً يُعدم الرضا. 
لكيّة على الولد والوالد ولم يُلحقوا الأقارب الآخرين فى هذا 

006 
وكذلك يتحقّق الإكراه بتهديد إتلاف المال. قال الحصكفي رحمه الله تعالى فى بيان 
شروط تحقّق الإكراه: "كون الشبئ المكره به مُتلفاً نفساًء أو عضوا أو موجباً غما 
حدم الرّضا." وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى فى تفسير "متلفاً نفساً": "أى 
حقيقيّة: أو حكميّة كتّلّف كل المالء فإنّه شقيق الروح: كما فى الزاهدي. "ثم نقل 
eG CaS‏ 
بشرط عندهم» بل يكفى خشية تلف بعض المال لتحقّق الإكراهء وإن كانت النقول 


)١(‏ ذكرابن عابدين عن المبسوط أن فى الاستحسان حبس الأب إكراهء وذكر الطوري أن المعتمد 
أنه لافرق بين حم عد لزلا ورا فيه نيميان وزاد القهستاني” أو غيره من ذوى رحم 
محرم» وعزاه ا ' (رڈالمحتارء کتاب الإكراه تحت قوله "أوحبس" :٦‏ 10) وقال ابن 
قدامة: "و إن توعن عدبت ولذ ققد فة لبن ا كرا لان الضر ر لاحن بره والاولن أن بكرن 
إكراها. " (المغنى كتاب الطلاق ۸ )۲١١‏ وجاء فى تحفة المحتاج وحاشيته ما يدل على أن التهديد 
بقتل أحد من ذوى رحمه أو صديقه أو خادمه اذى يحتاج إليه» وكذلك التهديد بجرحه إكراه 
فى إعدام الرضا فى الطلاق. (راجع تحفة المحتاج مع الشيرواني ۸ ۳۷) وقال الآردير رحمه 
الله تعالى: "أو قتل ولده وإن سفلء وكذا بعقوبته إن كان بارآ أوبأخذ لماله أو بإتلافه" ثم 
ذكرأن قتل الأب إكراة أيضاً عند البعض» ولكن قتل غيرهما ليس إكراها. (الشرح الكبير مع 
الدسوقی كتاب الطلاق؛ ۲: 54) 

(؟) الدرالمشتار مع ر المحتان كتاب الإكراء ۱۳۹:٦‏ 


جارف قد صرح ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى من الشافعيّة بأن 
إتلاف بعض المال يكفى لتحقّق الإكراه. إلا إذا كان مالا يسيراًء مثل خمسة دراهم 
للموسر.””' وقد عبّرابن مفلح رحمه الله تعالى من الحنابلة عن ذلك بقوله: "أو أخذ 
مال يضره". وهذا تعبير جيّد لأنّه ينبغى أن يُعتبر فى إعدام الرضا ما يضر الإنسان 
ا قو ا بن عل ال فنا 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن المكره إن هدد الآخر بأنه يُرافعه إلى الحاكم. فإِنّهِ يُحمّق الإكراة 
فى بعض الأحوالء مثل أن يكون الحاكم ظالماً يؤذى بمجرد الشكاية ٩”‏ 

والحاصل من جميع ماذكرنا من صُور الإكراه ما ذكره الحصكفي أن التهديد بكل ما 
يوجب غمًا يُعدم الرّضاء فهو إكراء فى حق بطلان البيع. وهذا أمر ربّما يُترك للقضاء 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 





۸- نفوذ غير مشروع (Undue Influence)‏ وتأثيره على العقد 


وقد أضاف القانون الإنكليزي تصوراً آخر باسم "تأثير غير سائغ " أو "نفوذ غير 
مشروع ' (ع102110620 €n due‏ ) وهو نوغ أخف من الإكراه. والمقصود منه استغلال 
الجاه فى الوصول إلى هدف. ومجاله فى العقود أن يستغل الإنسان جاهه ورتبته أو 
مهابته المعنويّة للداخحول فى عقدٍ مع من هو أدنى رتبةء مثل الولد أمام الوالدء أو 


(١)ردالمحتار؟: ١17‏ 
(۲) تحفة المحتاج مع حاشية الشيرواني” كتاب الطلاق : ۳۷ 

(9) ذكره فى الدرالمختار من نظم ابن وهبان. وابن عابدين عن القنية (ردالمحتار, آخر كتاب 
الإكراه) 


المبحث الثانى 





التلميذ أمام الأستاذ, أو المريد أمام الشّيخ أو المرؤوس أمام الرئيس. فإذا ثبت أن من 
هو أدنى رُتبة دخل فى عقدٍ تحت ضغط من هو أعلى منه رتبةء بحيث لم يتمكن من 
رَفْض ما اقترحه» فدخل فى العقد بالرّغم من كونه لايرضى به رضاً حقيقيا فان 
القانون الإنكليزي يعتبره فى بعض الأحوال مُعدماً للرضاء ومبرراً لفسخ العقد ”ا 
ولكن نقل الدكتور عبدالرزاق السنهوري المادة ١1١4‏ من القانون المدني الفرنسي 
أنه لا يعترف بأن مثل هذا التفوذ الذى سماه "التفوذ الأدبي" معارض للرضا اللآزم 
لتصحيح العقد. فيص حّ العقد ولو كان تحت هذا التفوذ. 


أمّا فقهاءٌ الشريعة الإسلاميّة» فلم يذكروا حكم مثل هذا النفوذ فى شروط صحة 
العقد. وذلك لأن الشريعة الإسلاميّة ترق بين أحكام الذيانة والقضاء. فلا شك أن 
استغلال الرجل نفوده وجاهه للتخول فى عقدٍ مع مَن لايطيب نفسه بذلك العقد 
ارز رعا :لافطا لناقن الثياتة ما أله هدا لطر لأن رسول اله ملي الله 
عليه وسلّم قال: 
"لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. "7" 

فتحل الشيع فى الثياتة لتر قت على الر ضا الاه ر افق بل جب أن بكرن مغة 
طيب نفس المعطى. 


(١)مادة‏ 4١و1١‏ من قانون العقد الإنكليزى (16 © 14 (Contract Act 1872, section‏ 

(۲) نظريّة العقد للسنهورى» مبحث الإكراه. ص ۲و فقرة 5٠5‏ 

(۳) أخرجه أحمد والطبراني فى الكبيروالأوسط» ورجال أحمد ثقات, كما فى مجمع الزوائد. كتاب 
البيوع» باب الغصب وحرمة مال المسلم ٤‏ 1۷۲ 





فقه البيوع 
ولكن طيب النفس وعدمه أمر خفي يُشكل إثبائه أو نفيّه فى القضاء وقد أشكل ذلك 
فعلاً فى كثير من القضايا فى المحاكم الإنكليزيّة. 7" ولذلك لم يذكر فقهاء الشريعة 
الإسلاميّة عدم طيب النفس من جمُّلة ما ينفى التراضي فى القضاء إلا إذا اقترن معه 
إكراة (بمعناه الواسع الذى ذكرناه) أو تغریرء أو غبْن فاحشء أو اضطرارٌ كما سيأتى؛ 
N‏ تعارض المصالح (Conflict of Interest)‏ كما مر فى ولي اليتيم. فتها أن 
إثبات "النفوذ غير المشروع " (بحيث يؤدى إلى عدم طيب التفس من المتعاقد) كان من 
الصّعوبة بمكانء فإن القانون الإنکلیزي حمّل عبأ الإثبات ( 2004 06 5نام©) على 
المتهم (كما فى مادة 17 من قانون العقد الإنكليزي) وأوجب عليه إثبات كون العقد غير 
مبني على "نفوذ غير مشروع "؛ ومعنى ذلك أنه كلما تعاقد صاحب؛ جاه مع من هو أدنى 
رتبة فان الأصل أن بُفترض كون العقد مبنياً على عدم طيب التفس من الجهة المقابلة 
حتى يُثبت المتّهُمُ بشهادة أنه كان شفافاً غير متأثّر بجاهه ورتبته» مع أن تحميل المنّهم 
غا الإتبات فى نفي التهمة عنه معارض للمبادئ العامة من أن عبا الإثبات على من 
يدع الځدوان» وليس على من رُمى بالغدوانء كما أن عباً الإثبات فى الإكراه هو على مَن 
يدعى الإکراه» ولیس على من انهم به. فإن لم يكن هناك إكراةٌ ولاتغرير ولااضطرار” ولا 
غْبْنُ فاحش» ولا تعارض المصالح» فمجرة أن أحد العاقدين والد لعاقدٍ آخر أو أستاد 
له» أو رئيسه لايبرر افتراض عدم طيب التفس من الجهة الأحرى» حتّى يثبّت أحد 


لالد رة 


Chitty On Contracts, p.207, para444 راجع‎ )۱( 





4 الاضطرار وأثره على البيع 


وممًا يُعْدِمِ الرضا الاضطرار. وقد ورد فى ذلك حديث عن على رضى الله تعالى عنه. 
قال: 


ا تى على الناس زمان عضوض" يعض الموسر على مافى يديه. ولم يؤمر 
بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بَبْنَكُمْ [البقرة : ۲۳۷] وباي المضطرون 
وقد نهى التب صلى الله عليه وسلّم عن بيع المضطر "7" 

ولكن فى إسناده رجل مجهولء كما نبّه عليه الخطابى” رحمه الله تعالى» وقال: "إلا أن 


عامّة أهل العلم كرهوا هذا اليه "° 


والمراد من بيع المضطر أن يَضطر الرجل إلى شراء شيئ أو بيعه فى حالة يخاف 
على نفسه إن لم يقد الع؛ مث أذ یکوت جانا ولاس لل إلى اطعا ب بأ 
د بشمن أكثر » أو بأن يبيع بعض ماله بثمن أقل بكثير من ثمن مثله وإنّما يفعله 
yy‏ 

فإن اضطر مثل هذا الشخص إلى البيع أوالشراء بين فاحش» فهو فاسك عند 
الحنفيّة. أمّا إذا اضطر إلى البيع أو الشراء بثمن المثلء فالبيع صحيح. قال الستّغغدئ 


رحمه الله تعالى فى بيان البيوع الفاسدة: 


"والثانى عشر: بيع المضطرء وهو أن يضطر الرجل إلى طعام أوشراب أو 


(۱) سنن أبى داود, كتاب البیوع» باب في بيع المضطر. حديث ۲۳۸۲ 
(۲) معالم السنن للخطابى رحمه الله تعالى ۳: ۸۷ 





فقه البيوع 


لباس أوغيره ولايبيعه البائ إلا أكثرَ من ثمنه بكثيرء وكذلك الشّراؤ منه "° 
وقال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: 

"بيع المشطر وراو ةقاش 
وذكر ابن عاندين :رمه الله تعالى أن المر اد ف الشراءامنه» أى رمن الحضطر بان 
اضطر إلى بيع شيئ من ماله ولم يرض المشترى إلأبشراءه بدون ثمن المثل بغبْن 
E‏ 
فالفساد مختص بما إذا اضطر المرأ بالبيع أو الشراء بغبن فاحش. والظاهر آنه إذا اشترى 
شيئاً بسبب الاضطرار المذكورء يحل له أن ينتفع بما اشترى لسك اضطراره» ولكن لايجب 
غللا تمو الل كما دك في التهائوي رشحي اله قان قي غل التست "7" ورلن 
ذلك حكماً بصحة البيع عند الحنفيّةء بل هو تناول لما ملّكّه بعقدٍ فاسد لمكان الضرورةء فلا 
يضجرة الا تن الما سناد الجن 


وقد جاء فى الفتاوى البزازيّة ما يدل بظاهره على أن بيع المضطر صحيح» ونصتها: 
"طالبوه بمال باطل» وأكره على أداءه» فباع جاريته بلا إكراءٍ على البيع جاز البيع» لاله 
غير متعيّن لأداءه» وهذه عادة الظّلّمة إذا صادروا رجلا أن يتحكّموا بالمالء 


ولايذكروا بيع شيئ من ماله. والحيلة له فيه أن يقول: من أين أعطى ولامال لى؟ فإذا 


(1) النتف فى الفتاوى 618:١‏ 

(۲) الدر المختار مع رد المحتار 074:14 

(۳) ردالمحتار, باب البيع الفاسد, 014:١5‏ فقره 7770777 
)٤(‏ إعلاء السنن» باب النهى عن بيع المضطر ۲٠۷:۱٤‏ 








قال الظالم: بع جاريتك, فقد مار بيع الجارية: فلا ينقد بيعه. "° 

والظاهر منه أنه فى الحالة الأولى مضطر مضطرٌ إلى البيع» ولكن صح بيعهء ولذلك احتاج 

إلى الاحتيال ليأمره الظالم المكرة بالبيع» فيتحمّق الإكراه» مما يدل على أن الفاسد هو 
بيع المكره» وليس بيع المضطر. ولكن حمل ابن عابدين رحمه الله تعالى هذه 

TT‏ خسن ادل > وحينئل يصح بيع المضطر وإِنّما 

الفاسد ما وقع فيه البيع؛ بعبْن فاحش» كما قلمنا "أ 

ومذهب الشافعيّة والحنابلة فى هذا مثل مذهب الحنفيّة. قال النووي رحمه الله تعالى 


قن نانتما | ای نظ ذا اک 


"فإن كان المقدّرٌ ثمن المثلء فالبيع صحيح...وإن كان أكثر من ثمن المثل؛ 
والتزمه ففيما يلزم أوجة أصحها عند القاضى أبى الطَيّب: يلزمه المسمّى 
لأنّه التزمه بعقد لازم. وأصحها عند الروياني: لايلزمه إلا ثمن المثل فى ذلك 
الزمان والمكان, لاله كالمكره. والالته ور هر ضار الماور و إن كانت 
الزيادة لاتشق على المضطرٌ ليّساره لزمّتّه. وإلاً فلا. قال أصحابنا: وينبغى 
للمضطر أن يحتال فى أخذه منه ببيع فاسدء ليكون الواجب عليه القيمة بلا 
اف 297 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 

() الفتاوى البزازيةء كتاب الإكراه. بهامش الهندية : ۲۸ 


)۲( راجع ردالمحتارء باب البيع الفاسد ؛ 004:١‏ 
(۳) المجموع شرح المهذّب 41:4 كتاب الأطعمة 


Er‏ فق الييوع 
"وإن اشتراه بأكثر من ثمن مثله» لم يلزمه إلا ثمنْ مثلهء لأنّه صار مستحقًَاً له 
بقيمته. ويلزمه عوضه فى كل موضع أخذه. فإن كان معه فى الحالء وإلاً 
E‏ 
والظاهر أن مذهب المالكيّة مثله. لما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: 
"وأمًا من اضطره الحق إلى بيع متاعه» او اضطرته الحاجة و الفاقة فلا بأس 
بالشراء منه بما يجوز التبايُع و 
فقوله: "بما يجوز التَبايُع به" يدل بمفهومه أنه إن كان بغبن فاحش لايجوز. 
وبعد اتفاق هؤلاء الفقهاء على أنه لايلزمُه إلا ثمن المثل» فإن فيهم خلافاً فى تخريج هذا 
الحكم. فقد ذكرنا تخريج الحنفيّة أن بيع المضطر فاسد. ولكن حل له تناول ما اشتراهء 
وضمن القيمة, لاالمسمّى. وأمًا الشافعيّة» فمنهم من خرج هذه المسئلة على أن البيع 
صحيح؛ ولكن لايلزم المضطرً إل ثمن المثلء لكون البائع يجب عليه أن يبيعه بثمن 
المثلء ومنهم من خر جه مثل تخريج الحنفيّة أن العقد لاينعقد, وإِنْما حل تناوله من أجل 
الاضطرار بشرط ضمان القيمة» فلا يجب عليه إلا ثمن المثل. وهو الظاهر من كلام ابن 
قدامة المذكور, والله سبحانه أعلم. 
٠١‏ من يبيع لإفلاسه أو قضاء ذينه 


)١(‏ المغنى لابن قدامة١١: 6١‏ كتاب الصّيد والذبائح 
(۲) الكافى لابن عبدالبرء باب من يجوز بيعه وتصرفه الخ ص ١71١‏ 


المبحث الثانى 


أن سيمع ماله فليس مضطراً فى الاصطلاح. فالبيع الذى یذ 2 ولوكان بغبين» 
غير أنه مكر وة لمن يتعامل معه لكونه خلاف المروءة. قال الخطابى” رحمه الله تعالى: 





"بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يُضطر إلى العقد من طريق 
الإكراه عليه فهذا فاس لا ينعقد (يعنى عند الشافعيّة» وينعقد عند الحنفيّة 
فاسداً موقوفاً. كما سبق) والوجه الآخر: أن يُضطر إلى البيع لين يركبه أو 
مؤنة تُرهقه» فيبيع مافى يده بالوكس من أجل الضّرورة, فهذا سبيله فى حق 
الين والمروءة أن لايُبايَع على هذا الوجه» وأن لابفتات عليه بماله» ولكن 
يُعان ويُفْرض ويُستمهل له إلى الميسرة» حتىّ يكون له فيه بلاغ. فإن عَقَد 
البيع مع الضرورة على هذا الوجه. جازفى الحكم ولم يُفسخ» وفى إسناد 
الحديث (يعنى حديث على رضى الله تعالى عنه) رجل مجهول لاندرى من 
هوء إلا أن عامّة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه "© 


وقال شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله تعالى بعد ما ساق هذه العبارة: 
"ففيه أن الوجه الثاني ليس من بيع المضطرء بل من بيع المحتاج» فإن المضطر 
شرعاً إِنّما هو الخائفه على نفسه. فلا يلحق به إلا من هو مثلّه لامَن هو دونه. 
وإنّما كره عامّة أهل العلم بيع مثل هذا المحتاج لحق الدئين والمروءة, لالكونه فى 
حكم المضطر."”" والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۸۷ :۳ معالم السنن للخطابي رحمه الله تعالى‎ )١( 
۲٠١و۲۱٤‎ :14 إعلاء السنن»‎ )۲( 


١‏ التغرير وأثره على البيع 


والأمر الثالث الذى يفوت التّراضىء هو التَغرير أو الخداع من قبل أحد المتعاقدين. 
وإن اصطلاح عامّة الفقهاء أن الخداع إن كان قوليَا فإنّه يُسمّى "تغريراً" وإن كان 
ا ليها 





7 التغرير القوليّ وأنواعه 

والتغرير بيان من أحد العاقدين يبنى عليه الطرف؛ الآخر رضاه باللتخول فى العقدى 
ثم يتبيّن كونه كاذباً. وهو قريبة مما يُسمّى فى القانون الإنكليزي تمويهاً 
)Misrepresentation)‏ وهو على ألو اع ثلاثة: 

النوع الأول: التغرير فى بيان جنس المبيع» وذلك مثل أن يقول بائع الجلية أنّها جلية 
ذهب فيتبيّن أنّها من فضة مطليّة بالذّهب. فالبيع فى مثل هذا باطل .° 
SNS‏ بيان وصف المبيع» مثل أن يقول بائع الستيّارة أنْها 
جديدة؛ أو مصنوعة من بلد مخصوص فتبيّن خلافة ذلك. وكذلك إن علق على 
المبيع بطاقة مكتوباً عليها أنّه من صُنع يابان مغلا وتبيّن أنه من المصنوعات المحلَيّة 
أو جعل عليها علامة تجاريّة (ماركه) كاذبة. فتنطبق عليه أحكامٌ خيار فوات 
لوصف لأن قول البائع إن المبيع موصوف بصفة معيّنة. ورضا المشترى على ذلك 
الأساس فى حكم اشتراط ذلك الوصف فى المبيع» وإذا اشتّرط وصفا خاص, فى 


)١(‏ قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "إذا اشترى هذه الجارية؛ فظهرت غلاماً فالبيع باطل لعدم 
المبيع. ' (فتح القدير1: ٦١‏ و1۷ باب البيع الفاسد) 





المبحث الثانى 


TES 
المبيع حصل للمشترى خيارٌ الفسخ عند فواته»كماسيأتى تفصيله فى مباحث‎ 
الخيار إن شاء الله تعالى.‎ 

والنوع الثالث: التغرير فى بيان قيمة المبيع الستوقيّة. مثل أن يقول البائع: قيمته فى 
المتوق ألف» فيتبيّن أنه خمسمائة مثلاء أو يقول المشترى للبائع: قيمته فى السسّوق 
خمسمائة؛ فيشتريه من البائع بخمسمائةء ثم يتبيّن للبائع أنه يُباع فى السّوق بألف. 
وفى هذه الصّورة تنطبق أحكامٌ خيار المغبون. وستأتى تفاصيل ذلك فى مبحث 
الخيارات إن شاء الله تعالى. ) 

ومعظم مبادئ التغرير متفق عليها فيما بين الأئمّة الأربعة حسب التفصيل الآتى فى 
مبحث الخيارات إن شاء الله تعالى» ولكن انفرد الحنابلة بجزئيّة أدخلوها فى التغرير 
خلافاً للمذاهب الائ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "ولو قال البائع: أغطيت 
بهذه المتلعة كذا وكذاء فصدقه المشترى واشتراها بذلك ثم بان كاذب فالبيع 
صحيحٌ وللمشترى الخيار أيضاً لأنّه فى معنى النجش ."1 

ومعناه أن البائع ادّعى كاذباً أنه اشتراه بثمن كذاء وتبيّن أنه كان اشتراه بثمن أقل. 
فيقول الحنابلة إن المشتري له خيارٌ الفسخ» ولو كان البيع مساومة: لا مرابحة. أمّا 
الفقهاء الآخرونء فيُثبتون هذاالخيار إن كان البيع مرابحة» وكذّب البائع فى بيان 


ونه أن المرابحة من بيوع الأمانةء كما سات فى بابه إن شاء الله تعالى, والبيع 


۲۷۸ :٤ المغنى‎ )١( 








فقه البيوع 
مبني على التكلفة والربح. فالكذب فى بيان التكلفة تغريرٌ من قبل البائع.'" أمّا فى 
المساومة؛ فليس البيع مبنيّاً على تكلفة البائع. فبيان البائع لتكلفته فى المساومة أمر 
زائد لايقتضيه البيع» فلا يُثبت الخيار للمشترى لأن البيع لم يقع على أساس التكلفة. 
۳- التغريرٌ الفعلي 
أمَا التغرير الفعلي اذى يُسمّى تدليساًء فعرفه الدردير رحمه الله تعالى بقوله: "هو أن 
يفعل البائح فعلاً فى المبيع يُظن به كمالاً. وليس كذلك."" ومن أمثلته صبغ الوب 
القديم ليطن أنه جديد. ويُقاس عليه أن بائع السيّارات الجديدة وضع فى جُملتها 
سيّارة مستعملة بشيئ من التدليس. وهو قريب مما يُسمّى فى القانون الإنكليزي 
"الخداع " (00:) وحكمُه حكم التغرير فى أنه إن كان مقروناً بالغِن الفاحشء أو 
فوات الوصف المرغوب فيه يثبت للمشترى خيارٌ الفسخ» وفى بعض الحالات 
يحق له مطالبة الأرشء أو الرّجوع بالنتقصانء بأن يُطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع 
الناقص والكامل. وسيأتى التفصيل فى مبحث الخيارات إن شاء الله تعالى. 
-٤‏ الخطأ وأثره على العقد 

وقد ذكر أصحاب القوانين الوضعيّة فى جملة الأمور المفوتة للتّراضى: "الخطأ" أو 
"الغلط " (6/ة]70/15) وهو مختلف من التَغرير أو النّدليس فى أن التَغْرِيرَ هو الكذب؛ 


(۱) ردالمحتار, باب المرابحة والتولية ۱۵: ۱۳۷ فقره ۲٤١۰۹۰۱‏ 

(۲) الشرح الكبير مع الدتسوقي ۳: ٠٠١‏ 

Chitty: On C01(4Ct, ومابعده و‎ ۳٤۹ راجع نظريّة العقد للدكتور عبدالرزاق السنهوري ص‎ (۳) 
Chapter 5, & Contract Law, by Neil Andrews, Chapter 10 


المبحث الثانى 





أو الخداغ المتعمّد من أحد طرفي العقد. أمّا "الخطأ". فهو الخطأ فى فهم أحد العاقدين 
أو کلھماء دون أن يتعمّد أحد بالكذب أو الخداع. 

وبما أن أنواع الخطأ وجزئيّاته مختلفة» فإن فقهاء الشريعة الإسلاميّة لم يذكروه 
كأصل فى باب أو فصل مستقل» ولكن ربّما ذكروا بعض جزئيّاته فى مواضع 
مختلفة» وربّما استغنّوا عنه ببيان الأصول المطردة فى الأبواب الأخرى التى تُعطى 
كم الخطأ بداهة. ونريد أن نذكر أنواع الخطأ فى ا ا سيا د 
التوفيق: 

0 الخطأ فى صيغة العقد. وهو أن يجري على لسان العاقد لفظ البيع خطأ أو 
تلظ بلفظ لايعرف أنه صيغة إنشاء البيع. وصورته. كما ذكره ابن أمير الحاج رحمه 
الله تعالى, أنه أراد أن يقول: "سبحان الله" فجرى على لسانه: "بعت هذا منك 
بألفٍ"» وقَبلَ الآخَرٌ وصادقه فى أن البيع خطأ وذكر ابن الهمام أله ليس فيه روايةٌ عن 
أئمّة الحنفيّة» ولكن ينبغى أن ينعقد فاسداًء وأن يملك المبيع بالقبض. لأنَ هذا 
الكلام صدر عنه باختياره» ولكن يفوته الرضاء فصار كالمكره. ثم رجح ابن الهمام 
رحمه الله تعالى أن حكمّه حكم الهازل» فلا يملك المبيع بالقبض.”' وهذا ترجيح 
لبطلان البيع من أصله. 

وصرّح الشافعيّة أن بيع المخطئ بهذا الشكل غير منعقد أصلاً. قال الشربيني 
الخطيب رحمه الله تعالى: "ولابد أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع» كما فى نظيره فى 





فقه البيوع 





الطّلاق. فلو لم يقصده أصلاًء كمن سبق لسانّه إليهء أو قصّده لا لمعناهه كمن لقن 
أعجميّاً ما لايعرفمد لولّه لم ينعقد. "29 

ويبدو أن مذهب المالكيّة مثل مذهب الشافعيّة أن البيع فى مثله غير منعقدٍ لأنّه 
يُشترط فى أسباب انتقال الملك كالبيع والهبة وغيرهما القدرة والعلمُ والقصك كما 
ذكره القرافي رحمه الله تعالى وقال: "فمن باع ا اللفظ أو هذا 
القصرفة يُوجب انتقالَ الملك. لكونه عجميّاً أو طارئاً على بلاد الإسلام لا يلزمه 


(؟) 


وأمَا الحنابلةء فلم أجد عندهم حكم الخطأ بهذا الشكل صراحة» ولكن ذكروا أنه 
يُشترط لصحة البيع أن يكون بالتراضى منهماء وهو أن يأتى به اختياراً ”". ويُمكن 
أن يُفهم منه أنهم يعتبرون بيع المخطئ باطلا 2 

أمّا أن يكون الرجل من غير أهل اللّسان لايعرف اللّغة المحليّة ولا معنى البيع. 
فيُمكن إثباته بالبيّنة. ولكن إن ادعى أنه يعرف معنى البيع أو الشّراء ولكن سبقت 
هذه الكلمة على لسانه بدون قصدء فإن إثباتّه بالبيّنة مشكل. ولذلك اشترط ابن أمير 
الحاج أن يُصدقه الطرف الآخر فى أنه لم يقصد هذه الكلمةء وقال رحمه الله تعالى: 
"إذ لاتمكن إنباته إلا یالط و 


7/7 ٠۳ مغنى المحتاج ؟: /اكتاب البيع ومثله فى نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) الفروق للقرافي» الفرق السادس والعشرون ٠١۲:١‏ و١١٠‏ ونهاية المحتاج ۳۷٣:۳‏ 
(۳) كشاف المناع E‏ اننا 

() الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 0571:19١و/!ا0١‏ 

(۵) التقریر والتحبیر ۲٠٣:۲‏ 


المبحث الثانى 





1- الثانى: الخطأ فى وجود المبيع: وذلك أن يُعقد البيع على اعتقاد أنه 
وقد رآها المشترى قبل البيع» فلمّا فح المخزن تبيّن أنها تلفت أو سُرقت قبل البيع» 
فالبيع باطل بداهة. 


۷- الخطأ فى اعتقاد المبيع أنه غير مملوك للمشترى. وذلك مثل أن يشتري 
زيد عقاراً من عمرو باعتقاد أن عمرواً مالك له ثم يتبيّن أنه كان مملوكا للمشترى 
نفسيه؛ مثل أن يكون قد ورثه من أحد, ولم يعلم بذلك عند الشراء. وجرت القوانين 
الوضعيّة على أن مثل هذا الخطأ يُبطل البيع.'" ولعل الفقهاء استغْنّوا عن بيان كمه 
لأن شرط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائم» فإذا تبيّن أنه ليس بمملوك له 
بطل العقد بداهة. 

18 -الاستحقاق. وهو أن يشتري زيل من عمرو على اعتقاد أنه هو المالك ثم 
يتبيّن بالبيّنة أن المالك الحقيقي هو خالدء وليس عمروا فقد ذكر الفقهاءً حكمّه فى 
باب الاستحقاق بتفصيل. والموقف المختارُ عند الحنفيّة أن البيع لاينفسخ بمجرد 
ثبوت الاستحقاق» بل يبقى موقوفاً على إجازة المستحق إلى أن يقبض المستحق 
(المالك الحقيقي ) المبيع» ويره البائ الثمن إلى المشترى. فإن أجاز المالك 
الحقيقي البيع» استمر المشترى على ملكه» ورجع المالك الحقيقي بالثمن على 


البائع. وإن لم يُجزهء فالبيع مفسوخ» ويستحق أن يقبضّالمبيع من المشترى» ويرجع 


(1) Chitty: On Cohtacts, Para 3 


E e‏ اوت 
المشترى بالمن على البائع. ٠‏ 

والحكم كذلك فى مذهب المالكيّة. لأنهم متفقون مع الحنفيّة فى كون بيع الفضولي" 
موقوفاً. ويدل على ذلك ما ذكر فى المدونة الكبرى من أن الأرض المؤجرة لسنين 
لو استجقت, فإن المستحق يكون بالخيار فيما بقي من السّنين» إن شاء أجاز الكراء 
ال 





أمّا الشافعيّة والحنابلةء فإن بيع الفضولى عندهم باطل من أصله؛ كما سيأتى إن شاء 
لله تعالى فى باب البيع الموقوف. فينبغى أن يكون الحكمٌ فى الاستحقاق مثله 
بالطريق الآولى. 


4- الخامس: الخطأ فى معرفة المبيع. وهو أن يقع الخطأ فى معرفة جنس المبيع؛ 
أو وصفه الجوهري الذى يُبنى عليه العقد, أو فى قدره. بأن يُعقد البيع على اعتقاد أن 
المعقود عليه من جنس. فتبيّن آنه من جنس آخر, مثل أن يشترى بظن أن ما اشتراه 
ياقوت فتبيّن أنه جاج أو يشتري بظن أن لخي قماشء فتبيّن أنه بلاستيك. وكذا إذا 
اتحد الجر“ ولكن التفاوت بين المعقود عليه وما أراده العاقك تفاوت فاحش. مثل أن 
يشتري ثوباً على ظن أنه ثوب" مصنوع فى يابانء فيتبيّن أنه محلّي. فهذا الخطأ إن كان 
من كلا العاقدين» يُسمّى فى القوانين الوضعيّة "خطاأً مشتر كا" (ععلةاكنط (mutua1‏ 
وإن أخطأ أحد الطرفين فى زعمه. دون الآخرء فإنّه يُسمّى "خطأ فردياً" 

mistake)‏ 11161و اتفقت القوانين الوضعيّة على أن الكملا المشتر ك بطل 


(۲) المدونة الكبرى :٤‏ ۱۹۲ كتاب الاستحقاق 


السيس ف اا 
التراضىء فيبطل به العققد. ^ 
٠١‏ - الخطأ المشترك 
وإن أقرب نص فى الحديث للجهل المشتركء (الذى ينشأ عنه الخطأ المشترك) 
قصّةٌ طريفة ذكرها رسو ل اله صلّى الله عليه وسلّم عن بعض أُمم ماضية فيما أخرجه 
اا يه وني ا قال عن او م اد 
"اشترى رجل من رجل عقاراً له فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى 
عقاره جرة فيها ذهب فقال له اذى اشترى العقار: خذ ذَهَبَك منىء إِنْما 
اشتريت منك الأرض» ولم أَبَنَّ منك الذّهَب» وقال اذى له الأرض: إِنّما 
بعتك الأرض وما فيهاء فتحاكما إلى رجلء فقال اذى تحاكما إليه: أَلَكُمَا 
ولد؟ قال أحدهما: لى غلام؛ وقال الآ“ لى جارية» قال: أنكحوا الغلام 


الجارنة وأنفقوا على ا منه E‏ 





وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قد وقع فى رواية إسحق بن بشر فى 
هذا الخديت أن الذى وده الا ى فى الأرضن كان كترا مدفوناء+وقال الا "ما 
دقنت ولا عل O‏ 


وهذه القصة فى الواقع مثال نير لديانة المتعاقدين وورعهم وتقواهم» حيث لم يقع 
بينهما نزاغ بمحاولة كل منهما أن يتملّك ذلك الكنزء بل حصل بينهما التّدافعٌ 


Chitty: On Contracts, Para 275 (1)‏ ونظريّة العقد للدكتور عبدالرزاق الستنهوري ص ۲۷۸ 
() فتح الباری» کتاب أحاديث الأنبياء 7: 014 








فقه البيوع 





بالعکس» وعرض المشترى ما وُجد فى الأرض من زيادة: وأبى البائع أن يقبّله. حتى 

تحاكما إلى رجل حَكَّم بما ينفعهما بطريق الصّلح. ولكن ذكر الفقهاء تحت هذا 

الحديث حكم أصل المسئلةء ومّن كان يستحقّه بحكم البيع. وبعبارة أخرى: لو 

ميا ؛ وادعى البا أله أرضاً ولم يعلم بما فيهاء ولو علم لزاد فى 
قيمتهاء وأبى المشترى» فمن يستحق الكنز؟ وفيه قال العيني رحمه الله تعالى: 
"حكى المأزري خلافاً عندهم فيما إذا ابتاع أرضاًء فوجد فيها شيئاً مدفوناً 
هل يكون ذلك للبائع أو للمشترى؟ فإن كان من أنواع الأرضء كالحجارة 
والعٌمّد والرّخام. فهو للمشترى» وإن كان كالدهب والفضّة؛ فإن كان من 
دفين الجاهليّة: فهو ركاز. وإن كان من دفين المسلمين» فهو لقطة...وقال ابن 
التين: فإن كان من دفائن الإسلام فهو لقطةء وإن كان من دفائن الجاهليّة. 
فقال مالك: هو للبائع. وخالفه ابن القاسم فقال: إن ما فى داخلها بمنزلة ما 
فى خارجهاء وقول مالك أحسن:. لأن من مَلّكَ أرضاً باختطاط, مَلَْك ما فى 
باطنهاء ولیس جهله به حين البيع بُسقط ملکه فيه." 


وقال الأب" رحمه الله تعالى: 


قلت: وعلى أنه رکا فقال ابن القاسم: هو للمشترىء وقال مالك: هو 
للبائع» وصوبه اللأخمي» وما ذكر من أنه لقطة كان الشيخ يقول: إِنّما هو 
للبائع» والخلافه فيما يكون للمشترى أو للبائع إِنْما هو فيما يُوجد من 
الركازء وكانت نزلت فى دار رجل يقال له: القباطى" توفي فبيعت الدان 
فوجد المشترى فيها بوقالاً مملواً ذهباً فحكم القاضى عمربنٌ عبد الرفيع به 





لورثة البائم» أشهد على حكمه بذلك الشّيخ وغيره من أكابر العدول» وكان 
الشيخ يصب حكمه بذلك والأقرب. والله أعلم أن ما كان من دفن 
الإسلام فى القديم» فهو لقطةء وإن كان دفنه فيما قرب من الزّمان فهو للبائع 
أو الورثةء وللقرائن فى ذلك مدخل. وكان هذا القباطي مات فجأة قتيلاً لم 
يُوصء وجعل ذلك من القرائن الدالة على أن المال له. "“ 
وهذا يدل على أن جهل ما يتضمُّنه المبيع من الأشياء التّمينة لايُسقط حق البائع فيهاء 
وهو قريب من الخطأ المشترك لأن كون الأرض فيها كنز, لم يعرفه أحل من 
العاقدين. ولكن لم يبطل به البيع» بل ثبت حق البائع فى الكثّر اذى لم يكن محل 
العقد. ولم يذكر هؤلاء الفقهاءً حكم ما إذا طلب البائ فسخ العقد على أساس أنه لو 
علم أن فيه كنز لزاد فى قيمته. لأن حل المشكلة يُمكن بتسليم الكنز إلى البائع 
وبيمٌ الأرض لايتضمّن شيئاً آخر من غير جنسه. أمّا إذا جد ما هو من جنس 
الأرضء كالحجارة والرّخام فهو داخل فى بيع الأرض. لأن "الأرض" يشمل ما فى 


باطنها من جنسهاء فدخل مافى بطنهاء سواء أعلمه العاقدان أم لم يعلما. 





وقد ورد فى قول المالكيّة ما يدل على أن العقد فى الخطأ المشترك باطل. قال 
الحطاب ناقلاً عن ابن رشد: 


"من اشترى ياقوتة وهو يظنها حجراء ولايعرفها البائع ولاالمبتاع» فيجدها 
على ذلك؛ أو يشترى القّرط يظنّه ذهباًء فيجده تُحاساًء أن البيع يرد فى 


(۱) شرح الأبَى على صحيح مسلم (إكمال إكمال المعلم)» كتاب الأقضية ۲۹:۵ 


6 اه فقه الببوع 
الوجهين. وهذا الاختلافة إِنْما هو إذا لم يُسمْ أحدهما ال قي اسم 
وإنّماسمّاه باسم يصلح له على كل حال. "7 

والأصل عند الحنفيّة أنه لو وقع الخطأ فى تعيين جنس المبيع» مثل أن يقع البيع غلى 

الخل» فتبيّن أنه دبس» فالبيع باطلء إل عند الكرخحي رحمه الله تعالی» حيث جعله 

فاسداً. وإن كان الخطأ فى تعيين وصف المبيع» مثل أن يبي كبشأء فتبين أنه E‏ 

فإنه يُثبت الخيار للمشترى “° 







وكذلك الأصل عندهم أله لو وقع الاختلاف فى النّسمية والإشارة: بحيث سمّى شيئاً 
وأشار إلى الآخرء فالعبرة للنّسمية» دون الإشارة بحيث إن كان المُشْارُ إليه عين 
المسمى» صح البيع» وإن كان المشارٌ إليه غير المسمّى, فالبيع باطل إن كان هناك 
علي لكر ورت ا كان عبر الوضاب یي 

5١‏ الخطأ الفرديّ 

ما إذا كان الخطأ فرديّة بأن أخطأ ظن أحدهما دون الآخرء فلا نستطيع أن نذكر فيه 


(١)لأنّهِ‏ لوسمّاه بغير اسمه دخلت المسئلة فى التّغريرء لاالخطأ. 

(۲) مواهب الجليل ٤٦٦:٤‏ 

(۳) لأن الذكورة والأنوثة فى البهائم وصف عند الحنفيّة. وقال الحنابلة: لو قال: البائع بعتك هذا البغل 
بكذاء فقال اشتريته» فبان المشارٌ إليه فرساً أو حماراً لم يصح البيع» ومثلّه بعتك هذا الجمل فبان 
ناقة ونحوه فلا يصح البيع للجهل بالمبيع. (كشاف القناع ۳ 10 ) فاختلاف الذكورة والأنوثة 
عندهم اختلاف فى الجنس. 

)٤(‏ راجع تبيين الحقائق للزيلعي :٤‏ ۳۸۰و۳۸۱ 


المبحث الثانى 








الصو حَكم الفقهاء بأنّه لايؤثّر الخطأ الفردي على صحة العقد. بل إذا وقع الخطأ 
من أحد العاقدين فى البيع» فالبيع صحيح منعقل بالرّغم من كون أحدهما أخطأ فى 
" مثثل مالك" عمّن باع مُصَلَّى فقال | لمشترى: أتدرى ما هذاا الا كن 
- والله خر فقال البائع: ما علمت أنّه خزّ ولو علمتّه ما بعته بهذا النُمن. 
قال مالك: هو للمشترى» ولاشيء للبائع, لو شاء استبرأه قبل بيعه. "257 
وقال القليوبي من الشافعيّة: 
" لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة فالعقد صحيح إن لم يصرح بلفظ 
الجوهرة» وإِلا فالعقد باطل؛ وحكى عن شيخه صحّة العقد وثبوت الخيار 
قال: وفيه رط" 
ولكن هناك بعض أنواع من العقود يئر فيه الخطأ الفردي أيضاً. ويُبطل العقد, 
بشرط أن يعترف الطّرف الآخر بخطأه. مثل ما ذكره إمام الحرمين الجويني رحمه 
الله تعالى فى بيان المرابحة: 
"فأمًا إذا قال البائع: قد غلطت إذ ذكرت المائة (يعنى ذكرت أنى اشتريت 


هده النتلعة بها و أ وبلق عليه فإلى كنت انير ها ومن فان 


٤٦٦:٤ مواهب الجليل‎ )١( 
والمجموع 7714:17 و5770‎ ۱٦٤:۲ (؟) حاشية القليوبى على شرح الجلال المحلى على المنهاج‎ 








فقه البيوع 
صدقه المشترى فى ذلك وثبت الغلط بتوافقهماء فالذى ذكره الجمهور من 
الأصحاب أن نتبيّن فسخ العقد من أصله...فأمًا إذا لم يعترف المشترى بما 
ادّعاه البائع, فقال البائع: قد كنت اشتريت بمائة وخمسينء وغلطت بذكر 
المائة فلا يُرجع إلى قول البائع. "“ 

وقد ذكر الجويني رحمه الله تعالى قبل ذلك أن البائم فى المرابحة إن أخطأ بالعكس 

من المسئلة الستابقة» بأن ذكر أنه اشترى بمائة وخمسين مثلا ثم بان أنه ذكر ذلك 





۳( 
وربحه. 


ويتحصّل من هذه الجزئيّات أنه يصعُب بيان حكم عام للخطأ فى جميع العقود 
وجميع الحالات. وإن الأصل المتَبَع فيه هو أثر الخطأ على التراضى» ومعرفة مستوى 
الضرر الذى حصل بسبب الخطأء وتعيين من يتحمّل تبعة ذلك الخطأ. وهذا يُمكن 
أن يختلف من عقد إلى عقد ومن حال إلى حال. ولع هذا هو السّبب فى أن الفقهاء 
لم يذكروه كأصلء وإنما تكلموا على كمه فى مختلف الأبواب والجزئيّات, لأن 
لكل واخل متها حكما سقفلا لابجب أن بطرة فى الأحوال والعتوقات الأحرى: 
والفصل فى مثل هذه الأشياء موكول إلى القضاءء ويحكُم القاضى حسب ما يراه 
أوفق بالعدل والأصول الثّابتة فى كل قضيّة تعرض أمامه. 


)١(‏ نهاية المطلب فى دراية المذهب للجوينى” 0: 7948 و٠0‏ باب المرابحة 
(۲) نهاية المطلب ۲۹۸:۵ و۲۹۹ 





أمًا القوانين الوضعيّة, فقد اختلفت فى حكم الخطأ الفردي” فالأصل الذى جرى عليه 


القانون الإنكليزي هو أن الخطأ إنْما يُعتبر مُفسداً للتّراضى إذا كان خطأ مشتركا 


.)mutua1 mistake)‏ اما الخطأ الفردي ( 11115621 1م فلا يؤثّر على صحّة 
العقد فى عامّة الأحوال» ويبقى العقد صحيحاً. فقالوا: لواشترى أحد خاتماً باعتقاد 
أنّه خاتم الذهب, ولم يذكر البائع أنه من ذهب أو فضةء وإِنّما باع خاتماً مطلقاً ثم 
تبيّن للمشترى أنه خاتمٌ فضةء فليس للمشترى الخيار فى فسخ الببع. ”"" 

ما القانون الفرنساوى” فإنه يعتبر خطاً الطّرّق الواحد مُفسداً للعقد إن كان الطْرَّف 
الح يعلم أن المتعاقد معه فى ظن خاطئ ولم هه على ذلك. ”© 

7 بيع التلجئة والهزل 

وممًا لايوجد فيه التراضى "بيع التلجئة". وأصِلّه كما عرفه ابن قدامة رحمه الله 
تعالى: "أن يخاف أن يأخذ السّلطان أوغيره ملكّه, فيُواطئء رجلاً على أن يُظهرا أنه 
اشترا منه ليحو بذلك ولايريدان بيع حقيقً. '"”"' وفرق بعضمهم بينه وبين الهزل 
أن الهزل أعم حيث يجوز للهازل أن لايكون مضطراً والتلجئة إِنّما تكون فى 
الاضطراركما سبق. و لكن قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "والأظهر أنْهما سواء 


Chitty: On Contracts, 7.1.8.126, Chapter 5, para 272 (1)‏ وبالرغم من بیان هذا الأصل؛ 
فإنه ذكر فى الفقرة 784 وما بعدها أحوالاً خاصة بُعتبر فيها الخطأ الفردي مفوتاً للرضا. 

(۲) نظريّة العقد للدكتور السنهوري ص 87 إلى ١/6‏ 

(۳) المغنى لابن قدامة 4: ۲۷۹ 





شففة 5 ل 
فى الاصطلاح» كما قال فخ رالإسلام: التلجئة هي الهزل. "17 

والحاصل أن المراد من بيع التلجئة أوالهزل اصطلاحاً أن يعقدا البيع بتفاهم سابق أنهما 
لابُريدان بذلك بيعاً حقيقيَا ونّما يُظهران عق د البيع أمام غيرهما لسبب من الأسباب. 
وحكم التلجئة أنهما إن تواضعا قبل البيع أن ما سيعقدانه من البيع» فإنه هزل غير 
ولم يقصدا البيع فى الباطن» فانعدم التّراضى اذى هو شرط لصحة البيع. وهذا ظاهر 
الرواية عن أبى حنيفة» وهو قول صاحبيه. وهوالمشهورمن مذهب الإمام أحمد. 
رحمهم الله تعالى 00 

وقال الشافعى رحمه الله: البِيع منعقد, لأنّه لاعبرة بما اتفقا عليه فى الس وإِنّما العبرة 
بالعقد الذى أظهراه. وقد عقدا عقداً صحيحاً بشرائطه» فلايؤئر فيه ماتقلام من 
ا 

ولم أجد عند المالكيّة حكم ما إذا تواضع المتعاقدان قبل العقد أن ما سيعقدان من 
عقد فاه يكون هزلاً. ولكن ذكروا حكم ما إذا ادعى أحدهما أنه لم برد العقد. وأن ما 
تكلّم به كان هزلاً. والذى يظهر من عباراتهم فى هذه المسئلة أنْهم فرقوا بين ما إذا 


)١(‏ ردالمحتارة :١‏ “لاه 
(۲) بدائع الصنائع :٤‏ ۳۸۹ والفروع لابن مفلح 1: ١75‏ 


المبحث الثانى 








الماضى» لم بُقبل دعوى الهزل من أحدهماء ولو حلف على ذلك. أمّا إذا كان بصيغة 
الأمرء قبل قوله فى دعوى الهزل مع الحلف. ٠‏ 

وفك كك المالكية الل فا كر "قهادة الاسترعاء "1 اة ان كتين 
المسترعى كتاباً سرا بأنّه إنّما يفعل هذا التَصرف لأمر يتخوفه على نفسه. أو ماله 
رالا سد فا ا عفرن ر دل ال ا عا ا 
أجازوا القضاء بشهادة الاسترعاء على بعض التصرفات التي يقوم بها الإنسان 
اضطراراً » كالطلاق» والوقف» والهبة» والترويج» ونحو ذلك. وقد ذكر ابن فرحون 
رحمه الله تعالى أنه يجوز الاسترعاءٌ فى التصرفات التى هي من باب التطوع, 
كالطّلاق» والتحبيس» والهبة» ولا يلزمه أن يفعل شيئا من ذلك » وإن لم يُعلّم السّبب 
الأبقوله» مثل أن يُشهد أني إن طلّقت؛ فإني أطلّق خوفاً من أمر أتوقعه من جهة كذاء 
أو حلف بالطلاق» وكان أشهد أنى إن حلفت بالطلاق فإنمًا هو لأجل إكراه ونحو 
ذلك. فهذا وما ذكرناه معه لا يُشترط فيهما معرفة الشهود السب ب المذكور. 

ولكن قال ابن فرحون رحمه الله تعالى: 


"لا يجوز الاسترعاءٌ فى البيوع» مثل أن يُشهد قبل البيع أنه راج فى البيع» 


)١(‏ جاء فى شرح الدردير: "وهو كذلك عند ابن القاسم» حيث فرق بين الماضى والمضارع. وقال 
الدسوقى تحته: "أى فقال بلزوم البيع به» ولو حلف أنه لم يرض» وقوله "والمضارع " أى فقال إنه 
يلزم به البيع مالم يحلف أنه لم يُرد البيع وأنّه لم يرض به.(الدسوقي» باب ينعقد البيع بما يدل على 
الرضا"”: ۲ إلى ": 4 وراجع أيضاً حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب» باب فى النكاح ؟: 01 
والفواكه الدوانی» باب فى أحكام النكاح ؟: 4. 





ا ) فقه البيوع 
ثمناء وفى ذلك حق للمبتاع» إل أن يعرف الشهوذ الإكراة على البيع» أو 
الإخافة, فيجوز الاسترعاءٌ إذا انعقد قبل البيع» وتضمّن العقك شهادة من 
يعرف الإخافة والتوقع الذي دک 





وحاصل ذلك أن البيع ينعقدء وإن أشهد قبله أنه لايعقده بجك حتى بُثبت أنه قعل 
ذلك على سبيل الإكراه» وعلم الشهوة ذلك وشهدوا به. ولعل ذلك يدخل فى 
الإكراهء دون التلجئة. ولكن العلة انى ذكرها ابن فرحون رحمه الله تعالى لصحة البيع 
من أنه تعلق به حق المشترى وقد دفع لذلك ثمناً: يدل على أن المتعاقدين إن 
تواضعا على أن البيع صُوري» ولايقصدان البيع؛ فلايتعلق به حق المشترى. ولا 
توجد العلة التى لم يُقبل الاسترعاء بسببها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وحجّة الحنفيّة والحنابلة فى عدم صحة بيع التتلجئة أن هذا البيع يفوتّه التراضى» وهو 
شرط لصحة البيع بنص القرآن الكريم؛ فلا يصح البيع. وهذا إذا ثبت أَنّهما عقدا البيع 
بناء على مواضعتهما الستابقة. أمّا إذا قالا بعد البيع: قدأعرضنا وقت البيع عن الهزل 
إلى الج فالبيع صحيح والهزل باطل. وإن اتّفقا على آنه لم يحضرهما شيئ 
عندالبيع من البناء والإعراضء أواختلفا فى البناء على المواضعة والإعراض عنها. 
فالعقد صحيح عند أبى حنيفة فى الحالين» خلافاً لصاحبيه. فجعل أبوحنيفة رحمه 
الله تعالى صحّة الإيجاب أولى بالاعتبار لأنّها الأصلء وهما اعتبرا المواضعة, إلا أن 


يوجد ما يُناقضها. 
هذا إذا كان الهزل فى أصل البيع. وقد يكون فى قدر النّمن دون أصل البيع؛ مثل أن 


٦و‎ ٥ص‎ ۲ تبصرة الحكام لابن فرحون ج‎ )١( 


المبحث الثانى 
ل 
واتفقا على بناء العقد على المواضعة. فالتّمن عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ألفان, 
ولاعبرة بالمواضعة الستابقة 00000 
فاسداء فيفسد البيع» فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف. والأمرٌ 
عند أبى يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى مثل الأمر فى المواضعة فى أصل العقدء 
يعنى أن البيع ينعقد بألفء إلا إذا اتفقا على الإعراض عند العقد عن المواضعة الستابقة. 





وقدبيكون الهنول فى جا امن مل أن تو اضعا على مات ديار و انما الثمن مات 
درهم» أوبالعكس. فالبيعٌ فى هذه الحالة جائز بالمسمّى فى العقد على كل حال 
بالاتفاق» ولاعبرة بالمواضعة؛ سواء اتفقا على بناء العقد عليهاء أو على الإعراض 
عنهاء أو على أنه لم يحضرهما شيئ عند العقد. 

ما أبو حنيفة رحمه الله تعالى» فقد مر على أصله من عدم اعتبار المواضعة, وأمّا 
أبويوسف ومحمّد رحمهمالله تعالى» فقد فرقا بين المواضعة فى النّمن والمواضعة 
فى الجنس» ووجهه عندهما أن العمل بالمواضعة مع صحة البيع ممكنْ فى الأولىء 
دون الثّانية لأن البيع فى صورة البناء لايصح بدون تسمية البدلء وإذا اعتبرت 
المواضعة كان البدل مائة دينار. وهو غير مذكور فى العقدء والمذكورٌ فيه مائة درهم: 
وهي غير البدلء بخلاف المواضعة فى الق فإنّه يمكن تصحيح البيع مع اعتبارها بأن 
ينعقد بالألف الموجود فى الألفب. "00 


5114 هذا ملخص مافى نسمات الأسحار لابن عابدين؛ وهو شرح إفاضة الأنوار. شرح المنارص‎ )١( 
؟/ا0‎ :١ النوع الثانى ف فى العوارض المكتسبة. و نقل ابن عابدين منه جملة فى ردالمحتار ة‎ 





فقه البيوع 
العقود الصّوريّة 
وماذكرنا من حكم التلجئة يُقاربّه ما يُسمّى فى القوانين الوضعيّة "عقودأ صُوريّة " 
(ostensible contracts )‏ وتسمّى فى بلادنا Benami Contracts‏ و هي أن ا ی 
ار ا غير المشترى الحقيقي» وتُسجَّل الأرض باسمه فى الجهات الرسميّة 
وذلك لأغراض ضريبيةء أو لأغراض أخرىء ولكن المشتري الحقيقي هوالذى دفع 
تفنة ا مره القوانين ا .كر نيا حتووقة) وان العيرة کا نين 
المتعاقدين بالعقد الحقيقي المستتر. قال الدكتور عبدالرزاق السنهوري: 
"أمَا بالنسبة للمتعاقدين والورثة» فالعقد الصُورئ لاوجوة له» والعقد 
الحقيقي هو الذى يَسمْرى فى حقهم بقدرما تنوافر فيه شروط الصّحة. ونحن 
فى هذا إنما نطبّق مبدأسلطان الإرادةء فالمتعاقدان قدأرادا العقد المستتر, 
لاالعقد الظاهر, فيلتزمان بما أراداهء لابما لم يُريداه. وهذا يتفق مع ما تقضى 
به المادة ٠١۲١‏ من القانون المدني الفرنسي من أن العقود المستترة لاتنتج 
أثرها إلا فيما بين المتعاقدين» وقد استقر الفقة والقضاءٌ فى فرنسا على 
ذلك كما أن الفققه والقضاء فى فضير قد سلما بالمنذا ضا دون تة 
لاتفاقه مع القواعد العامة "' 
وكذلك القانون الوضعي فى بلادنا يعترف بأن المشتري الحقيقي هو الذى يدفع 
الثمن. أمّا اذى سٌجل العقد باسمه صُورة فإنه يُعتبر أميناً للمالك الحقيقي» ووكيلا 
له. لاتخاذ الإجراءات القانونيّة. ولذلك ذكرت هذه الصّورة فى قانون العهدة الماليّة 


۷۵١ نظريّة العقد للسنهوري ص ۸۳۵و۸۳1 فقره‎ )١( 


المبحث الثانى 





Ac)‏ 1205]5) مادة ۸۲. وقد أتيح للمشترئى الحقيقي فى القوانين الأخرى ان ت 
أن الذى وقع العقك باسمه مالك" صوري» وأنه هو المالك الحقيقى." واعترف 
القانون الإنكليزي بتصور المالك الصّورى (07261 05)6051616) وهوالذى سجّل 
الققان امه وله لين مالكاً حقيقيًاً( 011/261 1) كما جاء فى المادة ٤١‏ من 
قانون "انتقال الأملاك" الستائد فى شبه القارة الهنديّة باسم ( 04 مكمه" 
Py Act 2‏ )و هو مبنئ على القانون الإنكليزي. 

وعلى هذا الأساس أفتى علماءٌ شبه القارة الهنديّة بن مجرد تسجيل الأرض باسم 
أحدٍ لايستلزم أن يكون هو مالكاً لهاء فلواشتراها أحل باسم رجل آخرٌ لم يدفع 
النُمنء وإنما ذفع التّمن من قبل الأول» فمجرَة هذا التسجيل لايعنى أنه وهب له 
كه 

-٤‏ عقود الإذعان 

وقد اشتهر فى عصرنا اصطلاح "عقود الإذعان" والمراد منه العقود التى ينفرد فيها أحد 
طرفيها بوضع شروط معيّنة دون أن يكون للطرف الآخر مجال للمساومة أو التقاش أو 
التعديل فيهاء بل تلزمه تلك الشروط إن رغب فى التعامل مع الطرف الأوّل» فليس له 
خيار إلا أن يقبلهاء أو يترك التعامل معه. وسُمّيت هذه العقود بعقود الإذعان لأن أحد 
طرفي العقد يُذعن ويخضع لشروط الطرف الآخر. وذلك مثل التعامل مع شركات 
الكهرباء. والغازء والبئرين» ووسائل التقلء من القطارات» والحافلاات» والبريد؛ وما إن 


0( See 57" Report of the Law Commission of India on Benami Transactions 
1973, paras 2.4, 2.5, 2.11 


(۲) راجع إمدادالفتاوى للشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله تعالى ۳ 414 و ٤۱۵‏ سؤال ٤۱۹‏ 





فقه البيوع 





ذلك فإن الستعر وشروط التعاقد فى كل واحد منها مقدرة من قبل مقلامى هذه 
الخدمات, ولا مجال للمتعامل معهم إلا أن يقبل تلك الشروط أو يترك التعامل. 

وبما أنه لا مجال فيها للمساومة والمماكسة. فإِنّه قد يُظْنَ أن هذه العقود مخالفة لمبداً 
الراضى» ومشابهة لبيع المكره» فلا ينبغى أن تجوز. والحق أنّها غير داخلة فى بيع 
المكره. لان المكره ليس له خيار إلا أن يدخل فى العقد على شروط المكره ولا 
يستطيع أن يرفض اللّخول فى العقد. وأمًا عقود الإذعانء فإنّها لا حر اهنا ف 
الدخول فى العقدء فكل واحد له الخيار فى أن يدخل فيها أو يتركهاء ولكن إذا رغب 
فى اللتخول؛ وجب أن يدخل فيها بشروط معيّنة من الطرف الآخر. وإن هذا النوع من 
الإذعان يتحقّق أمام كل بائع وضع لمبيعاته ثمناً لا يتنازل عنه. ويقول للمشترين: "إمّا 
أن تشتروها بهذا النّمن أو اتركوها" فمن دخل فى البيع بعد ذلك لايقال إن البيع وقع 
بدون التراضى. 

ولكن ذلك مستساغ فى البيوع التى تنعقد فى السّوق بمنافسة حرة» وبشروط عادلة. 
ما فى البيوع والعقود التى تتعلّق بحاجيّات الناس العامّة: مثل الكهرباء والغاز ووسائل 
التقل, فان ترك التّعاقد مع مقدتمى هذه الخدمات وإن كان ممكناً نظريَاُ فإنه لايُمكن 
لعامّة التاس» لكونهم لاغنى” لهم عن تلك الحاجيّات, وإن الجهات التى تقدمها لها 
الستيطرة الكاملة عليهاء ولا يوجد من يُنافسها فيها. وفى مثل هذه الحالة» فإن الشروط 
المفروضة إن كانت عادلة ليس فيها تعستف, فليس هناك ما يمنع جواز هذه العقود. 
وإن كانت الشروط متعستفة» فإن لولي الأمر أن يتدخل فيها لمصلحة الناس» ويتأتى 
فيها ما ذكرناه فى حُكم بيع المضطر والمكره بغن فاحشء وكما سيأتى فى أحكام 
التسعير. وبذلك صدر قرا لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. وهذا نصّه: 


المبحث الا 








"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى المنعقد فى دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة 
من ۸ إلى 1 ذو القعدة ١877‏ ه الموافق ١١ -١١‏ كانون الثاني ( يناير ) 
اا 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود 
الإذعان ) وبعد استماعه إلى المناقشات التى دارت حوله 

قرر ما يلي : 

١‏ عقود الإذعان مصطلح قانونى غربى حديث لاتفاقيات تحكمها 
الخصائص والشروط الآتية : 

أ - تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها 
ب -احتكار - أي سيطرة - الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق 
احتكارا قانونيا أو فعلياء أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة 
فيها محدودة النطاق . 

ج -انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أن يكون 
للطرف الآخر حق فى مناقشتها أو إلغاء شىء منها أو تعديله . 

د صدور الإيجاب ( العرض ) موجها إلى الجمهور . موحدا في تفاصيله 


وشروطه وعلى نحو مستمر . 


e‏ | ظ فقه البيوع 
-١‏ يبرم عقد الإذعان بتلاقى وارتباط الإيجاب والقبول الحكميّين 
(التقديرئين) وهما كل ما يدل عرفا على تراضى طرفيه وتوافق إرادتيهما 
على إنشائه؛ وفقاً للشروط والتفاصيل التى يعرضها الموجب. من غير 
اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدد. 

۳ نظرا لاحتمال تحكم الطرف المسيطر فى الأسعار والشروط التى يُمليها 
في عقود الإذعان» وتعستّفه الذى يُفضى إلى الإضرار بعموم الناس. فإنه 
يجب شرعاً خضوغ جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً (أي قبل 
طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادل منهاء وتعديل أو 
إلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن, وفقاً لما تقضى به العدالة شرعاً. 

؛ - تنقسم عقود الإذعان فى النظر الفقهي إلى قسمين: 

أحدهما: ما كان لثمن فيه عادلاً. ولم تنضمّن شروطه ظلماً بالطرف 
المذعن. فهو صحيح شرع وم لطرفيه. وليس للدولة أو للقضاء حق 
التدخل فى شأنه بأي إلغاء أو تعديلء لانتفاء الموجب الشرعي لذلك إذ 
الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذلٌ لها م لطاليها 
بالّمن الواجب عليه شرعاء وهو عوض المثل (أو مع عبن ر 
فك ١‏ عه ها ل اح عه قن :عقوو الجهاوقتانت اة ارف 
الاس على التسامح فيه) ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحة باثفاق 
أهل العلم. 


والثانى: ما انطوى على طلم بالطرف المذعن, لأن المن فيه غير عادل (أي فيه 


المبحث الثانى 








ا أو ن روا م خا هاا يني لحل ری 
شأنه ابتداء (قبل طرحه للتعامُل به) وذلك بالتسعير الجبري العادلء الذى يَدفع 
الظّلم والضَّرر عن الاس المضطرين إلى تلك الستّلعة أو المنفعة بتخفيض السّعر 
المتغالى فيه إلى ثمن المثلء أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يُحقّق العدل 
بین طرفیه» استناداً إلى: ۰ 

أ - أنه يجب على الدولة (ولي الأمر) شرعاً دف ضرر احتكار فردٍ أو شركة 
مل أواستفعة ررر لعا لامي لل اماع عن يهالم بان الال 
(عوض المثل) بالتسعير الجبري العادلء الذى يكفل رعاية الحقين: حق 
الناس بدفع الضّرر عنهم الناشئ عن تعدى المحتكر فى الأسعار أو الشروط 
وحق المحتكر بإعطائه البدل العادل. 

ب أن في هذا التسعير تقديماً للمصلحة العامة-وهي مصلحة المضطرين 
إلى الستلّع أو المنافع فى أن يشتروها بالثمن العادل -على المصلحة الخاصة 
وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو 
شروط جائرة» إذ من الثابت المقرر فى القواعد الفقهيّة أن "المصلحة العامة 
مقدمة على المصلحة الخاصّة " وأنه "يُتحمّل الضررٌ الخاص لمنع الضرر 
العام . 

. يفرق فى الوكالات الحصريّة للاستيراد بين ثلاث حالات: 

الأولى: أن لا يكون هناك ضرورة أو حاجة عامّة أو خاصة بفئة من الناس 


ال المخد الذق تعلق هال كالة التخضير نة نط ا لكواته من المتلم أ والمناة 
ا ی تتعلق , من فع 





فقه البيوع 
الترفيهيّة التى يُمكن الاستغناء عنهاء أو كان هناك ضرورة أو حاجة غير 
متعيّنة إليه ‏ لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل » فإن من 
عق الوك او ميمه و ا تر اعدو مع ی 
ول لللثولة أو الها ق التدحر ماسر عله فم الال فى صيةة 
التقود التراضي».وموحيها ما أوجة الفاقدان. على اتفسهما به ولان 
عناص اع ار اة ال ر او انين ای ی 
جائز شرعاً. حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذى يرضى به. ولا 
سكن كلما ان ضور بعاقة لاور ر الس عله فيه 

اة أن ركون هناك ضرؤارة أو اخ .عامة أو اة نة معن 
الوكالة التسرية وان يكن الو كا :ناذلا له بت غاد لا فة غا 
بالجادا | د كيد نالفلا ee E a e‏ 
اختصاصه واحتكاره المنتّج تصرّف مشروع فى ملكه. لا ظلم فيه لأحد ولا 
إضرار بالناس المحتاجين إليه . فلا يتعرض له فيه . 

اا ركوو هناك رون ارخا غات أو تساف ت ب 
الوكالة الحصريةء والوكيل مُمتنع عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط 
جائرة. ففى هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخّل لرفع الظلم عن 
المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل. 

والله تعالى أعلم ."° 


118 إلى‎ 1١١ بشأن عقود الإذعانء قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص‎ )١11/1(177 قرار رقم‎ )١( 





ٍ البا بالثالث‎ ٤ 
اليسكنات مناشتراط التراضى‎ 


0 المستثنيات من اشتراط التراضى 


والأصل فى جميع المذاهب الفقهيّة أن رضا المتعاقدين شرط لصحة البيع ونفاذه. 
ولكن هناك بعض المستثنيات من هذا الأصل العام ويُمكن تلخيصها فى أنواع آتية: 
-١‏ الشراء الجبري من قبل الحكومة. 

۲- شراء أمير عسكر ما يحتاج إليه المسلمون فى أثناء الحرب. 

۳- جبر الحكومة المحتكرين ببيع ما احتكروه. 

-٤‏ جب رالحكومة بالبيع بالسّعر المحدد من قبلها. 

0- البيع إلى مَن له حق الشفعة. 

ولنذكر أحكام هذه المستثنيات فى الفصول الآتية» وبالله سبحانه التوفيق للستداد 
والضتوات: 


re‏ | فقه الببوع 
-٦‏ الشراء الجبريّ من قبل الحكومة 

ما الشراء الجبري من قبل الحكومة لضرورة أو حاجة عامّةء فيُستدل على جوازه بما 

ار ای عن غ بو عائز رض تان ان غ ان 
"قلت: يا رسول الله إِنَا نمر بقوم» فلا هم يُضيّفوناء ولا هم يُوَدُون ما لنا 
عليهم من الحقء ولا نحن نأخذ منهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"نيوا الا أن ادوا كرها فخدوا" 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فى شرح هذا الحديث: 
"ونما معنى هذا الحديث: انهم كانوا يَخرجون فى الغَرُوء فيَمُرُون بقوم ولا 
يجدون من الطعام ما يشترون بالثُمن فقال لبي صلی الله عليه وسلّم: "إن 
أبوا أن يبيعوا إِنَا أن تأخذوا كرهاً فُخذوا". هكذا روي فى بعض الحديث 
مفسثرا وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان ټمر بنحو هذا "7" 

وقال العلآمة رشيد أحمد الجنجوهي رحمه الله تعالى فى شرح هذا الحديث: 
"الإجازة لهم أن يأخذوا بالقيمة كُرهاً. وتوجية الحديث أن الكفارَ كانوا إذا 
نزل المسلمون, أغلقوا دكاكيتهم» وتركوا المبايعة إضراراً بالمسلمين: فلمًا 
رأى المسلمون ذلك شَكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن هؤلاء لا 
يضيّفوننا ولا شكاية فى ذلك لأن الضيافة تبرغ وإكرام وليس حقاً ثابتاء 
إنما الشّكوى أنّهِم لا يؤدون إلينا بحق هو الشراء والإيتاء بالقيمة. فكأنّهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه» أبواب السير, باب ما يحل من أموال أهل الذمّة. حديث 0۸۹٠ء‏ وقال: 


المبحث الثانى 





ذكروا فى كلامهم الطُرّق النَّلاثٌ المحتمّلة للأخذ. وهو الأخذ بالقيمةء أو 
الأخذ بغير قيمة جبراً منّاء أو إكراماً منهم أمّا الأول فلأنّهم لا بايعونناء وأمّا 
الثانى فلأئك يا.رسول الله منعتنا أن نأخذ مال الغير بغير حق, وهو المعنى 
بقولهم: "ولا نحن نأخذ منهم ". وأما الثّالث. فلأنهم لا يضيّفوننا."”" 

فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلّم الشراء جبرا. 

وانشقط القاضى ابو بكر انه ال ف هاا الخد فا 
لأا ا E‏ 


ولم نجل قولاً أو فعلا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم فى شأن الإجبار على البيع 
سوى ما فى هذا الحديث» ولكن يثبت به أنه صلى الله عليه وسلّم قد رخص فى الشراء 
بالجبر فى أوضاع ضرورة أو حاجة شديدة عامّة تَعُم المسلمين. 

أمَا الصّحابة رضى الله تعالى عنهم» فقد ثبتت منهم قصّتان متعارضتان فى ظاهرهما. 
الأولى: فى توسيع المسجد النبوي على صاحبه السّلام فى عهد سيّدنا عمر بن 
الخطاب. والأخرى فى توسيع المسجد الحرام فى عهدى سيّدينا عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهما. 

قد رواها البيهقى رحمه الله تعالى مفصّلاً وهذا نصّها: 


(۲) عارضة الأحوذي» /: ۸۷ ط: مصر 








فقه البيوع 





"لما أراد عم بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيد فى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم. وقعت زيادته على دار العبّاس بن عبد المطلب رضي الله 
تعالى عنه» فأراد عمر رضي الله عنه أن بُدخلها فى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسل ويعوضه منهاء فأبَّى: وقال: قطيعة رسول الله صلّى الله عليه 
وسل واختلفا علا بيتهما أب بن كب رضى الله عنهم» فأتياه فى منزله. 
وان ات ا ر ا ا 
Ne N Ol e e‏ 
وسلم. فقال أبي: إن الله عر وجل أمر عبده ونبيّه داود عليه السّلام أن بيني له 
ا قال أى رن واو هذا اليت؟ قال حت ترئ الملك شاهر اسيفه : 
فرآه على الصّخرة: وإذا ما هناك يومئذٍ أندنُ لغلام من بنى إسرائيل» فأتاه 
داود فقال: إِنَى قد أمرتة أن أي هذا المكان بيتاً له عرّ وجل» فقال له الفتى: 
آله امراك أن تأخذها منى بغير رضاي» قال: لا ل الله إلى داود عليه 
الستلام: "إلى قد جعلت فى يدك خزائن الأرض فأرضه" فأتاه داوف 
فقال: "إِنَى قد أمرت برضاك فلك بها قنطار من ذهب قال: قد قبت يا 
داود وهي خير أم القنطان؟ قال: بل هي ير قال: فَأَرْضِنىء قال: فلك بها 
ثلاث قناطين قال: فلم يزل يُسْدّد على داود حتی رضي منه بتسع قناطیر 
قال العبّاس” اللّهم لا آخذ لها ثوابأ. وقد تصلقت بها على جماعة 
المسلمين. فقبلها عمرٌ رضى الله عنه منه. فأدخلها فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم." 


المبحث الثانى 








وفى رواية أخرى: "فقال العبّاس: اليس قد قضيت لى بها وصارت لى؟ 
قال: بلی» قال: فإِنى أشهدك انی قد جعلتها لله "7" 
جميعاً نهم سمعوا قصّة داود عليه السّلام من النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم. "° 
أما القصّة الثانية فقد رواها الإمام أبو الوليد الأزرقي رحمه الله تعالى بشأن توسيع 
المسجد الحرام فى زمن الخلفاء الراشدين بهذا اللفظ: 


حدئنا أبو الوليد قال: أخبرنى جدى قال: أخبرنا مسلم بن خالل عن ابن 
جُريج قال: كان المسجد الحرامٌ ليس عليه جدرات محاطة إنما كانت الدُورٌ 
مُحدقة به من كل جانبء غير أن بين الور أبوابًا يدخل منها الاس من كل 
نواحیه» فضاق على الناس» فاشترى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه» ورا 
فهدمهاء وهدم على من قرب من المسجدء وأبى بعضهم أن يأخذ الّمن» وتمنع 
من البيع» فوؤضعت أثمائها في خزانة الكعبة, حتى أخذوها بعك ثم أحاط عليه 
جدارا قصيراء وقال لهم عمر: إِنّما نزلتم على الكعبة فهو فناؤهاء ولم تنزل 
الكعبة عليكم. ثم كر الاس في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه» فوستع 
المسجد واتترى من درم وأبَى آخرون أن يبيعواء فهدام عليهم فصيّحوا به 
فدعاهم فقال: إِنْما جَرأكم علي حلمى عنكم فقد فعل بكم عمر هذاء فلم 
يصح به أحل” فاحتذيت بت على مثاله» فصيّحتم بی د ثم أمر بهم إلى الحبس» حتى 
(1) السنن الكبرى للبيهقي قبيل كتاب الهبات 1: ٠١۸‏ 


(۲) الطبقات الكبرى» الطبقة الثانية» تر جمة العباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه ١9 :٤‏ و١7‏ 


«١‏ انق 





فقه البيوع 





كلّمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فت رکه" 
وقد ذكر العلامة تقي الدين الفاسي رحمه الله تعالى بعد نقله لهذه القصّة عن الأزرقي 
أنه وقع التوسيع فى زمن عمر سنة ۷١ه»‏ و وقع فى زمن عثمان رضي الله تعالى 
او مح 
والسؤال الذى ينشأ هنا أن سيّدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان قد اقتنع فى قصّة 
توسيع المسجد النبوي على قضاء أبي ابن كعب. بأنه لايجوز له جر العبّاس (رضى 
الله تعالى عنهم جميعا) على بيع بيته. فكيف أخذ دور الناس جبراً عند توسيعه 
للمسجد الحرام؟ 
ويُمكن أن يُجاب عن هذا السّؤال بأن أراضي مكّة لها وض خاص يختلف عن 
الأراضى الأخرى. لأن الله تعالى قال فى المسجد الحرام: "سواء الْعَاكف فيه وَالبَادِ" 
[الحج: [١١‏ 
وبناء على ذلك قد ذهب جماعة من الفقهاء غيرٌ قليلة إلى أن أراضي مكّة لا يُمكن 
أن تكون مملوكة لأحد. فلا يجوز بيعُها وشراؤها. وقد أمر عمر رضي الله عنه أهل 
مكة امتثالاً لهذه الآية أن لا يُغْلقوا على الحجَاج أبواب ذورهم وأذن للحجاج أن 
ينزلوا فى أي دار أو موضع وجدوه غير مسكون. " 
ومن أجل ذلك رد سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه على المعارضين عند توسيع 
)١( )‏ أخبار مكة للأزرقي - مكتبة الثقافة الدينية 1٤:١‏ و٥٠‏ 


() شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي ۲٤۱‏ 
فو كتاب الاأموال لابى عبيد ص ۷۲ 


المبحث الثانى 
المسجد الحرام بقوله: " إِنْما نزلتم على الكعبة فهو فناؤهاء ولم تنزل الكعبة عليكم." 
كما مر فكأنّه كان يرى أن هذه الأراضي موقوفة على حاجات الكعبة المشرفة؛ وأن 
الذين بتوا فيها أبنية» فإنهم بنَوها على أرض موقوفة» ويجوز إزالتها لمصلحة الوقف 
متى شاء متولى هذا الوقف. فالقيمة التى دُفعت إلى أصحاب هذه الأبنية كانت قيمة 
الأبنية فقطء وليست قيمة الأراضى نفسها. وهذا التوجيه لفعل سيّدنا عمر رضى الله 
تعالى عنه اختاره شيخنا العلآمة العثماني رحمه الله تعالى فى إعلاء السّئن. ° 
ويُمكن هناك انّجاهٌ آخر. وهو أن الجبر على البيع عند الحاجة العامّة الشّديدة ثبت 
جوازه بحديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه. وإن سيّدنا عمر كان يشغر بمثل 
هذه الحاجة فى مبدأ الأمر عند توسيعه للمسجد النبوي» وكان العبّاس لايشغر أن 
الحاجة بلغت إلى مستوى يجوز فيها جبرٌ مالك الأرض على بيعهاء وأيّده أب بن 
كعب (رضى الله تعالى عنهم جميعاً) فاقتنع بذلك. ومن الممكن أيضاً أن العتاس 
رضى الله تعالى عنه» وإن كان مقتنعاً بحاجة المسجد التبوي» ولكنّه خثيي أن بتخذ 
هذا الجبر نظيراً من قِبّل الأمراء بعد ذلك لجبر الناس على بيع أملاكهم. ولذلك تقلام 
بعد قضاء أبي ابن كعب بإعطاء أرضه للمسجد النبوي بدون عوض. 





أمَا عند توسعة المسجد الحرام فكانت الحاجة واضحة جليّة لاشك فيهاء لأ المسجد 
الحرام إنما بني لمن يعّد الله تعالى فيهاء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لسيّدنا إبراهيم 
وإسمعيل عليهما الستلام: طَهرا بيني لِلطَئفِينَوالْحَاكفين والركع السجود (البقرة : )٠۲١‏ 
فإن ضاقت هذه الأرض على الطائفين والعاكفين, لايُمكن أن يُبنى لهم مسج آخر لاه 


؟١1و‎ 7١3:17“ إعلاء السنن‎ )١( 


ليس للكعبة المشرفة بدل. 

فالذى يتخلص بالنظر إلى هاتين القصّتين أن الجبر على البيع لايجوز فى عامّة 
الأحوال: ولكن يتجوز ذلك عبد حاجة غامة شديدة: :وغل هذا مشي فقهاة الشريعة 
الإسلاميّة. فقال الحصكفي رحمه الله تعالى: 





فقه البيوع 





"(تؤخذ أرض) ودار وحانوت (بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة 
كرهاً) وو ع 

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحته: 
"لي روي عن الصّحابة - رضي الله عنهم - لمّا ضاق المسجد الحرامٌ 
أخذوا أرضين بِكْرَهٍ من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام. بحر 
عن الزيلعي. قال فى نور العين: ولعل الأخذ كُرهاً ليس فى كل مسجد ضاق 
بل الظاهر أن يختص بما لم يكن فى البلد مسج خن إذ لو كان فيه مسج 
آخر يُمكن دفع الضرورة بالڌهاب إليه نعم فيه حرج لكن الأخذ كُرهاً أشلً 
حرجا منه. ويؤيّد ما ذكرنا فع الصّحابة» إذ لا مسجد فى مكّة سوى 

(Tn 

الحرام. 

ويقول المواق (الفقيه المالكى المعروف) رحمه الله تعالى: 
"ويكره الناس السلطان على بيعها إذا احتاج الاس إليها لجامعهم اذى فيه 
الخطبةء وكذلك الطريق إليهاء لا إلى المساجد التى لا خطبة فيهاء والطرّق 


0 الدر المختار مع رد المحتار, A1:‏ 
() رد المحتار, كتاب الوقف. مطلب فى جعل شىء من المسجد طريقاء 447:١4‏ و4۹۷ فقره TEE‏ 


المبحث الثانى 





التى فى القبائل لأقوام. '"”'" 
ولكن قال فى كتاب البيوع: 
"قال سُحنون: يُجبر ذو أرض تلاصق طريقاً هدتها نهر لاممر لتاس إلا فيها 
على دع طرير هايم بشمن يدفعه الإمام من بيت المال."”" 
وكذلك ذكر الفقيه الحنفي قاضى خان رحمه الله تعالى أن الحكم يتعلدى إلى حاجة 
طريق أيضاً: 
"وللستلطان أن يجعل ملك الرجل طريقاً عند الحاجة "7" 
وقال القرافي رحمه الله تعالى: 


"قال العبدي: يُجبر الإنسان على بيع ماله فى سبع مسائل: مجاور المسجد 
اف رمن ارو عا لبدو ا للا نش من افطل وار 
لمن أجبر بغير ثمن» ومن انهارت بئرٌ جاره وعليها زر بغير ثمن» وقيل 
بالنَمنِء والمحتكر يُجبّر على بيع طعامه» وجار الطريق إذا أفسدها السّيل؛ 
يؤخذ مكانها بالقيمة من جار الستاقية» وصاحب الفران في قرن الجبل إذا 
احتاج النّاس إليه ليخلصهم» وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السّلطان, 
فإن لم يدفعها له جبر النّاسء فإنّهِ يُجبر هو دفعاً لأعظم الضّررين. "7 


٤١ التاج والإكليل على هامش الحطابء كتاب الوقف1:‎ )١( 
٠٠۲:٤ الاج والإكليل للمواق‎ )۲( 

(۳) فتاوى قاضیخان» ۲۳٢ :١‏ كتاب الزكوة» فضل إحياء الموات 
)٤(‏ الذخيرة للقرافيء كتاب الوقف 1: ١7١‏ 





فقه البيوع 





وجاء فى مجلّة الأحكام العدليّة المؤلفة فى عهد الخلافة العثمانيّة: 
"لدى الحاجة بُؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السّلطان ويُلحَق 
8 ممع . * عع Fh f‏ 12) 
بالطريق, ولكن لا يو خذ من يده مالم يُوْدُ له الُمن. 
۷- شراء أمير عسكر ما يحتاج إليه المسلمون فى أثناء الحرب 
الله عليه وسلّم لعسكر المسلمين أن يشتروا الطعام لأهل العسكر جبراً عند ما 
تحتاجون اله وغل هدا الأساس ‏ أخاز الفقياة شر اها اجون اله من غير 
الطعام. فقال الإمام محمّد رحمه الله تعالى فى الستير الكبير: 
"وإن أَبَى أن يُعطِيّه الفرس» ولم يجد الإمام بدأ من أن يأخذ الفرس 
بده اف إلى ال سول روو اوت الما فا بامن بان 
يأخذه هنه گر ها" 

ووجهه المترخسي رحمه الله تعالى قائلاً: 
لضت اط ا وعفد الفوووة بجر له ان ياد قال الف قط 


(TD ان.‎ 3 1 


3 الأحكام الل الا‎ A 
أبواب سهمان الخيل» باب دفع الفرس باشتراط السهم‎ 44٤4 شرح السير الكبير ج۳ ص‎ )۲( 


المبحث الثانى 
- جبرٌ الحكومة المحتكرين على بيع ما احتكروه 

وكذلك يجوز الإجبارٌ على البيع إذا احتكر التجار ما يحتاج إليه العامّة. فقال 

الموصلى الحنفى” رحمه الله تعالى: 





"وإذا رفع إلى القاضى حال المحتكر, » يأمره ببيع ما يفضل عن فوته وعياله. 
فإن امتنع» باع عليه؛ لأنّه فى مقدار قُوته وغياله غير محتكر» ويترك فُوتهم 
على اعتبار السسّعة؛ وقيل: إذا رفع إليه أول مرة» نهاه عن الاحتكار, فإن رفع 
إليه انیا حَبّسّه وعزره بما يَرى؛ زجراً له ودفعاً للضرر عن الناس. قال 
محمّل: أجبّر المحتكرين على بيع ما احتكروا ولا أسعّرء ويقال له: بع كما 
يبع الناس» و يُتغابّن فى مثلهاء ولا أتركه يبيع بأكثر... وقد قال 
أصحابنا: إذا حاف الإمام على أهل مصر الضياع والهلاك أخذ الطعام من 
المحتكرين وفرقه عليهم فإذا وَجَدُوا رَدُوا مثله. وليس هذا حجرأ وإِنْما 
قو رور كما فى ال 
وقال المرداوي رحمه الله تعالى: 

و يجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس. فإن أبى» وخيف التلف. ٠‏ فرقه 
ا 
سلاح لحاجة. قاله الشيخ تق الدّين. قلت وأولى. "7" 


٠١١ :٤ الاختيار لتعليل المختارء كتاب الكراهية: فصل فى الاحتكار‎ )١( 
774 :4 (؟) الإنصاف للمرداوي قبيل باب الشروط فى البيع‎ 


فقه البيوع 








وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 
"يجوز للإمام فى الغلاء إِلزامٌ من عنده ما يفضل عن قوته أن يُخرجه للبيع» 
لمافى ذلك من صلاح الناس.""' 
وقال الشيروانى الشافعى” رحمه الله تعالى: 
"قال الأذرعي: أجمع العلماءٌ على أن مَن عنده طعامٌ واضطرالناس إليه ولم 
يجدوا غيره؛ أنه يُجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم. وممن نقل الإجماع 
(TD 7 7‏ 
النووي. ١‏ 
84 جبرالحكومة بالبيع بالسّعر المحدّد من قبلها 
سيجيئ] 2 مبحثث "تدخل الستلطات في التجارة الخرة" إن شاء الله تعالى أن 
التسعير وجبر النجار من قبل الحكومة لايجوز فى عامّة الأحوال؛ ولكن يرخص فيه 
فى أحوال مخصوصة. وحينئل يُجبر الناسُ على البيع بسعر لايرضونه» ولكن البيع 
يجوز رغم كونه خلاف مبدأ التراضى. وسيجيئ تفصيله فى موضعه إن شاء الله 
تعالى. 
ولكن البيع بخلاف رضا المالك إِنّما يجوز عند الضَّرورة: أو عند الحاجة العامّة التى 
تنزل منزلة الضرورة. والضرورة عرفها الفقهاء بما يلى: 


)١(‏ فتح البارى؛ كتاب الجهادء قبيل باب حمل الزاد على الرقاب 1: ٠١١‏ تحت الحديث بالرقم 
لمكا 


(۲) حواشى الشيرواني على تحفة المحتاج» باب فى البيوع المنهي عنهاء ٠٠۸ :٤‏ 


المبحث الثانئ 
"بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هَلّك أو قارب» كالمضطر للأكل والأبس 
بحيث لو بي جائعاً أو غرياناً لمات أو تلف منه عضو وهذا يُبيح تناؤل 
المحرم. ٠"‏ 

ما الحاجةء فيمكن تعريفها بما ذكره فضيلة العلآمة الدكتور وهبه الزحيلي حفظه الله 

تعالى: 
"أن يكون الانيتان فى حا من الخد واليقفة الى لاتق إلى الملا ك اذا 
لم يتناول المحرم شرعاً '”" 

وحکمه ماذكره الحموي رحمه الله تعالى: 
"هذا لا ببيح الحرام, ويُبيح الفطر فى الصّوهم"”" 

ولكن هذا حكم الحاجة الفرديّة. أمّا إذا كانت حاجة اجتماعيّةء فإنها تقوم مقام 

الضرورة. ولذلك اشتهر قول الفقهاء: 








ويتبيّن مما ذكرنا فى هذا الباب من نصوص القرآن الكريم والسّنّة الّبوية على صاحبها 
السّلام وآثار الصّحابة وأقوال الفقهاء أن الشريعة الإسلاميّة تمستكت بمبدأ التراضى فى 


٠٠۲:۱ وشرح الأشباه والنظائر للحموي‎ ٠۳۱۹ :۲ المنثور فى القواعد للزركشيء‎ )١( 

(۲) نظريّة الضرورة الشّرعية لفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله تعالى ص١۷٤۲‏ ط: بيروت 
۲ھ 

(۳) شرح الأشباه والنظائر للحموي ۲٠۲:۱‏ 

۲٤ :۲ المنثور فى القواعد للزركشي‎ )٤( 


E YE‏ فق البيوع 
العقود تمستكاً بالغا وإنّما أجازت البيع الجبري فى مجال ضيّق من الضرورة والحاجة 
العامة التى لايتيسّر دفعها إلا بالبيع الجبري” راك غا ا ادلی جيرا 
البيع بُبذل له ثمنه على أساس القيمة السوقيّة العادلة قبل أخذٍ ملكهء أو عند الأخذء كما 





مر فى عبارة مجلّة الأحكام العدليّة: " ولكن لا يُوْخَذ ملکه من يده ما لم يود له 
ال فن تتخذ الحكومات الحذر كل الحذر من تجاوز مواضع الحاجات 
الحقيقيّة عند ممارسة حقها فى هذه المستثنيات. ولنعم ما قال الدكتور فتحى الدريني: 
"يجب أن يُلاحَظ أن تطبيق أحكام الاحتكار على التجارة والنّاس فى الروف 
الاستثنائيّة يتحتاج إلى حَذّر واحتياط شديدين؛ إذ ليس العبرة بمعرفة القواعد 
الأصوليّة والفقهيّة و ا بدفة و فمن الذى 
يُقدّر أن الحالة قد وصلت بالناس إلى درجة المشقة والحرج الذى يقتضى 
تطبيق أحكام الاحتكار؟ .. كل ذلك موكّل إلى الخبراء المختصّين المؤمنين» 
وإلأ كان الظلم ومصادرة حريّات الناس فى أملاكهم ومقدئراتهم دون مبرر 
شرعي وهو محرم. 7" 
-٠‏ الفرق بين أحكام الشريعة وأحكام القوانين الوضعيّة للشراء الجبري 
وإن معظم القوانين الوضعيّة تجيز للحكومة الشراء الجبري والاستئجار الجبري” 
ولكنها تفسّح للحكومة مجالاً أوسع مما هو مُجاز فى الشريعة الإسلاميّة. والفروق 


٠١١١ مجلة الأحكام العدلية, المادة‎ )١( 
كما نقله الدكتور عبد السلام العبادي فى‎ ١10 (؟) مذكرات الدكتور فتحي الدريني فى الاحتكار. ص‎ 
١415و‎ ١48:7 حاشية "الملكية فى الشريعة الإسلاميّة " القسم الثانى‎ 


المح النانن 
الجر قينا بين الشريعة الأستلافتة والقوانتن الوضعتة كن تلخ ها فما ب 
-١‏ إن الشريعة الإسلاميّة إِنْما تجوز الشراء الجبري للضرورة, أو الحاجة العامّة؛ بعد 
استنفاد جميع الوسائل التى يُمكن بها قضاءٌ تلك الحاجة. ولكن معظم القوانين 
sS‏ 
استنفاد الوسائل الأخرى» حتّى ورد فى بعض القوانين أن العقارات يُمكن شراؤها 
جبراً إذا احتاجت إليها أي شركة تجاريّة مساهمة.'' ولعل المقصوة من ذلك أن 
الشركة المساهمة ربّما تُكوئن لأجل مشروع كبير تحتاج إليه الدولة» مثل صناعة 
العديد وغيرم و لا ار ا إلا بار اج وان مل هذه الأخوال 
يمكن أن تبرّر الشّراء الجبري» ولكن القانون لايِقيّد جواز الأخذ بأي قيد أو شرط. 
بل يُبيح الشراء الجبري لحاجة أي شركة تجاريّة. ولذلك قد استغل هذا القانون 
بالستيطرة على أراضى عامّة النّاس لصالح الأثرياء. وهناك قانون آخر ' للاستئجار 
الجبري لبعض الأبنية والبيوت» واستّغِل كثيراً لمجرد توفير الستكن لموظفى 
الحكومة ووزراءها. 

- إن الشريعة الإسلاميّة إِنّما تُبيح الشراء الجبري فى حاجة عامّة بشرط أن يور 
للمالك القيمة الستوقيّة يوم الأخذ. أمًا القانون الوضعي الستائد فى بلادناء فإنّهِ يَعتبر 


القيمة السوقيّة فى اليوم اذى وقع فيه الإعلان من قبل الحكومة أن العقار الفلاني 








(۱) راجع 6.4 1894 "he Land Acquisition Act‏ وهوالقانون المأخوذ من القانون 
الإنكليزي والمطبّق فى شبه القارة الهنديّة. 


00 The Requisitioned Land (Continuance of Powers) Ordinance, 9 


rea‏ | فقه البيوع 
تراد غيرا ها" ' مع أن بين هذا الإعلان وبين ¿ الأخذ الفعلي إجرا ات كثيرة رما ردا 
فيها قيمة العقار أو البناء. وكذلك إذا استأجرت الحكومة بيتاً وصار فى تصرفها 
مدة. ثم أرادت أن تسر يدهن المالك فإن بعض القوانين ف فل أنه إن كانت 
القيمة الستوقيّة يوم الشراء الجبري أكثر من ضرعف قيمته يوم الاستئجار, فإن المالك 
لايستحق القيمة الستوقيّة, بل إنما يُعوض بضعف قيمة البيت يوم الاستئجارالجبري 
الذى يُمكن أن يكون أقل بكثير من قيمته السوقيّة يوم الشراء."" 

۳- لايجوز شرعاً أن تتصرّف الحكومة فيما اشترته جبراً إلا بأن يدفع النُّمن إلى 
المالك فور أو فيما هو فى حُكم الفور. وإن بعض القوانين الوضعيّة تضع لأداء 
المن إجراآت طويلة تأخذ مدة ومشقة يتكبّدها المالك الاس 


٠١‏ البيع إلى من له حقّ الشفعة 

وكذلك ما استّئنى من مبدأ التتراضى أحكام الشفعة. فان الأصل فى البيع أله متى 
انفده اق الط فيه موا الوط اا رى فلس لاجد غبرهتها أن فال 
فى أمرهماء ويدعي أنه أحق بأن رئ ولكن الشريفة ال لام ابعات من هذا 
المبدأ أحكام الشّفعة. وأعطت حق الشّراء لشريك البائع بالإجماع؛ ولجاره على 
مذهب الحنفيّة. فإن باع أحل عقاره لرجل خارج» فلشريك البائع أن يدعي أنه أحق 
باكترا للد فزن تملك او وو الأول يشمن الدفين الذف 


(1) The Land Acquisition Act 1894 * 1ع‎ 
(Y) The Reqısitioned Land (Continuance of Powers) Act 1947, Sec. 6(2) 





تراه a‏ الأول سواء رضي بذلك. أو لم يرض. وإنّ هذا الحق 

والأصل فى ثبوت حق الشفعة ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه: قال: قال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: 

"من كان له شريك فى ربعة أو نخل؛ فليس له أن يبي حتى يؤذِن شريكه. 
50505 0 
وكذلك أخرج البخاري عنه قال: 

قضى النبي صلى الله عليه وسلّم بالشفعة فى كل ما لم يُقسم. فإذا وقعت 

الخدو دوف فت الطرق قلي 7 
والحكمة فى مشروعية الشفعة أن الشريك ربّما يتضرر بدخول رجل أجنبي فى الأرض 
المشتركة. ولسنا بصدد استيعاب أحكام الع غ ان مارات اة جات لها كتايا 
مستقلاً عن البيوع. غير ننا نريد أن نذكر بعض الأحكام الأساسيّة المتعلقة بالبيع وتمبيزه 
عمًا يُعتبر شفعة فى القوانين الوضعيّة. وذلك فى صورة نقاط آتية: 
-١‏ الشفعة لاتثيت إلا فى غير المنقولات من الور والعقارات. كما يدل عليه قول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم: "من كان له شريك” فى ربعة أو نخل " وقد 
أخرجه البرّار من طريق أبى الزبير عن جابرء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


4:91 أخرجه مسلم» باب الشفعة. رقم‎ )١( 
البخاري» كتاب | ب لشفعة» رقم بام"‎ 1 (۲) 





فقه البيوع 





"لاشفعة إلا فى ربع أو حائط. "”" وهو مذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة 
وغيرهاء خلافاً لابن حزم وبعض أهل الظاهر» حيث أثبتوا الشفعة فى كل مُشاع 
منقول أو غير منقول. وحكاه ابن حزم عن بعض التابعين أيضاً '" 

- إن المالكيّة والشافعيّة والحنابلة على أن الشفعة لاتثيّت إلا للشريك فى نفس 
المبيع. ومذهب الحنفيّة أنّها تثبت لأصناف ثلاثة: الأول: الشريك فى نفس المبيع» 
والثانى: الشريك فى حقوق المبيع» مثل الشّرب والممرء والثالث: الجارٌ الملاصق, 
ويُقدام الصّنف الأوّل على الثَانىء والثّانى على الثّالث. وهذا القول مروي أيضاً عن 
اوو التوزوة اتوايق ی لل رار ود ا اا 
الفريقين فی "تكملة فتح الملهه '""“ 

۳- بما أن الشفعة ثبت على خلاف القياس» فإنّها تقتصر على ما ورد به التص ولا 
يجوز تعديتها إلى غير المنصوص. ولذاء فإن القوانين التى صدرت فى بعض البلاد 
بإثبات الشفعة للمستأجر أوالمزارع ليست موافقة للشريعة الإسلاميّة ° 


-٤‏ مذهب الحنفيّة والحنابلة أن حق الشفعة يثيّت على القورء بمعنى أن يطلبه 


)١(‏ ذكره الحافظ فى التلخيص., ۳: 00 وقال: سنده جيّد. 

(۲) المحلّى لابن حزم 4: 87 ونيل الأوطار للشوكاني ۵: ۲۸۱ 

(۳) المغنى لابن قدامة 0: 17١‏ ونيل الأوطارة: ۲۸١‏ 

11١5و‎ ٤۱۵:۱ تكملة فتح الملهم‎ )٤( 

(۵) وكان قد صدرت فى باكستان قوانين لإعطاء حق الشفعة لغير الشريك والجارء فرّفعت إلى 
مجلس النقض الشرعى فى المحكمة العلياء وكنت قاضياً بهاء فألغينا هذه القوانين لكونها 
مصادمة للشريعة الإسلاميّة, وقد أصدرت بذلك قراراً مفصّلاً يوجد فى مجموعة القرارات 
القضائيّة التى أصدرتها با للغة الأرديّة وقد طبعت باسم "عدالتى فيصل" ١67:1١‏ 





الشفيع فور ما يعلم بالبيع. فإن تأخر فى طلبه بعد العلم بالبيع بطلت شفعته. وهو 
الأظهر فى قول الشافعيّةء كما سيأتى. والقول الثّانى لهم أن حق الشفيع يستمر إلى 
ثلاثة أيَام بعد علمه بالبيع. وروي عن مالك رحمه الله تعالى أن حق الشفيع يبقى إلى 
سنة. وروي عنه أنه ينقطع بمُضي مدة يُعلم فيها أنه تارك لها“ 

وقد ذكر الفقهاء الحنفيّة أن الشفعة تثبت بثلاث طلبات: طلب المواثبةء وهو أن يقول 
الشفيع فور ما علم بالبيع أنه يطلبه بالشفعة. وطلب الإشهاد أن يُشهد رجلين على 
كونه طالباً للشفعة» وطلب الخصومة: وهو أن يرفع طلب الشفعة إلى القاضى. 
فالتا خير فى طلب المواثبة يُبطل الشفعة عند الحنفيّة والحنابلة. وحجتهم فى ذلك ما 
روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه وسلّم قال: 
"الشّفْعَةٌ كَحَل الْعقَال. "”" وأعل المحدثون هذا الحديث بابن البيلماني» ولكنه مؤيّد 
بأثر لشريح القاضى رحمه الله تعالى؛ قال: "إِنْما الشفعة لمن واثبها." أخرجه 
عدار زاق فى مضلقه"" ودكر ابرع قذائة ربعهة الل تغالى أن توت ال عة على الور 
مروي عن ابن شبرمة والبتي والأوزاعي وأبى حنيفة والعنبري والشافعي فى أحد 
قوليه.“ وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه قول الشافعي فى الجديد. قال رحمه الله 
تعالى: "الأظهر المنصوص فى الكتب الجديدة أن الشفعة على القور."”* وإن اتفاق 


(1) المغنى ۵: ٤۷۷‏ والمقدمات الممهدات لابن رشد ۳: ٠٠١‏ 

(۲) سنن ابن ماجه» أبواب الشفعة» باب طلب الشفعة. رقم 50٠٠‏ 
(۳) مصنف عبدالرزاق6: ۸۳ رقم ١51٠57‏ 

٤۷۷ المغنى لابن قدامة 6ة:‎ )٤( 

(6) روضة الطالبين ٠١١:١‏ 





E] tor‏ فق الببوع 
هؤلاء الفقهاء على ذلك يدل على أن الحديث والأثر لهما أصل عندهم. 
والمعنى فى اشتراط القور أن الشّفعة لم تُشرع لأجل إثراء الشفيع بمملوكات 
جديدة» وَإِنْما شرعت لدفع الضّرر عنه. والضّرر أمر لاينضبط» فجعلت الشريعة 
علامة ذلك أن لايتحمّل الشفيع البيع إلى آخر, ويُظهر إنكاره على ذلك فور ما يعلم 
البيع» فإنّه دلالة على أنه يتضرر بذلك. 
0- إذا ثبتت الشفعة؛ فإن الشفيع ری يهن ال رى ازل مال ی الأول 
بائعاً فى حق الشفيع. قال الست رخسي رحمه الله تعالى: 
"وإذا أخذ الشفيع الدار من المرقترعءافغهد ةروفان ماله على المتشترى: 
لأنه يتملك الدار عليه» ويدفع المن إليه» فهو فى حقه بمنزلة البائع مع 
ا 
فإن كان المشترى الأول قبض المبيع» فإن الشفيع يأخذه منه. ويدفع إليه الثُمن. 
وهذا لاخلاف فيه إلا ما حكاه السّرخسي رحمه الله تغاكن عق ابن ای لل أما إذا 
لم يكن المشترى قَبَضه» وأراد الشفيع أن يأخذ المبيع من البائع» ففيه خلاف: 
فظاهر الرواية عند الحنفيّة أن الشفيع يأخذه من البائع» وغهدته وضمان ماله على 
البائع» كأنه اشتراه منه ابتداء. وذلك لأن حق الشفيع اعتبره الشرع مقدماً على حق 
المشترى الأوّل. فإذا أخذه الشفيع بالشفعةء فات القبض اذى كان يستحقّه المشترى 
الأوّل. وذلك يوجب انفساخ البيع بينه وبين البائع» كما لو هلك المبيع قبل القبض. 





NO) 


المت الان 
فأخذ الشفيع من البائع جعل البيع بينه وبين البائع» فتكون العهدة على البائع '"" 

وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الشفيع يأخذه من المشترى إن كان فى قبضه 
ومن البائع إن كان فى قبضه. ولكن قياس المذهب أن أخذه من البائع فى حكم 
أخلره من المشترى لان العقار مملوك للمشترى بحكم البيع الأوّل. وعلّله ابن قدامة 
بقوله: "لأن العقد يلزم فى بيع العقار قبل قبضه» ويدخل المبيع فى ملك المشترى 
وضمانه» ويجوز له التصرف فيه بنفس العقد» فصار كما لوقبضه المشترى." ولكن 
ذكر بعد ذلك أحد الوجهين عن الشافعي رحمه الله تعالى أن الشفيع ليس له أخذه: 
من البائع؛ ويجبر الحاكم المشتري على قبضه. ثم يأخذه الشفيع منه» لأن الشفيع 
يشترى الشقص من المشترىء فلايأخذه من غيره» وبنوا ذلك على أن البيع لايتم إلا 
بالقبض ‏ "0 

۲ الشفعة فى القوانين الوضعيّة 

1- تبيّن مما ذكرنا أن الشفعة فى الشريعة الإسلاميّة شرعت على خلاف الأصل لدفع 
الضرر عن الشفيع» وليس مقصوذه أن يد الشفيع باب البيع بين متعاقدين متراضيين 
لمجرد أن يُكثر فى ممتلكاته. أمّا ما قد يُسمّى شفعة فى القوانين ن¿ الوضعيّة باسم -م,8 
0 فالمقصود منه يختلف عن مقصود الشريعة الإسلاميّة. وإن Pre- emption‏ 
قد استخدم فى القوانين الوضعيّة بطرق مختلفة. ومنها أن القوانين فى أمريكا واستراليا 
أعطت حى راء الأراضى المرات المقفرة للذين أحتوها فالأراضي الموات أ والمقفرة 





٠١؟و٠١١:15 هذا ملخص مافى المبسوط‎ )١( 
٤۷٣و (؟) المغنى لابن قدامة 0: هلاغ‎ 


> | فق اليبو 
تعتبر مملوكة للحكومة حسب القوانين الوضعيّة. فإن أحياها الناس. فإنّه لا يحصل لهم 
الملك بمجرد الإحياء ولاتزال الأراضى مملوكة للحكومة: ويحق لها أن يبيعها. والعادة 
المتَبَعة أن تُباع هذه الأراضى بالمزايدة. فإذا أرادت الحكومة أن تبيع تلك الأراضي 
مزايدة, فقد أصدر قانون فى الولايات المتحدة بان الحكومة تعرض بيعّها على من 
أحياها قبل أن تُعلن المزايدة. فإن قبل الذين أحيوها شراء تلك الأراضى بالمن المقدر 
من قبل الحكومة: فإلهم يُصبحون مُلاكأ لتلك الأراضى. وإنَ هذا الحق اذى اعترفه 
القانون يُسمّى 10۸٣ء Pre-‏ ويُترجم أخياناً لف الشفعة. والحقيقة ليس 
شفعة بالمعنى المعروف فى الفقه الإسلامي» وإِنّما هو حق أولويّة الشراء من 
الحكوي عدون ا اف ا ا ارا رر أو كرون ديكا فى ارک 
الق 

ا ا ا ا 
وإنّما يملكها من بُحييها. فالشريعة الإسلاميّة تعطى حق الملك مباشرة لمن يُحيى 
المعروف: ا أحيى أرقيا 07 فهي ا ولاشلككة اه أعدل وأنفع لعمارة 
آلا ال فان الارن المد كرو جي الد احا ارا ا على أن ا 
اموالهم وجهودهم مرتين قبل ان يملكوها: مرة عند إحياءهاء ومرة اخرى عند 
شراءها من الحكومة. 


(1) The Preemption Act of 1841. See also The Shorter Oxford Dictionary on 
Historical Principles, V.2, P. 1653 
أخر جه الترمذي. کتاب الحکام» باب ۳۸ حديث ۱۳۷۸ وقال: "هذا حديث حسن غريب"‎ )۲( 


المبحث الثانى 








وكان هناك فى القانون الإنكليزي العام E (Common Law)‏ لما يَسمّى 
Pre- emption‏ وهو أن ملك البلاد كان له الحق أن يشتري حاجات بيته بثمن معيّن 
منهء ويكون له الأولويّة فى شراءها بالنّسبة إلى الآخرين. ٠‏ 

وإن بعض القوانين الدّوليّة والتجاريّة أعطت حق الشفعة 6202161011© -ع۴۲ للدولة 
ضد الأجانب الذين يمرون ببضائعهم التَجاريّة فى حدود تلك الدّولة لتصديرها إلى 
دولة أخرىء فتجبرهم الحكومة أن تبيعها لأهل تلك البلد.""“ 

ومن الصيغ الحديثة للشفعة ما يفرضه القانون الإنكليزي على شركة مساهمة أنها إن 
أصدرت أسهماً جديدة: أو أرادت أن تبيع اا ا (Treasury Shares)‏ 
وجب عليها بموجب القانون أن تعرضها أولاً على أصحاب الأسهم القديمة» ويكون 
لهم الأولويّة فى الاكتتاب أو فى شراء أسهم الخزينة."" 

وهذا ليس حق الشفعة كما يتصوّره الفقه الإسلامي”» لأنّه إن كان مبنياً على أساس أن 
أصحاب الأسهم شركاءٌ فيما بينهم» لوجبت الشفعة عند بيع كل سهم عن طريق 
البورصة» ولو كان ذلك البيع بصفة فرديّةء ولكن القانون لايُعطى هذا الحق عند بيع كل 
سهم وإنّما يخ ص هذا الحق بالنسبة لإصدار الأسهم الجديدة, أو بيع أسهم الخزينة التى 
تملكها الشركة بصفتها شخصاً معنويًا. 

٠‏ - الشفعة فى الأسهم 

والستؤال من الناحية الشرعيّة: هل تجب الشفعة فى بيع الأسهم؟ والجواب: أن السّهم 
Corpus Juris Secondum, V.LXXII,P.478, and Black’s Law Dictionary, 0‏ )1( 


(¥) Black’s Law Dictionary, P.1060, “Preemption” 
(r) Companies Act 2006, Section 561 


| re 





فتمه البيوع 





إن كان عبارة عن حصن مشاعة قى هو جودات الشركة كما فر ره الغلماء المعاصروة: 
انها تشتمل على ولات وغ منق ولاك وريما تكون نة المتقو لات فيها أك 
من غير المنقولات. ولذلك. لاتجرى فيها الشفعة على قول الجمهور. وقد ذكر 
بعض المالكيّة أنه إن وقع البيع على حائط بما فيه من رقيق ورحى وبثر وآلاته. فإنه 
تثبت الشفعة فى الجميع على قول سحنون. والقول الآخر: لاتثبت الشفعة فيها " 
ولكن القائلين بالجواز إِنْما جوّزوه لكون الرقيق والرحى وغيرها تابعة للأرض؛ 
بينما المقصود هو بيع الأرض. ولانستطيع أن يُقال ذلك فى الأسهم لان الشّركات 
لها أنواع مختلفة, وليست المنقولات تابعة لغير المنقولات دائماً. . 
ولكن قد تعورف فى التجار عند بيع أشياء ثمينة. وبخاصة عند بيع محل تجاري” أو 
شركة مساهمة. أن البائع يشترط على المشترى أنه إن أراد بيعهاء فإنّهِ يعرض الشراء 
عليه قن أن بها علق العامة وان هذا ال الف روط ي ا الأولوية 
للرفض ' (581داقء1 1:56 )he right of‏ فالسؤال: هل يجوز مثل هذا الاشتراط؟ 
والظاهر من المبادئ الفقهيّة العامّة أنه شرط بُخالف مقتضى العقد, فلا يجوز اشتراطه 
فى البيع» حتى فى مذهب الحنابلة الذين يُجوّزون شرطأ واحداً فى البيع. قال ابن 
قدامة رحمه الله تعالى: 

"وإن شرط فى المبيع: إن هو باعه. فالبائع أحق به بالثمن» فروى المروذي 

عنه (أى عن الإمام أحمد) أنه قال فى معنى حديث النبي صلى الله عليه 


٤١۷ والكافى لابن عبدالبرص‎ ٠٠٠١ :/ المقدمات الممهدات ۳: ۷۹ والذخيرة للقرافي‎ )١( 


ov E المبحث الثانى‎ 





إِيَاه بالّمن الأول. فهما شرطان فى بيع نّهي عنهماء لأنّهِ يُنافى مقتضى العقد, 
لأنهاشتوظ أن لا سه ل ادا أعطاه تمن :فهو كما لوشزط أن لا الام 
...ويحتمل أن يُحمل كلام أحمد فى رواية المروذي على فساد الشرط وفى 
رواية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع» فيكون البيع صحيحاًء والشرط 
د 

الوفاء أن الوفاء إن لم يكن مشروطاً فى صلب العقدء ووقع البيع بدون أي شرط ثم 
وعد البائع منفصلا عن البيع أنه كل ما جاء المشترى بالثمن. فإنْه يرد إليه المبيع» كما 
فصّلناه فى مبحث بيع الوفاء. فكذلك هنا إن وقع البيع خالياً من الشرطء ثم وعد 
المشترى أنه إن أراد البيع فإنه يعرضه أولاً على البائع» فالظاهر أنه لامانع من ذلك 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 4: ”١7و1١‏ باب بيع ألأصول والثّمار 





أحكام المبيع والثمن 
وما يٌشترط فيهما لجوازالبيع 








فى المبيع ومايشترط فيه لصحة البيع 


غ٠‏ المبيع وما يشترط فيه لصحَة البيع 


ونذكر أولاً شروط البيع التى ترجع إلى المبيع. فمنها ما يُشترط لانعقاد البيع» ومنها 
ما يُشترط لصحتهاء بمعنى أنه إذا ققد شرط من هذه الشروطء انعقد البيع فاسدأً على 
مذهب الحنفيّة» وسنذكر ذلك عند كل شرطء كما سنذكر حكم البيع الفاسد فى باب 
مستقل إن شاء الله تعالى. | 


0 - الشرط الأول: ماليّة المبيع 


فالشرط الأول: أن يكون المبيم مالاً. وهذا شرط الانعقاد. فلاينعقد بيع ماليس بمالء 
بل هو بيع باطل. وهذا القدرُ متّفق عليه بين الفقهاء. ولكن اختلفت عباراتهم فى 
تعريف المال» فمنهم من قصره على الأعيان ذوات القيمة» فأخرج منه المنافع 
والحقوق المجردةء وهو الظاهر من كلام الحنفيّة. قال الحصكفئ رحمه الله تعالى 








فقه البيوع 





فى شرحه على ملتقى الأبحر: 

وال رادا لمال غین ری هالتنافبى والاندال 
وقد ذكرنا فى تعريف البيع أن هذا التصريح فى تعريف المال بكونه من الأعيانء وإن 
كان لايوجد بهذا الوضوح عند غيره» ولكن يُستنبط من كلام الفقهاء المتأخرين من 
الحنفيّة وتفريعاتهم أنه ملحوظ عندهم فى تعريف المال. وعلى هذا عرف الأستاذ 
فط ار قاد لجال بقو ل "موك عن ا هة ماده الات 
أماالشافعية والحنابلة» فإنهم عرفوا المال بما يشمل الأعيان والمنافع المؤيّدة. قال 
ابن حجر الهيتمى فى تعريف البيع: 


"عقل يتضمّن مقابلة مال بمال بشرطه الآتى لاستفادة ملك عين أو منفعة 


(Dt 


۳ 
( a 


وقال الشاطرى: 
"البيع لغة مقابلة شيئ بشيئ» وشرعاً عق معاوضة ماليّة تفيد ملك عين أو 
منفعة على التأبيد. كما فى بيع حق الممرء ووضع الأخشاب على الجدار. 
وحق البناء على السّطح. "ا 

وقال البهوتى رحمه الله تعالى» وهويّعرف البيع: 

(١)الدرالمنتقى‏ بهامش مجمع الأنهر": ] 


(۲) المدخل الفقهى العام ١١8‏ 
(۳) تحفة المحتاج To:‏ 





"مبادلة عين مالية...أومنفعة مباحة مطلقاً بأن لاتختص إباحتها بحال دون 
آخر» كممر دار» أوبقعة تحفر بثراء بأحدهما أى عين ماليّة أو منفعة مباحة 
مطلقا...فيشمل نحو بيع كتاب بکتاب» أوبممر فى دار» أو بيع نحو ممر فى 


دار بکتاب» او نخر ف اا 


ما المالكيّة» فإنهم وإن أخرجوا المنافع من تعريف البيع فى غير واحد من 
كتبهم» "ولكن الظاهر أن مقصودهم إخراج المنافع الموفتةء لأنهم أجازوا بيع حق 
التعلى» وحق غرز الخشب على الجدار وحق الشّرب””. ويظهر منه أن المنافع 
المؤّدة داخلة عندهم فى المال الْذى يجوز بيعه. 


(۱) شرح منتهى الإرادات؟: ٠٤١‏ 
(۲) راجع الدسوقى على شرح ميختصر خليل»": ۲ ومواهب ا : لجلا للحطاب»٤:‏ ۲۲۵ ومنح | > لجليا 
لمحمد عليش ۲: ٤٠٦٠‏ 





؛ أحكام بيع الحقوق ١‏ 


-٠5‏ بيع الحقوق 
ثم الحنفيّة وإن اشترطوا لجواز البيع أن يكون المبيع عينا. وصرحوا بأن بيع الحقوق 
المجردة لايجوز, ولكتّهم استثتوا من ذلك بعض الحقوق التى تتعلق بعين. مثل حق 
المرور فى القول المفتى به.''' ويظهر من مراجعة كلام الحنفيّة فى مسائل مختلفة أن 
عدم جواز بيع الحقوق ليس على عمومه. وقد حققت المسألة فى رسالتى "بيع 
الحقوق ' وانتهيت فيها إلى مايأتى: 
الذى يتحصل من استقراء الحقوق التى تحدّث الفقهاء عن الاعتياض عنها أنّها 
القشع إلى وین 
٠‏ الحقوق الشرعيّة 
الحقوق الشرعيّة: وهى حقوق ثبتت من قَبّل الشّرع؛ لامدخل فيها للقياس» بمعنى أنّها 
لم تثبت لأصحابها إلا بنص جلى أو خفى من قبل الشارع. ولولا ذلك النصر ماثبتت» 


(۱) ردالمحتار)٤ا:‏ ۰ فقره 1ن" 


المبحث الثالث 





مثل حق الشفعة» وحق الولاء. وحق الوراثةء وحق النسب. وحق القصاص» وحق 
التمتع بالزوجةء وحق الطّلاق وحق الحضانة؛ والولاية وحق المرأة فى قسنم زوجها 
لها. وإن هذه الحقوق على قسمين: الأول: حقوق ليست ثابتة أصالة وإِنّما أثبتها 
الشارع لدفع الضررعن أصحابهاء ويمكن أن نُسمّيها "الحقوق الضرورية". والثّانى: 
حقوق ثبتت لأصحابها أصالة لاعلى وجه دفع الضّرر فقطء ويمكن أن تُسمَّيها 
"الحقوق الأصلّة " 

فأمّا الحقوق الضروريّةء فمثاله حق الشفعة, فإنّه ليس حقّاً ثابتاً بالأصالة, لان الأصل 
أن المتبايعين إذا عقدا بيعاً عن تراض منهماء فلا حق لثالث أن يتدخل بينهماء ولكن 
الشريعة إِنّما أثبتث حق الشفعة للشّريك والخليط (والجارعلى مذهب الحنفيّة) 
لدفع الضرر عنهم. 


وكذلك حق الزوجة فى قسنم زوجها لها إنْما شرع لدفع الضرر عنهاء وإلآفالرٌوج لها 
الخيار فى أن يتمتع بزوجته ويبيت عندها متى شاء. ويدخل فيه الحضانة وولاية 
اليتيم وخيار المخيّرة. وحكم هذا النوع من الحقوق أنه لايجوز الاعتياض عنها. 
لاعن طريق البيع ولاعن طريق الصّلح والتنازل بمال. والدليل عليه عقلا أن الحق لم 
يكن ثابتاً لصاحبه أصالةء وإِنّما ثبت له لدفع الضرر عنه. فإن رضي بإعطاءه لغيره أو 
تنازل عنه لآخر. ظهر أنه لاضرر له عند عدمه» فيرجع الأمر إلى الأصل» وهو عدم 
ثبوت الحق له» فلا يجوز له أن يطالب على ذلك بعوضء كالشفعة إذا تنازل عنها 
الشفیع» ظهر أنه لاضر ر له فى البيع الذى كان سبباً لثبوت حقّه. فانتفى حقّه فى نقض 
ذلك البيع» ولا يجوز إذا أن يأخذ على ذلك مالاً. 





فقه البيوع 
وكذلك حق القَسنم للمرأة كان لدفع الضرر عنهاء فلمًا تنازلت عنه. ظهر أَنّها لاتتضرر بترك 
القسم فلا يجوز لها أخذ العوض على هذا التنازل. ومثلّه المرأة المخيّرة من قبل زوجها 
بقوله: "اختاری "» لهاالخيار بفسخ نكاحها منه دفعاً للضرر عنهاء فلو قالت "أختار زوجى, 
وأبطل الخيار بمال يعطينى "؛ ظهر أنه لاضرر لها فى بقاءها مع زوجهاء فل تستحق أخيل 
العوض على ذلك. وكذلك امرأة العتين» لها أن تفخ نكاحها من زوجها العنين» لدفع 
الضرر عن نفسهاء فإن رضيت بالبقاء معه بمال» ظهر أنّها لاتتضرر ببقاء التكاح» فلا 
يجوز لها أخذ العوض. 
والثّانى: الحقوق الأصليّة. وهى التى ثبتت لأصحابها أصالةء لاعلى وجه دفع الضرر 
فقط. مثل حق القصاص» وحق تمتع الزوج بزوجته ببقاء نكاحها معه» وحق الإرث. 
وما إلى ذلك. وحكم هذا النوع من الحقوق أنه لايجوز الاعتياض عنها بطريق البيع» 
بأن ينتقل به الحق إلى المشترىء فينتقل إليه ماكان يستحقه البائع» فلا يجوز لولى 
قتيل أن يبيع حق الاقتصاص إلى رجل آخرء بأن يستحق ذلك الرجل استيفاء 
A E a‏ 
ليتمتع هو بهاء ولايجوز لوارث أن يبيع حق إرثه إلى رجل آخرء بحيث يرث هو 
عوضاً عن الوارث الحقيقى. لأن هذه الحقوق إِنْما أثبتها الشارع لمرأ مخصوص 
بصفة مخصوصة. كلما تنتفى هذه الصّفة تنعدم الحقوق. فحق القصاص إِنّما أثبته 
الشارع لول المقتول بصفة كونه وياله فإذا انتفت الولاية انتفى الحق” 
وبعبارة أخرىء إن هذه الحقوق لاتقبل الانتقال من واحد إلى آخر شرعاًء فلاتباع, 
والترهبو ولا تیور ج امسا او الارك الزن وا ج ر ا 
يثبت للوارث أصالة عند عدم الولى الأقربء أو الوارث الأقرب» لامن حيث إِنه 


المبحث اثالث 8 rw‏ 
قل فن الولو الأقرب إلى :وازكة فما أن الشريعة ادن جه :هذه انقوف من 
واحدٍ إلى آخرء فلايجوز الاعتياض عنها بطريق البيع والمبادلة. ومأخذ هذا الحكم 


(1) 1 


ولكن هذه الحقوق يجوز الاعتياض عنها بطريق الصّلح والتنازل بمال» بمعنى أن 
المستحق فى هذه الحقوق يُمسك عن استعمال حقه بمال يطالب به مَن له مصلحة 
فى إسقاطه. مثل ول ى القتيل إذا استحق القصاص. فإنه بباح له أن يصالح القاتل على 
مالء وإن هذا المال مقابل لإمساك صاحب الحق عن استيفاءه وإنما يبذله القاتل 
دفعاً لضرر الموت عن نفسه. وهذا جائزٌ بن ص القرآن والسسّنة. وبإجماع أهل العلم. 
وكذلك الزوج له الحق أن يتمتع بزوجته ببقاء نكاحها معه. ولكنه يُمسك عن 
استعمال هذا الحق بمال تفتدى به المرأة فى الخلع والطلاق على مال. وذلك جائز 
بنص القرآن» وعلى ذلك انعقد الإجماع. 

وإنْ هذا الفرق بين الحقوق الضّروريّة والحقوق الأصليّة قد ذكره البيرئ من 
الفقياء اة ف برعل الأشباء والنظات وحكاه ابن عابديق رسنية الله فى 
5 


)١(‏ أخرجه البخارى فى العتق" باب بيع الولاء وهبته. وفى الفرائضء باب اثم من تبرأ من مواليه. 


(۲) ردالمحتارغ 51:١‏ فقره 7771/4 





فقه البيوع 
فى الحالء كما فى حقّ القصاصء وحق بقاء النکاح والرق. أمَاإذاكان حمًا متوقعاً فى 
المستقبل غيرتابت فى الحال» فإن ذلك لايجوز الاعتياض عنه» لاعن طريق البيع ولا 
عن طريق الصّلح. وذلك مثل حق الإرث فى حياة المورث. لفون الارن عه 
بمالء لأنّ حق الإرث فى حياة المورث ليس حمًا ثابتاء بل هوحق متوقّع يحتمل 
الوت وعدية و ا تقر ريفوت انور ت ق بحياة لر ارت و كذلك ى الولاء فى 
حياة المولى حق غير متقرّر» وإنما يتأكّد بموته» فلايصح التنازل عنه. وأمابعد موت 
المورث أوالمولى» فإن ذلك الحق ينتقل إلى ملك مادى فى تركته» فيصح بيغه 
۸ -الحقوق العرفيّة 

والنوع الثانى من الحقوق, هى مايمكن أن تسمّى "الحقوق العرفيّة ". ونقصد بذلك 
الحقوق المشروعة التى ثبتت لأصحابها بحكم العُرف والعادة. وإِنّها حقوق 
مشروعة؛ من حيث إن الشريعة الإسلاميّة أقرتها عن طريق إقرارها للغرف والتعامل 
ولكن مأخذها الأصيل هو العُرف دون الشرع» وذلك مثل حق المرور فى الطريق 
وحق الشّربء وحق التسييل؛ وما إلى ذلك. ثم إن هذه الحقوق أنواع: 

48 المنافع المتعلقة بالأعيان 

الأوّل: الحقوق المتعلقة بالأعيان بمعنى حق الاستفادة بالمنافع المتعلّقة بالأعيان 
المادية. فإن كان الانتفاع لمدّة معلومة» فإن الاعتياض عنها مشروع بطريق الإجارة, 


وتجرى عليها أحكامُهاء مثل الانتفاع بسكنى الدار لمدّة معينة. وأمّا إذا كان المالك 





ينمل هذه المنفعة إلى الآخر على سبيل التأبيد, فإِنّه بيع لتلك المنفعة» وذكره 
الفقهاءالحنفيّة باسم بيع الحقوق المجردة أيضاً. وقد ذكرنا فى أوّل البحث أن الأئمة 
الثلاثة يُدخلون بيع المنافع المؤبّدة فى تعريف البيع» فلا مانع عندهم من جواز هذا 
البيع. فيجوز عندهم بيع حق المرور» وحق وضع الخشب على الجدار, وحق البناء 
على الستطح اذى قد يُعبّر عنه بحق التعلى." 


ما الحنفيّة» فقصّروا المال على الأعيان, ولم يُدخلوا فيه المنافع والحقوق. ولكن 
ألحق مشايخهم الحقوق المتعلقة بالأعيان» مثل حق المرور فى أرض معلومة 
فجوزوا بيعه فى القول المختار عندهم» ولم يجوزوا بيع حق التعلى؛ لأنّه يتعلق 
بالواء الذى لبس بغيرة مال والظاهر أن خن اللي ار الان ماما فل عل 


بقول الأئمّة الثلاثة أولى» والله سبحانه أعلم. 


واختلفت أقوال المشايخ ف ت الدريية فمنعه بعضهم لكونه ا مجردأ 
وجوّزه بعضهم بحكم العرف." وهذا يدل أن للعرف مجالاً فى إدراج بعض 


الحقوق والمنافع فى الأموال» ويقول ابن عابدين رحمه الله تعالى: "والماليّة تنبت 


بتمول الناس كافة أوبعضهم» والتقوم يثبت بهاء وبإباحة الانتفاع به شرعا. ""* 


(0)الدسوقىء": ٤‏ ومواهب الجليل؛ 03 TV‏ والتاج ولإكليل للمواق : Vo‏ شرح منتهى 
الإرادات؟: ٠٤١‏ والياقوت النفيس فى مذهب ابن إدريس ص ۷٤‏ 

(۲) فتح القدير :٥1و٠‏ وردالمحتار؛ 54٠ :١‏ فقره 1701١9770٠١١‏ 

ال 

77179 فقره‎ 4 :١ ردالمحتار؛‎ )٤( 


BE ۷۰‏ فقه البيوع 
١-حق‏ الأسبقية 

الاد جى الأسيقية: وشوعبارة عو سكن التملكف أوالاعتماضن الذقى ب 
للإنسان بسبب سبق يده إلى شيء مباح» مثل حق التملك بإحياء الأرض. وقد أجمع 
الفقهاء على أن الآرطن المرات لا ملكا الانييان الأبالاحياع وما الجر فلات 
به الملك. وإنّمايثبت به الاختصاص. وحق التملّك بالإحياء. فمن حجر أرضاً فإِنّه 
أحق بإحياءها. واختلفت أقوال الفقهاء الشافعيّة والحنابلة فى جواز بيع هذا الحق. 
والمختار فى المذهبين عدم الجواز."' '' ولكن ذكر البهوتى من الحنابلة أن الاعتياض 
عنه» وإن كان لايجوز بطريق البيع» ولكنه يجوز بطريق التنازل والصّلح عن الحق."" 
وكذلك من سبق إلى مكان فى المسجد فهو أحق بذلك المكان, وله أن يؤثر به 
غيره. ولكن لايجوز له أن يبيع هذا الحق. نعم! ذكر البهوتئ أنه يجوزله التنازل عنه 
بعوض. أمّا الحنفيّة والمالكيّة, فلم أجد حكم بيع هذا الحق عندهم صراحة. وقياس 
قولهم أنه لايجوز عندهم أيضا. 

1١‏ حق إنشاء العقد أوإبقاءه 

والثّالث: حق إنشاء العقد أو إبقاءه: والمراد بذلك حق إنشاء عقدٍ مع آخر أو إبقاءه. 
مثل خلو الور والحوانيت. فإنّه حق لإنشاء عقد الإجارة مع صاحب البُقعة. أو إبقاءه 
فى المستقبل» ومثل حق الوظائف الستلطانية أوالوقفيّة, فإنّه حق لإبقاء عقد الإجارة مع 


(1) تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعى»٤1:١١٤‏ ومغنى المحتاج ۳1۷:١‏ والكافى لابن قدامة 
27 والإنصاف للمرداوی ۲۷۲:۹ 


(۲) شرح منتهى الإرادات للبهوتى ٤٦٤:۲‏ 


المبحث الثنالث 
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الحكومة أو ناظرالوقف. وقد اتفقت المذاهب الفقهيّة على أنه لايجوز بيع هذا الحق» 
ولكن كثيراً من الفقهاء الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة جوزوا التنازل عنها بعوض ٠".‏ 
والفرق بين البيع والتنازل بعوض: أن البيع ينقل إلى المشترى ماكان يملكه البائع. 
والتّنازل لايتقّل الملك إلى المنزول له وإِنّما سقط النازل حقّه» وليست فائدته فى 
حق المنزول له إلا زوال المزاحمة من قبل النازل. وقد بيّن الإمام القرافئ رحمه الله 
تعالى هذا الفرق بين قاعدة التّقَل وقاعدة الإسقاط " 

وهذاالقسم من الحقوق له جزئيّات كثيرة انتشرت فى عصرناء ولنتكلّم على الأهم 
منها واحدا تلو الآخرء والله سبحانه هوالموفق للصواب. 


۲ - خلوَالدُور والحوانيت 


المعروف فى كثير من البلاد اليوم أن المؤجر حينما يؤجر أرضه أوبيته» فإنه يُعطيه 
حل لقاو على ها و اله وقد سبك بعر ا ا ملظو انه 
عند عقد الإجارة. ثم يطالبه بأجرة دوريّة متفق عليها. ويُعتبر e e‏ 
الا لبوق اران فلو ارا ال جر أن سغرة مه الارن الموكرة ق نه لا ا 
ذلك إلأبعوض مقطوع يتراضى عليه الفريقان فى ذلك الحين. وكذلك لو أراد 
شخصر“ ثالث أن يستأجر تلك الأرض» فإنّه لايمكن له ذلك إلا بأن يدفع إلى 
ماخ خن القران وهؤوالمستاج الأول عوضا عن ازل عن بحفه: والمعرو فت فى 
كثير من البلاد أن هذا المستأجر الجديد قد يدفع إلى المالك مبلغاً آخر ليعترف 


(۱) ردالمحتارء 7:14 فقره 777174 نهاية المحتاج» ٤۷۸:0‏ وشرح منتهى الإرادات ٤٦٤:۲‏ 
(؟) الفروق للقراق ٠١:7‏ ١الفرق‏ التاسع والسبعون 





Bk] vr‏ فقه البيوع 
المالك بانتقال حق القرار إليه مكان المستأجر الأول. 
وحق القرار فى مثل هذه التعاملات يُسمّى "خلوا". فهناك أربع مسائل تحتاج إلى 
بيان حكمها: 
المسألة الاولى: هل بحو العر ع إن يطالب المستأجر بمبلغ مقطوع. سوى الاجرة. 
مقاب منحه حق القرار أو حق البقاء على الإجارة إلى الأبد؟ 
المسألة الثانية: هل يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بعوض إن أراد المالك 
استرداة الأرض أوالبيت منه؟ 
المسألة الال هل يجوز للميتساجر الأول أن طالب المستاجر الحديد عرض غن 
تنازل حقّه فى البقاء؟ 
المسألة الرابعة: هل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر الجديد بعوض لمجرد اعترافه 
کو سا جرا جديداً رعذها قزل له الا ج الأول نوف :دقعم ال 

"والناقيف فرظ بعر انها زان E OC‏ 1 

وقال الزيلعى” رحمه الله تعالى: 


ا أضوت اليا ی ا ا ايفن لبد سل عاذ لان 


40:17 المحيط البرهانى‎ )١( 


المبحث الال 





الغالبة كالمتحقّق فى حق الأحكام...فصار كالتأبيد معنى» فلايجوز. لما 

غرف أن التأبيد يبطلها. "7" 
فإن كان شرط التأبيد يبطل الإجارة» فكيف يثبّت به حق القرار الدائم؟ ومتى لم يثبت 
الحق» فكيف يجو زأخذ العوض عليه؟ 
نعم! قد أثبت بعض الفقهاء المتأخرين حق القرار فى الأراضى السّلطانية والوقفيّة إن 
كانت الأراضى معطلةء ولم يوجلا من يعمّرها إلا بأن يكون له حق القرار فيهاء أو أتيح له 
علق القزا:غواضاً فن مار ها أو ى السيجاجرء أوغرسن فا اجان لان هله 
الأراضي مُعَدةٌ للإجارة فاعتبر صاحب اليد أحق بالاستئجار من غيره. ولكن لم أجل" 
عند أحدهم جواز أن يتقاضى من المستأجر عوضاً عن حق القرار مستقلاً عن الأجرة. 
وإِنّما صرحوا بأن من شروط حق القرار أن يدفع المستأجر أجرة المثل دائما حتىئ لو 
زادت أجرة المثل زاد الأجرة. ثم إّهم صرّحوا بأن هذا الحق يتبع العمارة أُوالغَرْس الذى 
أحدثه المستأجرٌ فى الأرض المؤجرة: وأنْ هذا الحق لايثبت بمجرد وضع اليد عليها. 
وعلى هذاء فإن بدل الخلو اذى يأخذه المؤجر فى أول العقد لاينطبق على مثل حق 
القرار اذى جوّزه المتأحرون فى الأراضى الوقفيّة والسلطانيّة. ومن المقرر أن العاقد 
امول ا ا عرض ]مع سح درن اد جار 


فا نستتحفقةبالعقل» فإنه رشوة: 


٤٨1:۲ تبيين الحقائق للزيلعىء 4:7/اوراجع أيضا بدائع الصنائعءكتاب النكاح.‎ )١( 

(۲) قد أطال ابن عابدين رحمه الله فى تحرير هذه المسألة فى مواضع مختلفة من ردالمحتار وفى 
رسالته "تحرير العبارة فيمن هوأحق بالإجارة"وليراجع لها ردالمحتارءکتاب البيوع» A ٤‏ 
فقره ۲۲۲۷۵ وكتاب الإجارة.11:7١‏ ورسائل ابن عابدين: ١01:7‏ 


فقه البيوع 





وقد خرج بعض العلماء المعاصرين جواز الخلو على أنه اعتياض” عن حق المالك فى 
استرداد الأرض المؤجرة من المستأجر, وأنّه يجوز بحكم العرف» كما يجوز النزول عن 
الوظائف بمال.''' وفيه نظر من جهة أن الفقهاء لما لم يجوّزوا اشتراط التأبيد فى الإجارة 
فكأنهم لم يجوزوا للمالك أن يتنازل عن حق الاسترداد. والاعتياض عن النزول إِنْما 
يجوز إذاكان التترول جائزاً شرعاً. 

وأمًا المسألة الثانيةء فالمعاصر ون الذين جوزوا بدل الخلو أجازوا للمستأجر أن يطالب 
المالك يعون :إن رادا خا الارن مه وهنا العوض ا چت أن يكوك مساويا لما 
دفعه المستأجرٌ إلى المؤجر فى بداية العقد بدلاً عن الخلىٌ بل يجوز للفريقين أن يتفقا 
على أئ مبلغ بتراضيهما. أمّا على القول بعدم جواز بدل الخلىّ وهو الراجح فإن لم تكن 
م اة معاد ف يسو لل جرا طا اال خوط ضهن ااا رن 
نعم! يجوز له أن يسترة منه مادفعه كبدل الخلو عند بداية العقد فاه رشوة يجب رده 
إلى الدافع. 

وأمًا المسألة الثّالئة» وهى: هل يجوز للمستأجر القديم أن يطالب المستأجر الجديد 
مقابلاً لحقّه فى البقاء على الإجارة؟.: فالذين يجوزون بدل الخلو يجوزون ذلك 
أيضاً. أمَا على القول بمنع بدل الخلقٌ فإن كانت الإجارة غير محلدة المدة, كما 
هومعروفةفى المؤجرات على سبيل الخلىّ فلا يجوز اخذ هذا البدل من المستاجر 
الجديد. نعم! إذا خددت مده أصل الإجارة ثم تنازل المستأجر عن حقّه قبل تلك 


المد ل حح ذو ف و له ايا عن غوف ع الارن 


٠٦1:۲ جديد فقهى مباحث للشيخ مجاهد الإسلام القاسمى‎ )١( 


المبحث الثالث 








أمَاالمسألة الرابعة» وهي؛ هل يجوز للمالك أن يُطالب المستأجر الجديد بعوض 
لمجرد اعترافه بكونه مستأجراً جديداً بعد ما تنازل له المستأجر الأول بعوض دفعه 
إليه؟ فلم أرّمن أجاز ذلك حتى الذين قالوا بجواز الخلو 
وبما أن مغظم الفقهاء لم يجوزوا بدل الخلىّ فالطريق الصّحيح اذى لاعْبارَ عليه عند 
أحد هو مايأتى: ش 
-١‏ يجوز للمؤجر أن يأخذمن المستأجر مقداراً مقطوعاً من المال يُعتبر أجرة مقدمة 
لسنين معلومة. وهذا بالإضافة إلى الأجرة الستنويّة أوالشهريّة. وتجرى على هذا 
المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأمثرهاء فلوانفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه 
لسبب من الأسباب» وجب على المالك أن ير على المستأجر مبلغاً يقع مقابلا 
ت الباقية من الإجارة. 
لاك إذاكانت الأتحارة لمدة معلومة: استيحق المستاجر البقاء عليها إلى تلك المدة؛ 
فلوأراد رجل آخر أن يتنازل المستأجرٌ عن حقه» ويصير هو المستأجر بدله» يجوز 
للمستأجر الأول أن يطالب بعوضء ويكون ذلك نزولاً عن حق الاستئجار بعوض» 
ويجوز ذلك قياساً على الترول عن الوظائف بمال. ولكن يُشترط لذلك أن تكون 
الأنازة الأصلتة لل ع ومةه كدر سن معلا و ازل الاجر فى أثناءها. 
لوه انت اجار لم مغلومة ر للم جر أن ها إلا بر شرفي قان 
أراد أن يفسُخها دون مبرر شرعى” جاز للمستأجر أن يُطالبه بعوضء ويكون ذلك نزولا 
عن حقّه بعوض. وهذا بالإضافة إلى ما يستحقه من استرداد جزءٍ باق من المبلغ 
المقطوع الذى دفعه المستأجر كأجرة مقدامة فى بداية العقد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 





فقه البيوع 





1- بيع الاسم التجارى أو العلامة التجارية 

إن بعض التجار أو الشركات التجاريّة تحوذ سُمعة حسنة فى السّوق لجودة 
منتجاتهاء ويعتبر اسمها التجارئ ضماناً لنوع معروفب من المنتج فيشتريه 
المستهلكون بمجرد ما يرون هذا الاسم على منتج» ثقة منهم بأن أى منتج بهذا الاسم 
يفى بمتطأباتهم. ومن نَم صار الاسم التجارئ أو العلامة التجاريّة سبباً لكثرة إقبال 
المشترين على المنتجات وقلّته» فصار الاسم التجارئ أو العلامة التجاريّة لهما قيمة 
فى نظر التجار» فكل اسم حاز متمعة حنسنة بين الاس يمل كثرة رغبة المشترين فى 
بضاعة واردة فى السّوق بذلك الاسم. ولمّا ظهر أن بعض الناس بدءوا يستعملون 
ا الذين لهم شهرة حسنةء لترويج بضاعتهم بهذا الاسم وخيف 
القاس الأموغلقغامة الاس اضدرت تشربعات من قبل الحكوفات سخا 
الاس التجاريّة والعلامات التجاريّة عندالجهات الحكوميَة ومَنْع التجار من 
اتتعمال الأسماء والفلامات التق سكلها غيرهم فصارت هذه الأسماء والعلامات 
بعد التسجيل لها قيمة ماديّة فى غرف التجارء وشرع اجار يبيعون هذه الأسماء. 
ويشترونها بأثمان غالية وأموال طائلةء لما يرجون من كثرة إقبال الناس على ما 
يُنتجونه لشهرة الاسم ۰ 

والكلامٌ فى جواز الاعتياض عن الاسم التجارئ فى موضعين: الأوّل: هل يجوز 
الاعتياض عن استعمال الاسم التجارئ رعُم أنه ليس عيناً ماديا وإِنّما هو مجرد 
حق؟ والثانى: هل يتضمن انتقال الاسم التجارى إلى جهة أخرى تغريراً أو غشا 


للهمسة و 


المبحث الثالث 





أماالمسألة الأولى» فإن استخدام الاسم التجارى» وإن كان حقَاًء فإنّه ثبت لصاحبه 
أصالة بحكم الأسبقيّة» وبالتسجيل الحكومى” وليس دفعاً للضّرر فحسب. 
وشوق نابض فى الخال ون الانتقال من اعد إلى آخر: ولكة لسن عا اا 
فى عين قائمة. فعلى ضوء القواعد التى استخلصناها فى موضوع بيع الحقوق 
ينبغى أن يجوز الاعتياض عنه على طريق التنازل» دون البيع. وبهذا أفتى شيخ 
مشايخنا الإمام أشرف على التهانوى رحمه الله تعالى وقاسّه على مسألة التنازل 
غ الوظانف سمال 7 

ويبدو لهذا العبد الضعيف عفاالله عنه أن حق الاسم التجارئ والعلامات التجاريةء وإن 
كان فى الأصل حقَاً مجرداً غيرتابت فى عين قائمة» ولكنه بعد التسجيل الحكومى الذى 
تطلن هدا كيرا وتذل أموال ج والذعج فح نذا ضفة كانونية تمثلها 
شهادات مكتوبة بيد الحامل 17 ذفاتر الحكومة: أشبة الى المستفر فى الغيرة:و التق 
فى عرف التّجار بالأعيان, فينبغى أن يجوز الاعتياض عنه على وجه البيع أيضاً ولاشك 
أن للعُرف العام مجالاً فى إدراج بعض الأشياء فى الأعيانء لأن الماليّة »كما يقول ابن 
عابدين رحمه الله» تثبت بتمول الناس. وهذا مثل القوة الكهربائيّة أو الغاز التى لم تكن فى 
الأزمان الستالفة تعد من الأموال والأعيان المتقومة: لأنّها ليست عيناً قائمة بذاتهاء ولم يكن 
إحراذها فى الواسعة البشريّة» ولكنها صارت الآن من أعر الأموال المتقومة التى لاشبهة 
فى جواز بيعها وشراءهاء وذلك لنفعها البالغ» ولإمكان إحرازهاء ولتعارف الناس بماليّتها 
وتقومها. فكذلك الاسم التجارئ أو العلامة التجاريّة أصبحت بعد التسجيل الحكومى 
ذات قيمة بالغة فى غرف التجّارء ويصدق عليها أنْها تحرز بإحراز شهادتها المكتوبة من 


۱۱۹۰۳ إمداد الفتاوى‎ )١( 





VA‏ ا فقه البيوع 
قبل الحكومةء وإحرانٌ كل شيء بما يلائمه. ويصلدق عليها أيضاً أنهاندخر لوقت 
الحاجة. فالعناصر اللأزمة انى تمنح الشيئ صفة الماليّة متوفرة فيهاء سوى أنّها ليست عيناً 
قائمة بنفسهاء فيبدو أنه لامانع شرعاً من أن يُسلك بها مسلك الأموال فى جواز بيعها 
واا 
وأمَا المسألة الثانية» وهى: هل يتضمّن نقل الاسم التجارى أوالعلامة التجاريّة الغش 
والخداع؟ فالجواب أنه إذا لم يقع الإفصاح العام أن الاسم التجارئ أوالعلامة 
التجاريّة انتقلت إلى جهة أخرى. ولم تلتزم الجهة المشترية بالجفاظ على نفس 
المستوى لمت فى الجودة فلاشك أن فى ذلك شا وخداعاً وهو حرام بالتم - 
أَمّا إذا الترمت الجهة البائعة أنها ستنقل إلى الجهة المشترية الكفاءة المهنيّة مع نقل الاسم 
والعلامة. بأن تنقل إليها نفس التقنيةء أو وقع الإفصاح العام أن الاسم والعلامة انتقلا إلى 
جهة أخرى. فالظاهر أنه لاغش فى ذلك إذا بذلت الجهة المشترية أقصى جُهدها للحفاظ 
على مستوى المتتج» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وبهذا أصدر مجمع الفقه الإسلامئ الدولى قراراً فى دورتها الخامسة المنعقدة فى 
الكويات فرق ا ال جا ار م 11884 شين اة ل على اا 
السّلام. ونصالقرار مايلى: 

"يجوز التصرف فى الاسم التجارى أوالعنوان التجارئ أوالعلامة التجاريّة 

ونقل أئ منها بعوض مالى إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك 

أصبح حًا مالا ٩"‏ 


المبحث الثالث 





(Franchise) حقوق الامتياز‎ - ٤ 
إن بيع الاسم التجارئ والعلامة التجاريّة قد تطوّر فى عهدنا بما يُسمّى بيع حقوق‎ 
لافار ,اس لني و و اقل ف اال أن مالكا لخن مق‎ 
حقوق الاسترباح يبيع ذلك الحق إلى آخر إمّا مطلقاً أو لمدة معلومةء أو فى مكان‎ 

معلوم. 

فمن صُوره الشائعة أن مُنتجاً من منتّجات البائع أصبح معروفاً بين الاس بصفاته» و 
باسم معلوم وعلامة معلومة. فيُريد مشترى حق الامتياز أن ينتفع بسمعة المنتج» فيوفر 
له البائع التقنية وتدريب العاملين» ومضمون نشرات التسويق؛ وتصميم محلات البيع 
والإشراف الدورئ على طرق الإنتاج» بالإضافة إلى حق استعمال الاسم التجارىئ 
والعلامة التجاريّة. كل ذلك لقاء عوض مالو قد يكون مقطوعاً وقد تضاف إليه نسبة 
شائعة من الموارد التى يكميبُها مشترى حق الامتياز ببيع هذا المنتح. فمثلا: أصبحت 
المنتتجات الغذائيّة لمكدانلد معروفة فى العالم كله بصفاتها المخصوصة. ولكن شركة 
مكدانلد لاتشتغل فى جميع البلاد بنفسها. وإِنّما تتعاقد فى باكستان مثلا بجهة تشترى 
منها حق الامتياز. وبحكم هذا العقد يحق لمشترى الامتياز أن ستل لس اة 
التى تستخدمها شركة مكدانلد فى أمريكاء ونفس الاسم والعلامات, و نفس الطراز, 
ونفس النشرات التسويقيةء ونفس التصميم للمحلآت. وتوفر شركة مكدانلد لهذا 


)١(‏ إن اصطلاح "حق الامتياز" اصطلاح يشمل الحقوق التى يتميز بها صاحب الحق فى نشاطات 
مختلفة أتيحت له من قبل الحكومة أو جهات أخرى. ولكن المقصود هنا الامتيازالتجاري الذى 
تمنحه جهة تجاريّة لاستعمال اسمها وعلامتها وتقنيتها فى تجارة مخصوصة. وقد يُسمّى هذاالحق 
"حق الإعفاء ' أيضاً. 


فقه البيوع 


الغرض جميع المعلومات اللازمة للمشترى» وتقوم بتدريب عامليه» والإشراف الدائم 
على طريق الإنتاج. والمشترى يقوم بالإنتاج على نفقة نفسه» ولكنه يستفيد بخبرة 
البائع وسمُعته. بحيث يقتنع المشترون بأن مايشترونه فى باكستان هو مماثل مائة فى 
مائة لما يشترونه فى أمريكاء وبهذا تكثر فيه رغبة المشترين الذين يُعجبهم هذا المنتج. 
وحيث جاز بيع الاسم التتجارئ والعلامة التجاريّة كماأسلفناء فإن بيع حق الامتياز 
أولى بالجوازء فإنّه ليس مجرة حق» وإِنّما يصحبه بعض الأعيان» وكثيرٌ من 
الخدمات» مثل التدريب على تقنية مخصوصة. والإشراف الدائم على عمل صاحب 
الامتياز بها عة مواقا للمواصفات الو عا زع ب ليما بن امهل 
ويُبعده عن احتمال الغثر”والتدليس. 

فإن تقل هذا الحق إلى من اشتراه بصفة دائمة: فإنه بيع» وإن تقل إليه لمدة معلومة, 
انه جارة بحيب أن را فة ا وايها :ان ها النوع 7 0 الامتياز 
يُمنح اليوم عادة لمدة معلومة فى مكان معلوم» وليس بصفة دائمة» فمحل الأحكام 
المتعلقة بها كناب الإجارة. ۰ ۰ 





0٥‏ -الترخيص التجارى 

وماقلنا فى حكم الاسم التجارى؛ والعلامة التجاريّة من جواز الاعتياض عنهما 
يصدق على الترخيص التجارئ. وحقيقة هذا الترخيص أن معظم الحكومات اليوم 
لاتسمح بإيراد البضاعات من الخارج» أو إصدارها إليه. إلا برخصة تمنحها 
الحكومة. والذى يظهر أن هذا نوع من الحجر على التجار ولا r‏ الشريعة 
الإسلاميّة إلا لحاجة مُلحةء ولكن الواقع فى معظم البلاد هكذا. وإن حامل هذه 


المبحث الثالث 





الرخصة ربّما يبيعها إلى آخر ليتمكن المشترى من استيراد البضائع من الخارج» أو 
يُصدرها إليه بدلا من البائع. 


والواقع فى هذه الرخصة أنّها ليست عيئاً ماديّة: ولكنها عبارة عن حق بيع البضاعة 
فى الخارج أو شراءها منهء فيتأنّى فيه ماذكرنا فى الاسم التجارئ من أن هذا الحق 
ثابتة أصالة» فيجو التزول عنه بمال. وبماأن الحصول على هذه الرّخصة من 
السكوية فطلي كاذ هم الد والو قف وال ون ليذه ال حو عله تانر 
تمثّلها الشهاداتة المكتوبة ويستحق بها التَجَادُ تسهيلات تُوفَرها الحكومة لحامليها. 
قفارت هذه العامة فى غرف #التكاوداف فة كيرة شلك نيا ماك ارال 
فلايبعد أن تلتحق بالأعيان فى جواز بيعها وشراءها. ولكن كل ذلك إِنّما يتأتى 
إذاكان القانون يسمح بنقل هذه الرّخصة إلى رجل آخر. أمَا إذاكانت الرّخصة باسم 
رجل مخصوص,ء أو شركة مخصوصة. ولايسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو 
شركة أخرىء فلا شبهة فى عدم جواز بيعهاء لأن بيعه حينئذ يؤدى إلى الكذب 
والخديعة» فإنالمشتري يستعملها باسم البائع» لا باسم نفسهء فلا يحل ذلك لما فيه 
من الكذبء إلا بأن يوكل حامل الرّخصة بالبيع والشراء. وحيتئذٍ لايكون ذلك بيعاً 
للرخصة:؛ وإن كان يجوز لحامل الرخصة أن يطالب الموكل بأجرة الوكالة. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


7- حق الابتكار وحق الطباعة والنشر 


إن حق الابتكار حق يحصل بحكم العُرف والقانون لمن ابتكر مخترعاً جديداً أو 
شكلا يدا لش والمراد من حق الابتكار أن المبتكر ينفرد بحق إنتاج ما ابتكره. 


E] A‏ فقه البيوع 
وبعرضه للتجارةء ثم ربّما 2 هذا الحق إلى غيره فيتصرف فيه تصرف المبتكر 
الأول مرق إنتاحه للتحارة: وكذلك س صف كبا أوآلفهقلة الحق لطباعة ذلك 
الكتاب ونشره» والحصول على أرباح التجارة. ورّما يبيع هذا الحق إلى غيره. 
فيستحق بذلك ماکان يستحقّه المؤلف من طبعه ونشره. فالستؤال: هل يجوز بيع حق 
الابتكار. أوحق الطبع والنشر؟ وقد اختلفت فى هذه المسالة آراءٌ الفقهاء 
المعاصرين. فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منع. 

والميبانة ا قن هذا قو کا و 
معترف به شرعا؟ والجواب: أن من سبق إلى ابتكار شيء جديد سواء أكان مايا أم 
معتوياء فلاشك أله أحق من غيره بإنتاجه لانتفاعه بنفسه وإخراجة إلى الوق من 
أجل اكتساب الأرباح. وذلك لما روى أبوداود عن أسمر بن مضرس رضي الله عنه 
قال: "اتيت النبی صلَّى الله عليه وسم فبايعته» فقال: من ستبق إلى مالم يسثبقه مُسلي 
1ن 
وإن كان العلأمة المناوئ رحمه الله تعالى رجح أن هذا الحديث وارد فى سياق 
إحياء الموات. ولكنه نقل عن بعض العلماء أنه يشمل كل عين» وبئرء ومعدن» ومن 
سبق لشيء منها فهى له. ولاشك أن العبرة لعموم الأفظ لا لخصوص السبب. 
ولعافت انحر AN E‏ افق IN‏ 


الل مل نا دكرناء فر عق الوقن هك ا 


( 0 فض الد ١1‏ 


المبحث التالت 








والحنابلة أجازوا بيع هذا الحق» لكن المختار عندهم عدم جواز البيع. نعم! يجوز 
عندهم النزول عنه بمال. ونقلنا أن البهوتى” رحمه الله تعالی أجاز فى شرح منتهى 
الأرادات التوول عن عمق التستجير: وخى الجلوس فى الحسجد: وما إلى ذلك من 
حقوق الا والاكسس امن . ومقتضى ولك أن وز الول حو خی الايتكان او 
حق الطباعة لرجل آخر بعوض يأخذه النازل. 

ولكنّ هذا إِنْما يتأنّى فى أصل حق الابتكار وحق الطباعة. أمَا إذا فُرن هذا الحق 
بالتسجيل الحكومى اذى يبذل المبتكر من أجله جهده وماله ووقته. والذى يعطى هذا 
الحق صفة قانونيّة تمتّلها شهادات مكتوبة بيد المبتكرء وفى دفاتر الحكومةء فصارت 
تعتبر فى غرف التجار مالا متقوماء فلا يبد أن يصير هذا الحق المسجّل ملحقاً بالأعيان 
والأموال بحكم هذاالعرف الستائدء وقد أسلفنا أن للغرف مجالاً فى إدراج بعض الأشياء 
فى حكم الأموال والأعيانء ولان الماليّة كما حكينا عن ابن عابدين رحمه الله تعالىء 
تثبت بتمول الناس. وإن هذا الحق بعد النّسجيل يُحرز إحراز الأعيان, ويُلتخر لوقت 
الحاجة ادخار الأموال. وليس فى اعتبار هذا العرف مخالفة لأ نص شرعى من الكتاب 
أوالسّنة. وغايته أن يكون مخالفاً للقياسء والقياسر ”بتر ك للعُرف. كما تقرر فى موضعه. 
ونظراً إلى هذه النواحى أفتى جم من العلماء المعاصرين بجواز بيع هذا الحق. أذكر 
منهم من علماء القارة الهنديّة: مولانا الشيخ فتح محمذ اللكنوى رحمه الله 
تلميذالإمام عبد الحئ اللكنوئ رحمه الله تعالى» والعلاّمة الشيخ نظام الدين» مفتى 


۱۹٤_۱۹۲ عطرالهدايةقص‎ )١( 








فقه البيوع 
دارالعلوم بديوبند.'" وفضيلة: الشيخ المفتى عبدالرحيم اللاجبورى رحمه الله 
ل 

وأمًا المانعون, فتمسّكوا أولاً بأنَ حق الابتكار حق» وليس عيناء ولايجوز الاعتياض” 
عن الحقوق المجردة» ولكن يتضح ممًا سبق من كلام الفقهاء أن عدم جواز 
الاعتياض عن الحقوق ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل بسطناه عند الكلام على 
شتى أنواع الحقوق. 





وتمسكوا ثانياً بأن من باع كتاباً إلى آخر. فقد ملك المشترى ذلك الكتاب بجميع 
أجزاءه» ويجوز للمشترى أن يتصرف فيه كيف شاءء فيجوز له أن يقوم بطباعته» ولیس 
للبائع أن يحجره من ذلك. ولكن يمكن الجواب عنه بن التصرف فى المبيع شيءء» 
وإنتاج مثله شيء آخرء وإن اذى يملكه المشترى بشراء الكتاب هو الأول فيجوز له 
أن يتصرف فى الكتاب بما شاء من قراءة» وانتفاع» وبيع» وإعارةء وهبةء وماإلى ذلك 
من التصرفات الأخرى. وأمًا طباعة مثل هذا الكتاب» فليس من منافع المبيع» حتى” 
يستلزم ملكه ملكا لحق الطباعة. وهذا مثل الفلوس المسكوكة من قبل الحكومة إذا 
اشتراها رجلء فله أن يتصرف فيها بماشاء من بيع» أوهبة» واستبدال» وما إلى ذلك من 
التصرفات الفرديّة. ولكن لايجوز له بحكم هذا الشّراء أن يسك فلوساً أخرى على 
منوالها. فظهر بهذا أن ملك الشيء لايستلزم حق المالك فى إنتاج مثله. 

وتمستكوا ثالثا بأن الذى ينتج هذا الشيء المبتكّر, أو يطبع ذلك الكتاب المؤلّف. فإنّه 


(۱) نظام الفتاوى ۱۲۳_۱۲۸ 
(۲) فتاوى رحيميه: ۲٤٤‏ 





المبحث الثالث 1 
لايُسبّب خسارة للمنتج أوالمؤلف. وغاية مافى الباب أنه يُقلّل من ربح المنتج أو 
المؤلف. وقلة الربح ليست خسارة. ويمكن الجواب عن هذا بأن قل الربح وإن لم 
يكن خسارة» ولكنه ضرر» وبين الضرر والخسارة فرق واضح. ولا شك أن من 
تحمل المتاغي والمشاق الحبيفتة والفكرة::وبذل الاموال الجحة والأوقات الغالية 
فى إيجاد شيء أوتأليف كتاب. وتنازل عن الراحة, فإنّه أحق بالاسترباح بما ابتكره 
من الرجل الذى اشتراه بمال بسيط فى لحظة واحدة ثم جعل يبخس الوق على 
المبتكر الأول. 

وربّما يُقال: إن الاعتراف بحق الطباعة لفردٍ واحد يُسبّب كتماناً للعلم. ولكن كتمان 
العلم إِنّما يكون إذا منع المؤلف الاس من الاستفادة بما ألفه قراءة وتعليماً وتبليغاً. أمَا 
الذى يحتفظ بحق الطباعةء فإنه لايمنع أحداً من قراءة الكتاب, ولا من دراسته ولا من 
تعليمه» ولا من تبليغ مافيه» حتى أنه لايمنع من بيعه والتجارة فيه» ولكنه يمنع من أن 
يطبعه الآخر بغير إذن منه. ليكسب بذلك الأرباح» فليس ذلك من كتمان العلم فى شيء. 
والدليل الأخير للمانعين أن الاحتفاظ بحقوق الطباعة يضيّق دائرة انتشار 
الكتاب» ولو كان لكل أحدٍ حق فى طبع الكتاب ونشره لكان انتشاره أوسع 
وإفادته أعم” وأشمل. وهذا أمر واقم” لامجال لإنكاره. ولكن الدليل ينقلب إذا 
نظرنا من ناحية أخرى. وهى أن المبتكرين لو مُنِعوا حق أسبقيّتهم بالاسترباح 
مما ابتكروه» لفشلت هممُهم عن اقتحام المشاريع الكبيرة من أجل الاختراعات 
الجديدة» حينما يرون أن ذلك لايّدِرَ إلا ربحاً بسيطاً. وإن مثل هذه الأمور التى 
تحتمل وجهين لاتفصل القضايا الفقهيّة مادام الشيء ليس فيه محظور” شرعى” 








فقه البيوع 
فإن جميع المباحات فيها مايضر وينفع. 

۷- تنبيه 

وبالجملة فالراجح عندناء والله سبحانه أعلم أن حق الابتكار والتأليف حق معتبر 
قرفا فلكيهون لفن أن عضر كدف هذا البق درن دمن اکر اوالمز تنه 
وينطبق ذلك على حقوق برامج الكمبيوتر أيضا. ولكن التعدي على هذا الحق إِنّما 
يُتصوّر إذا أنتج أحدمثل ذلك المنتج أوالكتاب أوالبرنامج بشكل واسع للتجارة فيه 
أوبقصد الاسترباح. أمّا إذا صوّره لاستعماله الشخصي” أو ليهبه إلى بعض أصدقاءه 
بدون عوض» فإن ذلك ليس من التعدتى على حق الابتكار. فما توغّل فيه نشرة 
الكتب ومُنتجو برامج الكمبيوتر من منع الناس من تصوير الكتاب» أو قرص 
الكمبيوتره أو جزء منه لاستفادة شخصيّة. وليس للتجارة فإنه لامبررله أصلا. وهذا 
ما ينطبق عليه أن مالك الكتاب أوالقُرص يملك ماشاء فيه من التصرفات للاستفادة 
الشخصيّة. وليس للمنتج أن يمنعه منها. وإِنّما الممنوع أن ينتج مثلها بقصد 
الاسترباح والتجارة فيه بدون إذن منه. والله سبحانه وتعالى أعلم. ٠‏ 


)١(‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن والدى العلامة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى كان يفتى بعدم جواز بيع 
حقوق النشر وله فى ذلك رسالة وجيزة مطبوعة فى كتابه "جواهرالفقه " ولكنه بعد هذ التأليف كان يريد 
أن يدرس هذه المسألة من جديد ببحث وتحقيق مستفيض بما ينقح مسألة الحقوق والاعتياض عنها. 
وكان منفتحا لكل رأى جديد يسنح له بعد هذا البحث ولكنه لم يجد لذلك فرصةء ففوض إلى هذ االامر 
مرتین» وشرعت فى جمع مادته , ولكنه لم يتح لی إكماله فى حياته رحمه الله تعالى > وائما وفقت 
لإكمال هذاالبحث بعد انتقاله إلى رحمة الله بزمان» فبحثى هذاامتثال لأمره رحمه الله تعالى. وإن كان 
يبدو فى الظاهر أن الرأى الذى انتهيت إليه مخالف لرأيه المطبوع» ؛ ولكن بماأنه كان يريد إعادة النظر فى 
الموضوع فلا سبيل اليوم إلى الجزم بأن ماكتبته مخالف لرأيه أو يوافقه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 





١‏ بيع الاختيارات (و5مه6)م0) 

ومن البيوع الشائعة فى البورصات العالمَيّة بيع الاختيارات. وهو عبارة عن التزام 
أحد الطرفين ببيع شيء أوشراءه بسعر متمق عليه خلال مدّة معلومة. مثل أن يحتاج 
رجل إلى شراء حنطة فى المستقبل» ولكنه يخشى أن يزداد سعرّه فى الوق عند 
الشراء. فيأتى آخرء ويقول له: إِنى ملتزم ببيع الكمّية المطلوبة من الحنطة بسعر 
محدد اليوم ولك الخيارٌ فى شراءها من خلال مدة نتفق عليهاء ويتقاضى أجرة 


مقابل هذا الالتزام؛ ويُسمّى ثمن الاختيار. 


وعلى عكس ذلكء ربّما يريد البائع أن يبيع شيئاً فى المستقبل» ولكنه يخشى أن 
ينتقص سعره عند البيع؛ فيأتى آخر فيقول: إنى ملتزم بالشراء فى ذلك التاريخ بسعر 
نحدذه اليوم» ولك الخيارٌ فى أن تبيعه منى خلال مدّة نتفق عليها. ويتقاضى الملتزمٌ 
أجرة مقابل هذا الالتزام. ومثل هذه الاختيارات شائعة اليوم فى بيع أسهم الش ر كات» 
والځملات والسّلع الدوليّة. وإِنَ هذه البيوع باطلة فى الشّريعة الإسلاميّة: لان البائع 
فبها لاينقل إلى المشترى مالأ ولا حًا ماليّاه فهو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. 
ولا يُمكن تخريجه على العربون. لأنْ ما يُدفع من ثمن الاختيارات إنما يكون قبل 
البيع» والعربون إِنّما هو مشروع عند الحنابلة فى عقد البيع» ولأن ثمن الاختيارات 
لايُحسب من ثمن المبيع إن وقع الشراء بعده. وقد ذكر الفقهاء أن الانتظار بالبيع 
لاتجوز المعاوضة عنه. وأقرب ما ذكره الفقهاء فى مثل هذا العقد ما قاله ابن قدامة 
رحمه الله تعالى: 


"فأمًا إن دفع إليه قبل البيع درهماًء وقال: لاتبع هذه الستلعة لغيرى» وإت لم 


فقه البيوع 





أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ» 
وحسب الدّرهم من النّمن» صح لأن البيع خلا عن الشرط المفسد...وإن لم 
يشتر السّلعة فى هذه الصّورة لم يستحق البائع الرهم لأنّه يأخذه بغير 
عوض,» ولصاحبه الرجوع فيه ولايصح جعله عوضاً عن انتظاره وتأخير 
بيعه من أجلهء لاه لوكان عوضاً عن ذلكء لما جاز جعله من الثّمن فى حال 
الشراء ولأن الانتظاربالبيع لاتجوز المعاوضة عنه."' 

والواقع أن هذه التعاملات داخلة فى المضاربات التى هى أشبة بالمقامرة منها بالبيع 

والتجارة. وذلك أن بائم الاختيار لايملك عادة ما يلتزم ببيعه. وإنّما يدخل فى هذا الالتزام 

على أساس التوقعات التى يخمّنها للمستقبلء وكذلك المشترى. 


ولايقاس + هذا على الحقوق التى التحقت بالأعيان فى جواز بيعها على أساس الغرف» 
والتى سبق أن ذكرنا جواز مبادلتها بالمالء لأنها حقوق مشروعة يملكها البائع قبل 
البيع؛ فينقّلها إلى المشترى بثمنء بخلاف الاختيارات فإِنّ هذا الالتزام ليس حم 
يقبل الانتقال إلى المشترىء» وإنمًا هو وع محض من قبل الملتزم» زارا 
العوض على مثل هذا الوعد. وبذلك صدر قرارٌ مجمع الفقه الإسلامى فى دورته 
السابعة المنعقدة بجدة. ونص القرار مايلى: 

"إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد 

موصوفء أوشراءه بسعر محلد خلال فترة زمنيّة معيّنة: أو فى وقت معيّن» 

ا كاساشرة اون خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين. إن عقود الاختيارات. 


7/9 :٤ المغنى لابن قدامة . مبحث العربون‎ )١( 


المبحث الثالث 








كما تجرى اليوم فى الأسواق الماليّة العالميّة هى عقوة مستحدثة لا تنضوى 
تحت أئ عقد من العقود الشرعيّة المسمّاة. وبما أن المعقود عليه ليس مالا 
ولا منفعة» ولا حقًا ماليا يجوز الاعتياضر”عنه» فإِنّهِ عقل غير جائز شرعاً. وبما 
أن فال چوا لقان فى د دا ا 

أمّا إذاكان هذا الالتزامٌ بدون عوض. فينطبق عليه أحكامٌ الوعد, وقد فصّلنا الكلام 
فيه بعنوان مستقل عند البحث عن صيغة العقد, والله سبحانه أعلم. 


الشرط الثانى: كون المبيع متقوما 


والشرط الثانى لجواز البيع أن يكون المبيع متقوماً. وهوشرط لانعقاد البيع» فما ليس 
متقوماً بحكم العُرف أوبحكم الشرع لاينعقد بيځه. 


٠‏ ماليس متقوّما عرفا 


أا ماهو غير متقوّم فى العرف. فكل مالا يُنتفع به وقد ذكرفيه الفقهاء جميع 
عشرات الآارضن» اة وال ب والفارة» والتمل :رادان و لخر انات الى 
لايُنتفع بهاء مثل الأسد والذّئبء والحدأة والنعامة . ولكن صرح الفقهاء أن علّة منع 
بيعها عدم الانتفاع بها. فإن وقع الانتفاغ بها بصورة من الصّور المباحة جاز بيغها. 
ولذلك جوزوا بيع الدّيدان لتكون طعمة للصيد. "حتى أفتى بعض العلماء بجواز 
)١(‏ قرار 10:1:۷ مجلة مجمع الفقه الإسلامى» العدد السابع ۷٠١:١‏ 


(۲) المجموع شرح المهذب "۸:٠١‏ ونهاية المحتاج ۳ ۲ والمغنى لابن قدامة :٤‏ ۳۰۲ 
(۳) كشاف القناع 7 ١07‏ 





اعد فا 
بيع الدّيدان التى تعامل النّاس بالتجارة فيها لكونها جميلة المنظرء ولم يُعرف له 
٠ éا‎ ١ 0) 1 3‏ 4 ا » . : م م )له 
وكل حيوان ينتفع بجلده أو عظمه. كما ذكره الحصكفئ فى الدّر المختارء ثم 
قال:"والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع " وقال ابن عابدين رحمه الله 
تعالى: 
"ونقل المتائحانى عن الهنديّة: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير» وهو 
المككا رن :وغلية مى فى الهاذانة وغيرها من نات المنفر فاق 077 
فتبيّن ان التقوم العرفى يحصا بالانتفاع» فكل ما انتفع به فهو متقوم عرفا. ولكن 
يشترط لجواز بيعه أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
''وجملة ذلك أن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز يغه إلآ فا اساد 
(Or 8‏ ش 
الشرع. 
١-ماليس‏ متقوماً شرعاً 
فکل مالا يباح الانتفاع به ليس متقوماً شرعاً ولايجوز بیځه» وهوما كان استعماله 
.- اه افى أ ر 
)١(‏ راجع إمداد الأحكام للشيخ ظفر أحمد التهانوي رحمه الله تعالى» المتفرقات من كتاب البيوع ۳ 
و1 


(۲( ردالمحتار, باب البيع الفاسد 10 ٤‏ فقره TET‏ 


(۳) المغنى لابن قدامة ۳٠۲ :٤‏ ومثله فى مواهب الجليل للحطاب ۲٠۳ :٤‏ والمجموع شرح المهذب 4: 
۳4 


المبحث الثالث 

۲- بيع الخمر والمسكرات الأخرى 
فلا يجوز بيع الخمرء لأنّه وإن كان مال فإنّه مال غير متقوّم شرعاً. فإذا باع مسلم 
خمرا فالبيع باطل بالاتفاق. أمّا إذاجعل الخمر ثمنا فهو باطل كذلك عند الأئمّة 
البّلاثة الذين لابُفرقون بين الباطل والفاسد فى البيع. أمّا عند جمهور الحنفيّة. فالبيع 
فاسد, لا باطل» فيما إذا كان الخمر ثمناء ويجب على المشترى قيمة الخمر المتعارفة 
بين غير المسلمين. والفرق» كما ذكره ابن عابدين عن التلويح» أن الثُمن غير 
مقصود. بل هو وسيلة إلى المقصودء إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان ولهذا اشترط 
وجوة المبيع دون الثّمنء فبهذا الاعتبار صار الشُّمن من جملة الشروط فيفسد البيع 
لكون أحد البدلين غير متقوم.'" وكذلك إذا بيعت مقايضة؛ فإن البيع فاسد أيضا 
على أن الخمر تُعتبر ثمناً لامبيعاً. قال ابن جيم رحمه الله تعالى:" والعكس وإن كان 
ممكناً. لكن ترجّح هذا الاعتبار لمافيه من الاحتياط للقرب من تصحيح تصرف 
العقلاء المكلفين بطريق الإعزاز للعرض, فاعتبرنا ذكرها لإعزاز الثوب لا للخمرء 
فوجبت قيمة العرض لاالخمر.'”" وهذا مذهب الحنفيّة المشهور, ولكن مال ابن 
الهمام رحمه الله تعالى إلى أن البيع باطل» سواء أكانت الخمر مبيعاً أم ثمنأء وسيأتى 


إن شاء الله تعالى فى مبحث البيع الفاسد. 








وماذكرنا فى خرمة بيع الخمر ينطبق على جميع الأشربة المسكرة المحرمة عند 


(۱) ردالمحتار, أوائل كتاب البيوع ١4:٠١‏ فقره ۲۲٠١۹‏ ومنحة الخالق ۵: ٤٠١‏ 
(۲) البحرالرائق ١١١:1‏ 








فقه البيوع 
من الحنفيّة. أمّا الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى» فيقصر حرمة البيع على النيء من 
ماء العنب فقط, لأنّها الخمر حقيقة. أمًا غيرها من الأشربةء فينعقد بيعها عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى ويُكره. وكذلك الحكم عند الصاحبين فى غير المصنوع من 
العنب والتمر. والفتوى فى مذهب الحنفيّة على قول أبى حنيفة فى البيع» كما ذكره 
ابن عابدين» وحكى الكراهة عن الغاية.''' والظاهر أن هذه الكراهة إنّما تثبّت إذا لم 
بقصّلا به غرض” مشروع. فإن قُصد به غرض" مشروع» مثل الضّماد للتداوى» أو 
لأغراض ضتاعئة أخرى غير الأكل والشّربءكاستعماله اليوم فى صناعة الحبر أو 
العطورء فالظاهر أنه لابقال بكراهته التتحريمية» ولوكان الاجتناب منه أولى» ولاسيّما 





إذا واجدت موادٌأخرى تؤدّى ذلك الغرض. 

١7‏ الأدوية والأغذية المشتملة على الكحول 

الكحول المسكرة صارت تُستعمل اليوم فى معظم الأدوية» وفى كثير من المأكولات 
لغرض الحفظ لكونه من الحافظات (015615/2]15765) ولأغراض كيمياوئّة اڅری: ولا 
يُستغنى عنها فى كثير من الصّناعات الحديثة» وقد عمّت بها البلوى. وينبغى أن نعرف 
حكمه الشرعي لاستعمالاتها المختلفة. وهى ترجع إلى ثلاثة استعمالات: الأول 
للتداوى؛ والثانى: للاستعمال الخارجي» مثل استخدامها فى الحبر أو العُطور أو 
الأصباغ. والثّالث: استعمالها فى المأكولات مثل الشوكلاتة والايس كريم 
والبسكويت وغيرها. 


)١(‏ ردالمحتارء كتاب الأشربة1: غ0] 


المبحث التالت 








أمّا استعمالهًا للتّداوى. فإنّ فتوى المتأخرين من الحنفيّة على قول أبى يوسف رحمه الله 
تعالى أن التداوي بالمحرّم يجوز إن غرف أن فيه شفاء ولم يُعرف دواءٌ آخر. وهذا 
الحكم عندهم يحم جمي ع المحرمات حتّى الخمر"" 
أمَا الشافعيّة» فجوزوا التداويَ بالمحرمات غير المسكرة إذا تعيّن الشفاء فيها. فأمًا 
التداوى بالمسكرء فلا يجوز عندهم”" نعم! لوكانت ال فا ف دواء آخر 
فحكمها حكم المحرمات الأخرى؛ حيث يجوز استعمالها إن لم يكن هناك دواءٌ 
آخر. قال الرملي رحمه الله تعالى: 
"والأصح تحريمها (أى الخمر) صرفاً لدواء...أمَا مستهلكة مع دواء آخرء 
فيجوز التداوى بها كصّرف بقيّة التجاسات. إن غرف أو أخبره طبيبة عدل 
بنفعها وتعيينها بأن لايُغنى عنها طاهر. " " 


والمالكيّة والحنايلة متفقون على عدم جواز التداوى ا والجهر وغير 
الخمر فى ذلك سواء. ولكن هناك قول عند المالكيّة مثل قول الشافعيّة فى أن الخمر 
إن كانت مستهلكة مع دواء آخر جاز استعمالهًا إن تعيّن للعلاج. قال الحطاب رحمه 
الله تعالى: 


"اما أكلّه والتداوى به فى باطن الجسدء فالاتفاق على تحريمه...وحكى 


)١(‏ وبسطت مذهب الحنفيّة فى هذا الموضوع فى تكملة فتح الملهم كتاب الحدود ۲: 1174 و10 

(۲) المجموع شرح المهذب : 05١0‏ و١0‏ 

() نهاية المحتاج للرملي ۸ ٠١‏ 

(4) راجع المغنى لابن قدامةء كتاب الأطعمة ۱ ولم يذكروا استثناء ما استهلکت فيه الخمرء كما 
ذكره الشافعية وبعض المالكية. 








9 کي 
الزناتي فيما إذا استهلكت الخمرٌ فى دواء بالطبخ أو الت ركيب حتّى يذهب 
عينها ويموت ريحهاء وقضت التجربة بإنجاح ذلك الدواء قولين بالجواز 
والمنع. قال: وإن لم تقض التجربة بإنجاحه. لم يز باتفاق. انتهى. والظاهر 
المنع مطلقاً ""'" 

والحاصل أن الراجح فى مذهب المالكيّة والحنابلة أن التداوي بالخمر لايجوز 

على الإطلاق. ويجوز عند الشافعيّة وبعض المالكيّة إن كانت الخمر مستهلكة مع 

دواء آخ رحلال. وتعيّن للعلاج. ويجوز فى الراجح من مذهب الحنفيّة مطلقاً (ولو 

لم يكن مستهلكا) إن لم يكن هناك دواء ار لذلك المرض. 

ما استعمال الكحول الخارجي لغير التداوى فى مثل العطور والحبر والأصباغ. 

فيتوقف حكمه على كونه نجساً أو طاهراً. وقدثبت من مذهب الحنفيّة المختار أن 

غير الأشربة الأربعة (المصنوعة من التمر أو من العنب) ليست نجسة. وبما أن 
الكخول المسعدتمة لمال لعف داحلا فى الأخترنة ارت فا هالت 
نجسة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى. ولذلك يجوز على 

قولهما استعمال العطور والحبر والأصباغ ونحوها التى توجد فيها الكحول. 

وكذلك يجوز على قول من يقول إن الخمر ومافى معناها من الأشربة محرمة: 

ولكنها ليست نجسة. وأن المراد بالرّجس فى الآبة الكريمة النجاسة الحكميّة. 

لاالحسيّة, وهذا القول منسوب إلى ربيعة بن أبى عبدالرحمن شيخ مالك والمزني 


من الشافعية. والليث يخ شعل» يعض المعاخرين :من التغدادئين والقرويتين هن 


(1) مواهب الجليل للحطاب ۹ 


المبحث الثالث 








المالكيّة.'" وذكر الّووي رحمه الله تعالى أنه قول داود الظاهري. وانتصر النووي 
لدلیله» ولكن قال فى الأخير: "وأقرب ما يُقال ما ذكره الغزالي أنه يُحكّم بنجاستها 
تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه.”' وقد اختار قول الطّهارة جم 
من المؤلفين المتأخرين والمعاصرين؛ مثل النواب صديق حسن خان والشيخ طاهر 
بن عاشورء والشّيخ رشيد رضاء والشيخ صالح العثيمين رحمهم الله تعالى.”" 

و كذلك بُحكم على طهارة المركّبات من الكحول على قول ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى» فإنّه لابُفرّق بين الماء والمائعات الأخرى فى آنها إن كانت قدر قلتين 
لاتتنجس بوقوع النجاسة فيها إن لم تتغيّر أوصاقها. قال رحمه الله تعالى: "والقول 
بأنْ المائعات لاتنجس كما لاينجس الماء هو القول الراجح» بل هى أولى بعدم 
التنجيس من الماء."“ وبما أن هذه المركبات تُصنّع عادة بالكمّيّات الكبيرة 
فالظاهر أَنّها لاتتنجس على قول ابن تيميّة رحمه الله تعالى بوقوع الكحول فيهاء وإن 
كان جيه غ 

أمّا على قول المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» فالقول بطهارة العطور المشتملة على 
الكحول مشكل جلا لأن جميع أنواع الخمر نجسة عندهم» ولو دخل شيئ منها فى 
مائع غير الماء فإنّهِ بُنجسه» ولو كان المائع الذى دخلت فيه الخمر كثيرأء ولو لم 


4٠0: سورة المائدة‎ 779 : ٠۳ هذه الأقوال مذكورة فى الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ المجلد‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهدّب, كتاب الحيض ۲: 074 

(۳) الروضة الندية لصديق حسن خان ٠١ :١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور۷: ۲۵ وتفسير المنار ۷: 
۸ سورة المائدة: 40 والشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين 380 

٠٠۸:۲١ مجموع فتاوى ابن تيميّة ١؟: 015 وراجع أيضاً‎ )٤( 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 55 








9 ا 
تتغيّر أوصافها. '' ' هذا على القول المختار فى هذه المذاهب ولكن هناك أقوال 
مرجوحة فى كل واحد من هذه المذاهب الثلاثة أن جميع المائعات فى حكم الماء. 
ذكرها العلامة أبن تة رمه الله تال ,'" ور عايهاقى كتب المذهي الى اجا 
عليها فى الهامش. 

والحاصل مما ذكرنا أن المركبات التى تشتمل على الكحول لا يستقيم القول 
بطهارتها إلا على قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى من الأثمّة الأربعة» أو على 
قول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» أو على مانسب إلى ربيعة وغيره والله 
تعالى أعلم بصحة هذه النسبة. 

فما زعم بعض المعاصرين من أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول بطهارة الخمر 
بالاستهلاك فى شیئ طاهر, ليس بصحيح. وإنما قال بجواز التداوى به إن لم يوجد 
دواء آخر, كما أسلفنا نصوص الشافعيّة فى ذلك. والظاهر من نصوصهم أنه كم 
بجواز التداوى عندهم مع بقاءها على النجاسة؛ لأنَ الجوا مشروط فى كلامهم بأن 
يكون القواء عا لذلك لر خر ول كان قد طهر اللاك لما فرط هه أن لا 


يكون هناك دواء آخر. فالظاهر أن هذا الحكم مقتصر عندهم على الأدوية؛ ولايتعلتى 


)١(‏ قال النووي رحمه الله تعالى: "أمّا غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بملاقاة 
النجاسة وإن بلغت قلالاً. وهذا لاخلاف فيه بين أصحابنا." (المجموع شرح المهذّب. كتاب 
الطهارة )٠١١ :١‏ وقال خليل رحمه الله تعالى: "وينجس كثير طعام مائع بنجس قل" وقال 
الحطاب: "لاخصوصية للطعام بماذكر...بل هو حكم سائر المائعات." (مواهب الجليل 
للحطاب ٠١8:١‏ و١١1١‏ ) وذكرابن قدامة رحمه الله تعالى فى هذه المسئلة ثلاثة أقوال أولها: "أنه 
تجسن بالتحاسسة وان كر وقال فى الاخ ولول اول" 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ ؟: ۸۹ 


الس انات 





غيرها من العطور ونحوذلك, لأنَ الأصل عندهم أن ما تنجس بملاقاة النّجاسة إن كان 
جامداً کالٹوب جاز بیځه وإن كان مائعاً لايُمكن تطهيره. كالخل والدبس, لم یجز 
بيعه." فأمًا الطهارة بالاستهلاك فإنّما تتأنّى عندهم فيما إذا لاقى النْجِسْ ماء كثيراً 
مقلاراً عند الشافعيّة بالقلتين. أمّا غير الماء من المائعات, فقد اتفقت أقوال الشافعيّة 
على أله ينجس بملاقاة النجاسة؛ وإن بلغت قلالاً. فعلى هذاء إن أدخلت الكحول فى 
غير الماء من المائعاتءلم تطهر بالاستهلاك. 

ولكن يُمكن القول بالجواز على مذهب الشافعيّة إن كانت الكحول الداخلة فى 
المائعات قليلة جداً بحيث تصير كالمعدوم فإِنّهم ذكروا أن النّجاسة إن كانت مما 
لابُدركها الطرّفء أى لاتّشاهد بالعين لقلتهاء بحيث لوكانت مخالفة للون ثوب ونحوه. 
ووقعت عليه لم تر لقأتهاء او كالبول يترشّش إليه ونحو ذلك فهناك قول بأنّه لاينجُس» 
ou‏ وهو الذى صححه الماوردئ رحمه الله تعالى؛ وإن كان 
يعف التاقطة ا ٥‏ فی التصحيح.'" 

وإن مذهب الحنابلة مثل مذهب الشافعيّة فى أن غير الماء من المائعات إذا وقعت 
فيه نجاسةء فإِنّه ينجس وإن كان فوق القلّتين. بل الظاهر أن قولهم أشدٌ فى أنهم لم 
يستفتوا من النّجاسة ما لابُدركه الطرف: كما استثنى الشتافعيّة. بل قال ابن قدامة 
رحمه الله تعالى: "ولافرق بين يُسير النجخاسة وكثيرهاء وسواء كان اليُسِير مما تدذركة 
الطرف أو لايُدركه من جميع التجاسات لان دلبل التنجيس لأثر قو هن تعمد 


0 :۳ والبجيرمي على الخطيب. كتاب البيوع‎ ۲۳١ :4 المجموع شرح المهدّب. كتاب البيوع‎ )١( 
راجع المجموع شرح المهذّب. كتاب الطهارة لكا‎ )۲( 
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فقه البيوع 
الات وكثيرهاء ولابين ما يُدركه الطرف وما لايُدركه. فالتفريق تحكم بغير 
E‏ 
4 المأكولات التى تشتمل على الكحول 
أا الماكرلات او المتروات الى تشتم على الكهعول» فان حكنها غل قول 
الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى إِنْها لا تحرم إن لم تبلغ حد الإسكار. وقد أفتى 
المتأخرون من الحنفيّة بقول الإمام محمّد رحمه الله تعالى على مذهب الجمهور أن 
ما أسكر كثيره فقليلُه حرام. ولكن هذه الفتوى محلها التناول مباشرة. اما إذا خلطت 
الكحول بمادّة أخرىء فإن استحالّت فيها الكحول» يحل تناولها. ولكن يجب أن 
تكون الاستحالة بانقلاب ماهية الكحول. وإِن مجرد تغيّر الأوصاف ليس فى معنى 
الاستحالة» كما نبّه عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى» وقال: 
"إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقةء لأنّه عصيرٌ جمد بالطبخ؛ وكذا المتمسم 
اا و شاط وا ج كفي نت وساب فط كلتق ا ت بور 
صار طحيناء وطحين صار خبزاء بخالاف نحو خمر صارخلاء وحمار وقع 
فى مملحة» فصار ملحاً...فإن ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى 


لامجرة انقللاب وصفا. د 


فلو لم يتحقّق انقلاب ماهية الكحول» بل حصل تغيّر الأوصاف فقط فإنّه لايحل 


على قول الحنفيّة. ولم أجد من جوزه إلا شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» 


٠٠و۳۰‎ :١ المغنى لابن قدامةء كتاب الطهارة‎ )١( 
۲۸۵۳ فقره‎ ۳٤۹ :۲ ردالمحتارء باب الأنجاس‎ )۲( 


المبحث الات 





حيث جعل زوال الأوصاف فى حكم الاستحالة, فقال: 
"إن الله حرم الخبائث التى هي الد والميتة ولحم الخنزير ونح ذلك فإذا 
وقعت هذه فى الماء أو غيره واستهلكت. لم يبق هناك دم ولاميتة ولا لحم 
خنزير أصلاًء كما أن الخمر إذا استهلكت فى المائع» لم يكن الشّارب لها 
ارالك 0 
وأمّا المسكرات الجامدة مثل الأفيون والبنح والحشيشة: فإِنّها ليست نجسة, 
و : 1 9 ا YT‏ (( . 
بيها شرعا كما صرح به الحصكفى فى الدرالمختار." ' وقال الحطاب من 
المالكيّة: 
"كذلك يقال فى هذه الأشياء المغيّبة للعقل: يجوز بيع ذلك لمن 
| ذلك (rt‏ 
وظاهر كلامه أنه إذا علم البائع أن المشتري يستعملها لغرض غير مشروع فلايجوز 
له البيع. و هذا القيك لم يذكره الحنفيّة, و ينطبق عليه الخلاف والتفصيل الذى ذكرناه 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۱: ۵۰۱و۲٠٠‏ 

(۲) راجع المجموع شرح المهذب 4: ٠١‏ والحاوى للماوردي ٠١8:14‏ وجامع العلوم والحكم لابن 
رجب طن ۳۹۸۳۹۷ 

(۳) الدرالمختار» مع ردالمحتارء كتاب الأشربة1: ٤0٤‏ 

4٠ :١ مواهب الجليل للحطاب,» كتاب الطهارة‎ )٤( 


فقه البيوع 








فى بيع العصير لمن يتخذه مرا ف بیان شروط العاقد, ولكن مقصودنا هنا أن 
استعماله المباح ممكن عندهي فيجوز بِيعٌه فى ذلك الغرض المباح. 


- بيع الخنزير وأجزاءه 


وكذلك الخنزير لايجوز بيعٌه لكونه ليس بمال متقوّم شرعاً. وكذلك بيع أجزاء الخنزير 
لايجوز عند الجمهور. وهناك قول لابن القاسم من المالكيّة بجواز بيع شعر الخنزين”" 
كما يجوز بيع صُوف الميتة. ولعل هذا القول مبني على أن نجاسة الخنزير وحرمة 
الانتفاع به مقتصرة على لحمه ' أو على أن الخنزير ليس نجس العين» وإن كان محرماً 
وأن المراة بالرجس فى الآية الكريمة كونه قبيحاً مستقذراً ونّسب بعض العلماء هذا 
القول إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى» ' وإن لم أجده بهذا التعبير فى كتب المالكيّة. 


وإن كان فاه قول شاد. 


۴ 11 (£) l* o» 2 2- هي‎ ٠ عا اوه‎ 00 e ل‎ 5 1 

ولكن أجاز جمع كبير من الفقهاء الانتفاع بشغره لضرورة خرز الخجفاف, * وقالوا: حتی 
8 : 5 9 5 2 5 9 40 1 لر ص 

لولم يوجد بلاثمن» جاز الشراء للضرورةء وكره البيع فلايطيب ثمنه. '” ” وظاهر التعليل 


المذكور يقتضى أن لايجوز الانتفاغ به ولاشراؤه فى زمانناء إذ وجدت اليوم مواد كثيرة 


۲٠۲ :٤ مواهب الجليل للحطاب. كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) و يبدو من عبارة الشوكاني أنه اختار ذلك (راجع فتح القديرللشوكاني» سورة الأنعام 193.:7) 

)۳( راجع تي السيان لاحكام القرآن 9 نورالدين اليمنىئ الشافعى” (المتوفى 6م ه) سورة 
الأنعام ۲٤۸ ١١‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور سورة المائدة 1: ۹۰ 

1۷:1 المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(0) الدرالمختار مع حاشيته 4 1: ٤11و٥۱٦‏ 


المبيحث الثالث 
تصلّح للخرزء فوقع الاستغناءُ عن شعرالخنزير, والأصل حرمته ونجاسته» فيرجع 
الحكمٌ اليوم إلى أصلهء وبه صرح ابن نُجيم فى البحرالرائق» و الحصكفى فى 
الدرالمختار." وقد شاع اليوم استعمال شعور الخنزير فى الفُرشات التى يُنظّف بها 
الأسنان, أو تُصبغ بها الجُدرانء فلايجوز بيعها وشراؤها لنجاسة شعورالخنزيرء ويمكن 
الاستغناءٌ عنها بالفرشات المتّخذة من المواة الأخرى. والله سبحانه أعلم. 





عن أبى يوسف رحمه الله تعالى» حيث ذهب إلى طهارة جلد الخنزير بلاغ كما 


ذكرالسّ رخسي عنه.''' وأمًا المذهب المعتمّد عند الحنفيّة, فأنّه لايطهر باللباغ. 


- بيع الخمر أو الخنزير فيما بين غيرالمسلمين 

ثم الأحكام التى ذكرناها فى بيع الخمر والخنزير تنطبق على ما إذاكان المتبايعان 
لمن أوكان: أخلاهها سلما ما إذاكانا غير مسن لادان جر مها 
فبيځهما فيما بينهم منعقد. قال النسفى فى الكنز:"والذمَي كالمسلم فى بيع غير الخمر 
والخنزير." وعلله ابن نجيم رحمه الله تعالى» على قول أنهم غير مخاطبين بالفروع, 
بأنهما حلال فى حقهم» وعلى قول أنْهم مخاطبون. بأنَ الحرمة ولوكانت ثابتة فى 


ا 
00 


حقّهم أيضاً لكنهم لايُمْنعون من بيعهماء لأا أمرنا بتركهم وما يدينون.'" 


٠١۷:1٤ والدرالمختار, باب البيع الفاسد‎ ٠١١ :1 البح رالرائق» باب البيع الفاسد‎ )١( 
٠١7 :١ المبسوط للسّرخحسى» باب الحدث فى الصلوة‎ )۲( 
۲۸۸ :1 البحرالرائق» باب المتفرقات من كتاب البيع.‎ )۳( 


فقه البيوع 





۷- بيع الميتة وأجزاءها 

وكذلك الميتة ليست بمال متقوم شرعاً. فلا يجوز بيحهاء ولا بيع أ جزء تخله الحياة 
منهاء فلا يجوز بيع جلدم قبل الدبغ» ويجوز بيعه بعد الدبغ: لأنه يطهّر بالدباغ, 
فيحل الانتفاع به فى غير الأكل بالاتفاق» وبأكله أيضاً عند بعض الفقهاء الشافعيّة 
والحنفيّة»”" إلا جلد الآدمى” لكونه مكرماً. 

ما أجزاءٌ الميتة التى لاتحلّه الحياة؛ فطاهرة يُنتفَع بهاء فهى متقومة لامانع من بيعها 
وشراءهاء فيجوز بيع عَصْبهاء وصوفهاء وعظمهاء وشعرهاء وريشهاء ومنقارهاء 
وظلفهاء وحافرها عند أبى حنيفة ومالك وهو المذهب عند أحمد. وقال الشافعي 
رحمهم الله تعالى جميعا: كل ذلك نجس لايحل الانتفاع به لعموم النصوص فى 
عووية العوعة ر 

واستدل الجمهور بما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلْم أنه كان له مُشْط من 
عاج وهو عَظم الفيل» وبماروى الدارقطنۍ عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما 
قال: "إذما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الميتة لحمّهاء وأمًا الجلد والشعر 
والصّوف. فلابأس به" ۰ 


وبسطت الكلام؛ فى شرح صحيح مسلم”* على الأحاديث التى استدل بها الجمهور. 


٠۸١و٠۸9‎ :١ والبحرالرائق‎ ۲۲۹ :١ راجع المجموع شرح المهذب. كتاب الطهارة‎ )١( 
٠1:١ راجع كتاب الطهارة من المغنى لابن قدامة‎ )۲( 

ا الكيوى ل 

118 برقم‎ 19:١ سنن الدارقطني» باب الدباغ»‎ )٤( 

(0) تكملة فتح الملهم كتاب البيوع» باب تحريم بيع الخمر والميتة ٠٠۲ :١‏ 


المبحث الثالث 








والحاصل أنها متكلّمٌ فيهاء ولكن يعضد بعضها بعضاً. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " 
ولأنّه لاتفتقر طهارة منفصلة إلى ذكاة أصله» فلم نجس بموته. كأجزاء السّمك والجراد. 
ولاه لايخله الموتء فلم ينجس بموت الحيوانء كبّيضه. والدليل على أنه لاحياة فيه أنه 
لاجس ولايألم» وهما دليلا الحياةء ولو انفصل فى الحيوة كان طاهراً ولوكانت فيه حياة . 
لنجس بفصله لقول الب صلى الله عليه وسلم: "اجن ومسي u ORE‏ 
أبوداود بمعناه. 7 

والحيوان الذى ذبح أو قتل بغير ذكاة شرعيّة فى حكم الميتة شرعاً. فلايجوز بيع 
المنخئقة: أو الموقوذة فيما بين المسلمين. وكذلك ماذبحه غير أهل الكتاب» ومتروك 
التسمية عمداً.”" وهذا على مذهب الجمهور. وأمًا الشافعر “ رحمه الله تعالى» فقد أجاز 
متروك التسمية عحداً فيما هوالمشهور من مذهبه. فيجوز بيه عنده. وقد اذعى بعض 
الفقهاء أن قولّه هذا مخالف للإجماعء؛ فلايعتبرء حتى قال ابن عابدين: "لو باع متروك 
النّسمية عهداً مسل يقول بحله كشافعى» نحكّم ببطلان بيعه» لأنّه ملتزم لأحكامناء 
ومعتقد لبطلان ماخالف التص فتلزمه ببطلان البيع بالنتص بخلاف أهل الذَمَةء لان 


أمرنا بتركهم وما يدينون؛ فیکون بیځه فيما بينهم صحيحاً أو فاسداء لاباطلاً كمامر ""* 


)١(‏ غريب بهذا اللفظ. والذى رواه أبوداود (كتاب الصيد. رقم عن أبى واقد: "ما قطع من 
البهيمة وهي حيّة فهي ميتة. ' 

(۲) المغنى لابن قدامة»كتاب الطهارة 1:١‏ 

TTYAY ردالمحتارء باب البيع الفقاسد٤ 1: 0۹ ففره‎ )٤( 


ع فقه الييوع 
وهذا مبنىً على نمي كون المسألة مجتهداً فيها. ولكن المحمّقين على أن المسألة 
اجتهاديّةء وأن قول الشافعى رحمه الله تعالى ليس مخالفاً للإجماع. فقال الكاسانئ 
مسن سان N‏ عن الما رضى الله تعالى عنهم.”" وقال . 
بعدذلك: 
"ونحن لا ُطلق اسم المحرم على متروك التسميةء إذالمحرم المطلق 
ماثبتت حرمته بدليل مقطوع به ولم يوجد ذلك فى محل الاجتهاد إذاكان 
الاختلاف بين أهل الديانةء وإنما نسمّيه مكروهاً أو محرماً فى حق الاعتقاد 
قطعاً لاعلى طريق التعيين» بل على الإبهام أن ماأرادالله عزوجل من هذا 
النهي فهوحقء لكنّا نمتنع عن أكله احتياطاً. وهو تفسيرالحرمة فى حق 
العم 00 
وحكى القرطبي فى تفسيره أن جماعة من الصتحابة والتابعين قالوا بمثل قول 
الشافعي» وذكر أنه روايةٌ عن مالك أيضاء'" كماذكر ابن قدامة أنه رواية عن 
أحمد. “وقال الآلوسي رحمه الله تعالى:" والحق عندى أن المسألة اجتهاديّة 
وثبوت الإجماع غير مسلّم ولوكان. ماكان خرقه الإمام الشافعى رحمه الله تعالى. "° 
وقال شيخنا العلمة العثمانى” رحمه الله تعالى: "والمسألة من المسائل التى للاجتهاد 


٠١١:٤ بدائع الصنائع.كتاب الذبائح‎ )١( 

۱۹۷:٤ أيضا‎ )۲( 

(۳) تفسيرالقرطبى» سورة الأنعام المجلد 4 /: ٦۷‏ 
)٤(‏ المغنى لابن قدامة :١١‏ 57 

(6) روح المعانی: 1۳ 





فيها مجال كسائر الاجتهاديّات. وليس من القطعيّات الّتى لامجال فيها للاجتهاد. 
حتى يُجعل كلامه فيها من الأباطيل؛ والقول بأنّه مخالف' للإجماع ليس مما ينبغى؛ 
لأن الشافعى أعرف بالإجماع وأهله. فلا بن به أنه خرق الإجماع. 5 

فثبت أنه إذا كان المتبايعان ممّن يعتقد مذهب الشافعى” فى حل متروك التسمية 
فلايحكم ببطلان بيعهما لمتروك التسمية. نعم! لايجوز ذلك لمن يعتقد مذهب 
الجمهورء وإن باعه إلى من يعتقد جوازه. والله سبحانه أعلم. 

وذكر الكا سان رحمه الله تعالى أن ذبيحة المجنون والصّبى الذى لايعقل فى معنى 
الميتة» وكذا ماذبح من صيد الحرم مُخرماً كان الذابح أو حلالاً. وما ذبحه المحرم 
- حكم الهلام (جيلاتين) 

ومن المناسب هنا ذكرٌ حكم الهلام أو الجيلاتين (06120106) وهي مادة سائلة تستعمل 
فى الأدوية وبعض الأغذيةء وتتّخذ من جلود الحيوانات وعظامها. فإن كانت تلك 
الحيوانات مأكولة الحم شرعاًء فلا إشكال فيها. ولكن إن اتخذ الهُلام من البقر بدون 
ذكاة رة كنا هر الال فى المر كات القوائئةوالعذائتة اي تس رد هن لاد غير 


المسلمين» فإن كان الجيلاتين أخذ من عظامهاء فإنّه طاهر عند الحنفيّة, لأن العظام مما 


(؟) بدائع الصنائع :٤‏ 71و77" 


E et‏ فقه الييرع 

لافكلة و و ا و و 

أمَا الجيلاتين المتخذ من جلود الأنعام غير المذبوحة؛ فقد ذهب بعض المعاصرين 

إلى أنه حلالء لان قطعات الجلود تمر بعمل كيمياوي تنقلب به ماهيتهاء فتجل 
وتطهر بالاستحالة على قول الحنفيّة. وإنى شاهدت هذه العمليّة بنفسى فى بعض 

المصانع» فلم يتضح لى أن هذه العمليّة تكفى للاستحالة. لاشك أنه تحلاث فيه 
بعضن التخترات" الكيمياوئة: :ولك ليست جميع التغيّرات الكيمياويّة تؤدى إلى 
انقلاب الماهية أو الاستحالة» بدليل أن التغيّرات الكيمياويّة تحلاث فى طبخ اللحم 
أيضاء ولكن لابُقال إن الحم تنقلب ماهيته بالطبخ» وإلاً جاز أكل جميع المحرمات 
بعد الطبخ. وذكر لى ذوو الاختصاص فى هذا الفن أن العمليّة التى تجرى على 
الجلود فى صناعة الجيلاتين, لانُحدِث فيها استحالة, وإِنّما هو عمل يقع:فيه تنظيف 
الجلوة وقلثها إلى ماد سائلة. ومجرة تسيل الجامدات ليس قلا لماهيتهاء كما هو 

ظاهر. ولذلك لم تتبيّن لى استحالتها حتى الآن. 

(1) "وكذا كل ما لاتخله الحيوة حتى الإنفحة واللبن على الراجح. " (الدر المختار مع رد المحتارا: 
(AY‏ ولكن الشافعيّة لايُفرقون بين ما تحله الحيوة وها لاتخله فيحكمون بنجاسة جميع أجزاء 
الميتة (راجع المجموع شرح المهذب )۲١١ :١‏ أمَا المالكيّة والحنابلة؛ فيفرقون بينهماء غير أنهم 
يقولون إن العظم مما تحله الحيوة فيتنجس بالموت. (راجع المغنى لابن قدامة 5١ :١‏ واا ) فلا 
يُحكم بطهارة الجيلاتين المتخذ من العظام عندهم. حتى ولو ثبتت الاستحالة: لان الاستحالة فى غير 
الخمرغير مطهرة عندالشافعية والحنابلةء كما فى المغنى ٠١ :١‏ والمجموع شرح المهذب ۲: 0۷٤‏ 
وأمّا المالكيّة. فالظاهر من كلامهم أن الاستحالة مطهّرة: لأنّهم عللوا طهارة اللبن باستحالته 
(التسوقى كتاب الطهارة : 0۰( 


المبحث الثالث 








ولكن ما تبيّن لى بوضوح بعد مشاهدة العمليّة ومراجعة ذوى الاختصاص أن هذه 
العمليّة يحصل بها ما هو المقصود من دباغة الجلود. قال صاحب الهداية: "ثم ما 
يمنع التتن والفساد فهو دباغ." وقد ذكر البابرتي رحمه الله تعالى فى تعريف الدباغ 
عن كتاب الآثار لمحمّد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: "كل شيئ يمنع 
الهم اد ون الك ل تو كلق ا ها فيا الورة 
)1m(‏ والكلائي (نةاه)ا4) لتنظيفها وتخليتها من الرطوبات والجراثيم مما 
يمنعها من الفسادء كما صرح به ذوو الاختصاص. وهناك بحث فنّي لأحد أصحابى 
الشيخ سرفراز محمد البرطانوي حفظه الله تعالى الذى هو متخصّص فى الفقه مع 
اختصاصه فى علم الكيمياء» وصل فيه إلى أن هذه العمليّة دباع حقيقي للجلود. 
ولكن لاتحدث بها الاستحالة. 

وبما أن عظم حيوان غير مذكَى طاهر, وأن جلده يطهر بالدباغء فإن الجيلاتين 
الخد مهما ا استعماله فى غير الأكل باثفاق الحتفيّة. ما استعماله 
فى الأكلء فالصّحيح المفتى به عند الحنفيّة أنّه لايجوز. ولكن هناك قول عند 
الحنفيّة والشافعيّة فى جواز أكله. ويسوغ العم يه للتداوئ «الكتضيو لاخ 
المتّخذة من الجيلاتين» بشرط أن لاتكون متّخذة من جلد الخنزير أو عظمه. أما 
فى غير التداوى؛ فينبغى الاجتناب من أكله. ما لم تثبت استحالتها. أمّا البيع 
والشّراقء فيجوز فى غير المتّخذ من الخنزير, لأنه طاهر حسبما ذكرناه؛ والانتفاغ 
به ممكن بطريق مشروع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


AY: العناية مع فتح القديرء كتاب الطهارة‎ )١( 


م | فقه البيوع 


١8‏ الذم 








قد افق الفقهاء على نجاسة الم وعدم جواز بيعه. "وقد شاع فى عصرنا التداوى 
بنقل دم إنسان إلى إنسان آخر مريضء وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك إذا 
لم يوجد دواء آخر» ولكن منعوا من بيعه لكرامة الإنسان.”" ولكن إذا دعت الضرورة 
الطبية إلى ذلك ولم يوجد مَن يتبرع به هل يجوز الشراء فى تلك الحالة؟ الظاهر 
أنه يجوز دفع اله ولايجوز للبائع أن اخ تمن قياساً على ماذكروه فى 
شعرالخنزير الذى أجازوه لضرورة خحرزالخفاف أنه "حتى لولم يوجد بلاثمن جاز 
ا للضرورة, وكره البيع» فلايطيب لد ره أفتى والدى العلامة المفتى 
محمد شفيع رحمه الله تعالى فى رسالته الأردية فى مسألة زرع الأعضاء.“ 
وكذلك يُستعمل الدّمٌ فى عصرنا لتغذية الدجاج» وقد شاع استعماله فى مزارع 
التواجن. وعموم النصوص فى نجاسة الم يقتض عدم جواز ذلك ومن ثم عدم 
جواز بيعه لهذا الغرض. 


وقد اختلف الفقهاء فى جواز إطعام الحيوان ما هو نجس. فذهب الحنابلة إلى جواز 
ذلك. جاء فى كشاف القناع: 
"ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذى لايُذبح قريباً ولابُحلب 


٠٠۲ :٤ةمادق المغنى لابن‎ )١( 

() قرار محمع الفقه الإسلامى رقم ١د ۸۸-۸-٤‏ مجلة المجمعءالعددالرابع 0٠١ :١‏ 
(۳) الدرالمختارمع ابن عابدين :1٤‏ 14 571 و1105 

)٤(‏ اعضاءانسانى کی بيوند كارى ص۲۷ 


المبحث الثاللث 





قريباً..قال فى المبدع: ويحرم علقها نجاسة إن كانت تؤكل قريباً أو تُحلب 
قريب وإن تأخّر ذبخه أو حلبّه. وقيل: بقدر حبسها المعتبر: جاز فى الأصحّ 
كغير المأكول على الأصب "7" 
اط الفقهاء الحنفيّة عدم جواز الإطعام. جاء فى الفتاوى الهنديّة: 
"إذاتنجس الخبز أوالطعام لايجوز أن بُطعم الصغير, أوالمعتوه أو الحيوان 
المأكول اللّحم. وقال أصحابنا: لايجوز الانتفاع بالميتة على أىّ وجه 
ولايُطعمها الكلاب والجوارح. كذافى القنية."”" 
وأمَّا الشافعيّة والمالكيّة» ففرقوا بين المتنجس ونجس العين» حيث جوزوا 
إطعام المتنجس للحيوانات» ولم يُجوّزوا إطعام نجس العين. جاء فى مختصر 
خليل: "وينتفع بمتنجس؛ لانجس. فى غير مسجد وآدمي." وقال الحطاب 
رتحمة الله تعالى تحته: 
"نرادة بالج ها كان ظاهرا فن الأضل»واضابته تجاسة» كارت 
النجس والزيت والسّمن ونحوه تقع فيه فأرة أو نجاسة, وبالنجس ما كانت 
عيه نجسةء كالبول» والعذرة والميتة» والدم. وذكر أن الأول يُنتفع به فى غير 
المسجد والآدمي» وشمل سائر وجوه الانتفاع. " 


"قال فى المدونة فى العسل النجس: لابأس بعلفه للنحل. قال سند: وكذلك 


(۱) كشاف القناع؛ كتاب الأطعمة: ٠۹۲:١‏ 


العام الذى يُعجن أو يُطبخ بماء نجس بُطعم للبهائم والدتواب» وسواءٌ فى 
ذلك ما يؤكل لحمه. وما لايؤكل على ظاهر المدونة. وكذلك الماءٌ النجس 
بُسقى للدواب والزرع. والنبات» وسائر الأشجار. '”" 
وقال النووۍ رحمه الله تعالى: 

" وإذا عجن دقيقاً بماء نجس وخبّره. فهو نجس يحرم أكله. ويجوز أن 
يُطعمه لشاة وبعير ونحوهماء ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى» ونقله 
البيهقي في «السئن الكبير» فى باب نجاسة الماء الدائم عن نصّه واسكدل له 
بحديث صحيح. وفي فتاوی صاحب «الشامل»: أنه يُكره إطعام الحيوان 
المأكول نجاسة. وهذا لا يخالف ما نص عليه الشافعي في الطّعام؛ لاه ليس 


ن ,. ات 


والحاصل أن إطعام ماهو نجس العين» مثل الم لايجوز إلا فى قول الحنابلة. ولكن 


"ولايصح بيع دم وخنزير وصنم...ولايصح بيع أدهان متنجسة...ولو بيع 
Dm :‏ 
نحاسته. 


ولك ای و کا اک ا و 
)١(‏ مواهب الجليل للحطاب. كتاب الطهارة :۱۱۷و۱۸٠‏ 


0( روضة الطالبينء كتاب الألعية اا 
(۳) كشاف القناع, كتاب البيوع ۳: ٠٤١‏ 





والأرد وغيرهاء ونسبة الطاهرات فيها كث فالظاهر أن حكم هذا المرب حكم 
لايجوز عندهم بيع المتنجسات اك لامكن تطهيرهاء كما سيا تي فالظاهر على هذا 
أن لايجوز بيع هذا المركب. 


أما الحنفيّة» فيجوز عندهم بيع المتنجسات والانتفاغ بها فى غير الأكل كما سيأتى. ويشمل 
الأكل إطعام الحيوانات» كما مر عن الهنديّة والقنية. فينبغى أن لايجوز بيځه أيضاً على هذا 
القول. ولكن ذكر بعض الفقهاء الحنفيّة فى الماء المتنجس وما عجن به أنه إن لم يتغيّر 
أوصاف الماء بملاقاة النجسء جاز الانتفاع به لقي الدتواب والبهائم» ولم يُفرقوا فى هذا 
الحكم بين مأكول الحم وغيره.' " وعلى هذا القول ينبغى أن يجوز بيعٌه أيضاً لكونه منتفعاً 
به. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


-٠‏ بيع النجاسات الأخرى 


ما التجاسات الأخرى» مثل غذرة الإنسان. فإن بيعه لايجوز عند الأئمّة الثلاثة مطلقاًء 
وقل انسدق مه الح ما غلب غليه الرات ‏ وعد اي فة رحمة الله تخالل آنه 
يجوز الانتفاغ به فى الأرض, فيجوز بيځه لهذا الغرض» وصححه ابن جيم والزيلعي 
رحمهما الله تعالى'”. ولكن ذكر السترخسي رحمه الله تعالى أن ظاهرٌ المذهب اقتصارٌ 


ايم سعيد كراتشى كتاب الطهارة» فصل فى الطهارة الحقيقية 
(۲) ردالمحتار باب البيع الفاسد 4 1: 077 و۵1۳ فقره ۲۳۳۱۹ 
(۳) تبيين الحقائق للزيلعى» كتاب الكراهية 1: "١‏ والبحرالرائق» كتاب الكراهية. فصل فى البيع ۸ 10 


iy‏ فقه الييوع 
الجواز على ما إذا كانت الغذرة مخلوطة بالتّراب ١7‏ 

وأما الرجيع والروث من الأنعام المأكول لحمُهاء فذهب الشافعيّة إلى أنّها لايجوز 
بیځهاء ولو کان لاستعماله فى الزروع. قال النووي رحمه الله تعالى: 








"بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل» وثمنه 
حرام...واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس الستابق أن النْبى صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: "إن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه. "”" 
ثم ذكر النووي عن الماوردي رحمهما الله تعالى أن ما تعامل به النّاس من بيعه 
للرّروع إنما يفعله الجهلة والأرزال.”" 
أمّا المالكيّة والحنابلة» فرّوث ما يؤكل لحمّه طاهر عندهم» فيجوز بِيعٌه. أا زيل مالا 
يؤكل لحمه. مثل البغال والحمير والسّباع» فأصل المذهب عدم جواز بيعه» ولكن 
استثنى منه بعض المالكيّة حالات الضرورة.“ ولم أجد هذا الاستثناء عند 
الحا 


ومذهب الحنفيّة أنه يجوز بيع السّرقين والبعرء لأنّه قابل للانتفاع الحلال» وهو 


وة 

(1) أخرجه أبوداود فى باب ثمن الخمر والميتة. بلفظ : "وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيئ» حرم عليهم 

(۳) المجموع شرح المهذب. كتاب البیوع» 9: ۲۳۰و٣٣۲‏ ظ 

٠١ : وهو قول أشهب كما ذكره الدتسوقي فى حاشيته على الشرح الكبير, كتاب البيوع‎ )٤( 

(4) جاء فى كشاف القناع: "(ولا) يصح بيع ( سرجين) أى زبل» بكسرالسين وفتحهاء ويُقال: سرقين» 
(نجس) بخلاف الطاهر منه. كروث الحمام وبهيمة الأنعام. " (كتاب البيوع ۳: )٠١١‏ 





استعماله فى سماد الزروع. وحلّة البيع تدورٌ على الانتفاع الحلال. وقد تعامل ببيعه 
المشلمون. فى كل زمان من عير تكير: 


وأمّا حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء فقد قال فيه الماردينى” رحمه الله تعالى: 


قوله: "إذا حرم أكل شيء حرم ثمنّه" خرج على شحوم الميتة التى حرم 
أكلّها والانتفاع بشيء منهاء وكذا الخمرء أي إذا حرم أكل شيء ولم يُبح 
الانتفاع به حرم ثمنّه ولم يَعْن ما أبيح الانتفاع به بدليل إجماعهم على بيع 
الهر والفهود. والستباع المتّحَذة للصّيد والحُمُر الأهليّة. وقال ابن حزم: 
وممّن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة والانتفاع به: علي وابن مسعود. 
وابن عمرء وأبو موسى الأشعريةٌ وأبو سعيد الخدريم والقاسئ وساليٌ 
وعطاء والليث» وأبو حنيفة» وسفيان» وإسحق وغيرهم. د 

وأا الأكياى الطاهرة الت تخت اة الجن وال دير ينها الها 

بالمتنجس» فمذهب الحنفيّة جوا بيعه. جاء فى ادر المختار: " ونجيز بيع الهن 

المتنجس والانتفاع به فى غير الأكل. "”"" 


وفرق المالكيّة والشافعيّة والحنابلة فى المتنجسات بين ما يُمكن تطهيره ومالا 
يُمكن تطهيره. فجوزوا بيع مايُمكن تطهيره» مثل الثوب المتنجّس» ومنعوا بيع ما 
لأتمكة اتطهيرف سل الريك المتتكين "" الا أن بعش التتافعتة نقالوا فى :اللتهن 


١4 الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى للبيهقيء باب تحريم بيع ما يكون نجسالا يحل أكله. 1 17و‎ )١( 


المتنجس إِنَّهِ يُمكن تطهيره بطريق مخصوص. فيجوز بيعه» وقال بعض المالكيّة إنه 
0 )0 
يجوز بیځه لغير مسلم."' 


٠١٠١‏ بيع أجزاء الآدمي 





وإن أجزاء الآدمي ليست مالاً عند الحنفيّة » لكون الآدمي مكرما فلا يصح بيعْها 
لمافيه من الابتذال. ولذلك قال الفقهاء الحنفيّة: لايجوز بيع لبن امرأة فى قدح. 
وذكر ابن الهمام أنه مذهب مالك وأحمد. وقال الشافعي : يجوز بيه لاله 
مشروب طاهر" 
وما ذكره ابن الهمام من مذهب أحمد هو رواية عنه. والقول الآخر للحنابلة مثلٌ قول 
الشافعي” قال شمس الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
"فأمًا بيع لبن الآدميّات» فرويت الكراهة فيه عن أحمدء واختلف أصحابنا 
فى جوازه. وهو قول ابن حامد ومذهب الشافعي. وذهب جماعة من 
أصحابنا إلى تحريم بيعه. وهو مذهب أبى حنيفة ومالك لاه مائ خارج 
من آدميّة. فلم يجز بيعه. أشبه سائر أجزاءه. والأوّل أصح لاله طاهر منتقع 
به فجاز بیځه» كلبن الشّاة. " " 


(1) المجموع ومواهب الجليل بالإحالات الستابقة. 

(۲) فتح القدير1: ٠١‏ و١1‏ باب البيع الفاسد وقال النووى: "بيع لبن الادميّات جائز عندناء لاكراهة 
فيه. هذا هو المذهب» وقطع به الأصحاب إلا الماوردي والشّاشي والروياني» فحكوا وجها شاذاً 
عن أبى القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه. وإنما يربّى به الصّغير للحاجة. 
وهذا الوجه غلط من قائله. " (المجموع شرح المهذب, باب ما يجوز بيعه وما لا يجوزة: 1014) 

(۳) الشرح الكبير على المقنع مع المغنى ٠١:٤‏ 


المبحث الثالث 








۲- بنوك الحليب 
وبه غلم حكم بنوك الحليب التى انُخذت فى بعض البلاد الغربيّة» حيث تُجمع فيه 
على قول الشافعيّة والحنابلة » فالبيع جائزء ولكن اتخاذ مثل هذه البنوك وإرضاع 
الصّبيان منها لايجوز على قولهم أيضاً. لأنه مُنِبت للرّضاعة: ولاتُعرف المرأة التى 
رضع الصبي لبنها. وقد صدر بمنعه قرار من مجمع الفقه الإسلامئ فى دورته الثانية 
بجدة. ونصه: 
"أولاً: إن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمّم الغربيّة ثم ظهرت مع التجربة 
انياً: إن الإسلام يعتبر الرّضاع لحمة كلحمة السب بحرم به ما يحرم من 
السب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلَيّة المحافظة على التسب. 
وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة...قررمايلى: 


£ 


أولاً: منم إنشاء بنوك حليب الأمّهات فى العالم الإسلامي” 

ثانياً: خرمة الرّضاع منها "' 
وكذلك بيع و الا 97 أعضاءة لقصد زرعها عن حيدم إنسان آخر 
لايجوز. وإن العلماء المعاصرين اختلفوا فى جواز الزرع» ولكن بيع الأعضاء ممنوع 
بالاتفاق. وجاء فى قرار لمجمع الفقه الإسلامي: 


(۱) قرار رقم 7/5 الصادر بجدة من ١1-٠١‏ ربيع الآخحر ٠٤١١١‏ 
(۲) فتح القديرا: و١1‏ باب البيع الفاسد والمجموع شرح المهذب. باب ما يجوز بيعه ومالايجوزة: 701 


| 1 





فقه البيوع 
"لايجوز أن تخضع عمليّات زرع الأعضاء للأغراض التجاريّة على 
الإطلدق "° 
۳- بيع مالايتمخض لمحظور 
أا الأشياء التى لاتتمحض لمحظورء بل يمكن استعمالهًا فى حلال أو حرام فقد 
اختلفت أنظار الفقهاء فى حكم بيعها. والذى تحصل لى بمراجعة ما ذكره الفقهاء فى 
هذا الموضوع والتَأمَل فى كلامهم أن هذه الأشياء على ثلاثة أقسام: 
الأول: ماؤضع فى حالتها الموجودة لغرض محظور شرعاً. ويحتاج استعمالها المباح 
إلى تغيير فى حالتها الموجودة مثل آلات اللهو. 
والثانى: ما وضع لغرض مباح» ويحتاج استعمالهًا فى المحظور إلى تغيير فى حالتها 
الموجودة: مثل العصير, فإن استعماله للإسكار يحتاج إلى اتخاذه خمراً. 
والثالث: ماوؤضع لأغراض عامّة تحتمل الاستعمال المباح و غير المباح فى حالتها 
الموجودة. وليس وضغها مختصياً بنوع من أنواع الاستعمال» بل يتوقف ذلك على 
إرادة من يستعمله» مثل الستلاح. 
ولنبيّن أحكام هذه الأقسام النلاثة بشىء من التفصيل والله سبحانه هوالموفق. 
القسم الأول: ماوصع لمحظور 
٤‏ - آلات الملاهى 
فالقسم الأول: ماؤضع لغرض محظورء ومادثّه مباحة» فلايُستعمل فى مباح إلا 


ه٠ قراررقم 05 (1/7) فى دورة المجمع السادسة فى جدة شعبان‎ )١( 


المبحث الثالث 





بتكف أو إحداث تغيير فيه. وذكر فيه الفقهاء آلات الملاهى المحظورة؛ ويقصدون 
ااا ا عة فى المذاهب الأربعة. فالمختاد من مذهب الحنابلة 
أنها غير متقومة شرعاًء فلايصح بيحها. ' ومعناه أن بيعها باطل لاينعقد عندهم مثل بيع 
الخنزير. وهوقول فى مذهب المالكيّة. فإنَ الحطاب رحمه الله تعالى نقل عن 
القرافئ أن المُطربات المحرمة داخلة فى مالامنفعة فيه. فلايصح بِيعْها وتملكها. 
وذكر الحطاب بعد ذلك عن المتيطية أن من اشترى من آلة الهو شيئاء البوق وغير» 
فسخ البيع وأذب أهله: والظاهر منه أن البيع يتعقن: ولكن يجب فس ° 
أمًا الحنفيّة والشافعيّة, فبيع هذه اللات صحيح منعقد عندهم» لأنّه يُمكن استعمالهًا 
فى مُباح» ولو بعد تغييرهاء ولكن يُكره البيع فى حالتها الموجودة. قال الكاسانى 
رخمة اند تعالى: 
"ويجوز بيع آلات الملاهى من البربط والطبل والمزمار والدفة ونحوذلك 
عند أبى حنيفةء لكنه يُكره. وعند أبى يوسف ومحمّد لاينعقد بيع هذه 
الاشات لامها الات مغل لي بها موضوعة للفسق والفشنات فلإاتكون 
أموالاًء فلا يجوز بيعْها. ولأبى حنيفة رحمه الله أله يُمكن الانتفاغ بها شرعاً 
من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ونحوذلك من المصالح» فلاتخرج 
عن كونها أموالاً'”" 


0 :5 كشاف القناع‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل للحطاب. كتاب البيوع»٤: ۲٠۳‏ وراجع أيضا تهذيب فروق القرافى للشيخ محمد 
على": 7+١‏ الفرق الخامس والثمانون والمائة 

(۳) بدائع الصنائع :٤‏ ۳۳۷ 





فقه البيوع 
والظاهر أن الكراهة التى ذكرها الحنفيّة فى بيعها قبل فصلها تحريميّة: لما قال ابن 
الهمام فى أُوّل شرحه ل "فصل فيما يُكره" من الهداية: 

"لما كان دون الفاسد, أخره عنه. ولیس المراد بكونه دونه فى حكم 
المنع الشرعى؛ بل فى عدم فساد العقد, وإلا فهذه الكراهات كلّها 
ل خلافاً فى الإثم. "' 





ومقتضاه أن لايطيب الثمن للبائع. 


وكذلك نص الشافعيّة على كراهية البيع قبل الفصل. قال الماوردى رحمه الله 
تعالى من الشافعية: 
"فأمَا الملاهى, كالطنبور والعود والدفة والمزمار, فإن أمكن الانتفاغ بها إذا فُصلت 
جاز بيهاء وكذلك اللّعَب, لكن يُكره بيع ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه. فإن 
. بيع على حاله جاز.'”" 
ولكن الشّافعيّة ذكروا أن الكراهة متى أطلقت فى كلامهم فالمراد منها الكراهة 


التنزيهيّة." والله سبحانه أعلم. 


٠١5 فتح القديرة:‎ )١( 

(۲) الحاوى للماوردى 6: ۳۸۵ 

(۳) قال البيضاوي فى المنهاج: "المكروه مايّمدح تاركه. وَلايّدْمٌ فاعله." (المنهاج مع نهاية السؤل 
للأسنوي :١‏ 74 ) وقال البجيرمى: "الكراهة متى أطلقتء انصرفت إلى كراهة التّنزيه." 
ارغ الي ات اا و ا (ro‏ 








0 الأصنام والصورالمجسّدة والأعب 


ويدخل فى هذا القسم بيع الأصنام والصّور المجسّدة, إلا إذا كُسرت. وأمكن الانتفاغ 
برّضاضهاء فيجوز بيعٌها.والأصل فيه حديث جابرين عبدالله رضى الله تعالى عنه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: 
" إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام '""" 

وقد استثنى منها أبويوسف رحمه الله تعالى الع التى تلعب بها البنات. وقال ابن عابدين 
رحمه الله تعالى: "ونسبته إلى أبى يوسف لا تدل على أن الإمام (يعنى الإمام أبا حنيفة) 
بُخالفه. لاحتمال أن لايكون له فى المسألة قول فافهم.'""' 

والأصلً فى هذاالباب ما رُوي أن عائشة رضى الله عنها كانت لها لعب بناتٍ تلعب 
ا فاخ حاف فين ادا ج لعي المضررة اع ان وخر ابا 
وشراءها على أساس هذا الحديث. وبه جزم القاضى عياض وأبويوسف رحمهما 
لله تعالى. وحمله بعض المالكيّة, مثل ابن بطال رحمه الله تعالى. على أنه كان قبل 
منع الور فهو منسوخ. وأوله المنذري والحليمئ بأنّها لم تكن مصوّرة: فيحتمل أن 
تكون قطعات من النَّيابٍ قُطِعت بما ظهرفها الأيدى والأرجل» دون الوجه. وحمله 


المساقاةءباب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 5014 وهذاللفظ له. 
(۲) ردالمحتار ٠٤ :۱ ٥‏ فقره ۲٤۸۷۷‏ وليتبه أن النسخ الأخرى قد سقط فيها لفظ "لا" فى "أن لايكون 
لاق الجنالة نول" 


f 7 1 1 1 500 3 7 :‏ (0) 
الخطابى على أن الجواز لغير البالغين على أساس أنهم غير مكلفين. 
نه الظاهر أن من أجاز هذة اللي للات :فإثما أجاق اللعب الفتفيرة ال لاا 





الأصنام. ما اللعب الكبيرة التى شاعت فى عصرناء فهى مشابهة للأصنام تماما 
وغالب ظنى أنّه لو رآها المجيزون لحَكّموا بمنعها. والله سبحانه أعلم. 

١1‏ الصّور غير المجسّدة 

اما الور غير المجمئدة. وهى التى تَرسّم على قرطاس أوثوب فأجازها بعض 
المالكيّةة'" فقياس قولهم أن يجوز بيعها عندهم مطلقاً. أمَا الجمهور. فلا فرق 
عندهم بين المجسّدة وغير المجسئّدة فى عدم الجواز. فبيع الصّور غير المجسّدة 
ممنوعفى مذهب الجمهورء ويدل على ذلك أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم حرم 
بيع الأصنام» ولفظ "الصّنم " شامل فى اللّغة للصُور التى ليس لها جنّة بخلاف الوثن, 
فإنّه خا ص بما له جنّة كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض أهل اللّغة " 
وإن كان الثوب أو القرطاس ينتفع به بعد مَخو الصّورة؛ فحكمُّه ما ذكرناه فى آلات 
الملاهى من انعقاد البيع مع الكراهة عند الحنفيّة والشافعيّة. 

ولكن هذه الكراهة فيما إذا كان القرطاسر؛ أو الوب متمحضاً للصّورة . أمّا إذا كان 
المبيع شيئأ آخر من المباحات» وهو مشتمل على صُورء فتدخل فى البيع تبعاء فيجوز 
(۱) هذاملخص مافى فتح البارى 0۲۷:۱۰ 


(۲) التاج الإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل ٤:٤‏ 


المبحث الثالث 





بيها. وهذا مثل الجرائد والصّحف والكتب التى يُقصد منها مضمونها المباح» 
ولكنها رتما تشتمل على صور ممنوعة. وكذلك ما عمّت به البلوى من أن العُلّب 
تى تعبا بها الأشياء المباحة» يشتمل أكثرها على صورء فلا يُمنع من بيعها إذاكان 
المفضووة الأشياء المناضة ورن ال" 

أمّا آلات التصويرء مثل الكاميرا والتلفزيون. فسيأتى حكمها فى القسم الثالث إن شاء 
الله تعالى. 


۷-النردشير والشطرنج 


ويدخل فى هذا القسم التردشيرء فبيعٌه مكروه تحريمأء وذلك لورود النص الصريح 
الصحيح فى تحريمه. فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن بريدة رضى الله عنه أن النبئ 
صلی الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنردشير فكأنّما صّبِغْ يده فى لحم خنزير 
(TD‏ 


ودمه 


ولكن انعقاد بيعه محل الخلاف المذكور فى بيع آلات الملاهى؛ فينعقد ابيع عند 
أبي حنيفة رحمه اللى لاه يُمكن الانتفاغ بمادته بعل تغييره. ولا ينعقك عند أبي 
توفت وك" وعلط E EE O‏ 


وأمَّا الشطرنج فاللّعِبُ به ممنوع عند أكثر الفقهاء فيدخل فى حكم النردشير 
عندهم. ومذهب الشافعى المعروفة إباحته مع الكراهة. قال الغزالي رحمه الله 


)۲( صحيح مسلم» كتاب الشعر. رقم شف 
(۳) بدائع الصنائع :٤‏ ۳۳۷ 





فقه البيوع 


تعالى: "اللّعِبُ بالشطرنج ليس بحرام ولكنه مكروه. وإن قلنا إِنه مباح» أردنا أنه 
لاإثم فيه.لا لاكراهية فيه فلا ترد به الشيادة إل أن يختلط به ا وعلى هذا 





فيجوز بيعه عندهم» والله سبحانه أعلم. 
وأا الألعابة الأخرى المباحة التى يُقصد بها رياضة الأبدان أوالأذهان. ولاتّلهى 
الإنسان عن واجباته الشرعيةء مثل ألعاب الكّرة فلامنع فيه. وكذلك الألعاب 
المنزليّة التى لايكون الانهماك فيها مثل الانهماك فى الشطرنج والنّردشِير فالظاهر 
إباحتهاء لأن اللّهو الممنوع ما ألهى عن ذكرالله.' ' والله سبحانه وتعالى أعلم. 
7 القسم الثانى» ماوضع لمباح 
أمَا القسم الثانى» فهو ما وضع لغرض مباح» ويحتاج استعمالّه فى المحظور إلى تغيير 
کی حالته الموجودة. مثل العصير» فإن امكعمهالة للإسكار يحتاج ال اتخاذه خمرا. 
فبیځه ممّن يستعمله فى مباح أو ممّن لايُعلم منه أنه يستعمله فى محظور جائز عند 
الجميع بدون كراهة. أمّا إذا غلم أنه يستعمله فى محظور فهو محل خلاف بين 
الفقهاء. وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى شرائط العاقد بعنوان: " إن كان أحد العاقدين 
بقصد بالعقد ارتكاب معصية 3 


4 القسم الثالث ماوضع لأغراض عامة 
والقسم الثالث: ما وضع لأغراض عامّة: ويمكن استعماله فى حالتها الموجودة فى 


(۱) الوسيط للغزالى: كتاب الشهادات ۷ ٠٤١۸‏ 
)۲( وراجع ماكتبناه فى تكملة فتح الملهم» كتاب الشعرءطبع دارالقلم :107 


المبحث الثالث 
مباح أو غيره. ففرق المالكيّة بين مامُعْظّم منافعه حرام وبين ما مُعظم منافعه حلال» 
فقال المأزرئ رحمه الله تعالى: "فإن كان جل المنافع والمقضوة مها مما 
والمحلّلٌ منها تبعا فواضح إلحاقّه بالقسم الأول (أى ماكان جميع منافعه محرمة) 
ويمكن تمثيل ذلك بالرّيت النّجسء فان جل منافعه كالأكل؛ والادّهان. وعمله 
صابوناً والإيقادٍ فى كل موضع'' ممنوع منه على المشهور. وإِنّما فيه إيقاذه فى غير 
المساجدء وانتفاغ غير الآدمى منه» وذلك فى حكم التبع» فامتنع بيخه. """) 

أمَا الشّافعية والحنابلة» فجواز البيع وعدمّه يدور عندهم على طهارة المبيع 
ونجاسته» فماكان طاهراًء أو أمكن تطهيره من هذا القسم الثالث» جاز بيعْه. بشرط 
أن لايعلم البائع ر أن المشتري يستعمله فى حرام وماكان نجساً لايمكن تطهيره؛ لم 
یجز بیځهء كالمائع الذى تنجّس ہما لايمكن تطهيره. فلا يجوز بیځه» وإن جاز 
الانتفاغ به فى بعض الحالات كالاستصباح فى غير المسجد"' ' وقد أسلفنا 
مذهبهم فى ما قصد المشترى بالشراء استعماله فى معصية» وعلم البائع ذلك. 
وراجع لذلك شروط العاقد. 








Ee a 


)١(‏ كذا فى نسختين مطبوعتين» والمراد من كل موضع موضع لا يجوز استعمال الزيت النجس فيه 
للإيقاد. مثل المساجد. 

(۲) مواهب الجليل للحطاب. كتاب البيوع,1: 57114 

(۳) راجع المجموع شرح المهذبء١٠:‏ 717 وكشاف القناع": ٠٤١‏ 





فقه البيوع 


ونُجيز بيع الدتهن المتنجّس والانتفاع به فى غير الأكل بخلاف الودك.""" وإِنّما 
حرموا بيع ودك الميتة لأله جزء من الميتة» فدخل فى القسم الأول؛ ولحديث جابر 
بن عبد الله رضى الله عنهما: 
" إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .قيل: يارسول اللا 
ارابك شحوم الميتةء فإنه يُطلى بها السّفن» ويُّدهن بها الجلود. ويستصبح 
بها الناس؟ قال: لا هوحرام "7" 
ولكن جوازالبيع فى هذه الأشياء بمعنى صحة العقد. أُما الإثم» فيتأنَى فيه ماذكرناه 
فى شروط العاقد من آنه إذاكان يقصد به معصية: بائعاً أو مشترياًء فالبيع يكره 
تحريماًء وذلك إِما بنبّة فى القلب» أو بالتصريح فى العقد أن البيع يُقصّد به محظور. 
أمَا إذا خلا العقد من الأمرين: ولا يعلم البائه بيقين أن المشتري يستعمله فى 
محظور. فلا إثمّ فى بيعه. وإن علم البائع أنه يستعمله فى محظورء وكان سبباً قريباً 
داعياً إلى المعصية؛ فيكره له البيع تحريما وإن كان سبباً بعيداً لابكرهء مثل بيع 
الحديد من أهل الحرب أو أهل البغى. 





وتبيّن بذلك حكم بيع المذياع (الراديو) والمسجّل والحاكى. فإن جميع هذه الأشياء 
وضعت لأغراض عامّة تحتمل الاستعمال فى مباح وغيره. فبيعها صحيح منعقد, ولا 
ES‏ نالع يعني قاع ان لسع قدي ناوا Aa‏ لقا العلا 
وأمّا إذا علم البائع بيقين أن المشتري يقصد بها معصية لاغيرء فان بيعه يُكره تحريماً 


(1) الدرالمختار مع حاشية ابن عابدينءباب البيع الفاسد» 118:14 





عند الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة ولكنه منعقد. خلافاً للحنابلة حيث لاينعقد البيع 
عندهم. والظاهر أن هذا هو الحكم فى بيع الكاميراء فإنّه وضع لأغراض عامّة, ولا 
يتمخض لتصوير مافيه روح» فيمكن استخدامه فى تصوير مالا روح فيه. وهو جائز 
بالإجماع. نعم! إذا علم البائع بيقين أن المشتري يقصده لمحظور لاغير» فيُكره بيه 
تحريماً. 

وهذا على القول بان الور غير المحسئدة» و الور لفون غرافئة: واخخلة فى الصور 
المنهى عنها. أمّا على قول بعض المالكيّة الذين يجوزون الصّور التى لاظل لها أو على 
قول بعض علماء عصرناء مثل العلآمة محمد بخيت المصرى رحمه الله تعالى» الذين 
يزغمون أن الصُور الفوتو غرافية ليست داخلة فى الصُور المنهى عنهاء فقياس قولهم أنه 
لا كراهة عندهم أصلاً فى بيع آلاتهاء إلا إذا غلم أن المشتري يصور بها ما لايجوز 
تصويره؛ مثل تصوير النساء للأجانب. 

وأمًا التلفزيون» فمن العلماء المعاصرين مَن يقول بأن الصُور التى تظهر على شاشته 
داخلة فى الصُور المنهى عنهاء فهو داحل عندهم فى القسم الأول. وقياس قولهم أن 
يكون بیځه فى حكم آلات الملاهى» وقد فصّلنا القول فى ذلك. ومنهم من يقول إن 
الور لى بول فا ن افو ال ا هر على ي 
فهى بالعكس أشبة منها بالصّور المستقرة على الثوب أوالقرطاس» وهو القول 
الراجح عندناء فمن هذه الجهة هو داخل فى القسم الثالث. فبيځه صحيح منعقد. 
ولكن مُعظم استعمال التلفزيون فى عصرنا فى برامج لاتخلو من محظور شرعى» 
وعامّة المشترين يشترونه لهذه الأغراض المحظورة من مشاهدة الأفلام والبرامج 








الممنوعةء وإن كان هناك من لايقصد به ذلك. فبما أن استعماله فى مباح ممكن, فلا 
نحكم بالكراهة التحريمية فى بيعه مطلقاً إلا إذا تعيّن بيه لمحظورء ولكن نظراً إلى 
معظم استعماله لايخلو من كراهة تنزيهية. وعلى هذاء فينبغى أن يتحوط المسلم فى 
اتخاذ تجارته مهنة له فى الحالة الراهنة, إلا إذا هيّأ الله سبحانه جواً يتمخض أويكثر 
فيه استعماله المباح» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


-الشرط الثالث 
أن يكون المبيع موجودا 


والشرط الثالث لصحة البيع فى غيرالسّلم والاستصناع: أن يكون المبِيعٌ موجوداً. وهذا 
شرط لانعقاد البيع» فلا ينعقد بيع المعدوم. والأصل فى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم نهى عن بيع حَبّل الحبلة.''' وهو بيع نتاج النتاج. وكذلك لايجوز ما كان على 
خطر العدم» بمعنى أنه يحتمل الوجود والعدم معأ مثل اللّبن فى الضّرع. حيث لايتيقن 
وجوده. إذقد ينتفخ الضرع بدون اللبن."" 


-١‏ بيع الثمارقبل ظهورها 
وعلى هذاء لايجوز بيع النُمار قبل ظهورهاء إلا بطريق السّلم, لاله بي معدوم ولم 


يقل بجوازه أحد. وإن جرى به التعامل. والأصل فيه ماروي عن جابر بن عبدالله 


المبحث الثالث 





رضى الله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع المعاومة. أخرجه 
مسلم وأبوداود.''' والمرادمنه بيع ما تحمله شجرة مخصوصة أو أشجار” مخصوصة 
من الثّمر إلى مدة سنة فأكثر. وإِنّما حرم لكونه بيع غر لأنّه بيع مالم يخلقه الله تعالى 
بعد وقد يُسمّى "بیع السّنين "» كما فى بعض روايات مسلم و أبى داود. 


أمَا إذا ظهرالثّمر بحيث يمكن الانتفاع به فى الأكل» أو فى علف الدواب» جاز بيه 
بالاتفاق. وإذا ظهر الثمر ولكنه غير منتقع به. حتى فى علف الدوابة ففيه خلاف 
مشايخ الحنفيّة. فذكر قاضى خان عن عاهَة المشايخ أنه لايجوز بيه أيضاء ولكن 
صحّح ابن الهمام أله يجوز لأنّه مال منتفّع” به فى ثانى الحال» وإن لم يكن منتفعاً به 
فى الحال." ويبدو أنه مذهب الأئمّة الثلاثة أيضاًء حيث أجازوا بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها مطلقاً (إذاكان بشرط القطع) ولم يشترطوا كونّه منتفعابه."" 

وإن بيعت جميع أثمار الشجر أو البستان في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضهاء ففيه 
خلاف. فقال الشافعيّة والحنابلة إِنّه لايجوز البيع إلا فيما ظهر. وهوظاهر مذهب 
الحنفيّة, لان مالم يخر معدوم. ولكن أفتى شمس الأئمّة الحلوانى رحمه الله تعالى 
أنه لو كان الخارج أكثرء جاز البيم فى الجميع؛ وبه أفتى الإمام الفضلى بل يظهر من 
عبارته أنه لاتشترط كون الخارج أكثرء بل يجعل الموجوة أصلاً فى البيع» ومايحدث 
بعدذلك تبعاً له. وبه أفتى ابن تُجيم رحمه الله تعالى فى فتاواه.“ وقال ابن الهمام 


)١(‏ صحيح مسلم» رقم ۰۳۹۱۳ وسنن أبى داودء رقم مم 
(۲) فتح القدير ۵: ٤٨۸٩‏ 

(۳) راجع المغنى لابن قدامة٤: ۲٠۲‏ 

١١7 فتاوى ابن نجيم بهامش الفتاوى الغياثية» ص‎ )٤( 


e‏ سي 


"وقدرأيت رواية فى نحو هذا عن محمّد رحمه الله تعالى» وهو بيع الورد 
على الأشجار, فإن الور متلاحق. ثم جوز البيع فى الكل بهذا الطريق» وهو 
فول اا ر ا 
وذكرالسّ رخسي رحمه الله تعالى الجواز عن شيخه الإمام الحلوانى والإمام الفضلى» 
ولكن صحَح ما فى ظاهر المذهب من عدم الجواز إلا فى الموجود. لأن المصير إلى 
RT‏ ليوو وقد دروو هيا لاه تيك اذ يبيع الأصول» 
أويشتري الموجود ببعض الثّمن ويؤخر العقد فى الباقى إلى وقت وجوده. 
أويشتري الموجود بجميع الّمن» ويبيح له الانتفاع بمايحلاث منه." ولكن قال ابن 
عابدين رحمه الله تعالى: 
"لكن لابخفى تحقّق الضرورة فى زمانناء ولاسيّما فى مثل دمشق الشام 
كثيرة الأشجار والثّمار, فاه لغلبة جهل الناس لايُمكن إلزامُهم بأحد الطرق 
المذكورة» وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناسء لايمُكن بالنسبة 
إلى عامّتهم. وفى تزعهم عن عادتهم حرج...ولايخفى أن هذا مسوغ 
للعدول عن ظاهر الرواية. "0" 


وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 


(۱) فتح القدير ٤۹۲:۵‏ 
(؟)السميوط لان خد ٠۹۹:١‏ 


(۳) ردالمحتار؛ :١‏ ۱وا فقره 57 


المبحث الثالث 
"وجملة ذلك آله إذاباع شمرة شیئ من هذه البقول لم یر لبي به المو خود 
منهاء وبهذا قال أبوحنيفة والشافعى وقال مالك: يجوز بيع الجميع لأن 
ذلك يشق تمييزه فجُعل مالم يظهر تبعاً لما ظهر. كما أن مالم يبك صلاخه 


تب لما د 





وقصر المالكيّة الجواز على مايتلاحق فى بطن واحدء أو ما له بطون لاتتميّزء وله 
نهابة هى لبد :آنا ]ذا كان فاخا وة :شمر ورل له آخر ن اله 
كالموز فى بعض الأقطارء فلا يجوز بيه إل بضرب من الأجل» ولو كثر الأجل. 
! د fS a ON‏ ا 
قيّده بعضهم بسنة واحدة. وبعضهم بسنتين. والظاهر أن من أجازه من الحنفيّة 
إِنْما قصد ما يظهر فى بطن واحد. أمّا ما يظهر فى بطون مختلفة» فلا. وأمّا ما 
يتلاحق فى أكثر من سنةء فالظاهر أن فيه معنى بيع السنين» فلا ينبغى القول 
بجوازه. والله سبحانه أعلم. 
۳ -مسالة ترك التُمار على الأشجار بعد بعد البيع 
ثم جوا بيع الثمار بعد الظهور, على اختلاف فى تفسيره إذا كان بشرط أن يقطعها البائع 
عو عو سو ب 
حو وو ااي ا 


۲۰۷ :٤ المغنى لابن قدامة‎ )١( 





ابيع لأله لم يشترط فيه مالا يقتضيه العقد. وقال الأئمّة الثّلائة: إن لايجوز, لعموم النهي 
عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها”" 

وحمل عامّة الحنفيّة حديث النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على ما إذا اشترط 
ترك الثمار على الأشجار. أمّا إذا كان البيع بغير شرطء ثم" تركه المشترى, فهو جائز 
عند الحنفيّة لما أخرج مالك فى باب الجائحة فى بيع الثمار والزروع عن عمرة 


بنت عبد الرحمن: 
"ابتاع رجل تمر حائط فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلّم » فعالجه 
وقام فيه» حتّى تبيّن له التقصان» فسأل رب الحائط أن يَضّع له أو أن يُقِيله 
فحلف أن لا يفعل» فَدَهَبَّتة أمٌ المشترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
مرك تة ذلك له فقال رسؤل الل على اشعليه وملك "الى أن لا يفغل 
(Tn 1‏ 
ر 
ووجه الاستدلال به ظاهر, لأن المشتري ترك النّمار على الأشجارء فإن كان ذلك 
بشرطء فهو فاسد بالاتفاق. فالظاهر أنه تركها بدون شرط. وأجاز رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم هذا الببع» وحض البائع على الإحسان بالمشترى. ولو كان البيع فاسدأ 
لاا حازة. 
أمَا إذا اشترط المشترى أن يتركها على الأشجار إلى مدة» فله صورتان: الأولى: أن 


TY: المغنى لابن قدامة‎ )١( 
571١ :۲ أخرجه مالك‎ )۲( 


المبحث الثالث 





تكون الثُمار بدا صلاخهاء والثانية: أن لم يكن بدا صلاخها. 

فإن بدا صلاحها بمعنى أَنّها أمنتة من الآفات قبل النُضْجء جاز هذا الشرط عند 
المالكيّة والشافعيّة والحنابلة, لأن النبى صلى الله عليه وسم إِنّما "'نهى عن بيع الثّمرة 
حتّى يبدو صلاحها"”". ومفهومه أنه يجوز بعد بدو صلاحها. ولا يجوز هذا الشرط 
فى ظاهر قول الحنفيّةء لأن هذا الشرط بُنافى مقتضى العقدء فيُفسد العقد غير أنه 
روي عن الإمام محمّد رحمه الله تعالى أنه يجوز إذا تناهى عِظم الثمرة» وعلله ابن 
الهمام رحمه الله تعالى بالاستحسان بالتعامل: "لأنّهم تعارفوا التعامل كذلك فيما 
تناهى عظمه» فهو شرط يقتضيه العقد.”" وذكرابن الهمام أنه اختاره الطحاوي 
لعموم البلوى» وذكر فى تنوير الأبصار أن عليه الفتوى» وإن كان ابن عابدين رحمه 
الله تعالى نقل عن الُهستانى” عن النهاية أن الفتوى على قولهما. 

ما إذا اشترط تركّها على الأشجار قبل أن يتناهى عظَمُهاء أو قبل أن يبدو صلاحها, 
فظاهرٌ مذهب الأثمّة الأربعة أَنّهِ يُفسد البيع» وذلك لأحاديث النّهى عن بيع الثمرة 
قبل أن يبدو صلاحهاء ولا يؤدى إلى بيع المعدوم. لكن ذكر ابن الهُمام أن ف 
رحمه الله تعالى إِنْما فرق بين ما تناهى عَظّمُّه ومالم يتناه أن التعامل إذما جرى بشرط 
الترك فى المتناهى» ولم يجر فيمالم يتناة عظمه. وإلأ فهُما سواء فى كون الشرط 
لايقتضيه العقد.”" وهذا يقتضى أنه لو جرى العُرف والتعامل فى غير المتناهى: جاز 
)1( صحيح البخارى, باب /0,.حديث1815 ١‏ 


(۲) فتح القدير ۵: ٤٩۰‏ 
(۳) أنظر فتح القديرة: ٤۹۰‏ 








اا لان الف الخدت مر فى كون الشرط جال كما قال انق عابدينق ف 
مبحث الشرط الفاسد.' '' وعلى هذا فرع الإمام التهانوي رحمه الله تعالى أنه إذا جرى 
القرق باشتراط الترك على الأشجان: جانهذا الشرط للكرف:*' وكذللك أفتى شنا 


العف رشي ا عنمن رمه الله فى فاو" 


وبُشكل على هذا أن البيع بشرط القطع جائز بالإجماع. وبدون أي بشرط جائز عند 
الحنفيّة» فلو جاز بشرط التر ك أيضاً على أساس العُرفه لما بقى محمل للحديث الذى 
ورد فيه الهئ عن بيع الثّمرة حتى يبدو صلاحهاء وقد تقرر أن العُرف يصلح مخصتصا 
لص ولايصلّح ناسخاً. ويُمكن أن يُجاب عنه بأن أحاديث النْهى عن بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها معلّلة بكونه مفضياً إلى النزاع» فحيث ارتفع احتمال التزاع بسبب الغرف 
والتعامل ارتفعت العلّة المانعة. 
ويُمكن أيضاً أن يُقال: إنّها محمولة على الإرشاد والتنزيه» لا على التحريم. وذلك 
لمارواه زيدبن ثابت رضى الله تعالى غنه فيما أخرجه البخاری؛ قال: 
"كان الاس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم يبتاعون الثمارء فإذا جذ 
الاس وحضر تقاضيهم قال المبتاغ : إِنّه أصاب الثّمر ذمانء أصابه مراض» 
أصابه فُشام: عاهات" يحتجون بهاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم لمأ 
كثرت عنده الخصومة فى ذلك: فإمًا لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر, 
)١(‏ ردالمحتار؛ :١‏ 519 فقره ۲۳۵۸۰ 


(۲) إمدادالفتاوى*:47, مسألة ١714‏ 
(۳) ا حسم الفتاوی:1: 185 و ٤۹۰‏ 


كالمشورة يُشير بها لكثرة خصومتهم. "7" 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
-١ ۳‏ بيع محل الاستصناع قبل التسليم 
ومن أَسلّم فى شيئ» فلا يجوزله أن يبيعه قبل أن يتسلمه من المسلّم إليه» وكذلك 
من استصنع من آخر شيئاً. فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه من الصانع؛ لأنّه إمَا 
معدوم » وإمًا غير مملوك للبائع. وعلى هذاء من اكتتب فى شقّة فى عمارة 
وقع تصميمها ولم تَبْن بعك فإنّه فى حُكم الاستصناع, فلايجوز للمستصنع أن يبيع 
هذه الشّقّة إلى ثالث حتى يتسلّمها من الصتانع, لأنّه إن لم يبدأ الصانم فى البناء. فهو 
بيع معدوم» وإن بدأ الصّانع فى بناء» فإن الشّقّة المشتراة ليست مملوكة للمستصيع 
قبل أن يتسلّمها من الصّانع. ولايجوز بيع المعدوم ولا بيع مالا يملكه الإنسان. 
وسيجيئ تفصيل الكلام على ذلك فى باب الاستصناع إن شاء الله تعالى: 

لل بن 
4 الشرط الرابع 
أن يكون المبِيعٌ مملوكاً 

ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع. فبِيعٌ ما لايملكه البائع باطل. 
والأصل فى ذلك ماروي عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه قال: 








البيع ما ليس عندىء أبتاغ له من الستوق ثم أبيعه. قال: لاتبع ما ليس عندك "7" 


وروي عن عمروبن شعيب. عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: 
"ليس على رجل بيع فيما لا يملك." " 
ولايُشترط لصحة البيع أن تكون النقوة مملوكة للمشترى عند العقد. فلو اشترى شيئاً 
بنقود» وليست فى ملكه عند الشّراءء فالبيع صحيح إذا استوفى الشروط الأخرى» 
N E E‏ 
0- بيع ماهو مباح الأصل 
وعلى هذا لاينعقد بيع ماهو مباح الأصل» غير مملوكٍ لأحدء مثل الكلأ. لأن النبى 
صلى الله عليه وسلّم قال: 
سامون شر كا قن تات فى الما والكاف والناز. 0 
فإن كان الكل فى محل غير مملوك. فاه مباح عام ولايجوز بيه لأحد. وكذلك إن نبت 


الكل فى أرض مملوكة بدون أن يغرسه فإنّه لايجوذ له بيعٌه.'” وله منع الناس من 


(۱) أخرجه الترمذی» حديث ٠۲۳۲‏ وقال:"هذاحديث حسن "وأخرجه أيضاً النسائى وغيره. 

(۲) أخرجه النسائى فى البيوع» بيع ما ليس عندالبائع» حديث 4117 

۳٤۷۷ أخرجه أبوداودفى البيوع؛ باب فى منع الماءء حديث‎ )٤( 
و8 والبيان والتحصيل لاسن رشد.‎ ۰ ٤ الموات ۳ 5 والمغنى لابن قدامة. كتاب البيوع‎ 
۲٤۷:۱١ كتاب السداد والانهار‎ 


المبحث الثالث 





الول فى که ولكن قال الفقهاء : فيُقال للمالك: رن رت 

ليأحذ قدر ما يُريد. وهذا إذا لم يجد كلا فى أرض مباحاً قريباً من تلك الأرض 

المملوكةء كما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

أا إذا قطع إنسان كلا من أرض مملوكة أو غير مملوكةء وأحرزه فقد مَلكه» ويجوز 

ان 

و ما عَرسه الإنسان فى أرضه. فهو مملوك له بباح له بِيعٌه.''' وكذلك الحكم عند 

بعض المالكيّة فيمن ترك الزراعة فى أرضه. ليثمت فيه الكلأء ويتخذه مرعى له. 

فيجوز له بیعه." 

ومعنى كون الثار من المباحات العامة أن من أوقد ناراً فى مفازة فإنْها تكون مشتر تركة بينه 

وبين الناس أجمعين؛ فمن أراد أن يستضيئ بضوءهاء أو يخيط ثوباً حولهاء أو يصطلي 

بهاء أو يتخذ منها سراجاًء ليس لصاحبها منعه. فأمًا إذا أوقدها فى موضع مملوك فإن له 

منعه من الانتفاع بملكه. وإذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه» أو شيئاً من الجَمْرء فله منعه. 
ا م 7 MM‏ 

وغلن هذا من أضاء أرضاً مملوكة لهبتشغيل الكهرزناء» وار شر ضوءه إلى خارج 

ملكه» فلغيره أن ينتفع بذلك الضوءء كما يجوز أن يستظل بظل جداره» بشرط أن 
الموات ٩۹٦:۳‏ 


(۲) البيان والتحصيل لابن رشدء كتاب السداد والأنهار ۲٤۷:۱۰‏ 
(۳) ردالمحتارة: ٤٤١‏ وا٤٤‏ 





لايدخل فى أرضه بدون إذن منه. ولكن لايجوز له أن يستعمل الكهرباء بتوصيلة 
تُخرج الكهرباء إلى خارج أرضه. 

وكذلك لايجوز بيع الطب والحشيش والصّيود التى فى البرارى, أو الطيور فى 
الهواء التى لم نْصّد. '"' وما تفعله بعض الحكومات من قَصْر حق الاصطياد على من 
عنده رخصة من قِبَلها. و تُعطى هذه الرّخصة لقاء عوض مالي فإنّه ظلمٌ لايجوز. لأن 


الله سبحانه وتعالى أباح الصّيد لكل أحد. فلا يجوز حجر العامة منه» وكذلك لاجواز 





لأخذ عوض على ملح ُخصة الاصطياد. 

85 - بيع الماء 

أمّا الماء فهو على أقسام: الأوّل: ماءٌ البحار والأنهار التى لاملك فيها لأحد. وهو مباح 
الّانى: الماء المخرث بالأوانى والأنابيب فى عصرناء وهو مملوك لمحُرزه بالإجماع فيجوز 
بيځه. وهذا الحكم للنّوعين لاتعرف فيه خلافاً للأئمّة المجتهدين. 

الثَالث: ماء الأبياره والحياض» والعيون» والقَّنوات المملوكة. وفيه خلاف. فقال بعض 
الشافعيّة إّه مملو ك كالماء المحرز فى الأوانى: وهو قول يحيى والمؤْيّد بالله. وقال الحنفيّة 
وأكثرٌ الشافعيّة: " إنّه حق لا ملك ””' ومعنى كونه حم لاملكاً. ماذكره الإمام أبويوسف 
وحم الى دعاسي لقن أو لرن أو التي أو اة ا وم رو 


(۲) نيل الأوطار للشوكانى ۵: ۲۵۹ 


المبحث الثالث 


ND ١ 2 ٠. مه سأي‎ 








ولكنه ذكر أن بيع هذا النُوع من الماء للسقّى لايجوز لكونه مجهول المقدار. وهذا التعليل 
يُفيد أنّه إذا ارتفعت الجهالة بطريق من العأرق» مثل ضبطه بالعداد وغيره؛ ينبغى أن يجوز 
البيع, لأن الإمام أبا يوسف رحمه الله تعالى لم يعلّل عدم جواز البيع بأنه غير مملوك له 
وإِنّما علّله بأَنّه مجهول المقدارء وظاهرالرواية فى مذهب الأحناف أن بيع الشّرب فاسد 
وعلّلوه بأنّه من حقوق المبيع» فلا يُفرد بالبيع» وبأنّه موديو ل بولك قل قيس اة 
" وبعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أفتى أن يبيع الشرب, وإن لم 
يكن شه آرض للعادة الظاهرة فيه کن بعص التلدان» وهذه عادة معروفة 
(Tm‏ 
وقد صرح الإمام مالك رحمه الله تعالى بجواز بيع الشّرب» سوا أكان بيعاً لحق الشّرب» 
جائز. قلت: فإن بعت حظى بعت أصلّه من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني 


عشر يومأ أيجوز فى قول مالك؟ قال: نعم. قلت فإن لم أبع أصلّه ولكن 


(۲) المبسوط للسرخسى7؟: 117/1 


فقه البيوع 


00 





موسي 
وأا التنكات الكبيرة التى يُجمع فيها ماء كثير فى عصرناء فالظاهر أنه فى حكم النوع 
الثانى من الماء المحرز. وذلك مما ذكره الإمام أبويوسف رحمه الله تعالى بقوله: 
"وإن هيّأ له مصنعة» فاستقى فيها بأوعيته حت جمع فيها ماء كثيراً ثم باع من ذلك 
د 


لف 
۷ - الشرط الخامس 
أن يكون المبيع مقدو رَ التسليم 
ويجب أن يكون المبيع مقدور التسليم عند العقد. , بمعنى أن يكون البائع قادرا على 
اسه ا لانعقاد البيع. والأصل فى ذلك الأحاديث التى ورد 
فيها الهئ عن بيع الغررء وقدرويت عن أبى هريرة'" وابن عمرء'' وابن عباس”" 
وغيرهم رضى الله تعالى عنهم 


والعَررُ مفهوم عام يشمل أنواعا كثيرة» وقد اختلفت عبارات الفقهاء فى تعريف 


(0 المدونة كناب التجارة إلى أرضن الغدئ فصل فى شرب یوم +7 17م 

(۲) كتاب الخراج للإمام أبى يوسف ص 40 

(۳) أخر جه الجماعة إلاالبخارى 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (۱۰: ۳۹۳ و :٠١‏ 41/0) و البيهقى فى السنن الكبرى ۵: ۳٠۲‏ وابن حبان 
كمافى نيل الأوطار ٠١١:۵‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه مع حاشية السندۍ 18:7 (برقم ۲۱۹۵) 


المبحث الثالث 





الغرر بعد اتفاة على مضمونهاء ولعل أ تعريف للغرر وأوجزه ماذكره 
هم 6 

المترخسى رحمه الله تعالى بقوله: "الغررُ مايكون مستور العاقبة.'”'' والمراد من بيع 

الغرر: ابيع الذى عاقبته مستورة لايُدرى إلى ما ينتهى إليه. ويقاريّه ما قاله الكاسانئ 

رحمه الله تعالى: "الغررٌ هوالخطر الذى استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة 

الشّك.””" وما قاله الشيرازئ فى المهدّب: "الغرن ما انطوى عنه أمره وخفي عليه 

عاقبّه. ””" وقال القرافى "أصل الغرر هوالذى لايُدرى: هل يحضل أم لا؟ كالطير 

E CR NE 

والواقع أن "الغرر" معنى عام يشمل جزئيّاتٍ كثيرة. والذى يتحصل من سر 

جز تات أن الف كلوه جد الأ حو ال اة الانية: 

الأوّل: أن يكون المعقوة عليه غير مقدور التسليم. 

والثانى: أن يشتمل العقد على جهالة فى المعقود عليه (مثل المبيعء أو الثمن 

أوالأجرة) أو فى الأجل المضروب فى العقد. 

والثّالث: أن يكون فيه معنى تعليق التمليك على الخطر كما فى القمار. 

فالأول من هذه الحالات ما لا يقدرٌ البائ على تسليمه عند العقد. وإنّه غر لأنّه لا 

تعرف عاقبته هل يقد رٌ البائع على التسليم أو لايقدر. 

)۲( بدائع الصنائع 0: 1Y‏ 


(۳) المهذب ۲٣۲:۱‏ 
)٤(‏ الفروق للقرافى ۳: 756 





فقه البيوع 
ولذلك ذكر الفقهاء أنه لايجوز بيع العبد الآبق» فإنّه رغم كونه ممل وكأ للبائم» لايُمكن 
تسلیمه عند العقد. ويدخلٌ فيه کل ما فَقّده البائع من مملوكاته. وقال الکرخۍ رحمه 
الله تعالى: ينعقد بيع الآبق» حتى لوظهر وسلّمه البائمٌ إلى المشترى يجوز ولايحتاح 
إلى تجديد البيع؛ إل إذا كان القاضى فَسّخه عند مطالبة المشترى بالتسليم وعجز 
البائع. وجواب ظاهر الرواية أنه لاينفذ بظهور الآبق. بل يحتاج إلى عق دٍجديد 
بالإيجاب والقبول» أو بالتعاطى. وفى كمه بيع الطائر الذى كان فى يد البائع وطار: 
أنه لاينعقد فى ظاهر الرواية» وكذلك بيع الستمكة الّتى أخذها ثم ألقاها فى حظيرة 
بعد أن كان لايمكئه أخذها بدون اصطياد. أمّا إذا كان يمكنه أخذها بدون اصطياد. 
بأن كان فى حوض صغيرء يجو بيعهاء لأنّه مقدور التسليم. 

اما إذا كان المبيع بيد غاصب معيّن» فباعه المالك إلى غير الغاصبء انعقد البيع 
موقوفاً على التسليم» لأن المغصوب فى هذه الصّورة مقدور التسليم بقدرة السّلطان 
والقاضى» وجماعة المسلمين» إلا أنه لم ينمذ فى الحال لقيام يد الغاصب صورة. فإذا 
سلّم زال المانع» فينذ بخلاف الآبق, لاله معجوز التسليم على الإطلاق .° 

وذكر ابن قُدامة رحمه الله تعالى أن بيع العبد الآبق لاإيصح سواء علم مكانّه أو جهلّه 
وكذلك ما فى معناه من الجمل الشارد. والفرس العائر وشبههماء وبهذا قال مالك 
والشافعي» وأبوثور, وابن المنير وأصحابة الرأى. ثم ذكر جوازه عن ابن عمر وابن 


سیرین» وشريح رحمهم الله تعالی» واحتح عليهم بحديث ابی هريرة رضى الله عنه أن 


47و4١‎ :٤ هذه خلاصة ما فی بدائع الصنائع‎ )١( 


المبحث الثالث 
ل م اط 1 . J)‏ 


- بيع الڏين ممّن هو عليه 








ومن بيوع الغرر أن يبيع دائن دينه من غير مديونه. فإن كان إلى المديون نفسه. 
فوا را قر روا اوت ا د 
للمديون: "بغنى هذا الثوب بدينى الذى فى ذمّتك" أو يقول: "بعتّك دينى فى 
ذمتك بثوبك هذا" فهو جائز. وهو الذى يُسمّيه الفقهاء بيع الدّين ممّن هو عليه. 
وهو جائز عند جمهور الفقهاء. قال الكا سانۍ رحمه الله تعالى: "ويجوز بيعٌه (أى 
بيع الدّين) ممّن عليه لأن المانع هو العجرٌ عن التسليم ولا حاجة إلى التسليم 
ههنا. ونظيره بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب» ولا يصح من غيره إذا كان 
الغاضيب كرا ولا كي لالت 0 


وإِنّما قلنا "فى غير السلم ” لأنّه لايجوز بيع المسلّم فيه من المسلّم إليه قبل أن يقبضه 
رب السلم» لاه بی قبل القبض» وهولايجوز. قد صرح به الكاسانى رحمه الله تعالى. 
وقال الشيرازى رحمه الله تعالى: 

"وإن کان الدّين غير مستقر نَظَرْسَهَ فإن كان مُمئلَماً فيه لم يجز بیځه» لماروي أن ابن 
عباس رضى الله عنهما ثل عن رجل أسلف فى خُلّل دقاق, فلم يجد تلك الخلل؛ فقال: 
آخذمنك مقام كل خُلّة من الدقاق حلتِين من اا فكرهه ابن عباس رضى الله 
)١(‏ المغنى لابن قدامة ۲۷١ :٤‏ 


(۲) بدائع الصنائع» كتاب البيوع» فصل وأماالذى يرجع إلى نفس المعقود عليه 0: ٠١۸‏ 
(۳) الجل بالكسر ضد الدق» كما فى تاج العروس 





فقه البيوع 


ê 
وسيأتى تمام الكلام على ذلك فى بحث السّلم إن شاء الله تعالى.‎ 


واا في هين الزير تاك" قالوتصوذ نه اه ا كان الد وعوضه و ت 
يُشترط فى بيعه ما يُشترط فى مبادلة الربويّات بعضها ببعض» فيُشترط فى 
المتجانسين التساوى. فإذا اشترى المدين دينه من الدائن بثمن أكثر مؤجّلء فهذا 
وكذلك منع أكثر الفقهاء من أن يُعجَّل الدين المؤجل مُقابل إسقاط بعض الدّين. وهو 
مدهب الائ اربج وهو مرو عن د الله بن عمر وزيدية ات من المتحارة رض الله 
عنهم» وعن محمد بن سيرين والحسن البصرى و ابن المسيّب والحكم بن عتيبة والشعبى 
لے 2١‏ كن الل ل a‏ 5 9 1 
بالتقسيط " " والحمد لله تعالى. 
هذا إذا بيع الدّين من المدين بثمن حال. أمّا بيع الدتين منه بثمن مؤجل» فلا يجوز 
لأنه يؤذى إلى بيع الكالئ بالکالۍ الذي سيأتى حكمه إن شاء الله تعالى. ولايقال: إن 
الدينَ مقبوض” للمديون من قبل» فلا يؤدى إلى بيع الكالئ بالكالى» لأن الدّين مادام 
دا فى دنة العدين؛ لا تعر عا .ولهذا ذكروا أن الدين الذى ارت الل علي 
)١(‏ المهذب للشيرازي؛ مع شرحه المجموع» كتاب البيوع 4: ۲۷۲ ولم أهتد إلى تخريج أثر ابن 
عباس هذا فى كتب الحديث. ولكن سيأتى فى بحث الستلم إن شاء الله تعالى حديث مرفوع: 
"من أسلف فى شيئ» فلايَصْرفْه إلى غيره. " وسيأتى تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 
(۲) موطأ الإمام مالك ١7‏ ومصنف عبد الرزاق ۸ ۷١‏ 
(۳) بحوث فى قضايا فقهية معاصرة :١‏ 70 





المبحث الثالث 
المسلّم إليه لا يجوز أن يكون رأس مال السّلم. كما فى تنوير الأبصار مع الدر 
المختار: 
"فإن أسلم مائتى درهم فى كرب مائة ديناً عليه (أى على المسلم إليه) ومائة 
نقداً وافترقا على ذلك فا 4 “فى حصّة الدين باطلء لاله دين بدي ”° 
ولم يُجرّْه أحد من الفقهاء الأربعة. ولكن أجازه العلآمة ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم 
رحمهما الله تعالى» وسمّاها ابن القيّم رحمه الله تعالى "بيع الواجب بالسّاقط ". قال: 
"وأمًا بيع الواجب بالمتاقط فكما لو أسلم إليه فى كر حنطة بعشرة دراهم 
فى ذمّته» فقد وجب عليه دین» وسقط له عليه دين غيره. وقد حُكِي الإجماغ 
على امتناع هذاء ولا إجماع فيه. قاله شيخناء واختار جوازه. وهو الصّواب. 
إذلامحذورفيه." 
وصُورته: أن زيداً استقرض عشرة دراهم من عمرو. فقال عمرو لزيد: أشترى منك 
عشرة كيلو من القَمْح سلمأ بالمائة التى هي قرض عليكء وتؤدى عشرة كيلو من 
القمح بعد شهر. فوجب دين عشرة كيلو من القمح على عمرو. وسقط دين عشرة 
وكذلك أجاز ابن تيميّة وابن القيّم رحمهما الله تعالى ما سمّياة "بيع الستاقط 


الاجا كمال باعه ديا له فى ذه بدن آخر من غير سة» فشقط: الد 


(۱) تنوير الأبصار مع الدر المختار ورد المحتارء باب السلم ۱۵: ۳۸۹و۳۸۷ 


فقه البيوع 








1 2 و نا ملسي 
المبيع. ووجب عوضه و هو بيع الدّين ممّن هو فى ذمّته. 
وصورته: أن زيداً أسلم عشرة دراهم فى عشرة كيلو من القمح إلى عمرو يؤديها بعد 
عشرة كيلو من القمح التى هي فى ذمّتك بعشرة كيلو من الشعير تؤديها بعد شهر. 
فسقط عن عمرو دين عشرة كيلو من القمح» ووجب عليه دين عشرة كيلو من 
اللي 
وسيأتى تمام الكلام على ذلك فى باب السّلم إن شاء الله تعالى. 
۹- بيع الڏين بالڏين 
أمًا بيع الين بالدينء الذى يُسمّى "بيع الكالئ بالكالئ "» فقد يكون مع المديون نفسيه. 
وقد يكون مع ثالث. مثال الأول: أن يقول شخص” لآخر: اشتريت منك طا من القمح 
تسلمها لى بعد شهر بألفى ربية أدفغها لك بعد شهرين مثلاً. وهذا ما سمّاه الفقهاء "ابتداء 
الدين بالدين ". فالقمح دين فى ذمّة البائم» وألفاروبية دين فى ذمّة المشترى؛ وكل 
واحدٍ منهما يُريد أن يُنشِأ ديناً على الآخر بالمعاوضة بينهما. ومثل أن يبيع زيل طناً من 
القمح سلما فإذا حل الأجل؛ عجر عن التسليم فيقول له: بعنى القمْحّ اذى هو فى ذمتى 
بثلاثة آلاف روبية أؤذيها إليك بعدشهر. وهذا ما عبّر عنه بعض الفقهاء ب "فسخ الدين 
)١(‏ إعلام الموقعين» بحث الحوالةء 7١ :١‏ وليّنظر أن إطلاق الجواز على بيع السّاقط بالواجب 
يُمكن أن يؤذى إلى التحيّل على الربواء بأن المدين حينما عجز عن الأداء فى موعذه باعه الدائن 


ذلك الاين بشيئ مؤجل من خلاف جنسه بقيمة أزيد. وبذلك ربح من خلال تأجيل الدّين. 
(۲) الشرح الكبير للدتردير: ١08‏ قبيل فصل فى المرابحة. 


المبحث الثالث 





ل الدين ْ لان مقصود العاقدين فسخ مافى ذمّة المدين من الدين الاول بالتزام المدين 
ا و 

الاين الثانى بدله. 

ومثال الثّانى» يعنى بيع الين من غير المدين: أن يكون لزيدٍ طن من القمح على 

عمرو سلما فيقول زيد لخالد: بعت منك دينى الذى هو فى ذمّة عمرو بخمسة 


آلاف تدفغها لى بعد شهر. 


وقد اتفق جمهور الفقهاء على كون مثل هذه البيوع ممنوعة شرعاً. واستندوا فى 
ذلك بالحديث المعروف أن النبى صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الكالئ بالكالى. 
وهذا الحديث أخرجه الحاكم والطّحاوى» والدارقطنى” والبيهقى» وعبدالرزاق 
وابن أبى شيبة» والبزار عن عبدالله بن عمر ورافع بن خديج رضى الله تعالى 
عنهما.' ' واعترض عليه بأن إسنادهما ضعيف, لأنْ فى كليهما موسى بن عبيدة الذى 
قال فيه أحمدبن حنبل رحمه الله تعالى: "لاتجل الرواية عنه." ولكنه مود بما 
أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه من طريق إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى الذى أكثر 
عنه الإمام الشافعى رحمه الله تعالى» وونّقه ابن غقدة وابن عدى وغيرهماء وإن كان 
الأكثرون ضعفوه. 

ثم هذاالحديث متلقّى بالقبول من جمهور علماء الأمّة بما بجر ضعفّه. وروي عن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال: "ليس فى هذا حديث يصح لكن الإجماع 
)١(‏ المرجع السابق 

(۲) المستدرك للحاكم ۲: 10 رقم 7747 وسنن الدارقطنى ۳: الارقم 714 وسنن البيهقى 0: ۲۹۰ 


ومصنف عبد الرزاق ۸ 40 رقم ٤‏ ومصنف ابن أبى شيبة 1: ۵۹۸ رقم 8 وشرح معانى 
الآثار للطحاوى :٤‏ ۲۱ وكشف الأستار 7: ٩۱‏ 








فقه البيوع 
3 هر (r‏ ا 8 2 53 5 
على انه لايجوز بیع دين بدين. والحق ان الإجماع على منع بيع الدين بالدين إنما 
وقع على بعض صوره» مثل عقد السّلم براس مال مؤجل إلى ما فوق ثلاثة يا أو 
وقد أجاز المالكيّة بعض صُور لبيع الدّين بالدين. فمثلاً أجاز معظم المالكيّة تأجيل 
رأس المال فى السّلم إلى ثلاثة أَيَام بالشرط.'' ' وكذلك إذا باع الدائن ديته على 
المديون من ثالث بشيئ معيّن يتأخر قبضه أو بمنافع ذاتٍ معينة, كما لو كان لزيد 
على عمرو دين» فيبيځه من خالدٍ بسيّارة معيّنة يُسَلَّمُها خالد إليه بعد شهر مثلاً أو 
5 5 5 6 1 09 . 3 . 
بمنافع السيّارة إلى شهر مثلاء فهذا جائز عندهم بشروط جواز بيع الدين من غير 
المدين التى ستأتى إن شاء الله تعالى. 
ولايجوز ذلك عند غيرهم» لأنهم حرموا بيع الدّين بالدين مطلقاء ولم يستثئوا منه 
شيئا ''' وقد صرح الشافعيّة بعدم جواز الصّورة التى أجازها المالكيّة. قال النووىئ 
رحمه الله تعالى: "فأمًا بِيعٌه (أى الدین) لغيره. کمن له على رجل مائةء فاشترى من 
خر عبداً بتلك المائة» ففى صحته قولان مشهوران: أصحهما: لاإيصح لعدم القدرة 
على التسليم» والثانى: يصح بشرط أن يقبض مشترى الدين الدين ممّن هو عليه 


(۱) فيض القدير للمناوى, ۲۳:۹ 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير»باب السلم *: ١40‏ 

(۳) حاشية الدسوقى. كتاب البيوع» : 77 والحقيقة أن السيارة إن تعيّنت. لم تبق دينأء وإنّما هى 
عين» وإن تأخر قبضهاء فالظاهر أنه ليس من قبيل بيع الدّين بالدّين» ولكن أدخله المالكيّة فى بيع 
الین بالديو»لآن الفيض في ماخر 

۲۲۲۷۸ فقره‎ 7١ :١ كشاف القناع للبهوتى ياب الربوا : ۲۵۲ وردالمحتار؛‎ )٤( 


المبحث الثالث 


وأن يقبض بائع الدّين العوض فى المجلس. فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل 
العو 





١‏ - بيع الذين من غير المدين 

أمَا بيع الدَّين من غير المدين اذى يعبّر عنه الفقهاء ببيع الدين من غير مَن هو عليه 
فقد وقع فيه اختلافة بين فقهاء المذاهب. فقال الحنفيّة والحنابلة والظاهريّة: إن بيع 
ادبن من غير من عليه الدّين لايجوز إطلاقاً. قال الإمام محمّد بن حسن الشيبانى 
رحمه الله تعالى: "لاينبغى للرجل إذاكان له دين أن يبيعّه حت يستوفيّه؛ لاله غرر, 
فلايدرى أيخرج أم لايخرج."”" وقال الكاسانئ رحمه الله تعالى: "ولاينعقد بيع 
الد مق غين مزع غلية الشن لان الین اما أن نکن غبارة عن مال کک ف 
الذمة» وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه وك ذلك غير مقدور 
التسليم فى حق البائع. ولو شرط التسليمٌ على المديون, لايصح أيضأً لأنّه شرط 
التسليم على غير البائع» فيكون شرطأً فاسداً فيُفسد البيع. "”" 

وقال المرداوئ رحمه الله تعالى فى بيان مذهب الحنابلة: "لايجوز بيع الدَّين المستقر لغير 
من هو فى ذمّتهه وهو الصّحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. "“ وقال ابن حزم رحمه 
الله تعالى: "ولايحل بيع دين يكون لإنسان على غیره لابنقدٍ ولابدين؛ لابعين: ولا 
(1) المجموع شرح المهذب. باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره 4: 500 دارالفكر 

(۲) الموطأ للإمام محمد. باب الرجل يكون له العطايا أو الدين على الرجل فيبيعه. ص ۲٠١‏ 


0 بدائع الصنائع ١:‏ 
)٤(‏ الإنصاف للمرداوى, 0: ١١7‏ 


فقه البيوع 





بعرضء كان ببيّنة» أو مُقراً به» أولم e‏ ذلك أنه بيع مجهول» ادر ف 
وروئينا من طريق وكيعء نازكريا بن أبى زائدة قال: " مثئل الشعبى عمّن اشترى صكّأ فيه 
ثلاثة دنانير بشيربء قال: لايصلّح. قال وكيع: وحدثنا سفيان عن عبدالله بن أبى السّفر عن 
الب قال هر 
أمّا المالكيّة» فالأصل عندهم عدم جواز بيع الدين من غير المدين» ولكنهم أجازوا 
اللقشتروط لحضتها الررقات رتح اث تعالى قول 
" ومنع بيع دين على حاضرء ولو ببينة» إل أن يقر والين مما باغ قبل قبضه 
وبيع بغير جنسه» وليس ذهباً بفضةء ولاعکسته» ولیس بين مشتريه ومن عليه 
عداوة» ولاقصك إعناته. فلا بد من هذه الخمسة شروط "" 
والحاصل أن بيع الدَّين من غير المدين يجوز عند المالكيّة بشروط آتية: 
الأوّل: أن يكون المدينُ حاضراء أى فى البلدء وإن لم يكن حاضراً فى مجلس العقد. 
فإن كان غائباء لم یجُز ولو قربت غَيبته. 
الثّانى: أن يكون المدين مقرأ بالدين. 
الثالث: أن يكون الدّين شيئاً يجوز بيغه قبل قبضه عند المالكيّة. فإن كان الدين 
انا لد سكو ريع إلى شبن ال عدوي هل ففرا أن اا 
يجئزون البيع قبل القبض فى غير الطعام؛ فإن كان الدّين غير الطعام» جاز بيعه 


(۱) المحلى لابن حزم 1:۹ 
00 شرح الزرقانى على مختصر خليل؛ ۸۳:۳ 





عندهم إذا توافرت الشّروط الأخرى. 


الرابع: أن يُباع الدّين بغير جنسه. فإن كان الدّين قطناًء فلا يجوز بيعه بالقطن. وزاد 
الوق أله إن كان مرخ سه فك من التناوق 7 

الخامس: أن لايباع دين الآهب بالفضة: أو بالعكس» لكونه صرف وانعدم فيه التقابض. 
المتادس: أن لايكون بين المّدين ومشترى الددّين عداوة» حتى لايكون فى البيع 
إعنات للمدين بتمكين عدوه منه. وزاد الدسوقى عليها شرطين آتيين : 

الثامن: أن يكون التمن نقد وهو ظاهس لان المبيع إن كان ديناً ولم يكن الثّمن نقد 
صاربيع الدّين بالدَّين» وقد مر امتناعه. ولكن أوضح الدسوقي رحمه الله تعالى معنى 
كونه. "نقد" بان المراة بالنمن ما لين مرا ف الد وات أن ال 
ومنافعه ليست مضمونة فى الذمةء لأنّها لاتقبل المعيّنات» فهى نقد بهذا المعنىء 
ولمس المرادالقدالقو ف اقا" 

التاسع: أن يكون المديون مَن تأخذه الأحكام» ليمكن تخليص* الحق منه عند 
القاضى إذا امتنع عن الأداء. 

ثم إن كان أصل الدّين موثّقاً برهن أو كفالة فان الرّهن والكفالة لايدخلان فى البيع بمجرد 
العقد. وإن اشترطا ذلك فى البيع ففيه تفصيل يُراجع له الحطاب رحمه الله تعالى 7" 


(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ۳ ٦۳‏ ولا يتأتى هذا فى التقود لما سيأ تى أنه يجب أن لايكون 
صرفا. 

٦۳:۳ الدسوقي‎ )۲( 

(۳) مواهب الجليل للحطاب ۳1۸:٤‏ فصل فى علة طعام الربوا 





فقه البيوع 





1 مذهب الشافعيّة فى بيع الدين 


أمّا الشافعيّة, فقد اختلفت عنهم الروايات فى بيع الدّين من غير المدين. فعلى بعض 
الروايات لايصح إطلاقاً وفى بعضها يصح بشرط أنايقيضن مشترى الدین الد 
ممّن هو عليه؛ وأن يقبض بائع الددّين العوض فى المجلس» فإن تفرقا قبل قبض 
أحدهما بطل العقد ”" 
وهذا الشرط يؤول إلى عدم الجوازء لأن الدَّين متى قُبض فى المجلس لم يبق دينا. 
ولكن كثيراً من علماء الشافعيّة الذين جوّزوا بيع الدين من غير المدين» لم يذكروا 
هذا الشّرطء مثل الشيرازئ فى متن المهذب. و قال الشربينى الخطيب رحمه الله 
تعالى: 
"وصرح فى أصل الروضة باشتراط قبض العوضين فى المجلسء وهذاهو 
المعتمد» وإن قال المطّلب: مقتضى كلام الأكثرين يخالفه "”" 
ومنهم من وقّق بين القولين بأنّ شرط القبض فى المجلس محلّه إذاكان الدين 
وعوضه من الأموال الرَبويّة» وإطلاق الجواز محلّه فى غير الرّبويّات. ولكن رذ 
الشربينئ والرملئ رحمهما الله تعالى بأن مَن قيّد الجواز بالقبض جاء بمثال غير 
ربوى» وهو العبد." فالظاهر أن عندالشافعيّة فى ذلك ثلاثة أقوالء الأول: عدم 
الجواز مطلقاً والثانى: الجواز مطلقاًء والثّالث: الجواز بشرط التّقابض فى المجلس» 


)١(‏ روضة الطالبين للنووىء": 0١14‏ والتهذيب للبغوى ۳: ٤١١‏ والمجموع شرح المهذب» كتاب 
لبيؤع: باب مانهي عنه نبيع الغرر و عير ۲۷0:۹ 

(۲) مغنى المحتاج ۲: ۷١‏ 

(۳) مغنى المحتاج ۷١:۲‏ ونهاية المحتاج ٠٠ :٤‏ 
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والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ومنشأ الخلاف فى موضوع بيع الاين من غير مَّن هو عليه أن مَن جعل الدَّين مستور 
كالحنفيّة والحنابلة والشافعيّة فى أحد قوليهم ومّن زعم أن الدّين متى وق بإقرار 
الذي العاضر هار كالم حتصولة فاه أجازة بشروط #التالكتة والظاهر أن 
مذهب الجمهور أقوى دليلا لأن المُقر بالدىن. ل يقر إل بشغل ذمّته باللين» 
ولايستلزمٌ ذلك تيقن أداء الدّين» فكم من مدين لايبالى بالأداءء ويُماطل رغم 
اعترافه بالمديونيّة» وكم من مُقِر يرجم عن إقراره؛ فيلجاً الائ إلى الخصومةء فلا 


۲ الأوراق الماليّة المعاصرة 


وقد راج اليوم بيع الأوراق الماليّة فى الأسواق. وهى أوراق تُمكّل حق حاملها فى 
تسلّم مبلغ من المال فى تاريخ لاحق. وإن كان هذا الاصطلاح ربّما يُطلق على أسهم 
الشركات أيضاً ولكتنا عورف ا ا إن اء اك تعالق فى الشراظ الاد 
لصحة البيع» وهو كونّه معلوماً. ولذلك المقصوذ هنا الأوراق الماليّة التى تُمّل ديناً 
على مُصدرها لصالح حاملها. وقد شاع فى الأسواق الماليّة أن حامل هذه الأوراق 
الذى هو الدائن الأصيل تجاه مُصدرهاء ربّما يبيع هذه الأوراق فى السّوق» ليخل 
مشتريها محل الحامل الأول ويجق له أن يحصل على الدين المكتوب على الورقة. 


وبما أنه بیع للداین من غير من هو عليه. فيتضح حکمه بما ذكرناه فى بيع الین من 





غير المدين. وإن هذه الأوراق على أنواع كثيرة نذكر منها أنواعاً: 
-١ ۴۳‏ الجامكيّة 


قد ذكر الفقهاءٌ المتأخرون نوعاً منها تُسمّى "الجامكيّة". وهى عبارة عن ورقة كانت 
تصدر من بيت المال» أو من ناظرالوقف. ساح رين لاحر بار على بيت الجا 
اق د ا ی رهن اران ا 
بمعنى الوب» وكانت موضوعة فى الأصل لأجرة تدفع إلى من يحفظ اياب ثم 
أطلقت على كل أجرة أوراتب. ' وفسّره فى "المنجد" بمرئّب خدام الدولة من 
العسكريّة والملكيّة وذكر أن أصله ترك وجمعه جوامك. 

وقد أفتى الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة بأن بيع الجامكيّة لايجوزء لكونه بيع الدّين من 
غير مَن عليه" وأجازه الحطاب من المالكيّة, فقال: 


"بخلاف الجامكيّة, فإن اليلك محصل فيها لمن حصل له شرط الواقف. 
فلاجرم صح أخذ العوض بها وعنها”” 
ولا يقي ا المي ع يقر روط ذا کو جو نيران كان 
بجنسه» فلا بل من التساوى» وأن لايكون صرفاً لانعدام التقابض» كما مر التصريح 
بذلك فى عبارة الزرقانى” والتسوقى” رحمهما الله تعالى. وأمًا الشافعيّةء فبما أن 


٩۹۷:۱۹ لغت نامه ده خدذا‎ )١( 

(5) ردالمحتار» مطلب فى بيع الجامكية ٠١ :١4‏ فقره 55١18‏ وكشاف القناع للبهوتى ١931 ٠۳‏ 
وقدسماه بيع العطاء 

(۳) مواهب الجليل للحطاب ٩ ٤‏ طبع ۱۳۹۸ فى سياق تعريف البيع 
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الأقوال عندهم مختلفة فى بيع الدّينء فالظاهر أن بيع الجامكيّة يختلفا حكمه 
حسب تلك الأقوال. ولكنهم ذكروا جواز التنازل عنهاء وليس ذلك من بيع الدين» 
وإِنّما هو نزول عن الوظيفة بصفة مستقلّة لقاءَ عوض مالي قال الشبراملسئ بعد 
SN‏ وار ازول عر الو لان" ۰ ظ 
"ومن ذلك الجوامك المقرّر فيهاء فيجوز لمن له شيئ من ذلك وهو 
مستحق له. بأن لايكون له مايقومٌ بكفايته من غير جهة بيت المال التزول 
عنه» ويصير الحال فى تقرير من أسقط حقه له موكولاً إلى نظر مَن له ولاية 
التقرير فيه كالباشاء فيقرر مَن رأى المصلحة فى تقريره من المفروغ له أو 


(r 
.۵ 


وحاصلّه أنه لو كان لرجل عطاء فى بيت المال يحصّل عليه كل شهرء جاز له أن 
يرل عته فى حق غيره للأبد» ويا خد غوضا عن ذلك ولكن المنرؤل له لايستحق 
العطاء بمجرّد نزول الأول بل مُفَادُ نزوله أنه تزول مزاحمة النازل له فى ذلك العطاء. 
1١8‏ السندات (50205) 

المتندات التى تُسمّى "بوند" نوغ من الأوراق الماليّة الرائجة فى السنّوق الرأسماليّة. 
وهى وثيقة يُصدرها المديون لمقرضه اعترافاً منه بأنّه استقرض من حاملها مبلغاً 
معلوماً يلتزم أداءه فى وقت معلوم مع زيادة ربويّة» وإن هذه الستندات ربمًا تصدرها 
الشركات المساهمة التجارية أو الصّناعيّة حينما تحتاج إلى اقتراض مبالغ كبيرة 


٤۷۸ :0 حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج» آخر مبحث الجعالة,‎ )١( 





فمه البيوع 


لإنجاز مشاريعهاء وتغرضها على الجمهور. وربّما تَصدَرُ هذه الستندات من قبل 
الحكومات التى تريد أن تُموّل عجز ميزانيّتهاء فتقترض من الجمهور. وإن هذه 
السندات تُصدر بمبلغ معلوم» مثل مائة ألف. وذلك بطريقين: الأول أن الستند يعترف 
بأن مُصدره قد استقرض من حامله مائة ألف» وإن الحامل يستحق عليها فائدة ربويّة 
قد تكون متعيّنة عند الإصدار, وقد تكون مرتبطة بسعر الفائدة. ثم إن الفائدة الربويّة 
تدفع إلى حامل السند بصفة دوريّة» وتّسمّى هذه السندات "سندات ذات كوبون" 
(Coupon bonds)‏ لأن دفعات الفوائد الربويّة كانت فى ذا الأمر على اسان 
الكوبونات (الملاحق) للسند. وعند حلول أجل السند يحصل الحامل على قيمة 
الستند الاسميّة. وهي مائة ألف فى المثال المذكور. 

والطريق الثانى لإصدار السندات آنها تصدر بمبلغ معلوم مثل مائة ألف. ولكنها تباع 
للمستثمرين بحسم يُمثّل الفائدة الربويّة. فسند مائة ألف مثلاً يُباع للمستثمرين بتسعين 
ا شمو سس ا بدفع تسعين ألفاء يستحق عند نهاية المدة ائه الف 
فكأنه أقرض تسعين ألفاً حال وحصل على مائة ألف مؤجلة. وتُدفع هذه المائة ألف 
مرة واجدة عند نهانة دة الد وتس هذه الات "ستدات: ذات الكوبون 
الصفري''(6020 ad (Zero coupon‏ ليس فيه دفعات دوريّة, بل يستحق الحامل 
القيمة الاسميّة للسّند فى نهاية ملاته. 


وإن هذه السّندات تُباع فى الستوق وتُشترى بثمن يتراضى عليه الطرفان. وهو يبيعه فى 
الكو ق جات وة اا الى عل ماله قير عند ادا 


ولأشلف إن مودعملا نودرت مكرمة عا ولكن هل يجوز بيع هذه المتندات 
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بمثل قيمتهاء أى بمائة ألف فى المثال المذكور؟ 

والجواب أن شراء السّندات ذات الكوبون الصفري التى تصدر بالحسم لاإيجوزء ولو 
بقيمته الامنميّة: لأن عشرة آلاف من قيمته تُمثّل الفائدة الربويّة» ومعنى شراءه من حامله 
أن المشتري يدفع إليه الفائدة الربويّة نيابة عن مُصدره. 

وأا النتندات دات الكويوف إن اشر مت ا الحضيول على قيمته الأسعية فط دون 
الفوائدء مثل أن يكون رجل قد حصل على مثل هذا الستندالربوي”» ثم وفقه الله تعالى 
للتوبة» فامتنع عن أخذ الفوائد الدوريّةء وأراد أن يبيعه إلى رجل متمسّك بالدينء 
لبحصل على مبلغ الدّين عند حلول الأجلء دون المطالبة بالفوائد الدوريةء فيتأنّى فيه 
مسئلة بيع الدّين الذى مر تفصيله» فيجوز عند المالكيّة بالشروط المذكورة وكذلك 
عند بعض الشافعيّة. أمّا عند الحنفيّة والحنابلة» فلا يجوز ذلك» ولو بمثل قيمتها 
الإسميّةء لأنّه بيع الدّين من غير مَن هو عليه. ولكن يجوز ذلك بطريق الحوالة بجميع 
شروطهاء وذلك بأن يقترض حامل السّند من رجل مائة: ثم بُحيلّه على مُصدر الستند. 
وبتأنّى فيه الخلافة المعروفة فى مسئلة توى الحوالة. فيجوز للمحتال عند الحنفيّة أن 
يرج ع على المحيل إذا تويت الحوالة, ولأبخدوزز دلت عت اة لاحن 00 

0- السندات ذات الجوائز (Prize Bond)‏ 

وقد تصدر سندات” للقرض, بدون التزام دفع الفوائد الربويّة إلى كل حامل للسّند» ولكن 
بلتزم المصدر أنه يوزع جوائز على حاملى السندات على أساس القرعة على أرقام 
السندات بعد كل فترة» مثل ثلاثة أشهرء فكل رقم فاز فى القرعة يُعطى حامله جوائز 


٠٠١ راجع المغنى لابن قدامة 0: 08 وفتح القدير1:‎ )١( 





فقه البيوع 





غالية. وإن مثل هذه السندات تصدر عادة من قبل الحكومة. 


وقد زعم بعض المعاصرين جواز مثل هذه الجوائز على أساس أن الحكومة لا 
تشترط إعطاء زيادة لأحد من المقرضين حاملى السند فالعقد مع كل واحد من 
حَمّلة السند عقد قرض بدون فائدة. ثم إنّها تعطى الجوائز تبرعاً على أساس القرعة, 
فلا يلزم منه الربوا. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح: 

أا أولأء فلأن الحكومة تلتزم بتوزيع الجوائز على حَمّلة الستند فالزيادة على مبلغ 
القرض وإن لم تكن مشروطة لكل واحد من المقرضين» فإنّها مشروطة تجاه 
مجموعة المقرضين؛ لان الحكومة تلتزم علناً عند إصدار السندات أنّها توزع هذه 
الجوائز. وإن التوزيع مفروض عليها بحكم القانون. بحيث إن امتنعت من توزيعها. 
استحق كل حامل للسند أن يُطالبها بتوزيع الجوائز قانوناً. وقد شرحت هذه المسئلة 
بتفصيل فى رسالتى " أحكام الجوائز "7" 

(Bill of Exchange) الكمبيالة‎ ١65 

"الكمبيالة " وثيقة يكتبها المشترى فى غالب الأحوال لصالح البائع فى بيع مؤجل. 
فتركي ٠‏ العو سيقن تددر الور انوع اد اتش فاريت دلوا جاو هذا 
التاريخ الآجل يُسمّى فى الاصطلاح نضح الكمبيالة (٤ناسا)‏ وإن البائع (حامل 
الكمبيالة) ربّما يُريد استعجال الحصول على مبلغهاء فلا ينتظر إلى تاريخ نضج 
الكمبيالة» بل يبيعها إلى طرف ثالث. والرائج فى السّوق الرأسماليّة أن مشتري 
الكمبيالة يشتريها بأقل من قيمتها الاسميّة: ويُسمَّى هذا البيع "حسم الكمبيالة" أو 


٠۵۹ :۲ بحوث فى قضايا فقهية معاصرة» للمؤلف‎ )١( 
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“أخصم الكمبيالة " (28هنامء0015) والعادة فى ترق الأؤواق الفالتة أن مقداه 
الحم نسبة من مبلغ الكمبيالة تُحدد على أساس مُدة نُضجهاء فكلّما كانت مدة 
الأضج» أى موعد الأداءء أكثر كان مبلغ الحسم أكثر» وبالعكس. 

وظاهرٌ أن حَسئم الكمبيالة بهذا الطّريق تعامّل ربوئ لايجوز بحال. أمّا إذا بيعت 
RS‏ دجاتن فيه كز باذك باقن حكوروم العائكية وان 
مزيد التفصيل لحكم الكمبيالة وبدائلها المشروعة فى مبحث "خطاب الاعتماد" إن 
شاء الله تعالى. 

قد المت فى سوق ا ا شر كاف تعر من ر أن الوك عم 
ديونها فى ذمّة غملائهاء وتتحمّل مخاطر التحصيل» وذلك بأقل من إجمالي قيمة 
الدّيون» و 0 Factoring companies:‏ ونشاطها كله مبني على بيع الدّيون وهو 
ممنوع شرعاً. 

وكذلك ما يُسمّى فى السّوق الرأسماليّة: reiting‏ وهو بيع ذين تاش عن بعض 
تعامّلات الجهة البائعة: مثل أن تبيع الشركة ربع ديونها فى ذمّة المتعاملين معها. 
والفرق بين Factoring‏ و forfeiting‏ هو أن فى الأول تباع - جميع اللآيونء وفى 
الغانى عفنا ها أنه بيع للدين بأقل من قيمته الاسيمئة:فانه تعامل ربوي بحت» 
لاسبيل إلى جوازه. 


-١ 01/‏ بيع راتب التقاعد («روزومء) 


العادة فى الوظائف الحكوميّة وبعض الشركات أن الموظفين بعد تقاغدهم من 
وظيفتهم يستحقّون مبلغاً يُسمّى راتب التقاعد (0685100) يُدفع إليهم شهريّاً طوال 


فقه البيوع 


حياتهم . ورْبّما يُريد الموظفه المتقاعد أن يتعجل مجموع المبالغ المتوقّعة فى 
المستقبل؛ فيبيع رات نب التقاعد من طرفم ثالث بثمن معجل لیځل المشترى محلّه فى 
تقاضى الراتب الشهرئ من الحكومة, أو الشركة المؤجرة. ولا يخفى أن هذا البيع 
ممنوع شرعاً لاشتماله على الغرر فإنّه لابُعرف كم يبقى البائ حيًّا ويستحق الراتب: 
فالمبيع مجهول القدر. ولكونه ربا إذا بيع بنقد لأنّه مجازفة فى بيع نق بنقد. 

وقد تعرض الجهة المؤجرة على الموظف مبلغاً معلوماً يتعجله ليتنازل عن حقّه فى 
الدفعات اله و مه العافة بيغا ولیس ببيع حقيقة» وإنما هو مصالحة من 
روا ارا ر الموج اهر امت اا 
المعاصرين» فهو استبدال تبر موعود بتبرّع عاجل» فليس فيه محظور (" 








ولكن هناك رأي آخر للمعاصرين» يميل إليه قلبى» أن راتب التقاعد ليس تبرعاً لاه من 
جملة شروط التوظيف. والموظف يستحق مطالبته قانوناًء وإن وظائف الحكومة بصفة 
خاصة لها قانون يفرض راتب التقاعد عموما. فهو من قبيل الأجرة المؤجلة. ولو كان 
تبرعاً لم يجز للموظف مطالبته فى القضاء. 

غلب أنه ا چ ديول لاه لايُعرف كم سب سيحيى الموظف 
بعد التقاعد. وأجيب عنه بأنَ هذه الجهالة لاتفضى إلى التّزاع. لأنّ القانون ضبطها 
بضوابط؛ وأصبح ذلك غرفأ عامّا و لايحلث فيه نزاع. فهذه الجهالة مغتفرةء مثل 
)١(‏ وبه أفتى الشيخ محمود حسن الكنكوهى رحمه الله تعالى فى الفتاوى المحمودية ١78:4‏ وقاسه 


على بيع العراياء وكذلك أفتى الشيخ رشيد أحمد اللديانوئ رحمه الله تعالى فى أحسن الفتاوى 
o71‏ 


المبحث الثالث 








أجرة دخول الحمّام وما سيأتى من جواز طعام البوفيه. وعلى هذاء فإن عجلت الجهة 
المؤجرة مبلغاً معلوماًء فإنّه تغيير للأجرة المؤجلة بتراضى المتعاقدين. 

ويُستأنس لذلك بما أخرجه البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أخبره أن التي صلى الله عليه وسلّم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع: 
فكان يُعطي أزواجه مائة وسق» ثمانون وسق تمرء وعشرون وسق شعير» فقسم عمر 
خيب فخيّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن بُقطع لهن من الماء والأرضء أو 
يُمضي لهن؛ فمنهن مَّن اختار الأرضء ومنهن مَن اختار الوسق. وكانت عائشة 
اختارت ال 

وكان لأمّهات المؤمنين حق واجب لهن طول حياتهن فى ثمار خيبر بعد وفاة النبيالكريم 
صلى الله عليه وسلّمى'" كما أن راتب التقاعد حق واجب للموظفين طول حياتهم؛ 
فصالحت عائشة رضي الله تعالى عنها على الأرض بدل الأوسق السنويةء فدل على جواز 
صلح الموظفين على أخذ شيئ مرة واحدة. 

وربّما يُشكل عليه أن أمهات المؤمنين صالحن على غير جنس حمّهنء فإن حقهن 
كان فى أوسق تمر وشعير» وصالحن على الأرض. أمّا فى راتب التقاعد فإنه صلح 
على التّقود بالتقود. ويُمكن أن يُجاب عنه بأن الاستدلال بفعل أمهات المؤمنين فى 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الحرث والمزارعة؛ باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» حديث 
۲۸ 

(۲) لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتسم ورثتى دينارا ولا درهما. ما تركت بعد نفقة 
نسائى ومؤونة عاملى» فهو صدقة. " أخرجه البخاري» باب نفقة القيّم للوقف. حديث ۲۷۷١‏ 





فقه البيوع 





أنه صالخن عن حق مجهول القدرء لأنّ قدر الأوسق المصروفة إليهنَ طوال 
حياتهن لم يكن معلوماء وكذلك أجرة التقاعد مجهولة القدر. ولا يدخل فى "ضع 
وتعجّل"” لأن محله إذاكان الدّينٌ المؤْجّل معلوماً فإن الدين إن كان مجهولاً, 
لايُمكن أن يُقال إن الدائن وضعه مقابل التعجيل. والصّلح عن حق مجهول جائز فى 
القود أيضاًء مثل ما إذا كان على رجل دين نقودء ولايعرف أحد من الدائن والمدين 
قله روا عله يكور انطع لاض EE‏ انو هارن as‏ 


تعالى عن غاية البيان عن شرح الكافى: 


"ولوكان لرجل على رجل دراهم لايعرفان وزنهاء فصالحه منها على ثوب 
أو غيره فهو جائز, لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصّلح وإن 
صالحه على دراهم» فهو فاسد فى القياس. لأنّه يحتمل أن بدل الصلح أكثر 
ننه ولكى استحسن أن اجره لأن الظاهر أنه كان أل مما عليه لان مبثى 
الصّلح على الحط والإغماض. فكان تقديرهما بدل الصّلح بشيئ دلالة 
ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه بنفسه "° 
ويدل على جواز الصلح بحقوق مجهولة حديث علي رضي الله عنه حين بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم لِيُصلح بين بني خزيمة » وذلك أنه صلی الله عليه وسلم بعث أولاً 
خالد بن الوليدء فقتل منهم قتلى بعد ما اعتصموا بالستجود» فدفع صلى الله عليه وسلّم 


۳۹ 0 ردالمحتارء كتاب الصلح» فصل فى دعوى الدين‎ )١( 
وما‎ ٤۲۸:۲ والصتحيح "جذيمة ' كما جاء فى سيرة ابن هشام‎ ٠۳۹ :1 كذا فى المطبوع من فتح القدير‎ )( 
وما بعدهاء وتاريخ الطبري رحمهم الله تعالى 11:۳ وما بعدها.‎ ٠٠١:١ بعدهاء ودلائل النبوة للبيهقي‎ 


المبحث الثالث 





إلى على مانا فوداهم حتى ميلغة''' الكلبء وبقى فى يده مال» فقال: هذا لكم مما لا 
تعلمون ولا يعلمٌه صلّى الله عليه وسلّمء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فشر 
به." والله سبحانه أعلم. 


- بيع الذين تبعاً 


قد راج فى عصرنا أن تاجرا من التجار يبيع مَنَجَره بكل مالّه وماعليه بثمن إجمالى: 
ويحق للمشترى أن يتسم الدّيون الآجلة فى ذمّة الغملاء عند حلول آجالهاء وتكون 
له. ولايردُها إلى البائع. وهذا يتضمّن بيع تلك الدّيون تَبَعا لأعيان المتجر. ومثلٌ ذلك 
يقع عندما يقتسم شركاءٌ تجارة واخدة فتشمل القسمة الديون أيضاً. وقد يكؤن 
ذلك فى مصلحة المتعاقدينء فإنهما يُريدان أن يفرغا من البيع أو القسمة مرة 
واحدة» دون أن يُتابعا تحصيل الديون إلى مدة حلولها التى قد تكون طويلة. فهل 
يجوز ذلك شرعا؟ 

ولاشك أن الحاجة داعية إلى ذلك لاسيّما فى المتاجر والشركات الكبيرة» وخخاصة فى 
المؤستسات التجاريّة التى تعمل كشخصيّة معنويّة, فإن الدائن فيها تلك الشخصيّة . 
المتوتة::وإن الملاك العذامن لل 0 من تقاضى الديون بأسماءهم 
الشخصيّةء كمالايتمكنون من التقاضى باسم الشخصيّة المعنويّة لأنها حرجت من 
أيديهم» بخلاف الملآك الجُدد. فإنهم يتمكنون من ذلك. وبالتالىء فإن الديون قابلة 
التحصيل فى هذه المؤسّسات الكبيرة رما تكون كثيرة وطويلة الآجال ومتابعتّها من 


)١(‏ فى التّهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى: "هي الإناء الذي يلغ فيه الكلب. يعني أعطاهم قيمة كل ما 
ذهب لهم» حتى قيمة | لميلغة. " 


فقه البيوع 








وهناك ملاحظ مختلفة لمعالجة هذه القضيّة أعرضها فيما يلى ليتأمل فيها العلماء 

المعاصرون. والله سبحانه وتعالى هوالموقق: 

-١‏ حينما تباغ مؤمئسة تجاريّة لها ديون على الآخرين, فالأحسن أن يكون الثم 

اند مقابل الأعيان والتّقود الحاضرة فقط» بشرط أن يكون الثم أكثرَ من التقود 

الحاضرة» على أصل مسئلة مد عجوة عند الحنفيّة. ثم يبي المشترى إلى البائع عينا 

أو أعياناً بثنمن يساوى مبلغ الدّيون, ويُحِيلُه على غُرماءه. فبهذا يحق لمشترى 

المؤسّسة أن يتسلم الدّيون من الغرماءء وتكون له. دون أن يحتاج بائع المؤسّسة إلى 

متابعتها. وهذا طريق لاغبار عليه من الناحية الفقهيّة. وهو مثل ماذكره الفقهاء فى 
"فإن طلبوا أن يجوز هذا الصّلح على أن يكون نصيبّها (أى المرأة المتخارجة من 
الميراث) من الدين للوارث» فطريق ذلك أن تشتري المرأةٌ (المصالحة) عيئًا من 
أعيان الوارث بمقدار نصيبها من الدّين» ثم تحيل الوارث على غريم الميّت 
بحصتتها من الدين» ثم يعقدون عقد الصّلح بينهم» من غير أن يكون ذلك شرطاً فى 
الصّلح. كذافى الظهيرية "' 

وجاء فى متن الهداية: 
"وإذا كان فى التركة دين على الاس فأدخلوه فى | لصّلح على أن يُخرجوا 
المصالح عنه ويكون الدّين لهم فا لصّلح باطل. " 





ثم ذكر صاحب الهداية حيلتين للجوازء ثم قال: 
" والأوجة أن يُقرضوا المُصالح مقدار نصيبه. ويُصالحوا عمًا وراء الدّين, 
ويُحيلُهِم على استيفاء نصيبه من الغرماء "° 

ولكن ينبغى أن تطبّق عليه أحكام الحوالة» ومنها عند الحنفيّة الرجوغ على المحيل 


١‏ الطريق الثَانى: أن يقع البِيعُ على الأعيان فقط. أمَا الدّيون القابلة للتحصيل» فيّهَبُها 
البائ من المشترىء ويُسلّطه على قبضها. وهبة الدّين من غير المديون لايجوز عند 
الختارلة و نكال اة" وذكر فقهاء الحنفيّة مثل ذلك إلا أنهم قالوا: إن هبة الدين 
من غير مَن هو عليه يجو بشرط أن يُسلّط الدائنْ المشتري على قبضه» فيصيرٌ 
الموهو ب له مالكاً لها بعد القبض. جاء فى الدرالمختار: 
" تمليك الدين ممّن ليس عليه الدين باطل إلا فى ثلاث: حوالةء ووصيّة, 
وإذا سلطه أى سلط المملك غير المديون على قبضه. أى الين» فيصح 


£+ 


On ° 


وإن الفقهاء استعملوا هنا كلمة "التسليط ٠"‏ دون الت وكيل والظاهرٌ فى الفرق بينهما أن 
الوكالة عق ثُنانى" لايم إلا بالإيجاب والقبول من الطرقين» ويجب أن يما فى مجلس 


(1) المغنى لابن قدامةء كتاب الهبة 7: 101 والمجموع شرح المهذب. كتاب الهبات ۳۷١:۱۵‏ 
)۳( ردالمحتار. كتاب الهبة :مب 





فقه البيوع 
العقك: أما التسليط فهو التمكين بالإذن» ويمكن أن يتم من طرف واحدٍ فقط. ولذلك عبّر 
عنه فى جامع الفصولين بالإذن. ونصّه: "هبة الدّين ممّن ليس عليه لم تجر إلا إذا وهبه 


وأذن له بقبضه." " وقال فى البحر عن المحيط: 





"ولووهب ديناً له على رجل» وأمره أن يقبضه» فقَبّضه» جازت الهبة 
استحساناء فيصير قابضاً لواهب بحكم النيابة ثم يصيرٌ قابضاً لنفسه بحكم 
الهبة. وإن لم يأذن له بالقبضء لم يج "7" 
وقال الرافعى” رحمه الله تعالى: 
"الظاهر من عباراتهم عدم التوقف على الإذن فى المجلس» فإنّهم إِنّما شرطوا 
لصحة الهبة الإذن» ولم يشترطوا أن يكون فى المجلس:'””" 
فعلى كل ما تتم الهبة بعدما يقبض المشترى مبلغ الين من المديون. وذكر ابن 
عابدين رحمه الله تعالى أن مقتضاه أن للواهب عزل الموهوب له عن التسليط قبل 
القن ولكن د كر فى الأشباه عن الواقعاك الخسامسة أنه يجوز له أن ق الفا 
مكان الدراهي لأن الحق صارله» وأن مقتضاه عدم صحة الرجوع عن التسلبط 7" 
وقال الرافعى: "وهو أيضاً مُنافٍ لكونه وكيلاً قابضًا للم وکل ثم لنفسه "° 


"4 جامع الفصولين ۲۱۹:۲ فصل‎ )١( 
۸۷:۵ نقله ابن عابدين فى ردالمحتار, أول كتاب الهبة‎ )۲( 

(۳) التحرير المختار 0: 10۰ 

(5) الأشباه والنظائر مع شرح الحموى الفن الثالث» أحكام الديون 104¥ 
(0) التحرير المختار 0: ۲۵۵ 





وهذا على مذهب الحنفيّة. أمأ المالكيّة» فيجوز عندهم هبة الدَين من غير المدين 
مطلقاً. قال المواق رحمه الله تعالى: 


"من المدوتة...ولو كان ذيئه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمَع 
بينك وبين غريمه» ودفع إليك ذكرالحق إن كان عنده. فهو قبض. وإن لم 
يكن كتب عليك ذكر الحق وأشهد لك» وأحالك عليه كان ذلك قبضاً. 
وكذلك إن أحالك به عليه فى عَيْبته» وأشهد لك وقبض تَذكْرَ الحق» كان 
ذلك قيضياء لآن اللثرن هكذا ن لبن هو كينا م وال ان شنا" 
هبة الدين تصح كما يصح رهنه. ثم قبضك قبضه فى الرهن, مع إعلام 
المديان بالهبة "' 

۳_الملحظ القالث: أن بيع الدّيون فى هذه الحالة ليس مقصوداً وإنّما دخلت فى البيع 

تبعا وقد يجوز تبعاً مالا يجوز أصلاً. قال الإمام الكرخى رحمه الله تعالى: 
الال افد تال ا وحكماء وإن كان ا فاا ن مدا 
لو باع عبداًء دخل أطرافه فى المبيع تبعأء وكذا هواءٌ الدارفى بيع الدأر» وكذا 
الشربة فى بيع الأرض. ولو باع الأطرافة قصداً والهواء والشّربء لم يصح. 
ونظائرها كثيرة. "7" 

ومن أبرز أمثلته ما قدّمناه فى مسئلة بيع النّمار من أنه إذا بيعت جميع أثمار الجر أو 

الببستان حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضهاء فإنّه لايجوز ابيع إلا فيما ظهر فى مذهب 


07 : التاج والإكليل للمواق بهامش الحطابء كتاب الوقف والهبة‎ )١( 
طبع كراتشى‎ ٦۲ أصول الکرخۍ مع تأسيس النظر للدبوسى ص‎ )1( 


فقه البيوع 





الشافعيّة والحنابلة وفى ظاهرمذهب الحنفيّة لان مالم يخرّج معدوم. ولكن أفتى 
شمس الأئمة الحلوانی رحمه الله تعالى بأنه لو كان الخارج أكثرء جاز البيع فى 
الجميع» وبه أفتى الإمام الفضلى؛ بل يظهر من عبارته أنه لايشترط كون الخارج أكثرء 
بل يجعل الموجوة أصلاً فى البيع ومايحدث بعدذلك تبعاً له. وبه أفتى ابن نجيم 
رحمه الله تعالى فى فتاواه.'' وقال ابن الهمام بعدذكر فتوى الفضلى” "وقدرأيت 
رواية فى نحو هذا عن محمّد رحمه الله تعالى» وهو بيع الورد على الأشجارء فإن 
الورد متلاحق» ثم جوز البيع فى الكل بهذا الطّريق» وهو قول مالك رحمه الله" 


للموجود, فما كان فى ذمّة المدين المقرَ أولى أن يكون تبعاً للمبيع الحاضر عند الحاجة. 
رلک يجب غل قول الف ان کون ال اکر فن فت ليون فاضا غل ميقا 
مد عجوة» حت ئ لايستلزم التفاضل فى النقود بالنقود. 

وربّما يُشكل عليه أن التّابع إنما يلحق بالأصل إن لم يستلزم الربا أوشبهته. فلو كان 
ثمن الدّين مساوياً لمبلغ الدّين عند العقدء فلا يُدرى قد رٌ الدّين الذى سوف يُستوفى 
فعلاً فلو هلك بعض الدّين» فات التساوى بين الثّمن ومبلغ الدّين. ولايجوز 
المجازفة فيما لايجوز فيه التفاضل. ولذلك اشترط المالكيّة لجواز بيع الدّين أن 


يكون الثّمنُ من غير جنس الدين» وممًا لايُشترط فيه التتقابض. ولذلك لم يُجوزوا 


المبحث الثالث E‏ 
التَخَارْج مما يَستلزم بيع الثقد بالنّقد إلى أجل.'' نعم! يجوز هذا الوجة إن كان الثُمن 
من غير جنس اللّين عند المالكيّة مما لايُشترط فيه التتقابض. وصورثه أن يُعتبر بيع 


أعيان المتجر بالتقود. وبي ديونه تبعاً بعين من الأعيان. 





اال a a a‏ 
e‏ 
من ابتاع عبداًء فماله للّذى باعه إلا أن يشترط المبتاع. "”" 
وقد أخذ به المالكيّة على إطلاقه. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: 
ل المجتمع عليه عندنا: أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له. نقداً كان 
أوديناء أوعرضاً يعلم أو لايعلم» وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري 


نه كال تمه نقذ أوديناً أو عرضا. Î‏ 


ولكن هذا مبنى على مذهبه أن العبد يملك المالء ولو كان من حق المولى أن ينتزعه 
منه. قال الباجى” رحمه الله تعالى: 
يد أن اث شتراط المبتاع هذا المال لايُفسد العقد بأن يكون المال ال 


عيناً أكثر مما اشتري به من العين» أو يكون ديناً مجلا فيُشترى بالدين» أو 


تاقد أو يكون المشترط من المال متجهولاً غفا الما او أخحدهنا ان 


(1) المدونة الكبرى» كتاب الصلح» رسم من مصالحة المرأة من مَورٹهامن زوجها ۳: ۳۷۸ 
(۲) أخرجه الشيخان عن ابن عمرء وهذا لفظ مسلم. رقم ۳۸۷۹ 
(۳) موطأ الإمام مالك كتاب البيوع؛ باب مال المملوك إذا بيع.. مع الاستذكار لابن عبد البر 14: 7 


كي 








ما اشترط من ذلك ليس بعوض فى البيع» فيؤْثرَ فيه الفساد بشيئ ممّا ذكر ناه 
أن المبتاع لم يشترطه لنفسه وإنّما اشترط بقاءه على ملك العبد فليس 
بعوض فى البيع. ٠"‏ 

وعلى هذاء فإن مسئلتنا لا تدخل فى بيع العبد وله مال على مذهب المالكيّة» ولكن 

بمكن تجرخ على مدهب الختابلة إذا قصد المخترى شرا العبد دون المال: 

ارط المال غا يقول انق قذامةا ويه ان تحال 
TT‏ لايقصد بالبيع شراء مال العبد, إِنْما يقصد بقاء المال لعبده. 
وإقراره فى يده. فمتى كان كذلك صح اشتراطه ودخل فى البيع به سواءٌ 
كان المال معلوماً أو مجهولاًء من جنس اللّمن أو من غيره» عيناً كان أو 
ديناً وسواءٌ كان مثل الثمن, او أقل» أو أكثر. قال البتي: إذا باع عبدا بألف 
درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز إذا كان رغبة المبتاع فى العبد لا فى 
الدراهم» وذاك لأنه دخل فى البيع تبعا غير مقصود... فأما إن كان المال 
مقصودا بالشراء جاز اشتراطه إذا وجدت فيه شرائط البيع من العلم به وأن 
لا يكون بينه وبين لمن ربا" 

والظاهر عند بيع متجر أن المقصود بالشراء هو المتجر ومافيه من الأعيان والمنافع؛ 

وليس المقصوة الدّيون. فينطبق عليه هذا الشرط ويجوز أن يؤخذ بمذهب الحنابلة 

فى ذلك فإنه أيسر وأوفى لحاجات التجار فى مثل هذه البيوع, وقد وقع التصريح 


(۲) المغنى لابن قدامةء باب المصراة :٤‏ ۲۵۵ 


المبحث الثغالث 





فى عبارة ابن قدامة السابقة بأن مال العبد إن كان دينأء فإنّه يدخل فى البيع تبعاً. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
أمَا على مذهب الحنفيّة والشافعيّة, فإن إدخال مال العبد فى بيع العبد يخضع عندهم 
لجميع شروط البيع» ومنها أن لايلزم منه الربا وبيع الدّين من غير من هو عليه" 
وسيأتى تفصيل الكلام على ذلك فى باب الربوا ومسائل مد عجوة إن شاء الله تعالى. 
ن 
۹-الشرط السادس 
أن يكون المبيع معلوماً 

والشرط الستادس المتعلّق بالمبيع أن يكون متعيّناً معلومًا. وهذا شرط لصحة البيع لا 
لانعقاده. فيفسّد بيع المجهول جهالة مفضية إلى المنازعة. لاله داخل فى بيع الغرر كما 
قمناه فى الشّرط الخامس. فإن زالت الجهالة فى المجلس. عاد ابيع صحيحاً 
والجهالة قد تكون فى جنس المبيع» وقد تكون فى تعيينه. 
- الجهالة فى جنس المبيع 
ما الجهالة فى الجنسء فمثل بيع الحصاة الذى نهى عنه النبى الكريم صلى الله عليه 
وسلّم" وفسره ابن الأثير بقوله: "قيل: هو أن يقول: بعتك من السّلع ما تقع عليه 
حصاتّك إذارميت." ' فالسئلعة غير معلوم جنسئهاء فضلاً عن تعيينها. 
)١(‏ فتح البارى» كتاب المساقاةء ۵: ٠١‏ و١0‏ والاستذكار لابن عبدالبر9١: ٠١‏ وتكملة فتح الملهم . 

باب من باع نخلا عليها ثمر ۱: ۲۷۵ 
(۲) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة 


وعن بيع الغرر أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة. رقم TVAT‏ 
(۳) جامع الأصول لابن الأئیں ٠۲۸:1‏ 





فقه البيوع 





5- الجهالة فى تعيين المبيع 

وأا الجهالة فى التعيين, فإنمًا تمنع صحة البيع إن كان المبيع؛ تتفاوت آحاذه مثل أن 
يقول البائع: "بعتك شاة من هذا القطيع " فإن الشاةَ غير متعيّنة, مع التّفاوت الفاحش 
بين شاة وشاة فلا يصح البيع. أمّا إذا كان المبيع مما لاتتفاوت آحاذه تفاوتاً مُفضياً 
اا نيه ستل اليتون انامس "مكلك قرا و 
الحنطة" جاز البيع."" وللمشترى الخيارُ فى أخذ أى قفيز من الصبرة." ومعنى 
جواز البيع فى هذه الصورة أن البيع لزم فى قفيز واحد وانتقل ملكّه إلى المشترى 
للق التحينن» ويتفيق الم امار ل به كما مر اتی فى جار ال 
ولكن لاينتقل ضماته إلى المشترى إلا بعد تعيينه وقبضه.' ' فإذا هلك فى يد البائع 
قبل التعيين» بطل البيع» لهلاك محل العقد. 

وعند بعض الشافعيّة يُحمل هذا البيعٌ على حصة مُشاعة من الصّبرة. فإذا علما أنها 
عشرة آصُع. فالمبيع عشرها. فلو تلف بعضهاء تلف بِقَدْره من المبيع. وعندهم 
قول آخر» وهو كقول الحنفيةء أن المبيع صاع منهاء أئ صاع كان فيبقى البيع مابقي 
صاع واحد. " يعنى: إن هلك من الصّبرة ES‏ البائع» ویجب عليه 
أن يُعطي المشتري صاعاً مما بقى. ولو هلك الكل قبل التسليم فسد البيع» ولا شيئ 
على المشترى. 


۹٤و‎ ٩۳ :4 والمغنى لابن قدامة‎ ۲۲۳۷١ فقره‎ ١57 :١5 وردالمحتار‎ ۳۵۹ :٤ بدائع الصنائع‎ )١( 
٠۷:۳ والداسوقي‎ 

(۲) الهداية مع فتح القدير ٤۷۳:۵‏ و٤۷‏ 

(۳) وكون المشترى يضمن عند هلاك المبيع بيده فى خيار التعيين لكونه مقبوضاً له. 

٠١١ شرح المحلى على المنهاج مع حاشية القليوبى ؟:‎ )٤( 





المبحث الثالث EE‏ مضا 
وعلى هذاء ظهر أن المشتري لو اشترى كمَيّة غير معيّنة من مخزن يحتوى على كمية 
أكثر منها مما لاتتفاوت أحاذه. صح البيع» ولكن لايتم القبض إلا بعد التعيين» ولو أتاح 
البائع المشترق أن قشر عل الك المتد انمتن شا 

ثم إن عدم التعيين فى المبيعات المتفاوتة إنما يُفسد البيع إن لم يكن مقروناً بخيار 
التعيين. فإن كان البيع ا فيه ا ا فيل أن يقول البائع: تاف شاش 
هذه الثّلاثة على أن لك الخيار فى تعيينها خلال ثلاثة أَيَام." جاز البيع عند الحنفيّة 
O ETE ATES RY‏ 





5 الجهالة فى قدر المبيع 

أمّا معرفةٌ مقدار المبيع» فشرط لصحة البيع إن كان البيع بمقدارء بأن بقع البيع كيلا اوا 
أو عدداً. فيجب أن يُعرف مقدارٌ المبيع. أمّا إذا وقع البيع بالإشارة أو بالتعيين» فلا يجب 
معرفة المقدار. مثال الإشارة أن يقول البائع: "بعت منك هذا القطيع من الغنم؛ أوهذه 
الصبرة من الطعام بكذا" ولابُعرف عدذ الغنم فى الأول وكيل الطعام أووزته فى الثانى: 
جازالبيع» وهو ما يُسمّى "البيع مجازفة" ويجوز بشرط أن لايكون مبادلة بين الربويّات. 
لان المجازفة فيها لاتجوز. وسيجيئ تعيين الربويّات فى باب ربا البيع إن شاء الله تعالى. 


ومثال التعيين أن يقول البائع: "بعت منك أرضي الفُلانيّة " ولا يعرف المشترى 
ذَرْعهاء جاز البيع. جاء فى الفتاوى البزازيّة: 


ا أا وذكر حدودهاء لا ذرْعَها طُولاً وعرضاً جاز...وإن لم بذكو 


الحدود ولم يعرفه المشترى جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد.'”" 


والظاهر أنه فيما إذا كانت الأرض معروفة بأنهًا للبائع فى منطقة معروفةء وإلاً فالجهالة 





فاحشة تمنع صحة البيع. وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى أن الجهالة الفاحشة فى 
قدر المبيع مُفسدة. فلو باعه جميع ما فى هذه القرية: أو هذه الدار. والمشترى لايعلم ما 
فيهاء لايصح لفحش الجهالة. أمّا لو باعه جميع ما فى هذا البيت» أو الصّندوق, 
أوالجُوالق» فإنه يصح لأن الجهالة يسيرة. هذا إذا كان المبيع يحتاج إلى التَسْلِيم 
والنّسلّم. أمَا إذا كان لايحتاج إلى ذلك فإنّه يصح بدون معرفة قدرالمبيع» كمن أقر أن 


0 


فى يذه متاع فلان غصباً أووديعة. ثم اشتراه من مالكه: جازوإن لم يعرف E‏ 
1۳ البيع على البرنامج 
وقد ذكر الفقهاءٌ بيعاً يُسمّى "البيع على البرنامج ". والبرنامج بفتح الباء وكسرالميم» 


وقيل: بفتحهاء معرب من الكلمة الفارسيّة: '"برنامه ' وهو دفر مکوت فيه أوضاف 
ما فى العدل من الثياب المبيعةء لتشترى على تلك الصّفة بدون حل العدل. وقد 
أجازه الفقهاء بالرَعُم من أن المبيع غير مُشاهَدء وكمّيّة اياب غير معلومةء وقد عقد 
الإمام مالك رحمه الله تعالى لذلك باباً فى موطأه. وذكر الدردیر رحمه الله تعالى أنه 
انا اخيز للشضوزوة: :قال الديتو ف هه 

"أى لمافى حل العلال من الحرج والمشقّة على البائع من تلويثه» ومؤنة 


70/7 :٤ الفتاوى البزازيّة بهامش الهنديّة‎ )١( 
۲۲۳۱٤ فقره‎ ٤ :١ 4 ردالمحتار, كتاب البيوع»‎ )۲( 


المبحث الغالث 








شده. إن لم يرضه | قاف ف لصفة مقام الرّؤية. "7" 
وقد ذكرالإمام محمّد رحمه الله تعالى جوازه فى سياق جواز البيع مجازفةء فقال: 


"أرأيتم رجلا انتهى إلى رجلء ومعه عدل ثياب. فقال صاحب العدل: ماأدرى 
كم فيه ثوباً وإن فتحته فعددته» أضر ذلك بعدل. وقد هلك البرنامج» أما ينبغى أن 


(Tn 


يجوز بيع هذا أبدأ حتى يُفتح وبعد؟ فهذاجائز. 
ولكن البيع إنما يلزم عند الجمهور إذا ووجدل المبيع موافقاً للصّفات المذكورة فى 
البرنامج. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "ذلك لازم لهم إذا كان المتاغ موافقاً 
للبرنامج الذى باعهم عليه. وهذا الأمر الذى لم يزل عليه النّاس عندنا بُجيزونه بينهم 
إذا كان المتاغ موافقاً للبرنامج» ولم يكن مخالفاً له. " " 
فإن وجد المبيع مخالفاً للصّفات المذكورة فى البرنامج» فللمشترى الخيار 
بالإجماع. ويُسمّى "خيارالخلف". أما إذا جد المبيع موافقاً للصّفات المذكورة 
فلا خيار للمشترىء ولزمه البيع عند مالك والجمهور. وقياس قول الإمام أبى حنيفة 
فى بيع الغائب أن يكون له خيارٌ الرؤية. 

64 بيع الغلب المعبّأة 
وعلى هذا يُخرج بيع العلّب المعبّأة فى عصرناء فإن المبيع المقصود من البيع غير 


(۲) الحجة على أهل المدينة للإمام محمد ۲: 7٠‏ 
(۳) موطأ الإمام مالكء البيع على البرنامج» مع أوجز المسالك ١6:1١7و15"‏ 








مشاهد قيهاء وإنما يشتريها المشترئ: اعتماداً على ما كتنب عليه أوعلئ ما سه 
المتفرع شفاها. وكذلك البضائع المعبّأة فى الكراتين لانّشاهد عند البيع» ولكن 
يُعرف نوغها ووصفهاء إِما بالإفصاح عنها بالكتابة على الكرتون. وإمًا بكون اسمها أو 
علامتها التجاريّة تنبئ عن هذه الأوصاف. فالظاهرٌ أن حكمه مثل البيع على البرنامج. 
فإن وجد المشترى ما فى العلبة أو الكرتون مخالفاً للصّفات مخالفة جوهريّة فله 
الخيارٌ بالإجماع. أمّا إذا وجده موافقاً للصّفات. فالبيع لازم عليه عند المالكيّة والحنابلة 





والشافعيّة فى وجه. وهو قول محمّدبن سيرينء وأيوب. والعنبري» وإسحاقء وأبى 
ثور. وقياس أصل الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن يشمت له خيار الرؤية» وهو وجه 
عبد الا قفي ا 

ولكن إثبات خيار الرؤية فى بيع اللب المعبأة. بالرآغم من كون المبيع موافقاً 
للصّفات التى اتفق تفق عليها المتبايعان فيه ضررٌ شديد للبائع؛ لأنّه لايُمكنه بيع ذلك 
الشيئ إلى آخر بعد فتح الخلبةء وتعبئته مرة أخرى من الصعوبة والتكلفة بمكان. 
ومثل هذا الحرج مرفوع فى الشريعة الغراء. وفى مثل هذا أفتى علماءٌ مجلّة الأحكام 
العدليّة بإلغاء خيار الرؤية فى الاستصناع إن أتى الصانع بالمصنوع موافقاً للصّفات 
المتفق عليها.' '' فالظاهر أن التعليل الذى ألجأ فقهاء المجلة إلى نفي خيارالرؤية فى 
الاستصناع ينطبق تماما على مثل هذا البيع» والله سبحانه أعلم. 


۸٣ :٤ راجع لهذه المذاهب المغنى لابن قدامةء صحة البيع بالصفة‎ )١( 
من مجلّة الأحكام العدليّة. وتعليله فى مقدمة المجلّة.‎ ۳۹١ راجع المادة‎ )۲( 


المبحث الغالث 


0 بيع المشاع 





وكون المبيع مُشاعاً لايُنافى معلوميتّه» فيجوز بيع حصة مُشاعة من بناءء أو أرض» 
أوعروضء بشرط أن لا يستلزم ضررأ على الشريك الذى لم يبع حصتته. وهذا مما 
اتفق عليه المذاهب الأربعة. قال الحافظ ابن تيميّة رحمه الله تعالى: "يجوز بيع 
قوله الذى فى صحيح مسلم: "أيُمارجل كان له شرك فى عرض أوربعة أو حائط, 
فلايحل له أن يبيعه حتى يُوْذِنَ شريكه "" 
وجاء فى المادة ١١6‏ من مجلّة الأحكام العدليّة: 
"يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك." 
وقال العامة عفان ال تاس رجه اله ال فى حك 
"ثم إن هذه المادة ليست على إطلاقهاء بل يُستثنى منها فصلان: الأول: بيع 
أحد الشريكين حصته من مال مشترك بينهما بسبب الخلط فإنه من 
الأجنبي لا يجوز إلا بإذن الشريك. وذلك بأن يخلط رجلان بفعلهما 
لوز يلوق أن کر کی ین لآن کل جه تكون ارك لايا 
يقدرُ على تسليمه إلا مخلوطاً بنصيب الشريك فيتوقّف على إذنه. بخلاف 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۲۲:۲۹ 


احم اق 5 


ا ل ل 
اخذها NH‏ الا فاختلط ما هذا بخلاف ما إذا كان 
فيهما. و 





الخلّط بفعل أحدهما بدون إذن الآخرء فإن الخالط يملك مال الخ 
ويكون مضموناً عليه بالمثل للتعدي» وبخلاف ما إذا كان الشركة بينهما 
ابتداء بأن اشتريا حنطةء أو ورثاهاء فان كل حبّة تكون مشتركة بينهماء فبيع 
5 ا نولوكي الا ر هد عتما 
من الفتح والبحر والدّر المختار وحواشيه "7" 
ولقد توسّع الفقهاءٌ فى جزئيّات بيع المشاع. حتى أنه غد من مشكلات المسائلء وقد 
کا وعم تان ا ووا قارف .و ا ا 
هوبنفسه» حصول الضرر للبائع» أوالمشترى. أوالشريك ويظهر ذلك من عباراتهم 
صراحة أودلالة. وعليه فما أمن فيه من الضّرر جاز بيه وإلا فلا. وليراجع شرح 
71- بيع قطعة غير معيّنة من الأرض 
وقد تباع قطعة من الأرض مقادرة بالخطوات أو الأمتارء ولكن يُترك تعيينُها للمستقبل. 
وهذا يكون عادة فى أرض واسعة تشتريها شركة: ثم تبيع قطعاتها لعامة النّاس تُقدر 
بالخطوات أو الأمتار. فمثلاً: كل قطعة منها بقدر خمسمائة متر ولكن لايتعيّن محل تلك 
الخمسمائة عند الشراء. وإنما يتعيّن حسب التصميم اذى تعمله الشركة فيما بعد. 
فالسؤال: هل يصح هذا البيع على أنه بيع حصّة مشاعة من تلك الأرض الواسعة؟ وهل 


٠٠۹ شرح المجلة للعلامة خالد الأتاسي رحمه الله تعالى؛ ج۲ ص‎ )١( 


المبحث الثالث 


يجوز لمن يشتريها أن يبيعها إلى آخر؟ 





وتخرج هذه المسئلة على ما ذكره الفقهاء الحنفيّة من أن من باع عشرة أذرع غير 
معيّنة من دارء فإن هذا البيع فاسد عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى, لجهالة القدر 
المبيع» فإن جوانب الدار مختلفة الجودة فتقع المنازعة فى تعيين المبيع. وقال 
صاحباه: يجوز ذلك على أساس أنه بيع لحصّة مُشاعة من الدارء وبيع المشاع جائز. 
ثم فستر بعض الفقهاء قولهما بأنه يصح البيع عندهم على أساس الشيوع بشرط أن 
يُعلم مقدارٌ جملة الذار. ولكن قال آخرون: قولهما لايقتصر على تلك الصّورة؛ بل 
الصّحيح أنّه يجوز البيع عندهماء وإن لم يكن مقدانٌ الكل معلوماًء لأن هذه جهالة 
بيدهما إزالتُها"" 

وعلى هذاء فإن بيع قطعة غير معيّنة من جملة القطعات لا يجوز عند الإمام أبى 
حنيفة: رحمه الله تعالى» ويجوز عند صاحبيه. والظاهر أنه إن كانت جهالة التعيين 
تُفضى إلى المنازعة: فالأخذ بقول الإمام أبى حنيفة أولى» وإن لم تكن مفضية إلى 
المنتازعة فقول الاين أولى بالاحة 

وينبغى أن يكون قول الشافعيّة مثل قول الصاحبين فيما إذا غلم مقدار الكل لأن 
عندهم قولاً فى بيع ما لاتتفاوت آحاذه مثل الحنطة. أنّه إن اشترى قفيزاً واحداً من 
الصّبرة» فإن الشراء يُعتبر لحصّة مُشاعة من الصّبرة. قال جلال الدين المحلّى” رحمه 
الله تعالى فى شرح المنهاج: 


٤۸و‎ ٤۸۷ البح رالرائق؛ كتاب البيوع» قبيل فصل يدخل البناء والمفاتيح فى بيع الدار0:‎ )١( 





فقه البيوع 
"ويصح بيع صاع من صُبرة تعلم صيعانها للمتعاقدين» وينزل على الإشاعة. 
فإذا علما أنها عشرة آصُع» فالمبيع غشرهاء فلو تلف بعضهاء تلف بقدره من 
المبيع. "' 
ولكن هل تعتير قطعات الأرض تلف جوانها ما لايتفاوت أغاده .فته نظر. 
والظاهر أنه حينما تباع قطعة من الأرض فى الصّورة المذكورة فإنّها تقوم على 
أساس محل وقوعهاء فإن القطعة الواقعة على شارع عام تمتها مختلفة عن القطعة 
التى ليست على شارع عام وكذلك القطعة التى هي فى أحد طرفي المجمّع قيمتها 
أعلى من ثمن القطعة التى هي فى وسطه. فإن تعيّن محل وقوعها وثمنّها بهذا 
الاه لمكن ان مما لايتفاوت آحاده» فيجوز هذا البيع على قول 
الشافعيّة والصتاحبين» وكذلك ينبغى أن يجوز لمن اشتراه أن يبيعه إلى آخر على 
قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» لأنه يُجوز بيع العقار قبل قبضه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
۷- بيع أسهم الشركات 





ومن قبيل بيع المشاع بيع أسهم الشركات المساهمة (Joint Stock Companies)‏ 
والطريق المتبّع فى إنشاء الشركات المساهمة أن المنشئين للشركة؛ بعد الحصول 
على رُخصة من الجهات اا المعنيّة. يُصدرون ) (Prospectus‏ بذگرون 
فيها مقاصد الثر كة المقترحة. ونوع النشاطات التجاريّة التى يُريدون الدتخول فيها. 


(1) شرح المنهاج للمحلي مع القليوبى وعميرة 1:۲ 


المبحث الثالث 





وإن هذه النشرة تدعو الناس إلى أن يُساهموا فى إنشاء هذه الشركة. وذلك بأنهم 
يقستمون رأس مال الشركة فى أسهم, كل واحلٍ منها له قيمة اسميّةٌ بمبلغ معيّنء مثل 
عشر روبيات. فإذا كان زافق المال اا Capita)‏ 155060) عشرة ملايين مثا 
فان الشركة تُصدر مليون سهم. ويحق للمساهمين أن يُقدموا طلباً للمساهمة بما 
او دمن امال ن کان الات ك مرو رانين الال الان طن كر راح 
من طالبى المساهمة قدرٌ من الأسهم إِما بالاقترا وإِمًا بالنسبة والتَناسّب. فيكون 
لبعضهم ألف سهم ولبعضهم ألفا سهم. وهكذا. وإن هذه العمليّة بالنسبة لطالبى 
المساهمة تسمّى "الاكتتاب " (1108م5013طنا8). ومن قبل طلبّه للاكتتاب يُعطى ورقة 
تبت أن حاملها مُساهم فى ا کر وا اا الهم يُعتبر غضواً 
فى الجمعيّة العموميّة للشركة التى لها المتّلطة الغليا فى اتخاذ قرارات أساسيّة لإدارة 
الشركة وتعيين نشاطاتهاء وتعيين مجلس الإدارة وما إلى ذلك. ۰ 

ثم إن الشركة إن كانت رابحة» فإنّهاء بعد وضع حصّة من الأرباح فى احتياطي”» 
توزع الأرباح على حملة الأسهم بالنسبة والتناسب. eC‏ للمتهم؛ له حق 
فى أن يبيع سهمه إلى آخرء ليخل المشترى محله فى ملكيّة السّهمء وما يتعلّق بها 
من حقوق. وإن السّوق التى تباغ فيها الأسهم وتشترى تُسمّى "البورصة" 
„(Stock Exchange)‏ ظ 

وقد اختلفت آراءٌ المعاصرين فى تكييف هذه الأسهم. فذهب بعضهم إلى أن هذه 
الأسهُم لاتّمتّل حصّة مُشاعة من موجودات الشركة» وإنمًا هى أوراق ماليّة تُمثّْل 


)١(‏ وفى بعض التظم لايُعطى المساهم ورقة أو شهادة وإنّما يُسجل اسمه فى حساب لدى جهة تُسمّى 
CDC‏ 


اا | سد 

تمن الشركة قى وقت برها و لانم راس مال الشركة عبد اا ها فهو با 
E‏ الشركة. " والذى حَملّهم على هذا التكييف أن حملة الأسهم 
ليس لهم حق مباشِرٌ فى التصرف فى موجودات الشركة ولاحق الخروج عنها إلا 
ميغ الأشهع فى الوق وما أنهاء على هدا القرل تمثل تقودا وليت حه قفاعة 
فى موجودات الشركة تنطبق عليها أحكام بيع النقود. 





ولكن معظم العلماء المعاصرين اعتبروا السنّهم ممثّلاً لحصة شائعة فى موجودات 
الشركة. وهو الراجح. لأن العُرّف يعتبر حَمَلة الأسهم مُلأكا للشّركة, وهم الذين تُورّع 
ينهم آرباځهاء وهم الذين يتضررون بخسائرهاء وهم الذين يستحمّون ثمن 
الموجودات عند تصفيتها. أمّا أنهم لايستجقون التصرف المباشر فى موجودات 
الشركة فلن لكل واتخة من الشركاء کا اعا ف د جميع الموجودات» فليس 
لشريك واحد أن يستبد بالتصرف فى ملك مشترك. وقد ات لفق ال كا عت اا 
البرك أن التصرف فى الموجودات إِنّما يتم حسب قرارات مجموع الشركاء الذين 
تمثلهم الجمعيّة العموميّة. و مجلس الإدارة المخول بذلك من قبل الجمعيّة العموميّة 
ومن هذه الجهة. فان , بيع السّهم بيع حصّة مُشاعة فى موجودات الشركة؛ وينطبق عليه 
أحكام بيع المشاع. وبذلك صدر قرارمجمع الفقه الإسلامي” ونصّه: 

"إن المحل المتعاقد عليه فى بيع السّهم هو الحصّة الشائعة من أصول 

الشركة. وشهادة الهم عبارة عن وثيقة للحق فى تلك الحصة. ٠"‏ 


(1) تقى الدين النبهانىء النظام الاقتصادئ فى الإسلام ص۱۷۳ دا رالأمة 
(۲) قرار رقم 77 بشأن الأسواق الماليّة فى الدرة الستابعة المنعقدة بجدة فى شهر ذى القعدة 7١4١هفقره‏ 0 


المبحث الثالث 





وقد ذهب بعض المعاصرين إلى عدم جواز بيع أسهم الشّركات. لأنّ مشتري الهم 
لايعرف قدر الموجودات التى يمثلها سهم واحد. بل ريما لايعرف جنسها. وهذه 
جهالة فاحشة تفسد البيع. والذين أجازوا بيع الأسهم أجابوا عن ذلك بأن موجودات 
الشركات مُعْلَنَةٌ منشورة فى موازناتهاء وبيانات مركزها المالى» فعِلمُها الإجمالئ 
متاح لكل من يُريد أن يشتري أسهمها. أمّا علمُها التفصيلى” فلايُشترط لصحة البيع. 
كبيع كل ما فى هذا البيت اذى سبق جواڙه. وهذا هو الأوجه. 


وبجواز بيع الأسهم أفتى كثير من علماء الهند مث الإمام التنيخ أشرف على التهانوىة 
ر 

ولكن هذا جمس ع عار البيع. فلو كانت الشركة ل تنذأ تقاطهاء 
وكانت موجودائها مقتصرة على نقود, فإن أسهم تلك الشركة لاتُمثّل إلا تُقوداً فلو 
بيع الهم بنقدٍ فى هذه الحالة فإنّهِ لايجوز بيعٌها بأقل أوأكثرَ من قيمتها الاسميّة, لأن 
التفاضل يؤدى إلى الربا. وكذلك إن كانت الشركة تجارتها حراماًء مثل الشركات 
التى تتعامل فى الخمر أو الخنزيرء أو البنوك الربويّة. يحرم تداول أسهمها. 

أمَا إذا كانت الشركة نشاطها التجارئ حلالاء ولكنها تودع فائض نقودها فى البنوك 
الربويّة» وقد تقترض منها قروضاربويّة» فاختلفت أنظار الفقهاء المعاصرين فى 
جواز شراء أسهيها. فقالت جماعة من العلماء: إِنّه لايجوز شراق أسهمهاء لأن حامل 
السّهم يشارك فى هذه العمليّات المحرمة, فكان مثل شراء أسهم الشركات التى 
نشاطها التجارئ حراماً. وقال الآخرون: إن إيداع فائض النقود فى البنوك الربويّة 


0۰0 إلى‎ ٤۸٦ :۳ ىواتفلادادمإ)١(‎ 





حم 0 فقه البيوع 
عملية منفصلة عن نشاطها التجارى» فلايؤر على أصل النّشاطء بشرط أن يكون 
قليلاً بالنسبة إلى نشاطها الأساسي» وقلدره أكثر المجيزين أن يكون مثل هذا الإيداع 
أقل من ثلاثين فى مائة بالنسبة إلى قيمة موجوداتهاء والعائد الناتج منها أقلّ من 
خمسة فى مائة من مجموع إيراداتها. وقالوا: إن حامل الهم يجب عليه أن يرفع 
صوته فى الجمعيّة العموميّة ضا الإقراض أو الاقتراض الربوي» ولكن إذا رُفض 
صوتّه بالأغلبيّة ودخل هذا الكسب؛ المحرم فى أرباح الشركة: فإنّهِ يجب عليه أن 
يتخلص من هذا الكسب المحرم بالتصدق بما يُساوى حصّتّه من الإيراد اذى دخل 
فى الشركة تبعاً من خلال هذا الإيداع. 


أمَاعمليَّة الاقتراض الربوى: فحرام بلاشك» ويأنّم بها فاعلّها. ولكن المبالغ 
المقترضة تدخل فى ملكه وضمانه؛ فلايحرم ما يكسيبه بها. وعلى حامل الهم 
أن لايأذن مديرى الشركة بهذه التعاملات الربويّة برفع صوته فى الجمعيّة 
العموميّة. فإن امتنعوا فهو المقصود. وإن لم يمتنعواء فلايُنسب فعلّهم إلى حامل 
الهم لأن طبيعة الشركة المساهمة مختلفة من شركة الأشخاص من حيث إن 
القرارات فى الشركة المساهمة تُتَحَذْ على أساس الأغلبيّة» وليس بإجماع 
الشركاء كما هو الخال فى كتركة لاض فلاف القواراضة إلى حاف 
المتهم الذى صرح بإنكاره عليها. وإلى هذا يبدو ميلان شيخ مشايخنا التهانوئ 
رحمه الله تعالى.''' والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم إن كان اقتناءٌ أسهم الشركات جائزأً انطبق على بيعه وشراءه جميع الشروط 


(۱) إمداد الفتاوى 7 ٤۹۱‏ 


المبحث الكالث 








الشرعيّة لجواز البيع وصحته. ولذلك لايجوز لأحد أن يبيع أسهماً لايملكهاء كما هو 
معمول به فى البورصات فإن الناس يبيعون أسهّماً لايملكونهاء ويُسمّونها 5056 
6 وهو ممنوع فى الشريعة قطعاً. 

وكذلك يجب أن تكون الأسهم مقبوضة لدى البائع قبل أن يبيعها إلى آخرء وأن 
لايكون بيعاً مُضافاً إلى المستقبل» وأن لايستلزم محظوراً آخر. مثل الربا. 

والبيوغ التى تفع فى بورصات الأسهُم على نوعين: البيوع المستقبلة ( 105/250 
(sale‏ و 'البيوع الفوريّة ''(53165 04م5) ولتتكلم على كل واحد من هذين النوعين 
بشيئ من التفصيل: 

۸- البيوع المستقبلة للأسهم (forward sales)‏ 


فأما البيوغ المستقبلةء فالمراد منها البيوغ المضافة إلى المستقبل؛ بمعنى أن البائع فيها 
يعقد فى يوم العقد بيع أسهم شركة معيّنة فى تاريخ لاحق. وفيه عدة محظورات من 
الناحية الشرعيّة: 

الأول: أنه بيع مضافة إلى المستقبل» وسيأتى (فى شروط البيع التى ترجع إلى 
صلب العقد) أنه محظور شرعاً فى غير السلم» وشروط الستلم متتفية فى مثل هذا 
البيع. 

الَانى: أنه يستلزم تأجيل البدلين» وبيع الكالئ بالكالئ» لأن ثمن البيع لايُدفع عادة 
عند العقد, بل عند حلول التاريخ المعقود عليه. 


الثَالث: أن المبيع فى معظم هذه العقود لايكون مملوكاً للبائع عند العقد. وفى معظم 





TAS‏ 5 ا 


الأسعارء وهو نوع من المضاربات والمقامرة. 





وقد حاول بعض الناس تخريجه على أساس الوعد المُلزم. ولكنّه غير صحيح» لما قددمنا 
فى مبحث الوعد أن الأصل فى الوعد أنه غير لازم قضاء ولكنّه قد يلزم قضاء للحاجة 
العامّة» أو لدفع حرج عام ولاحاجة هناء لأن العقود المستقبلة فى الأسهم ليست مما 
تحتاج إليه التجارة اعدو بل إنها تفتح باب المضاربات على أساس التخمين 
(12]100نامعمة) وإن مفاسد‌ها فى النظام الاقتصادي واضحة لاتحتاج إلى تدليل."" 


48 البيوع الفوريّة للأسهم (و50065216) 


ما البيوع الفوريّةء فالطريق المتَبَعٌ فيها فى البورصات أن عند عقد البيع يُسجّل فى 
كمبيوتر البورصة ما يُثبت هذا البيع» وتكون البورصة ضامنة لأداء واجبات البائع 
والمشترى» ولكن البائع يُسلّم المبيع» والمشترى يؤدى الثّمن فى وقتٍ لاحق يكون 
تحديده مختلفاً فى بورصات مختلفة؛ ففى بعضها يكون ذلك بعد ساعات من يوم 
العقد نفسه. وفى بعضها يكون بعد يوم واحد» وفى بعضها بعد يومين» أو ثلاث 
ولايكون عادة أكثر من ثلاثة أيّام. وإِنّ فى هذا الوقت المحدد من قبل البورصة تتم 
عملية السا الذى يُقال له: ery‏ v¡اDe‏ . والتسليم فى الثُمن معناه أ والمتعرف يدفع 
الثمن إلى البائع. أمّا تسليم الأسهم. فمعناه أن فى هذا الوقت يتم انتقال الأسهُم إلى 
اڭ بعض هذه المفاسد فى مقالتى الانكليزيّة Present Financial Crisis: causes‏ 


and remedies from Islamic perspective‏ والتى تشر ت ترجمته العربية باسم امات 
الأرئة المائة عاق خو ا ا 


اسم المشترى فى دفاتر الشركة التى وقع بي أسهمها. وعلى هذاء إن هناك مسائل 
يجب تنقيخها من الاحية الفقهئة: 

المسئلة الأولى: أن التسليم والتَسلّم لايقع فى بيع الأسهُم عند العقد, فإن البائع ريما 
يبي أسهماً ليس فى ملكه فى ذلك الوقت. وقد تقلام أن ذلك لايجوز شرعاً. 

المسئلة الثّانية: أنه إن كانت الأسهم المبيعة فى ملك البائع عند العقد, ولكن التسليم 
والتسلّم لايقع فى بيع الأسهُم عند العقدء فهل يُعتبر ذلك تأجيل البدلين؟ والجواب: 
أنه ليس من قبيل تأجيل البدلينء لان البيع حال بمعنى أن ملك الأسهم ينتقل إلى 
المشترى فور تمام العقد. ويحق للبائع أن يُطالب بالثّمن فورأء ولكن يتأخر التسليم 
لأسباب إجرائيّة. وهذا مثل حبس البائع المبيع إلى تسديد الثّمنء فإنه بيع حال 
ولكق يما خر فيه التسليم والتسلم. 

المسئلة الثالثة: أن الذى يجرى عليه العمل فى سوق الأسهم التقليديّة أن المشتري 
بعد عقد شراء الأسهم ريما يبع الأسهم المشتراة إلى شخص ثالث قبل موعد 
التسلية (0061196137) فهل يُعتبر ذلك بيعاً قبل القبضء فلايجوز؟ فريّما بُظن آنه ليبس 
بيعاً قبل القبض, لأنْ معنى القبض أن تنتقل إلى المشترى حقوق المبيع والتزاماته, 
وأن يدخل المبِيع فى ضمانه. وإن كل ذلك يحصل بمجرد عقد البيع الأول حيث 
يُسجّل هذا البيع فى الكمبيوتر» كما اعترف به أصحاب البورصة. وإن ما يقع فى 
موعد التسليم هو تسجيل الملكيّة باسم المشترى فقط, وإن التأخيرَ فى تسجيل 
المبيع باسم المشترى لايمنع من تمام القبض» كما أنه يُمكن أن يشتري رجل سيار 
ويقبضهاء ولكن يتأخر تسجيلها فى الجهات القانونيّة إلى وقتٍ لاحقء فلا يتوقّف 





احم Î‏ فقه البيوع 
القبض على ذلك التسجيل» بل يتحقّق القبض بدونه. فكذلك يتحقق القبض فى 
الأسهم قبل تسجيلها باسم المشترى فى موعد التسليم. 

ولكن الحقيقة» كما يظهر بالتأمّل فى ضوابط البورصة:. أن اذى ينتقل إلى المشترى 
عند العقد هو ملك الأسهم فقط. أمّا القبضء فإِنّه لايحصل إلا عند موعد التسليم. 
ويدل على ذلك دال ا 

(۱) قبض كل شیئ يكون بحسبه فى عرف ذلك الشیئ» كما تقرر فى الفقه. وإن 
قرف لوروا الزن یا الانضبرون اه الم رای عند 
الك الفعلي الذى يقع فى اه ويُسمُونها تسليماً (17619آاع) وإن هذا 
الاصطلاح فيه تصريح بأن المشتري إِنّما يتسلّم الأسهم عند ذلك لاقبله» والتسلّم 
هو القبض. 

(۲) إن سهم شركة معيّنة يُمتّل حصّة شائعة فى جميع موجودات الشركة, كما تقدم. 
وإن بيع الحصّة المشاعة جائز, ويتحقّق قبضها بالتخلية» ' بأن يتمكن المشترى من 
الانتفاع به أو من التصرّف فيه متى شاء. ون هذا التَمكّن لايحصل لمشترى الأسهم 
إلا بعد التسليم لأنّه لايُعتبر حاملاً لأسهُم الشركة قبل ذلك. ولهذا لو انعقدت 
الجمعيّة العموميّة قبل موعد التَسليم فإنّه لايحق له أن يُصوّت فيهاء لأنّه لم تعترف 
الشركة بعد أنه حامل لأسهمها. وكذلك لو وزع ربح الشركة فإن الشركة توزغها 
على البائع (المالك القديم)» وإن كان البائع يرد ذلك الربح إلى المشترى بحكم 
انتقال الملك إليه. 


(1) المبسوط للسّ رخسي كتاب الإجارة ١47:10‏ والهدايةء كتاب الإجارة» مع فتح القدير ۸ ١غ‏ 


المبحث الكالت 








(۳) تصرح ضوابط البورصة آنه لو تخلّف البائع من التسليم فى موعده فإِنّه يحق 
لمر ی أن يشتري تلك الأسهم من الوق وتُسمّى هذه العمليّة هآ لإناظ ولئن 
اضطرٌ المشترى إلى دفع ثمن أكثر من الثّمن المتفّق عليه مع البائع» فإن البائع يجبر 
ضرره بدفع الفرق إليه"" وهذا دليل واضح على أن المشتري لم يكن تسلم الأسهم 
إلى موعد التَسليمء وإلاً فلم تكن هناك إمكانية التحلّف من قبل البائع. لأن تخلّف 
البائع إِنْما يُتصوّر فى صورتين: إِمّا أن يكون قد باع ما لم يملكه» ولم يقدر على 
تملكها عند التسليم» وإن بطلان البيع فى هذه الصّورة واضح كما تقدم وإمًا أن 
يكون مالكاً للأسهم عند العقد. ولكن تغيّر رأيّه عند التسليم وأراد أن يبيعها إلى 
شخص آخر. وهذا يدل على أنه لم يكن سلّم تلك الأسهم إلى المشترى وإلألم 
يُمكن له تغيير رأيه وبیعځها إلى آخر, ولما احتاج المشترى أن يشتريّها من السّوق. 
فبهذه الوجوه يتضح أن قبض المشترى على الأسهم لايتحقق قبل التسليم. 

أمّا ما يقال إن حقوق الستهم والتزاماته تنتقل إلى المشترى بمجرد العقدء فإن ذلك 
لیس بصحيح, كما أوضحناه فى النقاط المارة. وإِنّْما يُقال ذلك بمعنى أنه إن 
انخفضت قيمة السّهم قبل التسليم إن المتضرر هو المشترى» وإن زادت قيمته. 
فان الرابح هو المشترىء دون البائع. ومجرّد هذا الأمر لايكفى لانتقال الحقوق 
والالتزامات. فلو اشترى أحدسيّارة ببيع صحيح» ولم يقبضهاء ووقع التغيّر فى قيمتها 
المتوقيّة قبل القبضء فإن المستفيد أو المتضرر بهذا التغيّر هو المشترى» وليس 
البائ ولكن لايُمكن أن يُقال: إن هذه الاستفادة أو التضرر يقوم مقام القبض. 


(1) Rules For Ready Delivery Contracts, Karachi Stock Exchange, clause 1 (b) & (c) 


والحاصل من هذه الدّراسة أن من اشترى سهماً فإنّه لابجوز له شرعاً أن يبيعه قبل 
التسليم الفعلي الذى يتم فى موعده. وهذا من أقوى الأسباب لتفادى المضاربات 
التى تق فى سوق ا على أساس التخمين» والتى أفسدت النْظام كلّه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

١٠‏ حكم طعام البوفيه 

وممًا شاع فى عصرنا فى المطاعم والفنادق طعامٌ البوفيه وهوأن صاحب المطعم يضع 
أنواعاً من الأطعمة فى صُحون كبيرة, ويأذن للمشترى أن يأكل منها ما شاء بثمن معلوم 
معيّن. فالدُمن فى هذه المعاملة معلوم» ولكن المبيع غير معيّن» لاجنئه ولامقداره. 
والقياس أن لايجوز هذا البيع لأن المبيع وقدره مجهول عندالعقد جهالة تؤدى إلى الغرر. 
ولكن الناس تعاملوا به من غير نكيرء والظاهر أن الغرر فيه مغتفرء لأن الفقهاء أجمعوا على 
أن الغزوو الس عير فيد لاك وقد فسّروا الغرر اليسير بما يرجع إلى العُرف وعدم 
إفضاءه إلى التزاع. فعرف الدسوقى رحمه الله تعالى الغرر اليسير بقوله: "هو ماشأن الناس 
التسامح فيه.”" وقال النووئ رحمه الله تعالى: "قال العلماء: مدارٌ البطلان بسبب الغرر, 
والصّحّة مع وجوده على ماذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر, ولايمكن 
الاحتراز عنه إلأبمشقّة. وكان الغرر حيرأ جازالبيع وإلأفلا '”" 





ومن نظائر مسألتنا ما أجمعوا عليه من دخول الحمّام بأجرة فإنّه لاُعرف عند العقد قدر 


(5) شرح صحيح مسلم للنووى» باب بطلان بيع الحصاةء والمجموع شرح المهذب, باب ما نهى عنه 
من بيع الغرر وغيره ۲۵۸:٩‏ 


الست لالت 





لسعم هن نامو لاقل ا بک ف الا جر الات ا ا رفي م ااا : 
بعوض, مع اختلاف الناس فى استعمال الماء» كما ذكره التووئ رحمه الله تعالى. 


وأقربة نظير لطعام البوفيه هو استئجار الظئر بطعامها وكسوتها. قال الجصّاص 

رحمه الله تعالى: 
"وفى هذه الآية (أى فى قوله تعالى: وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف) دلالة على جواز استئجارالظّئر بطعامها وكسوتهاء لأن ما أوجبه الله 
تعالى فى هذه الآية للمطلّقة هما أجرة الرضاع» وقدبيّن ذلك بقوله تعالى:"فإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ”" 

وذكر المترخسي رحمه الله تعالى أن إجارة الظثر بطعامها وكسوتها غير جائز عند 

الشافعى وأبى يوسف ومحمّد رحمهم الله تعالى, لأن الطّعام والكسوة مجهولان. 

وأجازه الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى» ثم قال المترخسي رحمه الله تعالى: 
"وأبوحنيفة رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى: ((وعلى المولودله رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف)) يعنى أجراً على الإرضاع بعدالطلاق» ألاترى أنه 
قال: ((وعلى الوارث مثل ذلك)) وذلك أجر الرضاع. لانفقة النكاح. ولأن 
الناس تعارفوا بهذا العقد بهذه الصتفةء وليس فى عينه نص يُبطله. وفى التزع 
عن هذه العادة حرج لأنّهم يَعْدون الظئرَ من أهل بيتهم. فالظاهر أَنْهم 
يستنكفون عن تقدير طعامها وكسوتها كما يستنكفون عن تقدير طعام 


٠١5:7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 





الرّوجات وكسوتهن. "" 
والظاهر. كما ذكره السّرخحسي قن أول :هذه السشلة أن جواز الإجارة بالطعام 
والكببوة حتفن بالظثر عند آي حتتيقة رحمة الله تقال ولاز فيما سراد 
عقود الإجارات, ولكن المالكيّة و الحنابلة بُجوزون ذلك فى استئجار أئ أجير. قال 


ان فلاف وحفينه الله تعالى: 


"اختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر أجيراً بطعامه وكسوته؛ أو جعل 
له أجراًء وشرط طعامّه وكسونّه. فروي عنه جوا ذلك وهو مذهب مالك و 
إسحاق. وروي عن ان نكن فر راض موسى رضي الله عنهم أنهم 
استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم. ورُوي عنه أن ذلك جائرٌ في الظئر 
دون غيرهاء اختارها القاضي» وهذا مذهب أبى حنيفة, لأن ذلك مجهولء 
وإنما جاز في الظئر لقول الله تعالى ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف)) فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع» ولم يفرق بين 
المطلّقة وغيرهاء بل في الآبة قرينة تدل على طلاقهاء لأن الروجة تجب 
نفقتها وكسوتها بالزوجيّة. وإن لم ترضع» لأن الله تعالى قال : ((وعلى 
الوارث مثل ذلك)) والوارث ليس بزوج ولأن المنفعة في الحضانة 


والرّضاع غير معلومةء فجاز أن يكون عوضها كذلك. وروي عنه رواية ثالثة: 


المبحث الثالث 





لا يجوز ذلك بحال» لا في الظئر ولا في غيرهاء وبه قال الشافعي و أبو 
و ویاو ا رو لمنلاو لان ذلك ا كيرا 
متبايناً فیک ون مجهولاً. والأجرٌ من شرطه أن يكون معلوماً. ولنا ما روى ابن 
ماجه عن غتبة بن المنذر”" قال : " كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلّم 
فقرأ ((طس)) حتى إذا بلغ قصّة موسى» قال : إن موسى أجر نفسته ثماني 
حجج أو عشراً على عفّة فرّجه وطعام بطنه."'' وشرع مَن قبلّنا شرع لنا ما 
لم يشت نسخه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: "كلف أنهرا ا 
غزوان بطعام بطنى وغقبة رجلي. أحطب لهم إذا نزلواء وأحدوبهم إذا 
ركبوا."”" ولان مَن ذكرنا من الصّحابة وغيرهم فعلوه فلم يظهر له نكير, 
فكان إجماعاً ولاه قد ثبت في الظئر بالآيةء فيثبت في غيرها بالقياس 
عليهاء ولأنّه عوض منفعة» فقام الغرف فيه مقام التسمية» كنفقة الزوجة» 


زلأن للكسوة عرفا وهى كسوة الزوجات. وللإطعام عرف» وهو الإطعام 





( داف ن ال ی تولك المد كر ر قى من ابو ماه "عفبة بن التلثر" 

(؟) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى أبواب الرهون, باب إجارة الأجير على طعام بطنهء حديث 
٤‏ وقال البوصيري رحمه الله تعالى فى زوائدابن ماجه: "ليس لعتبة بن الندّرهذا عندابن 
ماجه سوى هذاالحديث» وليس له شيئ فى شيئ من الكتب الخمسة» وإسناد حديثه ضعيف 
لتدليس بقيّة رواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عتبة بن النذر» وكذلك أخرجه ابن الجوزئ 
فى كتابه جامع المسانيد يدن" 

(۳) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا بعد الحديث السابق» وقال البوصيري رحمه الله تعالى: 
"هذا إسنادصحیح موقوفء وحيّان هوابن بسطام بن مسلم بن نميرء ذكره ابن حبّان فى الثقات» 
وباقى رجال الإسناد ثقات. وهكذارواه الحاكم فى المستدرك من طريق عمروبن مرزوق عن ابن 
مهدى به» ورواه البيهقى فى الكبرى عن الحاكم به. " 





فقه البيوع 





فى الكقارات. فجاز إطلاقه كنقد البلد "00 
والظاهر من كلام الفقهاء فى هذه المسائل أن للعُرف دخلا كبيراً فى إخراج عمليّة 
من الغرر الفاحش الممنوع ولاشك أن ما تُعورف فى البوفيه من هذا القبيلء لأن 
الناس يتعاملون به ولا تؤدى هذه الجهالة إلى نزاع. 
ثم العُرف فى طعام البوفيه أنه يؤدّن للمشترى أن يأكل ما شاء» ولكن لايُسمّح له بأن 
يحمل منه شيئ أو يُطعم أحداً غيره فالظاهر أنه إباحة ابتدايٌ وتمليك انتهاء. 
والتملّك إنما يتحقّق عند الأكلء فإن أخذ أشياء للأكل ولم يأكلهاء فالحكم يتوقّف 
على الغرفه فما تغورف فيه أنه لاتعاد إلى المتحون ضار هلكا له و إن كان مها عاد 
لايملكه. والله سبحانه أعلم. 


لي 
E‏ أ » ٠‏ 6 0 ۳ 
1 الشرط السابع ٠‏ ان یکو ن مقبوصا للبائع 

الشرط الستابع المتعلق بالمبيع: أن يكون البائ قد قبض المبيع قبضاً حقيقياً أوحكميًا. 
وهذا من شرائط الصحة, فبيع مالم يقبضه بعك فاسل شرعاً ولوكان مملوكاً له. والأصل 
فيه قول رسول الله صلی الله عليه وسلّم: "من ابتاع طعاماً فلايبعه حتۍ يستوفيه. "”" 
وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسئلة على أقوال: 
الأول: قول عثمان البتئ رحمه الله تعالى: إن لايشترط لصحة البيع أن يكون البائغ 
قبضه. فيجوزالبِيعٌ عنده قبل قبضه فى كل شيئ. ولكن قال ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى: "هذا قول مردوة بالسنّة والحجّة المجمعة على الطّعام. وأظنّه لم يبلغه هذا 


٠۸:1 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
۲٠۳١ صحيح البخارى. كتاب البيوع. باب بيع الطعام قبل أن بُقبض» حديث‎ )۲( 


المبحث الثالث 





الحد دوك فدات البو" 

الثانى: قال الشافعي ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة: يحرم بيع كل شيء قبل قبضه. 
طعاماً كان أوغيره؛ منقولاً كان أو غير منقول» وهو ظاهر قول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وهو رواية ابن عقيل عن أحمد كما فى المغني. 

الّالث: قال أحمد بن حنبل في أظهر رواياته: إنما يختص النهي بالطعام» فلا يجوز 
بِيعُه قبل قبضه» ويجوز فيما سواه. كما حمّقه ابن قدامة. 

الرابع: قال مالك رحمه الله: إنما يمتنع البيع قبل القبض فى المكيل والموزون من 
الطعام خاصّة؛ وقال سحنون وابن حبيب من المالكيّة: إِنّه ممتنع فى كل مكيل أو 


الانى. 

استدل الحنابلة على أن النهي مقصور* على الطعام بالحديث الذى رواه ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: "من ابتاع طعاماً فلا 
يبه حتى يستوفيه."”" لأن التب صلى الله عليه وسلّم نص فيه على الطعام» واستدلوا 
أيضاً بما روي عن ابن عمر قال: 


7٠١ :٤ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البیوع» حديث ۰۳۸۱۱ 





فقه البيوع 
"كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير. وآخذ مكانها الورق» و أبيع بالووق :وآخذ 
مكانها الدنانيرء فأتيت النبئ صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: لا 
بأس به بالقيمة." 


أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وابن حبّان والحاكم من طريق سماك بن حرب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء ولم يرفعه عنه إلأسماك بن حرب» كما في تلخيص 
الحبير للحافظ.' '' ووجه الاستدلال منه على ما بيّنه ابن قدامة» أله تصرف فى الّمن قبل 
قبضه» وهو أحل العوضين. فلو جاز بيع امن قبل قبضه. جاز بيع المبيع قبل قبضه أيضاً. 
إلآفي الطعام؛ فإنه ورد فيه النهي أيضاً. 


وهذا الاستدلال غير ناهض على الشافعيّة والحنفيّة لأنه صرف اقتضائّ ولاغرر فيه 


للانفساخ بالهلاك لعدم تعيّنه بالتعيين. وإِنّما الكلام فى بيع المبيع» فإنّه ممكن 


واستدل ابن قدامة أيضاً بحديث ليلة البعير عن جابر رضي الله تعالى عنه» فإن النبي 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم اشتراه من جابر, ثم وهبه له قبل أن يقبضه. ولیس فيه 
حجّة لهم خلاف محمّد رحمه الله تعالى» فإنه يفرق بين البيع والهبةء ويقول: إن هبة 
المبيع جائزة قبل قبضه. ولا يجوز بيه قبل قبضه» كما في فتح القدير”"" 

وأمًا أبو حنيفة وأبو يو رف فالهبة عندهم كالبيع» والجواب من قبَلهم عن حديث 


۲۵۸۱ وابن ماجه 477؟, والدارمي‎ ٤0۸۹ والنسائي‎ ٠٣٤١ وأبو داود‎ ۰۲٤١ أخرجه الترمذي‎ )١( 


وأحمد 104:1 انظر التلخيص الحبير ۳ ۲۵ و ۲١‏ باب القبض وأحكامه برقم .17١5‏ 
(۲) فتح القدير 5: ١70‏ 


المبحث الثالث 4 
البعير أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسم إِنْما وهبه للبائع بعد قبضه على الثمن؛ 
وذلك يجوز لأنّه هبة للدُمن حقيقة» وليس هبة للمبيع» وإِنّما الكلامُ فى هبة المبيع 
CS‏ ۰ 


وأمًا الشافعي ومحمد بن عقيل ومن وافقهم في تعميم النهيء» فاستدلوا بمايأتى: 





-١‏ أخرج أبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: "ابتعت زيتا في السنّوق, 
فلما اسو جه ی وجل افاعطاتن برجا جستا تاروث أن اضر ت غلن ده فاخا 
رجل من خلفي بذراعي فالتفتة فإذا زی بن ثابت» فقال: لا تبه حيث ابتعته» حتى” 
تحوزه إلى رتحلكء فان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم نهى أن تُباع السّلّم حيث تُبتاع, 
حتى يحوزها اجار إلى رحالهم. "7" 

فقدعمّم هذا الحديث الحكم فى جميع السلّع. ولم يقصره على الطعام. وتكلّموا في 
إسناد هذا الحديث بأن فيه محمّد بن إسحاق» ولكن قال صاحب التنقيح: '"'سنده 
جيّد وابن إسحاق صرح فيه بالتحديث" كما فى فتح القدير'" وأخرجه أيضاً ابن 
حبّان فى صحيحه. والحاكم فى مستدركه وصحّحه. وأقره عليه الذهبي. 

۲- عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله. إنى أبتاع هذه البيوع» فما يحل 
لی منها وما يحرم على؟ قال: "يا ابن أخي! لا تبيعن شيئاً حتۍ تقبضه " وفي رواية 
أبان: "إذا اشتريت” يبعا فلا تبخه حت تقبضته. " هذا اللفظ للبيهقى فى سنه وقال: 


"هنا اسنا ا ظ 1 وأخرجه ا 11 حبان فى صحيحه. خمد 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم 705 والحاكم 1 ٠‏ وصحّحه. وأقره الذهبى. 
(۲) فتح القديرا: ١1‏ 


فقه البيوع 
مسنده وفيه تعميمُ الحكم لكل شيء» وأعلوه بعبد الله بن عصمة, لكن قال ابن 
القت رمه الله تعالى فى تهذيب النتتن: "هذا إسناة على اكترظهماء سوق عبد الله 
بن عصمة؛ وقد وثقه ابن حبّان, واحتج به النسائي." وقال صاحب التنقيح: "فيه 
عبد الله بن عصمة» وهو الجشمي» حجازي» وقد ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال 
عبد الحق فى أحكامه بعد ذكر هذا الحديث: عبد الله بن عصمة ضعيفة جداء 


وتبعه على ذلك ابن القطان» وكلاهما مخطئع فى ذلك وقد اشتبه عليهما عبد الله 





بق عضيية هذا ااي أو غيرة ميق تسكن عدا و عض كلاف صب 
الراية للزيلعى 7" 

٣‏ - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: "لا يحل سلف 
وبيع» ولا شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك." أخرجه 
الترمذي فى باب كراهية بيع ما ليس عنده وقال: هذا حديث حسن صحيح.!" 

EN 7‏ م ,4 : : TET‏ 
تد يتضمُنه لأن المبيع لا يدخل فى ضمان | لمشترى خت يقبضه. فإن باعه قبل ذلك 
بالربح» كان ذلك ربحاً لمالم يضمنه» وهذه العلّة تحُم الطّعام وغيره. 


وبعين هذه الأدلة تال أبن عدف رابو يوسف رحمهما الله تعالى؛ غير أنْهما 
يستثنيان العقار من عموم النهيء لأن علّة النهى منتفية فيهء فإنَ الحديث الأخير- 


.57 ونصب الراية غ:‎ ١١0 وانظر تهذيب السنن‎ ٤۰۲:۳ وأخرجه البيهقى 0 ؟وحسئنه. وأحمد‎ )١( 
4117 247١١ والنسائى‎ ۳۵۰٤ وأبو داود برقم‎ ١5760 031774 أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
وكذا في قوله عليه السلام: "الخراج بالضمان." أخرجه أبوداود‎ )۳( 





المبحث الثالث : 
حديث عبد الله بن عمرو- دل على أن العلة فى النْهى عن بيع المبيع قبل القبض» 
هي أنه يستلزم ربح ما لم يضمنء وإِنّما يضمن الإنسان ما يخاف فيه الهلاك. وأمّا 
العقار. فلا بُخشى فيه ذلك إلا نادرء حتّى لو كان العقائ على شط البحرء أو كان 
المبيع علو لا يجوز بيعْه قبل القبض. كما فى فتح القدير." '" لأن الهلاك فيه غير نادر. 
وقال صاحب الهداية: "لهما (يعني في جواز بيع العقار قبل قبضه) أن ركن البيع 
صدر من أهله فى محلّهء ولاغرر فيه لان الهلاك فى العقار نادرء بخلاف المنقول» 
والغرر المنهئعنه غر رٌ انفساخ العقد والحديث معلول به بدلائل الجواز. 

وقال ابن الهمام تحته: "والحديث معلول به» أى بغرر الانفساخ . والدليل عليه أن 


اصرف الذى لا يمتنع بالغرر نافذٌ فى المبيع قبل القبض» وهو العتق والتزوج 
1 


مايكون قبضاً وما لايكون 


ثم القبض عرفه الفقهاء بعبارات مختلفة. فجاء ذ فى القوانين ن الفقهيّة لابن جُزى: 
الف #عبارة ع ار ال والتمكن مله» سواة اانه تمكو شارله باليد أو 
لم يكن."" وقال الكاسانى' رحمه الله تعالى: "معنى القبض: هو التمكين والتخلى» 
وارتفاغ الموانع عرفاً وعادة حقيقة." وقال العز بن عبد السئلام رحمه الله تعالى: 


(۱) فتح القدير ٠۳۸:١‏ 
(۲) فتح القدير ١78:1‏ 
(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة "بض "ج ۲٣ص oV‏ 


حك | ان 
"قولهم: قبضت الددارء والأرضء» والعبد؛ والبعير: يُريدون بذلك الاستيلاء والتمكن 
ا 

ولكن بالرّغم من اتفاق الفقهاء على هذه التعريفات المتقاربةء فإن هناك تفصيلاً فى 
تعيين طريق القبض فى أشياء مختلفة» وفى بعضها خلاف. فلنذكر هذه التفاصيل 
بالقمة إل E N‏ 

۳-القبض فى العقار 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن القبض فى العقار يحصل بالتّخليةء!" وهوكما قال 
الكاسانى رحمه الله تعالى» "أن يُخلي البائع بين المبيع وبين المشترى برفع الحائل 
بينهما على وجه يتمكن المشترى من التصرف فيه؛ فيُجعل البائع سلما للمبيع» 
والمشترى قابضاً له." وذكر النووۍ رحمه الله تعالى فى شرح المهذّب أن فى معنى 
الارن الشجر التانكاء والثمرة المبيعة علج التتجر قبل أوان التهذاة. 


والتخلية فى الدار تتحقّق بتسليم مفتاحهاء ولولم يدخلها المشترىء ولوكانت الدار 
بعيدة عنهما. واشترط فى الخانيّة أن يقول مع دفع المفتاح: ا 
فاقبضه" فإن لم يقل ذلكء لم يكن قبضاء " ولم يُشترط ذلك فى البحر والهنديّة 


۲۵۷ :۳۲ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

)۲( المجموع شرح المهذب 4 VE ۲T‏ والمغنى لابن قدامة ۲۲١ :٤‏ والدسوقى على الشرح 
الك 6 وبدائع الصنائع ٤‏ حكم البيع 

(۳) الخانية بهامش الهندية : T0‏ 


المبحث الثالث 
وغيرهماء والظاهرٌ أن المقصوة بهذا الشرط أن يتعيّن دفع المفتاح لغرض التسليم 
لأنّه يحتمل أن يكون ذفع لغرض آخر. وعليه» فلا ينبغى أن يُشترط هذا اللفظ 
بخصوصه بل إذا فع المفتاح ودلت القرائن على أن المقصوة منه التسليم» كفى 
ذلكء ولهذا لم يذكر الفقهاء الآخرون هذا الشرط. والله أعلم. 








أ ا فإن E‏ قرييه هن ال یری بحت کن من 
إغلاقها فى الحال» تحقّق القبض» وإن كانت بعيدة لايتحقق القبض“ حتى تمضي 
موه يكن هبه الذهاف الا 

84- القبض فى الدّار الّتى يسكنها البائع 


ثم اشترط الفقهاء لصحة تسليم الدار أن تكون خالية من أمتعة البائع. فإن كانت مشغولة 
بها لايتحقّق القبض حتى يُفرغها.'” ولكن جاء فى الفتاوى الهنديّة عن فتاوى أبى 
الليث: "فإن أذن البائم للمشترى بقبض الدار والمتاع صح التسليم لان المتاع صار 
وديعة عند المشترى.””" وكذلك ذكروا حيلة فى نفاذ هبة ماهومشغول بمتاع البائع 
فقالوا: "وحيلة هبة المشغول أن بُودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يُسلّمه الدار 
مثا فتصح لشغلها بمتاع فى يده 


(1) راجع مجلة الاحكام العدليّةء ماذة مع شرحها للأتاسئ 195:7 إلى ۲٠١‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب :٩‏ 7174 

(۳) الفتاوى الهندية ۳: ۱۷ باب ٤‏ من كتاب البيوع 

)٤(‏ الجوهرة النيرةء أوائل كتاب الهبة ۲: ١١‏ ونقله الحصكفى فى الدر المختار ولم يتعقبه ابن 
عابدين بشيئ .(ردالمحتارة: 147) ولكن قال الكاسانى رحمه الله تعالى: "وفى هذه الحيلة- 


ويُمكن أن يُخرج على ذلك ما يقع كثيراً من أن الأب يهب داراً لابنه» وهو ساكن معه 
فيها بمتاعه. فلوأذن الأب ابنّه بقبض متاعه وديعةء وسجل الدار باسم ابنه بعد الهبة 
وصرح بأن كونه يسكن الدار بعد ذلك موقوفة على إذن الابن على سبيل العارية 
وقبل ذلك الابن, ينبغى أن يُعتبر قبضاً كافياً لتمام الهبة والله سبحانه أعلم. 








0 القبض فى الذار المؤجّرة 

وإن كانت الدَارُ مؤجرة» يجوز للمالك بيعها من غير المستأجر بإذن المستأجر ولا 
يتحقّق التسليم إلا بعد مضئ مدة الإجارة. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: 
"ويدخل فى الشغل بحق الغير مالو كانت الدّار مأجورة, فليس للبائع مطالبة 
المشترى بالثمن لعدم القبض." ثم نقل عن جامع الفصولين:"باع المستأجر (يعنى 
الدَارَ المؤجرة) ورضي المشترى أن لايُفسخ الشراؤ إلى مضى مدة الإجارة ثم 
يقبضه من البائم» فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مُضيّهاء ولا للبائع مطالبة 


= إشكال وهو أن يد المودع يد المودع معنى فكانت يده قائمة على المتاع فتمنع صحة 
التسليم." (بدائع الصنائع 0: 1074 ) ويمكن أن يجاب عن هذاالإشكال بأن يد المودع ليست 
يدالمودع من كل الوجوه. وبيده رها متى شاء؛ قال السرخحسى رحمه الله تعالى: "والمعنى فيه 
أن المودع متبرع فى حفظها لصاحبها والتبرع لا يوجب ضمانا على المتبرع للمتبرّع عليه 
فكان هلاكها فى يده كهلاكها فى يد صاحبهاء وهو معنى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى: يد 
المودع كيد المودع." (المبسوط للسرخسى أوائل كتاب الوديعة) وإن يد الواهب إنما تمنع 
تمام الهبة لأنها تمنع تمكن الموهوب له من التصرف فى الموهوب. ولما كان متاع الواهب 
بيد الموهوب له بصفة المودع فإنه لايمنعه من التصرف ويمكن له أن يرد متاع الواهب أين 


المبحث الثالث 


المشترى بالثّمنء مالم يجعل المبيع بمحل التَسليم. "° 

ما إذا فسخ المستأجر الإجارة من البائع» وعَمّدها مع المشترى من جديدء فالظاهر 
أن القبض يتحقّق بعقد المشترى الإجارة مع المستأجر, لأنّه تصرفة فى المبيع من 
قبل المشترى» وهو يقوم مقام القبض. جاء فى شرح المجلة عن الخلاصة: "وإن 
گان تدارا فا جرها المشترف: إن شلمها إلى المستاح ضار قارفا إلا فا" 





وهل تثبت هذه الإجارة الجديدة من المشترى اقتضاءً إن قال له البائع: "سلّمت 
إليك الدار بأن تكون أجرتّها لك منذ اليوم» وقبل ذلك المستأجر؟ الظاهر: نعم لأن 
مثل ذلك يُعتبر قبضاً فى غرف المستغّلات. وقد ثبت فى قوانين أكثر البلاد أن البائع 
إن باع دارا مؤجرة وسجلها باسم المشترى» فإن عقد الإجارة يتحول إلى المشترى 
بحكم القانون» فينفسخ عقد المستأجر مع البائع. وينعقد مع المشترى. وهذا دليل 
ثبوت الإجارة الجديدة اقتضاء بحكم العرف. ويؤيّده ما فى البدائع فى مبحث 
خيارالشرط: 
"ولوكان فيها (أى فى الدار) ساكن بأجرء فباعها البائع برضا المستأجر 
وشرط الخيار للمشترى» فتركه المشترى فيهاء أو استأوى العَلّةَ فهو إجازة 
لان الأخرة يدل الفح فكان أخذها دلا فك ملك المشعة اوتقرير 
ا ا ولت فد ن او ر ملک ها وکا ا 


77050 فقره‎ 6 :١ 5 ردالمحتار» فصل فيما يدخل فى البيع تبعاء‎ )١( 
7١1 شرح المجلة للأتاسى مادة 716 ج۲ ص‎ )۲( 
٥۳۹ :٤ بدائع الصنائع‎ )۳( 


فقه البيوع 





OTT‏ العقاريّ يُعتبر قبضا؟ 

وقد ذكر الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى صورة أخرى من قبض العقار 
فقال: "يجب الانتباه اليوم إلى أنه فى البلاد التى يوجد فيها سجل ونظام عقاريّان 
بحيث تكون قيوة السّجل هى المعتبرة فى ثبوت الحقوق العقاريّة وانتقالها كما فى 
بلادنا (أى السّورية) يُعتبر تسجيل بيع العقار فى صحيفته من الستجل العقارئ فى 
حكم التسليم الكافى» ولوكانت الدّار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر. ذلك 
لأن قيد السجل عندئدٍ يُغنى عن التسليم الفعلى» ويقطع علاقة البائع بالأرض فيُصبح 
أجنبيًا. وعلى هذا استقر اجتهاذ محكمة التقض السوريّة. وإذا ظل بائم العقار شاغلاً 
له بعد التسجيل» وممتنعاً عن تفريغه وتسليمه تُنْرَع يله عنه بقوة القضاءء. كما لو 
شغله غصباً بلا حق بعد التسليم. فيبقى هذا الحكم الفقهى'(أى عدم اعتبار القبض إن 
كان العقانٌ مشغولاً بملك البائع) بالنسبة إلى الأموال غير المنقولة مقصوراً على 
الأماكن التى ليس فيها سجل ونظام عقاريّان من هذا القبيل. "7" 

وقال فى موضع آخر: "بعد وجود الأحكام القانونيّة التى تُخْضع العقود العقاريّة 
للتسجيل فى الستجل العقارى استقر الاجتهاد القضائى أخيراً لدينا على اعتبار التسليم 
حاصلاً بمجرد تسجيل العقد فى السّجل العقارئ. فمن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان 
هلاك المبيع من غهدة البائع إلى عهدة المشترى. لان تسجيل البيع فيه تمكين للمشترى 
أكثر مما فى التسليم الفعلى” إذ العبرة فى الملكيّة العقاريّة قانونا لقيود الستجل العقارئ لا 
للأيدى والتصرفات. وبتسجيل البيع لم يبق البائ متمكناً أن يتصرف فى العقار المبيع 


(١)المدخل‏ الفقهى العام 4 1 حاشية) طبع دارالقلم 


المبحث الثالث 





بعقارٍ آخراستناداً إلى وجوده فى يده. وجميع الحقوق والدّعاوى المتفرعة عن الملكيّة, 
كطلب نزع اليدء وطلب الأجرة وغير ذلك تنتقل إلى المشترى بمجرد التسجيل." ٠‏ 
وربّما يُعترض على ما ذكره الشيخ الزرقاء رحمه الله تعالى أن التسجيل العقارئ لا 
عدو هق أن بكرن فعا للملك قانو نا أما القلقن فخ زرالا عل الملك: و" 
جميع الحقوق والدعاوى المتفرعة عن الملكيّة. كطلب نزع اليد وطلب الأجرة وغير 
ذلك تنتقل إلى المشترى بمجرد التسجيل." اعترافة بأن المشتري يحتاج لنزع يد 
البائع إلى رفع الدعوی» وأن العقار مقبوضص” بيد البائع» حتى بعد التسجيل. وأجاب عنه 
الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: "بعد تسجيل العقار على اسم المشترى يستطيع 
المشترى قانوناً أن يقيم هذه الدعوى لزع يد البائع على العقارء ولولم يكن بعد قد 
نقده الّمن فعا وتُنْزع يد البائع قضاء باعتبار أنه ليس له علاقة بالعقار...فلولم يكن 
التسجيل تسليماً للعقار المبيع فى نظر القانون لساغ للبائع أن يحبس العقار المبيع عن 
المشترىء ولو بعد الفراغ والتسجيل مالم يدفع الثمن, وهذالم يقل به أحد."”" 

ولكن فيما قاله الشيخ رحمه الله تعالى نظرمن وجهين: الأول: أن القبض يتحقق 
شرعاً بانتقال ضمان المبيع إلى المشترى. فالسؤال: إن سُجلت عمارة باسم 
المشترى» ولكن امتنع البائ من التسليم الفعلى وبقيت الدارٌ مشغولة بيدالبائع» ثم 
هلكت قبل أن تتحقق التخلية فعلا. فهل تهلك من مال المشترى؟ الظاهر لا. 
وكذلك يقال فيما استدل به الشيخ رحمه الله تعالى من أن أحكام رهن العقار تثبت 


(1) المدخل الفقهى العام : 104 الباب التاسع» نظرية العرف 
(۲) عقدالبيع للشيخ مصطفى الزرقاء ص ١١9‏ 





فقه البيوع 
بمجرد التنّسجيل القانونى”» وإن كان العقارٌ باقياً بيد الراهن, فإنّهِ لايعتبرٌ رهناً مقبوضاً 
بل يُعتبر رهنأ غير حيازي» فلو هلك بيد الراهن» هلك من ماله» ولا يُضمَن بالأقل من 
قيمته ومن الدّين كما يُضمَّن المرهون المقبوض (الرهن الحيازي) عند الحنفيّة. 
وثانيًا: يقع فى كثير من البلاد أن العقار يُسجّل باسم غير المالك لأغراض ضريبيّة أو 
فرهار وه كن a‏ الم قد Ea‏ 
صوري غيرمقصود» وعقد مستتر مقصود. وفى هذه الحالة لايكفى التسجيل لإثبات 
الملك كرفا نطبلا عن القيقتي» إذاتغارضه ولل اتر للملاك.وكذها أن هذا 
الصّورية فى العقود معترفة به فى علدة أنظمة قانونيّة. يقول الدكتور عبدالرزاق 
السنهورى: 

"أمّا بالنسبة للمتعاقدين والورثة» فالعقد الصورئ لاوجودله. والعقد 





الحقيقي هوالذى يسرى فى حقهم بقدرما تتوافر فيه شروط الصّحّة. ونحن 
فى هذا إنما نطبّق مبدأسلطان الإرادة. فالمتعاقدان قدأرادا العقد المستتر, 
لاالعقدالظاهر, فيلتزمان بما أر اداهء لابمالم يريداه. وهذا يتفق مع ماتقضى به 
المادة ٠١١١‏ من القانون المدني الفرنسي من أن العقود المستترة لاتنتج 
أثرها إلا فيما بين المتعاقدين» وقد استقر الفقه والقضاء فى فرنسا على 
اللقء كما أن الفقة ب واا فى مر قل سلاا بالميدا أبضا فون ته 
لاتفاقه مع القواعد العامة "7" 


فتبيّن بهذا أن مبدأ الصّوريّة يُعترف به فى القانون فيما بين المتعاقدين» فكما يُمكن أن 


۷۵١١ نظرية العقد للسنهوري ص ۸۳۵و٦۸۳ فقره‎ )١( 


المبيض الثالك 


يكون العقد صُورياء يمكن أيضاً أن يكون التسجيل صُوريًاً واعترف القانون الإنكليزي 
بتصور المالك الصّورى (ostensible Owner)‏ وهوالذى سجل الا اة و 
ليس مالكاً حقيقيّاً(:0706 631) كما جاء فى المادة 4١‏ من قانون "انتقال الأملاك " 
(Transfer of Property Act 1882)‏ 

فالذى يظهر أنه لاينبغى أن يُعتبر التسجيل قبضاً ناقلاً للضمان فى الفقه الإسلامي إلا 
ذا ضاحبته التككلية بالف الذى :ذكزناة فما سبق وهه أن كرون العقار م 
بالإجارةء وعقد المشترى الإجارة مع الفا خر راه أو افتضنات كما اسلفناء واد 
سبحانه أعلم. 

۷- قبض المكيلات والموزونات 


أماالمكيلات والموزونات؛ فإن بيعت مجازفةء فحكمها حكم المنقولات العدديّة. 
وسيأتى حكمها إن شاء الله تعالى. أَمَا إذا بيعت كيلا أووزناً ففى تحقق قبضها 
خلاف. فقال الشافعيّة والحنابلة: لايتحقق القبض إلا بكيله إن كان مكيلا أووزنه إن 
كان موزونا."'" وقال المالكة: قبصه تفريغه فى أوعبة المشترى حتى قال التسؤق » 
"وأمًا إذا هلك حال تفريغه فيهاء فضمائه من البائع إن كان التفريغ منه. "”" 

وقال الحنفيّة: يتحقق القبض بمجرد التخليةء بمعنى أن الضمان ينتقل إلى المشترى 
بمجرد التخليةء ولكن لايجوز للمشترى أن يبيعه إلا بعد الكيل أو الوزن. وذلك لما 


)١(‏ المغنى لابن قدامة غ5 
(۲) الدسوقى على شرح مختصر خليل ": ۱٤٤‏ 





فقه البيوع 





رواه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من 
ابتاع اما ا بج کا 

معنى جريان الصاعين 

وكذلك لو اكتاله المشترى أواتّزنه من بائعه» ثم باعه مكايلة أو موازنة من غيره لم 
يحل للمشترى منه أن يبيعه أو ينتفع به حتی يكيله أويزتّه. ولا يكتفى باكتيال البائع 
أو اتوا تمق باستو إن كان داق فو ها الى لاي وذلك رر عق 
جابر رضى الله تعالى عنه أن التّبى” صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الطعام حتى 
يجرئ فيه الصّاعان: صاع البائع وصاغ المشترى."”" 


عند الو جهن ين أن لل ولكنه كلقن قول المحتهد نن: 


وأعل هذا الحديث بمحمّد بن 


والصّحيح أن مراد الحديث بجريان الصاعين أن لا يبيع أحل ما اشتراه حتى يكتاله. 
فيجب الكيل على البائع أولاً لنفسه إذا كان ابتاعه مُكايلة» ثم يجب الكيل على 
المشترى منه إذا ابتاعه مكايلة كذلك, فتعدد الكيل إِنْما هو باعتبار الصّفقتين» وليس 
مرا الحديث أن يجرئ الصّاعان فى صفقة واحدة. 

ويدل على هذا المعنى ما أخخرجه البزار عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: "'نهى رسول 
فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان." ذكره الزيلعىً فى نصب الراية» والحافظ ابن 


(۱) صحيح مسلم» باب بطلان بيع المبيع قبل القبضء رقم ۳۸۱٤‏ 


(۲) بدائع الصنائع. حكم البيع ٤۹٩ :٤‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه فى التجارات. حديث ۲۲۲۸ 


المبحث الثالث 








حجر فى الدّراية, وقال: إسناده ا 


وهذا يدل على أن العلة فى النهى عن بيع الطعام حتّى يجري فيه الصّاعانء إِنّما هو 
امتيانٌ حق البائع من حق المشترى» وبالعكس. وذلك يحصّل بصاع واحدء إذا كان 
وة المشترف: و انما يجب تعدّد الصاعين عند تعدّد الصفقتين. وهذا مذهب 
الحنفيّة والحنابلةء خلافاً للشافعيّة.'" والله أعلم. 


ثم قد ذكر البابرتى' فى العناية' ” ما ملخصه أن مَن اشترى المكيل والموزون وأراد 
التصرف؛ فإن ذلك على أربعة أقسام: 

الأول: أنه اشترى مكايلة وباع مكايلةء فحينثٍ يجرى فيه الصاعان: صاع المشترى 
الأول لنفسه» وصاع المشترى النانى لنفسه؛ لأنّه يحتمل أن يزيد على المشروط: 
وذلك للبائع» والتَصرق فى مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. 

الثانئ: أنه اشترى مجازفة وباع كذلك. وحينئذٍ لا حاجة فيه إلى الكيل» لعدم الافتقار 
إلى تعيين المقدار. 

الثالث: أنه اشترى مكايلة؛ وباع مجازفة» وحينئذٍ يحتاج المشترى الأول إلى الكيلء 
ولا يحتاج الثانى. 


(۱) أخرجه البزار كما فى الكشف برقم ۱۲۹۵. وانظر مجمع الزوائد: 98:4 و44. 

(۲) جاء فى الهداية: "لو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشترى. فقد قيل: لاُكتفى به...والصحيح أنه 
يُكتفى به. " (فتح القديرة: )٠١١‏ وجاء فى المغنى لابن قدامة: "وإن قال: خذه بهذا الكيل الذى 
قد شاهدته» فأخذه به صح لاه قد شاهد گیله وعلمه» فلا معنى لاعتبار كيله مرة ثانية. وعنه 
لايُجزئ؛ وهو مذهب الشافعى " (المغنى :٤‏ ۲۲۲) 

(© العناية لباب رى مع فع ادير ۹ ۱۳۹ 








فقه البيوع 


الرابع: أنه اشترى مجازفةء وباع مكايلة: وحيئئذ لا يحتاج المشترى الأول إلى الكيلء 
ويحتاج الثانى. ) 


ثم بعلم أن ما ذكرناه من أن كيل البائع بحضرة المشترى يكفى عن اكتيال المشترى. 
إِنّما هو فيما إذا كان الكيل بعد البيع, فأمّا قبل البيع» فلاء فقد صرح ابن الهمام بأن 
الطعام لَوْ كيل بحضرة الرجلء ثم اشتراه فى المجلس. ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله 
بعد شراءه. لا يجوز هذا البيع (يعنى الثَانى) سواء اكتاله المشترى منه أو لاء لأنه لمأ 
لم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قابضاً(يعنى فى حكم جواز البيع» وإن كان قابضاً 
فى حكم انتقال الضّمان كماأسلفنا عن الكاسانى) فبِيعٌه بيع ما لم يقبضء فلا يجوز 
راجع فتح القدير. وراجع أيضاً إعلاء السنن, باب النهى عن بيع الطعام حتى يجري 
فيه الصاعان. تجد فيه بحثاً مبسوطاً فى المسألة ”" 

ومال شيخ مشايخنا محمد أنورشاه الكشميرئ رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجب 
تعدذ الكيلين فى الصفقتين أيضاً. فلو اشترى رجل طعاماً مكايلةء واكتاله بحضرة 
رجل يُشاهده. ثم اشتراه ذلك الرجل منهء كفاه عن إعادة الكيل؛ لأن المطلوب كون 
افد ياو اوقد حيط زات نكال كط E‏ 
فى الصفقتين أيضاًء فكأن الشيخ رحمه الله حمل حديث ابن ماجه على 
اا 


وما قاله الشّيخ رحمه الله تعالى موافق لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى: قال ابن 


(؟) وراجع باب الكيل على البائع والمعطى من بيوع فيض البارى. ۴: 5 


المبحث الثالث 





"اختلف العلماءٌ فيمن أسلم إلى آخرء أو باع منه طعاماً على مكيلة مَاء فأخبر 
الإنداو ف ا كيل اا ع شه مقا هوق أن 
يكيله. وأن يعمل فى ذلك على تصديقه؟ فقال مالك: ذلك جائز في السك 
وفي البيع بشرط النقدء وإلأ خيف أن يكون من باب الرباء كأنّه إنْما صدقه فى 
الكيل لمكان أنه أنظره نام 00 


ولاشلك أن هذا أيسر الأقوال: 
048- قبض الغلب المعبّأة 


ثم قد شاع فى عصرنا أن الموزونات تباغ فى علب مُعبَأة مكتوب عليها وزثها. 
ومعنى ذلك أن البائع عبّأها بعد وزثنها. وكتب الوزن على العُلب. وكذلك المكيلات. 
مثل الحليبء والأدهان. والبئزينء تُباع معبّأة فى غلب مكتوب عليها كيلّها باللترات. 
وقد سبق جوا بيعها فى بيان البيع على البرنامج» ولكن الناس يشترون هذه الځلب» 
دون أن يَزنوا أو يكيلوا ما فيهاء ولا يمكنهم الوزن أو الكيل. لأن ذلك يحتاج إلى فك 
التعبئة» وفيه حرج شديد للبائع والمشترى كليهما. فهل يجوز مثل هذا البيع؟ 

أمّا على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى» وقول الشيخ الأنور رحمه الله تعالىء فلا 
إشكال, لان المشترى إن اعتمد على كيل البائع» جاز له أكلّه بدون إعادة الكيل؛ سواءٌ 
أكان بحضرته أم بغيبته. وقال الشيخ الأنور رحمه الله تعالى: "وأمًا إذاكانت الصفقة 


۲٠۷:۲ بداية المجتهد‎ )١( 
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واحدة» فلا حاجة إلى الكيل ثانيّه بل كفاه كيل البائع» إن كان بحضرته عند صاحب 
الهداية, وعندى للف إذا اتك ل 90 


ويمكن توجيهه بأن النهى فى الحديث معلول بعلة الإفضاء إلى النزاع» فإن اعتمد 
المشترى على وزن البائع انتفت العلةء فانتفى الحكم. 

المشترى لنفسه أو يزنه البائع بحضرته. فيمكن أن يُقال فى بيع هذه الغلب: إِنْها بعد 
تعبئتها صارت عدديّة: تباغ على الصّفة عدداً. وأمًا الوزن المكتوب عليهاء فليس 
لكونها تباع وزناء وإنمًا لتمييز صغيرها من كبيرها. وهذا كما أن الحيوانات» مثل 
الدتجاج والشّاة, عدديّة بلا خلاف. ومع ذلك قد تُباع بعد الوزن. لا لأنها وزنيّةء بل 
لمعرفة هزيلها من سمينها. فيمكن تخريج بيعها على أنها بيعت على الصّفة مجازفة. 
وعلى هذاء فقبضها يتحقّق بما يتحقق به قبضر؛ العدديّات المنقولة. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

القبض من مخازن السلع 

وقد جرت العادة فى الأسواق ببيع السّلع فى المخازن, وتُسَلّم ألى المشترى وثائق 
تبت ملكه فى كمّية من السّلع المخزونة فيها. فهل يُعتبر القبض على الوثيقة قبضا 
للمبيع؟ والجواب: أن وثائق السّلع المتداولة فى الستوق على أقسام: فمنها ما يُمثّل 
ملك الحامل فى سيلعة معيّنة, بأن تكون الستلع معبّأةَ فى كرتونات مرقّمة؛ وكل 


(۱) فيض البارى ۳: ۲۲۰ 
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كرتون له وثيقة مكتوب عليها رقُمُ الكرتون» وأن حاملها يحق له أن يتسلّم الستلعة 
ألتى تممّلها الوثيقة متى شاء فحينئذ يُعتبر القبض على الوثيقة قبضاً للمبيع معنى على 
اشاس التتغلية: 

ومنها ما لا يُمثّل ملك الحامل فى سلعة معيّنة: وإِنْما تعطيه حقاأ لتسلّم كمّية من ميلع 
غير معيّنة بالأرقام موجودة فى المخزن بكمّية كبيرة» وإن السّلعة المبيعة لاتتميّر 0 
غير المبيعة إلا يعد السلم الفعلى فالقبض” 0 وثائق الستلع التى يُقال لها "الأمر 
بالتسليهي" )Delivery Order)‏ فى هذه الصُورة لايُعتبر فضا لأنها و جا ا 
وذلك لأن المبيع إن لم يكن معيّن لاينتقل ضمان البائع إلى المشترى بتسليم الوثيقة 
فقط. فإن هلكت بعض الستلع الموجودة فى المخزن. لايُمكن القطع بأن الجزأ الهالك 
كان مما اشتراه المشترىء أو كان ممّا لم يشتره. والواجب على البائع أن يُعطيه الكميّة 
المبيعة من الباقى بعد الهلاك. وعدم ضمان المشترى يدل على عدم قبضه للمبيع؛ لأن 
الضّمان يتبع القبض. فإن باعه المشترى إلى آخرء فإِنّه من قبيل ربح ما لم يضمنه. 


ونظراً إلى كثرة التعامل فيما بين الناس بهذا الشكل» فقد زعم بعض الناس تبريره على 
أساس أن إعطاء هذه الوثيقة تخلية بين المبيع وبين المشترىء فينبغى أن يُعتبر قبضاً 
حكميّاً. ولكن الواقع أن التخلية إِنْما تُعتبر قبضاً حكميّاً إذا كان المبيع متعيّناً متميّزأأعن 
غير المبيع. أما التخلية بدون التعيين» فإِنّه ليس تخلية فى الواقع؛ وإِنّما هو حق للأخذ 
بعد التَعيين» وليس فى حكم القبض. لأنّه إن هلكت كمية بقدر كمية المبيع» والباقى 
فى المخزن كمّيةٌ أخرى مثلهاء وجب على البائع أن بُعطي المشتري منهاء كما ذكر 
الشلبي عن الجامع : 


0 | sr 
"فى بيع قفيز من صُبرة إذا كال البائ ر منه قفيزا بغير حضرة المشترى. فهلك‎ 
0 أ قائم ب: ب‎ 


وإن لم يبق فى المخزن شيئ» بطل البيع» ولا يهلك شيئ من مال المشترى. 





وقد يُقال: إن الځرف قد جرى بتداول هذه الوثائق فى المتّوق, وأقره القانون. فينبغى أن يُعتبر 
القبضص عليها قبضاً على الكمّية المذكورة فيها بحكم العُرف والقانون. 

وإن هذالاستدلال غير صحيح. وذلك لأن القانون لايعتبر وثيقة "الأمر بالتسليم" 
(01067 iveryاDe)‏ التتى ليس فيها تعيين للجز ء المبيع) كافيا لنقل الملك إلى المشترى 
فضلاً أن ينتقل به ضمان المبيع إلى المشترى. فإن الماذة ۸ من قانون بيع المال السائد 
والمبني على القانون الإنكليزي يُصرح بأن الملك لاينتقل إلى المشترى حتى يتعيّن 
المبيع. وذكرت فى شرح هذا القافون عدةٌ قضايا حكمت فيها المحاكم الإنكليزيّة بأن 
الملك لاينتقل قبل التعيين. ومنها ما يأتى: 


“And the mere fact that an order for delivery 15 given by the 
seller to the buyer , and is lodged by the buyer wıth a 
warehouseman, who holds the specified larger stock out of 
which the goods sold are to be taken, is not sufficient tO 
transfer the property to the buyer. Thus, where the 
ascertainment of the goods depends upon their being 
separated from the bulk by the seller or a third party, or the 
buyer, by their being severed, weighed or measured or some 
other process, no property can pass until this be done. A 
pucca delivery order may create estoppel between the vendor 
and the holder of the order, but the title in the goods would 


۸۱ :٤ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي. باب التولية»فصل بيع العقار قبل قبضه‎ )١( 
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not pass till the goods are ascertained and appropriated.” 


خازن المخزن الذى يوجد فى حوزته الكمية الكبيرة التى يُستخلص منها الحصة 
المبيعة لايكفى لنقل الملك إلى المشترى. ولذاء فإنه لو كان تعيين المبيع موقوفاً على 
فصله من الكمية الكبيرة» إما من قبل البائع أو المشترى أو شخص ثالثء بعزله بعد وزنه 
أو ذرعه أو بطريق آخرء لاينتقل الملك حتى يُفعل ذلك. وإن "الأمر بالتسليم" الناضج 
يُنشئع "حق المنع '”" (61م85]08) بين البائع وحامل الأمر, ولكن الملك لا ينتقل حتى 
تتعير: البضاعة المبيعة. 
فتبيّن بهذا أن القانون لايعتبر هذه الوثيقة قبضاًء و لانقلاً للملك؛ ولكن من جهة 
أخرى» يسمح القانون الرأسمالي بالبيع بدون الملك. وبدون القبض» ومن هذه 
الجهة يسمح ببيع الامر بالتسليم (Delivery Order)‏ لان بيع مأ لايملكه الإنسان 
جائزٌ عندهم. أما الشريعة الإسلاميّة, فلا تجيز بيع ما لايملكه الإنسانء أو بيع ما ليس 
فى قبضه الحقيقي أو الحكمي. فلا يجوز هذا البيع فى الشريعة الإسلاميّة. 
غير أننا قلمنا أن عند الشافعيّة قولاً فى بيع ما لاتتفاوت آحاده» مثل الحنطةء أنه إن 
اشترى قفيزاً واحداً من الصّبرة» فإن الشراء يُعتبر لحصّة مُشاعة من الصّبرة. قال 
جلال الدين المحلى رحمه الله تعالى فى شرح المنهاج: 

(1) Pollock and Mulla On the Sale of Goods Act, 1930, Section 18, م‎ 6 


(۲) المراد من "حق المنع " فى القانون أن البائع إن أراد بيع تلك البضاعة إلى ثالث فإن للمشترى 
منعه من ذلك على أساس هذه الوثيقة. 





فقه البيوع 
"ويصح بيع صاع من صُبرة تُعلم صيعاتّها للمتعاقدينء وينزل على الإشاعة. 
فإذا علما أنها عشرة آصّعء فالمبيع غشرهاء فلو تلف بعضهاء تلف بقدره من 
المببع. """" 
وعلى هذا القول لوغلمت الكمَيّة المجموعة فى المخزن أنّها عشرة أطنان مثلاء وبيعت 
منها كميّة. مثل طن واحد فإن الكمّيّة المذكورة على الوثيقة تمل حصة مُشاعة فى 
بعوو دياق المطرنه رتور الب اديه قر الى المعو قا سالك عر a‏ 
ينص قد ر العُشر من الطّن المبيع. ولكنه مشروط بأن يعلم المتعاقدان مجموع الكمَيّة 
وأن يتحمّل المشترى هلاك حصتته فيها. والعادة فى أسواق السّلع أن المشتري لايعرف 
الكمّيّة المجموعة فى المخزن. ولا يُعتبر المشترى ضامناً عند هلاك بعضها بقدر حصته 
فيها. فلا تنطبق عليه هذه الجزئيّة. 
وكذلك حكم شراء المتلع المخزونة بواسطة البورصات العالميّة.'' وكثيرمن بياعات 
بورصات الستلع لايقصد منها التسليم والتسلم وإنمًا يُقصد بها المضاربات من خلال 
تذبذب أسعارهاء وإن هذه العمليّات بالمقامرة أشبة منها بالبيوع الحقيقيّة ولاشك فى 
حرمتها.' " ولكن قد يُقصد بها البيوع الحقيقيّة. وحيتئل لاب من توافر الشروط الشرعيّة 
)١(‏ شرح المنهاج للمحلي مع القليوبى وعميرة ۲: ١1‏ 
(؟) البورصة كلمة معربة من الكلمة الإيطالية 8010156 ومرادفهاالانکلیزی 086ةا8:0 وقد يقال لها 
بالعونية "المقانة "أو "الندوة المالية " وهى عبارة عن إدارة للسماسرة تنظم عمليّات التجارة فى السلع 
أو أسهم الشركات أو النقود والأوراق المالية. راجع لتاريخها دائرة المعارف للبستانى 0: ٠۷۹‏ 


(۳) وقد ذكرت بعض أقسام هذه العمليات فى بحثى على "عقودالمستقبليات فى السلع" انظر 
''بحوث فى قضايا فقهية معاصرة " للمؤلف ١1‏ 
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فى ذلك. ومنها أن المشتري من تلك المخازن لايجوز له أن يبيعها إلى آخر حتى 
يقبضها بالطريق الذى ذكرناه. 

5- قبض العدديات 

ما العدديّات» فالشافعيّة والمالكيّة يشترطون الع لتمام القبض» ‏ كما يشترطون 
الكيل فى المكيلات. والوزن فى الموزونات. أما الحنفيّة» فيكفى عندهم التخلية7"ا 
وكذلك المكيلات والموزونات التى بيعت مجازفة» وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى. وذكر ابن قدامة من مذهب الحنابلة أن مجرد التخلية لايُعتبر قبضاً 
حتى تُنقل من مكانهاء وكذلك الحكم فى ما بيع مجازفة.' " واستدلوا فى ذلك بما 
أخرجه مسلم فى صحيحه عن عبدالله بن عمررضى الله تعالى عنهما قال: "كنا 
نشترى الطعامَ من الركبان جُزافاًء فنهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نبيعه حتّى 
لمكا ولك امار عند الحا أن ال فى العزدتات حه 
الغ ا اه و الد افلا شط قله وقال 
فى شرح منتهى الإرادات: "ولايُعتبر نقلّه بعد." 


والذين لايرون نقل المبيع شرطأ لتمام القبض, مثل الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة 


٠٤٤:۴ والشرح الكبير للدرديرمع الدسوقى‎ ۲۷۸:٩ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
544 :٤ بدائع الصنائع‎ )1( 

(۳) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۲۲۰ 

7/19 صحيح مسلم» باب بطلان بيع المبيع فبل القبض حديث‎ )٤( 


(0) كشاف القناع ۳: 714 وشرح منتهى الإرادات ۲: ٠۹۰‏ 


2 ی 
والحنابلة فى قولهم المختار, فإّهم فسّرواحديث ابن عمر رضى الله عنهما بأن التقل 
المذكور فيه عبارة عن القبض. بدليل أنه قد وقع فى رواية سالم عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنه قال: 


"رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد:رسول الله لى 


الله عليه وسلّم أن يبيعوه حتى يُؤووه إلى رحالهم."”" 


ولا يشترط أحد لتمام القبض أن يذهب المشترى بالمبيع إلى بيته. ولذا قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: "الإيواء إلى الرّحال خرج مخرج الغالب.'”" وقال العينى 
رحمه الله تعالى: "الإيواء المذكور فيه عبارة عن القبض.” ” وقد ثبت فى رواية 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهم "من ابتاع طعاماء فلا يبعْه حتى 
يقبضه " وفى رواية نافع عنه: "فلا يبه حتى يستوفيّه. "(كلاهما عند مسلم) 
فظهر أن المقصود هو القبض والاستيفاءء والتَقلّ غير مقصود بذاته. ولعل التأكيد 
على التقل كان للتثبّت فى بداية الأمرء كى يتعوئدوا بالتأكد من القبض الحقيقي 
والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخارى» باب ما يذكر فى بيع الطعام والخكرة. حديث 7١7١‏ وهذااللفظ له. وأخرجه 
مسلم ايضاء حديث ۲۸۲۲ 

(۲) فتح البارى :0° 

(۳) عمدة القارى ۳۵۹:۱۱ 





- قبض النقود 

كانت الدراهمٌ المتخذة من الفضةء والدنانير المتخذة من الذهب تعتبر من 
الموزونات. فأمَّا التقوذ الرائجة اليوم سواءٌ أكانت فى صورة غملة معدنيّة من غير 
الآهب والفضةء أم كانت فى صورة النقود الورقيّة, فإنها تعتبر من العدديّات» فتجرى 
عليها أحكامُها فى تحمّق القبض» ولكن لها أحكامٌ تخصها. وخاصة بعد شيوع 
التعاناكاتك وا ارك إن ل اللقوه و تاها را اترك لضو 
مختلفة نذكرها إن شاء الله تعالى فى أحكام الثمن والطرق المختلفة لدفعهء والله 


سبحانه هو الموفق للصّواب. 


۳- هل يكفى القبض السّابق على المبيع؟ 


كل ماذكرنا من أحكام القبض يتعلّق بما إذا كان المبيع فى يد البائع عند العقد. وقد 
يكون المبيع بيد المشترى قبل العقدء فهل يجب عليه تجديد القبض بعد شراءه من 
المالك؟ فيه خلاف. فقال المالكيّة والحنابلة: يكفى قبضه الستابق» ولايحتاج إلى قبض 
جديد» سواء أكان القبض السّابق قبض أمانة أم قبض ضمان. لأنّه مقبوض” بيده 3 
قبل» فلاداعي لشيئ جديد. فإن كان الستابق قبض ضمان. مثل أن يكون القابض' غصبه 
من المالك, ثم اشتراه منهء فلا يتغيّر الحكم» لأنّه لايزال مضموناً عليه. وإنّما يتغيّر 
الحكم فيما إذا كان السّابق قبض أمانة؛ مثل الوديعة» حيث يصير بعد البيع قبض 
ضمان» ولايحتاج هذا التغيّر إلى قبض جديد إذ يمكن تغيّرٌ الحكم مع استدامة 
اله لقانت ا و ر اه و عليه ا 
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وة ال دبع فادها ضار همهو اغ وتغيّر الحكم بدون قبض جدید. '" 


أمّا الشافعيّة» فاختلفت أقوالهم فى المسئلة. و ذكر النووي رحمه الله ا 
المالكيّة والحنابلة من أن المبيع يُعتبر مقنوضا للمسترئ بمجرد البيع» ثم 3 
'ولايحتاج إلى إذن فى القبض. وهل يُشترط مُضي زمان يتأتى فيه القبض إذا كان 
لا يعاس ر ی و ظ 
إن كان غائباً عن مجلس العقد. يُشترط مضي مدة يتمكن فيها المشترى من القبض» 
ولكن لايجب تجديد القبض لالش فس ”7 

وقال الحنفيّة: إن يد المشترى قبل البيع إن كان يد ضمان بنفسه» مثل أن يكون يد 
تريب اللمتلترى قرف نفس فى انقو رايس ىسعاي ال ا 
المغصوب مضمون بنفسه. والمبيع بعد القبض مضمون بنفسه» فتجانس القبضانء 
تات اهاي اا أ القداتى. عي الاه ا فان داك 
واحدٍ منهما مناب صاحبه ويس مسله. سواء كان المبيع حاضراً أوغائباً لأن يد 
الغاصب فى الحالين يك ضمان. 


أا إذاكان يله يد ضمان لغيره» كيد الرّهن, بأن باع الراهن المرهون من المرتهن. فإنه 
لايصير قابضاً إلا أن يكون الرهن حاضراً أو يذهب إلى حيث الرهن, وکن مد 


ف لان ال ھون لسن : بمضمون بنفسه. بل بغيره وهو الدين» والمبيع تهون للست 


)١(‏ المغنى لابن قدامة :٤‏ ۲ ومثله مذهب المالكية ؛ وراجع له شرح ميّارة الفاسي على تحفة 
الحكام :١‏ لعن 

(۲) المجموع شرح المهذب 4: 5/١‏ 

() مغنى المحتاج :8 وفتح العزيزللرافعي بهامش المجموع و١‏ الا 


المبحث الثالث 








فلم يتجانس القبضان, فلاينوب أحدهما عن الآخر. 
وكذلك إن كانت ي المشترى يد أمانةء كيد الوديعة والعاريةء لايصير قابضاً إل أن 
يكون بحضرته» أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلىء لأن يد الأمانة ليست 
من جنس يد الضمان فلا یتناوبان. ٠‏ 
وتبيّن مما ذكرنا أن القبض الجديد فى صورة يد الأمانة إنّما يُشترط عند الحنفيّة فيما 
إذا كان المبيع غائباً عن مجلس البيع. فإن كان حاضراً بيد المشترى: فإن القبضر- 
يتحقّق فوراً. ويؤيّده ما أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن عمر ضى الله تعالى 
عنهماء قال: 
"كنا مع النبي صلی الله عليه و سلّم فى سفر» فكنت على بكر صعب لعمر, 
فكان يغلبنى فيتقلدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده؛ ثم يتقدام فيزجره عمر 
ويره فقال النبى صلَى الله عليه وسلّم لعمر:"بعينه". قال: هو لك يا رسول 
الله! قال: "بعنيه ". فباعه من رسول الله صلی الله عليه و سلّم. فقال النبي صلّى 
الله عليه و سلّم: "هو لك ياعبد الله بن عمر! تصنع به ماشئت:""" 


ذكان غاا تدوع غم رضي اللداغتيها قارقا للحم :قيض أمائة لذنه كاق اسمعا وه فيد 
أبيه. ثم لما وهبه رسول الله صلی الله عليه وسلّم. صار قبضّه قبض ضمان بصفته 
e N GE E‏ 
شاف تم قفن الضماق ف ف الاماة. 


(1) بدائع الصنائع 4: ٠٠٤‏ 
(۲) صحيح البخاري. كتاب البیوع» حديث ۲۰۰۹ 


e‏ | لاطا 
ما إذا كان المبيع غائباً فيشترط الحنفيّة القبض الجديد, بأن بُحضر المبيع إلى 
مجلس العقد أو يذهب المتبايعان إليهه ويحصل التخلى بينه وبين المشترىء بينما 
المالكيّة والحنابلة لايشترطون ذلك. ويشترط الشافعيّة (فى قول) أن تمضي مدة 
يتمكن فيها المشترى من القبض الجديد. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان المبيع 
غائباً عن مجلس العقد, ثم هلك بدون تعد من المشترى قبل أن يُحضر إلى مجلس 
العقد, أو يذهب المتبايعان إليه. فبما أن القبض حصل بمجرد عقد البيع عند المالكيّة 
والحنابلةء فإنّه يهلك من مال المشترى. وعند الحنفيّة يهلك من مال البائع؛ لأنّه كان 
بيد المشترى أمانة» ولم يتحقق القبض الجديد الذى ينتقل به ضمائه إلى المشترى. 
أا عند الشافعية كان ممت امك تمكن فنها المسترص من القيضى الحد يق بيلك 
من مال المشترىء وإلا فمن مال البائع. 
والذى يظهر أن نقضيوة الح أن ته ك الاما م ود الهتمان وي النفظة الت 
ينتقل فيها ضمان المبيع إلى المشترى. فلو هلك المبيع قبل أن يقبضّه المشترى من 
جديدء فاته يمكن أن يُثير النزاع بان تقول الجتعرف اه هلك من مال البائ لأنّه كان 
بيدى أمانةء ولم أقبضها بعد البيع» ويقول البائع إّه هلك من مال المشترى لاله تم عقد 
البيع. والمقصود من اللتراط القن الجدون'فى صو رة ارهن أن تمت توعية الضمانية؛ 
وأن تتبين النّقطة التى تنغيّر منها نوعيّة الضمان. فالمرهون عند المرتهن مضمون بالأقل 
من قيمته ومن الدين» بمعنى آنه إن هلك فى يد المرتهن. سقط الددّين بذلك المقدار. 
وإن كانت قبمته أكثر مق الداين لانشن الحرتهن الريادة:قضمان العرهون ليس كاملا 
ما ضمان المبيع بعد القبضء فضمان كامل. فلو هلك عند المشترى بعد القبض. فإِنّه هو 


المبحث الثالث 





الذى يتحمّل الخسران بكامله. فلابد من تعيين النقطة التى يتغيّر منها الضمان من 
الناقص إلى الكاملء فإنّه إن هلك المبيع قبل القبض الجديد. يمكن أن يُثير التزاع فى 
نوعيّة الضمان: هل هومضمون بنفسه أو بالدّين كماأسلفنا. 

ومن هنا يظهر أن المهم هو تبيّن نقطة انتقال الضمان بالتخليةء ولذاقالوا "يذهب إلى 
حيث يتمكّن من قبضه بالمخلّى". فالظاهر فى البُيوع التى تتم فيما بين المتباعدتين. 
ويتعدَرُ تجديك القبض سيا كما هو الحال فى النّجارة الدوليّة اليوم أن المقصود 
يحصل بتعيين ثقطة انتقال الضمان بنص فى العقد أن المشتري بُعتبر قابضاً منذ تلك 
التّقطة بقبض جديد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 








4- الباب الثانى 


+ 


فی 
أحكام الثمن و مايُشترط 


بعد الفراغ من أحكام البيع التى تتعلّق بالمبيع وشروطه. ننتقل الأن إلى أحكام 

الثشمن. وإن أحكام الثمن التى نريد أن نذكرها فى هذا الباب على ثلاثة أقسام: 

لأول: e‏ 0 اي 0 
ا فى كود وباط ا التوفيق 

0- شروط کون الشيئ ثمناً 


مالل وط ای بب أذ واف فى ان فهى ما ا 


الشرط الأول: ماليّة الثمن 


فالشرط الأول فى الثّمن أن يكون مالاً متقوماً شرعاً. وكل ماذكرنا فى ماليّة المبيع 
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وتقومه يجرى فى ماليّة الّمن أيضاً. فإن كان الثمن والمبيع كلاهما عروضا سُمَّي 
"مُقايضّة ". ويُشترط لجوازه أن لايستلزم الربوا. وسيأتى الكلامٌ عليه فى باب مستقل 
إن شاء الله تعالى. وإن كان كلاهما نقداً سُمَّى فاا وسكي که فى بات 
الصّرف إن شاء الله تعالى. 
57- الشرط الثانى أن يكون الثمن معلوماً 
والشرط الثانى هو معلوميّة اللمنء وهو من شرائط الصحة, دون الانعقاد عند الحنفيّة 
فالبيع فاس ك إن كان التَمنَ مجهولاً. سواء أكانت الجهالة فى جنس الثّمنء أم فى تعبينه أم 
فى قدره» كما بينا فى المبيع. والدليل على فساد البيع بجهالة النّمن أن فيه غرراً وقد نهى 
التب الكريم صلى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر. وقلمنا فى شروط المبيع (الشرط 
الخامس) تعريف الغرر وما يتضمّنه هذا الاصطلاح» وذكرنا هناك أن جهالة الثمن نوغ 
من أنواع الغرر. وكذلك يدل عليه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن 
E. 50 ۶ 1‏ ع ا )0( 9 
بيعلين فى بيعة. اخرجه الترمذدى والنسائي عن 55 هريرهة رصى الله عنه . وقال 
الترمذي: "حديث حسن صحيح ". ورواه مالك بلاغاً. وقال الإمام الترمذي رحمه الله 
تعالى فى تفسيره: 
"وقد فسّر بعض أهل العلم, قالوا: بيعتين فى بيعة أن يفول لعلف :هذا 
الوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرينء ولايفارقه على أحد البيعتين» فإن 


١١7١ حديث‎ 





فقه البيوع 





فارقه على أحدهما فلابأس» إذا كانت العقدة على أحد منهما "° 
فعلّة الفساد فى "بيعتين فى بيعة " أن النّمن متردد. ولم يجزم به العاقدان عند العقد. 
/1- وقتُ كون الثمن معلوماً 
ثم هناك اختلافة بين الإمام أبى حنيفة والجمهور, (ومنهم صاحباه. رحمهم الله 
تعالى)» فى وقت كون امن معلوماء فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يجب أن يكون 
الّمن معلوماً عند العقد. وذهب الجمهو ن إلى أن العقد يصح إذا كان الثّمنْ يؤول إلى 
علم» وإن لم يكن مقدارٌ التمن معلوماً عند العقد. 
وعلى هذا لو قال البائع: "بعت منك هذه الصّرةَ من الحنطة, كل قفيز منها بدرهي " 
ولم يسم جملة قفزانهاء لم يجز البيع عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى إل فى قفيز 
واحد منها بدرهم» فيصح البيع فى هذا القفيز الواحد فقط. ولكن له الخيار إن شاء 
أخذ' ' القفيز بدرهم: وإن شاء ترك. ولايجوز فى الباقىء إلا إذا علم المشترى جملة 
القفزان قبل الافتراق. بأن كالهاء فله الخيار. وإن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس 
تقرر الفساد. 


وعند أبى يوسف ومحمّد رحمهمالله تعالى يلزمه البيع فى كل الصبرةء كل قفيز منها 


٠۳۳١ جامع الترمذي» كتاب البيوع. باب ۱۸ حديث‎ )١( 

(۲) والظاهر مما نقله الکاسانۍ فى البدائع أن البيع لازم فى القفيزالواحد ولاخيارللمشترى عندأبى 
حنيفة» ولكن ذكرالمتأخرون أن له الخيار فى هذه الصورة أيضاء لتفرق الصفقة عليه. وسمّوه 
"خيارالتكشف" كمافى الدرالمختار. ولكن الظاهر من كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى أنه 
رجح ماجاء فى البدائع من أن البيع لازم على المشترى ولاخيارله فيه. (راجع ردالمحتار؛ :١‏ 
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بدرهم» سواء أعلم مقدار جملة الصّبرة أم لم يعلم. وهو قول الإمام مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى» كما فى المغنى''' وثمرة الخلاف تظهر فى 
أمرين: الأوّل: أنه لو كال فى المجلسء وعلم جُملة القفزان, لزمه البيء عند الصّاحبين 
والجمهور. 

اها عند ان صتيفة: فللمتترى الخياة إن شاء اغد الصو وان قاف تركه راكاد 
أنه إن كيلت الصّبرة بعد الافتراق» فالظاهر من مذهب أبى حنيفة أنه يحتاج إلى عقدٍ 
جديد بتراضى الطرفين, فلايُجبر البائع على البيع» ولا المشترى على الشراء. والبيع 
عند الصتاحبين والجمهور لازم على الطرفين. 

وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الثُمن لايكون معلوماً حتى يُسمّى جملة 
القفزان» فالصّبرة يمكن أن تتعيّن وتُعرف بالإشارة فيجوز بيعها إن سمّى للجملة 
ثمناً واحداً. ولكن حينما قال: "كل قفيز بدرهم " صار قدر الّمن مجهولاً. فلم يجُز 
البيع فى الجملة؛ غير أن القفيرٌ الواحد معلوم قدره وثمنه» فانعقد البيع فى ذلك 
الد فإن ضار قد الجملة'معلوما قل افتراق المج فللمكفرى لحان لاذه 
عرف الثّمن الآنء فيحتاج إلى نظر جديد. لأنّه قد يُقدّر الصّبرة أقل من الواقع» . 
فيرضى بثمن المجموع ولكن يتبيّن له بعد الكيل أن قدر الصُبرة أكثرٌ مما كان 
يتوقع؛ وأنه يجب عليه ثمن أزيد ممّا كان رضي به. فيفوت رضاه. 

وقال أبويوسف ومحمّد رحمهمالله تعالى والأثمَة اللائة: إن جملة المبيع معلومة 
بالإشارة» وجملة الثّمن ممكن الوصول إلى العلم بالكيل؛ فكانت هذه الجهالة ممكنة 


(1) المغنى ا قدامة :٤‏ ۲۲۹ 
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الرفع» ومثل هذه الجهالة لاتمنع صحّة البيع» كماإذا باع بوزن هذاالحجر ذهباً. وأجاب 
عنه أبوحنيفة رحمه الله تعالى بأنَ الجهالة موجودة عند العقد إلى أن ترتفع» وإن 
ارتفعت فى المجلس انقلب العقد إلى الجوان والبيع بوزن هذاالحجر ذهباً ممنوغ 
أيضاً عند أبى حنيفةء فلايتم به الإلزام.'"" 

وعلى هذا الخلاف جميع المثليّات من المكيلات والموزونات والمذروعات 
والعدديّات؛ فإن كان جملة لثمن مجهولة عند العقد. لايصح البيع عند أبى حنيفة فى 
الجملة. ويصح عندهم» غيرأن الإمام أباحنيفة يجوز البيع فى وحدة واحدة فى 
المكيلات والموزونات والعدديّات المتقاربة فقط. أمّا فى المذرو اك اد العددبّات 
عارك اسرد موده لبوق ا هذا النُوب أو هذه الأرض 
أو هذه الخشبة كل ذراع منها بدرهم؛ ولم يسم حملة الذرعان» أو قال: بعت منك 
هذاالقطيع من الغنم؛ كل شاة منها بعشرة دراهم» ولم يسم جلة الشّياه فسد البيع فى 
الكل لأن فى المذروعات ربمًا لايرضى المشترى بذراع فقطء وفى العدديّات 
المتفاوتة إذا أجزنا البيع فى واحد, فتعيين ذلك الواحد يُفضى إلى النزاع» فلاسبيل 
إلى جواز البيع فى وحدة واحدة فالبيع فاسد فى الكل. وكذلك الأصح من مذهب 
ای اهتوق لو غل ا عن أو ا ق الا ا 
الغقد صحيحاً فيحتاج إلى عقد جديد, ويكفى التعاطى لهذاالعقد الجديدء كما فى 
ال الخ ار ورلا 


ثم هذا أصل مذهب أبى حنيفة. ولكن المثأ شري من الحنفيّة اختاروا قول 


٠٠۰و۳۵۹‎ :٤ هذا ملخص مافى بدائع الصنائع‎ )١( 
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HY EE 
الصتاحبير للفتوى» كما فى اللترالمختار. وقال ابن عابدين رحمة الله تعالى: "(قوله‎ 
وبه يُفتى) وعزاه فى الشرنبلاليّة إلى البرهان. وفى النهر عن عيون المذاهب: وبه‎ 
يُفتى لا لضعف دليل الإمام» بل تيسي رأه وفى البحر: وظاهر الهداية ترجيح قولهما‎ 
لتأخيره دليلّهماء كماهو عادته اه قلت: لکن رجح فى الفتح قوله وقوى دليله غلى‎ 
دليلهماء ونقل ترجيحه أيضاً العلآمة قاسم عن الكافى والمحبوبي والنسفى‎ 
وصدرالشريعة. ولعلّه من حيث قوة الدليلء فلاينافى ترجيح قولهما من حيث‎ 
التيسير. ثم رأيته فى شرح الملتقى أفاد ذلك وظاهره ترجيح التيسير على قوة‎ 
ال‎ 

۸-البيع بالرقم 


وتحدث الفقهاء فى هذاالمجال عن البيع بالرقُم. والرَقُمٌ علامة يُعرف بها مقدارُ ما 
وقع به البيع من الثّمن.'" وكان البائم ربمًا يقول: بعتك هذا الشيئ برفمه» يعنى 
بالمن الّذى يظهرٌ بالعلامة الموجودة على المبيع» لايغلمٌ المشترى معناها عند 
العقد. وهذاالبيع غيرجائز عند معظم الفقهاءء إلا إذا علم المشترى امن فى ٠‏ 
المجلس فيُخيّر. وليس معناه أن العقد ينقلب جائزاًء بل المقصود أنه يحتاج إلى عقد 
جديد بالتّراضىء ولو بالتتعاطى. قال الإمام شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى: 
"وإن علم بالرّقم فى المجلس,» لاينقلب ذلك العقد جائزاً. ولكن إن كان البائع دائماً 


(۱) ردالمحتار 4١:19١او١6١‏ 
(۲) ردالمحتار٤۱:‏ 10۰ 


| £۸ 
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على الر افر في به لمشتو عفد هما عفد اعدا الا 


أمَا إذا علم المشترى معنى الرقم عند العقدء وعلم به مقدار الثمن. كما هو المعروف فى 
زماننا من أن الثمن يكون مكتوبا على المبيع» ويعرفه المشترى, فلاخلاف فى جواز الي 
لأن الّمن مغلوم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "قال أحمد: ولابأس أن بيع بالركُم 
ومعناه أن يقول: بعتك هذا الوب برقمه. وهوالنّمنَ المكتوب عليه إذاكان معلوماً لهما 
حال العقد. وهذا قول عامّة الفقهاءء وكرهه طاوس...فإن لم يكن معلوماً لهما.ء أولأحدهما. 
لم يصح لان امن مجهول "7" 

4- البيع بسعرالسُوق 


اذاعقد المتبايعان البيع على سعرالسّوق. فإن كان معلوماً لهما عند العقد. فلا إشكال 
فى جوازه. وأمَا إذالم يكن معلوماً لهما عندالعقد. ففيه كلام. وأصلٌ المذهب عند 
الأنقة الأريخة أله لابجووالا إذا غلم المخرى بالقدر فى المجلس ورخ بد" 
ولكن هناك وجه فى مذهب الشافعيّة. حكاه النووى قال: "وحكى الرافعى” وجهاً 


ثالثاً أنه يصح مطلقاً للتمكن من معرفته. كما لوقال بعت هذه الصُبرة. كل صاع 


(۲) المغنى لابن قدامة غ: ۲٠٤‏ 
الكبير ٣‏ ۵ وكشاف القناع ٠١١ ٠۳‏ وشرح منتهى الإرادات o:‏ 
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بدرهم يصح البيع وان كانت جما الم ف الخال مجر وهذا سفن غاد" 


وكذلك هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى جواز البيع بما ينقطع عليه 
الستّعر» ذكره المرداوى رواية عنه» وقال: اختاره الشيخ تقى الدين."" كذلك ذكر ابن 
القيّم رحمه الله تعالى أنه منصوص ”عن الإمام أحمد, وهو الذى اختاره شيخه ابن تيميّة 
رحمهم الله جميعا. وإن ابن القيّم رحمه الله تعالى حينما أجاز هذاالبيع لم يُفرّق بين ما 
يتغيّر أسعاره وبين مالايتغيّر سعره. فإنه ذكره فى مسئلة بيع الاستجرار, وذكر فيه ارتفاع 
TS‏ 

أمّا المتأخرون من الحنفيّة, فأجازوا البيع بسعرالسوق فيما لاتتفاوت آحاده ولايتغيّر 
سعره لآحاد النّاس. قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "وممًا لايجوز البيع به البيعٌ 
بقيمته أو بما حل به» او بما تريد أوتحبة أو برأس ماله أوبما اشتراه» أوبمثل 
مااشترى فلان» لايجوز...وكذا لايجوز بمثل ما بیع لاوا 
لايتفاوت كالخبز واللّحم.”* وهوالذى حكاه ابن عابدين عن صاحب النهرء قال: 
"ومنه (أى ممّالايجوز) أيضاً مالو باعه بمثل مايبيع التاس» إلا أن يكون شيئاً 
ا ين 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 4: 57" وليتنبه أنه لم يذكر البيع بسعرالسوق صراحة. ولكن 
قال:"ولوقال بعتك هذه السلعة برقمها أى بالئمن الذى هو مرقوم به عليهاء أوما باع به فلان 
فرسه أوثوبه..." والظاه رأنه ينطبق على سعرالسوق أيضا. 

(۲) الإنصاف للمرداوى؛ مدخل كتاب البيوع :٤‏ 5714 

(۳) إعلام الموقعين :٤‏ ۷و ۸ 

٦۷:۵ فتح القدير مع الكفاية‎ )٤( 

٠١8 :١ ردالمحتار؛‎ )۵( 


er‏ اا 
والحاصل: أن الأشياء على قسمين: قسم تتفاوت أسعاره بتفاوت الآحاد. ولايمكن 
تحديد سعرها عجار نعبط ملو قن ka‏ هن انهه بعد مثلاء ومنهم من 
يبيعه بأقل أوأكثرء وحينئذٍ لايجوز ابيع بسعر الوق لأنّ سعر السّوق. إن لم يكن 
معلوماً للمتبايعين عند العقد فى مثل هذه الأشياءء اصطلاح غير مستقر فيبقى النّمن 

مجهولاً بجهالة فاحشةٍ تفضى إلى التّزاع. 





والقسم الثانى للمبيعات: هو الذى لاتتفاوت آحاذه. ولاتتفاوت أسعاره فيمابين الآحاد. 
وإنّها تنضبط بمعيارمعلوم يعرفه المتعاملون. ولايحتمل أن يقع الخطأ أوالتراع فى 
تطبيقه. ار فى هذاالقسم جائزء لان ذكر مثل هذاالمعيارالمنضبط يقوم 
مقام ذكرالثمن» فليس فيه جهالة تفضى إلى التزاع. ويبدو أن هذاالقول أعدل وأوفق 
بالقواعد. وهناك أشياءٌ تتغيّر قيمتها كل يوم بل كل ساعة فى بعض الأحوالء مثل 
الذهب والفضة وأسهم الشركات, ولكنها منضبطة لاتتغيّر بتغيّر التجارء وقيمتها مسجلة 
حسب الأوقات. فلو بيعت هذه الأشياءُ بسعر السوق» فلاب من ذكر وقت الَقييم عند 
العقد, والله سبحانه أعلم. 


- تعيين الثمن على أساس التعامل السّابق بين العاقدين 


رما يشترى المرأ من البائع أشياء مرة بعد أخرىء ويتعيّن الثّمن بينهما عند أوّل شراء. 
وحينئذٍ لايحتاجان لبيان المن فى كل مرة بل يكون الثّمن ما وقع عليه التعامل بينهما. 
ويجوز أن تكون العقود الآتية مبنيّة على أساس التعاملء ويسرى مفعوله إلى أن يطلب 
أحد العاقدين التغيير فى الثُمن. وحيئئذٍ لا يسرى مفعول التعامل» بل يجب أن يتفق 
العاقدان على الشُمن من جديد. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ذلك بما 
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رواه تغليقاً عن الحسن البصرئ رحمه الله تعالى آنه اكترئ من عبدالله بن مرداس حمارا 
فقال: "بكم؟" قال: "بدائقين". فركبه. ثم جاء مرة أخرى. فقال: "الحمار! الحمار!" 
فركبه» ولم يُشارطه؛ فبعث إليه بنصف درهم. وقال الحافظ العيني رحمه الله تعالى فى 
شر حه: 
"وقد صر الغوفنة أن خا إذا اكترى جماراء أوفزساء ا نماث للر کرت 
إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة ثم فى ثانى مرة إذا أراد ركوب حمار هذا على 
العادة, لابشارطه اة ا عن ذلك باعتبار العغرف المعهود 
E‏ 
والذى يتحصّل من الأحكام الفقهيّة المتعلّقة فى الموضوع أنه يجب لصحة البيع أن 
يكون النّمن معلوماً للعاقدين عند العقد, أو يكونا قد اتفقا على معيار منضبط لتعيين 
الثنمن» بحيث لايبقى فى تعيينه مجال للنزاع» او يكون الثمن متعيّنا على اساس 
التعامل الجارى بينهما. 


١-تعيين‏ الثمن فى القوانين الوضعيّة 

أمًا القوانين الوضعيّة فقد فُسحت المجال لعقود البيع بدون تعيين الثمن عند العقدء وبدون 
تعيين معيار منضبط لتعيينه فيما بعد. فالشّق الأول للمادة 4 من "قانون بيع المال" المطبق 
من قبل الحكومة الإنكليزيّة فى شبه القارة الهندية, تذكر ثلاثة طرق لتعيين المن: الأرل: 


)١(‏ عمدة القارى» كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع 
والإجارة الخ ۲۲:۱۲ 


Bj err.‏ فقه البيوع. 


تعیینه بنص” فى العقد والثّانى: ذكر طريق لتعيينه فيما بعد والثّالث: تعييئه حسبة تعامل 





العاقدين. ثم تقول المادة فى شمّها الثانى: 


"Where the price is not determined in accordance with the 
foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a 
reasonable price. What is a reasonable price is a question of 
fact dependent on the circumstances of each particular case. 


"إن لم يُعيّن النّمن بالطرق المذكورة فى الشّق الأول يدفع المشترى إلى 

البائع "ثمناً معقولاً". و وكون النّمن معقولاً أمر يتعلق بالواقع وهو موقوفة 

على أحوال خاصة بكل قضيّة بذاتها." 
وهذا النص صريح فى أن البيع يصح وإن لم يكن الثّمن معلوماً بإحدى الطرق 
الثلاثة. وهذا بالرغم من أن المادة ۲۹ من قانون العقود يُصرّح بأن العقود التى تشتمل 
على إبهام )€ncertainty(‏ باطلة. ومن أجل أن قانون بيع المال فسح المجال لعدم 
نعيين الّمن» قد وقعت نزاعات كثيرة فى المحاكم حكاها شراح هذا القانون.""" 
وإن الشريعة الإسلاميّة أُولَت عناية بالغة بكون العقد شفافاً لايثير التزاعات, ولذلك 
منعت العقود التى فيها جهالة مفضية إلى التّزاع. فإن لم يتعيّن النّمن بأحد الطرق الثلاثة 
التى ذكرناهاء فإن البيع فاس شرعاً. ويجب على المتعاقدين فسخه. ورد المبيع إلى 
البائع إن قبضه المشترى. ثم إن أرادا عقدا البيع من جديد بتعيين الثُمن . وإن تصرف 
المشترى فى المبيع بأن باعه إلى آخر مثلاء أثم بذلك. ولكن صح البيع الثَانى إن 
استوفى شرائط الصّحّة. ووجب على المشترى الأول مثل المبيع إن كان من ذوات 
الأمثال. والقيمة المّوقيّة إن كان من ذوات القيم» كما سيأتى فى مبحث البيع الفاسد إن 


(1) See Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act. Sec. 9 
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شاء الله تعالى. 

۳ أثر النفقات الإجرائيّة على الثمن 

إن البيوع المعاصرة ربّما تحتاج إلى إجراات كثيرة» مثل صياغة العقود من قبل ذوى 
الاختصاص من المحامين» وتسجيلها فى الجهات الرسميّة: وكل ذلك يتطلب نفقات. 
وبما أن هذه الإجراآت يحتاج إليها وينتفع بها كل واحد من العاقدين؛ فالأصل فيها أن 
يتشاركا فى تحمّل هذه النفقات. ولكن إذا انّفْتَا بالتراضى على أن يتحمّلها أحدهماء 
فلا يظهر هناك مانم شرعيٌ من ذلك بشرط أن لايتخذ ذلك حيلة لمطالبة ما هو 
محظور” شرعاً. وبهذا أخذ المجلس الشرعي لهيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
الماليّة الإسلاميّة فى المعيار الشرعي رقم ۸ للمرابحة للآمر بالشراء. وتنص' الفقرة 
۲ مهف مايأتى: 


"مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسّسة والعميل تُقسّم بينهماء مالم 
يتّفق الطرفان على تحمّل أحدهما لهاء على أن تكون تلك المصروفات 
عمولة 5 3 00 

- أثر الضرائب الحكوميّة على الثمن 

إن من عادة التجار أنهم يأخذون فى الاعتبار الضرائب المفروضة عليهم عند تعيين 

)١(‏ "عمولة ارتباط " عمولة تتقاضى من أحد الطرفين لمجرد استعداده للتعاقد مع الآخرء سواء أتم 


العقد بينهما أم لم يتم. و"عمولة تسهيلات" هى العمولة التى تأخذها مؤسسة ماليّة لمجرد 
استعدادها لتقديم التمويل إلى الآخر. وكلاهما ممنوع شرعاً. لأنْهما داخلتان فى معنى الرشوة. 


المن. وهذا القدرٌ لا مانع منه شرعاً. ولكن قد ينص فى عقد البيع أن الحكومة إن 
حسمت مبلغاً من الثمن المدفوع بسبب البيع» فإن المشتري يلتزم بأ نه يدفع إلى 
البائع مبلغاً يُساوى المقدار المحسوم من قبل الحكومة» حتى يكون ما حصل عليه 
البائع صافياً هو مقدارٌ النُمن لمق عليه فيا :يول ال مضا هذا الشرط فى 
العقد؟ والذى يظهر لى أن ما تقتطعه الحكومة من ثمن البيع كضريبة هو على 
فسمين: 


القسم الأول: ما تقتطعه الحكومة كجزء من ضريبة الدخل (<:12' ع200126]) 
المفروض على البائع» وإنّ ضريبة الدخل المفروضة على البائع سنويّاً ينتقص بذلك 
القدر. ويُسمّى فى العادة ×ها 51006010188 أى "الضريبة المحبوسة". فإن كان 
مقدارثها معلوماً عند العقدء جاز تضمينه فى الثّمن بتراضى الطرفين. لأنه لاغرر فيه. أما 
إذا لم يكن معلوماً فيه غررٌ لايجوز تحميله على المشترى» لأن ما يُقتطع من اللّمن 
ينتفع به البائع عند تصفية ضرائبه السنويّة, فكأن هذا المقدار يعود إليه عند التصفية, 


فلا يجوز إلزام المشترى به وفيه غرر. 





والقسم الثانى من الضرائب: هو ما تفرضه الحكومة على عمليّة البيع» وليس جزءً من 
| ضريبة الدتخل ولا يُحتسب به عند تصفية حساب ضريبة الدتخل السنويّة لأحد 
الطرفين. وبما أن هذه الضريبة مفروضة على عمليّة البيع نفسهاء فإنها فى حكم النفقات 
الإجرائيّة» وقدمنا أن الأصل فيها أن يتحمّلها الطرفانء ولكن يجوز بتراضى الطّرفين أن 
يتحمّلها أحدهما. وعلى هذاء يجوز أن يُشترط ذلك فى نص العقد أن المُشتري هو 
الذى يتحمّلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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4- معلوميّة الأجل 








ويجب لمعلوميّة الثمن إن كان البيع مؤجلاً أن يكون الأجل معلوماً فا بيان 
ذلك فى أحكام البيع المؤجل إن شاء الله تعالى. 


06- لايُشترط كونُ الثُمن مملوكاً للمشترى عند العقد 


وإن كان الثمن من التّقود أو الفلوس. فإنّه لايُشترط لصحة البيع أن يكون الثُمن 
مملوكاً للمشترى عند العقدء كما يجب أن يكون المبيع مملوكاً للبائع» فان الثُمن 
نما يجبا فى ذمّة المشترىء ويجوث له فى البيع الحال أن يتملّك النقود بعد العقد. 
ويدفعها إلى البائع» ويجوز أيضاً أن يكون الثُمن مؤجلاً. قال السترخسي رحمه الله 
تعالى: 
"وإذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد المن» ولم تكن الفلوس عند البائع. 
فالبي جائزء لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقودء وقد بينا أن حكم العقد فى 
المن وجوبها ووجوذها معاء ولايُشترط قيامُها فى ملك بائعها لصحة العقد 
كمالايُشترط ذلك فى اللتراهم والدنانير "' 


١0‏ الا ى 
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هه 
ا 


فو 


فى 
س عو 3 7 
الطر ف المختلفة لاداء الثمن 
5ل أحكام أداء الثمن عن طريق الحوالة 


ثم لأداء المن طرق مختلفة أبسطها دفع لثمن نقداً. ولكن قد يقع ذلك بطريق 
الحوالة. ومعناه أن المشتري بدلاً من أن يوفي التّمن بنفسه. يُحيل البائع على أحدٍ 
غيره» ليتسلم البائع الثمن منه. وإن الفقهاء لم يذكروا هذا القسم من جملة أقسام 
البيع» لأن الحوالة لاتختص بالبيع» بل يُمكن حوالة أي دين ولذاء فإنّهم ذكروا 
أحكام الحوالة فى كتاب مستقلء ولان وفاء الثَمن بطريق الحوالة لم يكن فاشياً فى 
مولس قاو ج 
عن طريق الشيكات: أو البطظافات: ولدلا ارة نا" ان نذكره بصفته قسماً من البيع. 
فنذكر أولاً موجر أحكام الحوالة العامّة, ثم نذكر تطبيقاتها فى التجارات المعاصرة 
إن شاء الله تعالى. 


7- حقيقة الحوالة 


الحوالة فى الاصطلاح الفقهي: نقل الدّين من ذمَةٍ إلى ذمَةٍ أخرى. والأصل فى 
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قال: "مطل الغني ظُلب فإذا أتبع أحدكم على مَلىء فش "© 
وحاصله أن المديون, بدلا من أن يودي دينه بنفسه E‏ 
آخر يلتزم أداء دنه دلا لاون الأصلى يُسمّى "المحيل ' والدائن لمال 
أو "المحتال" والشخصر الآخر الذى أحيل عليه الدّين "المحتال عليه" أو "المُحال 
عليه ". والفرق بين الحوالة والكفالة أن الحوالة تنتقل به ذمّة المُحيل إلى "المحال 
عليه " وتبرأ ذمّة المحيل. أمَا الكفالةء فهو ضم ذمّة إلى ذمّة» بأن المديون لاتبرأ ذمَته 
بالكفالةء بل ينضم إليه الكفيل» بحيث يجوز للدائن أن يُطالب كليهما. 

ثم الحوالة عند الحنفيّة على قسمين .: الحوالة المقيّدة: والحوالة المطلقة. 
۸ الحوالة المقيّدة 
ما الحوالة المُقَيّدة فأن بَُيّد قضاءٌ دين الحوالة بأن يكون من مال المحيل الّذى عند 
المحال عليه أو فى ذمّته. مثاله: كان لزيد على عمرو ألف؛ درهم ديناًء أووديعةء أو 
غصباً. ثم صار زيل مديناً لخالد بألف درهم. فيقول زيد لخالد: "أحلتك على عمرو 
لتأخذ منه الألف التى هي لى فى ذمّته. '" فحينما يُعطيه عمر و ألف درهم» يُستوفى به 
الدينان. 
1 تن المطلقة 


6 فقه اليبو 
عليه أو من ماله عنده» بل يُحيل فيه المحيل من غير ذكر ماله على المحال عليه. فقد 
لأيكون فى ده لفحل شين ولك هد ارال تبرعاء أكون قن ننه شی 
ولكن لايذكره عند الحوالةء بل يُوسل إرسالا " فيقول: "أحلتك على فلآن بدينك 
الذى علي ”" ويقبله المحال عليه. 


أمَا جمهور المالكيّة والشافعيّة والحنابلة» فلا تكون الحوالة عندهم إلا مقيّدة بدين 
الغ ندل لبان عليه ذا دل EEN RENE‏ 
حوالة» وإنّما هو كفالة.''' ولايوجد عندهم اصطلاح "الحوالة المطلقة " غير أن ابن 
الما جشون من المالكيّة أجاز الحوالة على مَن لا دين عليه للمُحيل؛: بدون أن يُسمّيه 
خؤالة فطلقةو ولك اشترط أن بكرن فط "الحا وال انه ضير تحمالة بع 
OS‏ 

وتبيّن مما سبق أن عقد الحوالة إِنْما يتم بين ثلاثة أطراف: المحيل» والمحالء 
والمحال عليه. فأمًا المحيلء فيجب رضاه لصحة الحوالة عند المالكيّة والشافعيّة 
والحنابلة قولاً واحدأء وكذلك فى رواية القدوري للحنفيّة. بخلاف رواية الزيادات: 
حيث لانّشترط رضا المحيلء بل تصح الحوالة على تلك الرواية باتّفاق المحال 
لوحال E‏ 


() الجر الرائق 1875 
(۲) المغنى لابن قدامة ۵ ومغنی المحتاج ۲: ١11‏ والمنتقى للباجى» جامع الدين والحول ": ٤۵١‏ 
(۳) المنتقى للباجي ”: ٤۵١‏ 





المبحث الثالث 
وأمّا المحتال» فيُشترط رضاه عند الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة» ولايُشترط عند 
الحنابلةء لأن الحوالة إن كان على مليئ» وجب على المحتال أن يقبّلهاء وإن لم يقبلء 
أجبره الحاكم على ذلكء فإن الحنابلة حملوا حديث " فإذا أتبع أحدكم على مَلِيء 
فلتب " على الوجوبء'' و حمله الأئمّة النّلاثة على الإرشاد. 

وَأمًا المختال عليه فيشترط رضاه عند الحتفية.» وكذلك عند نعضن المالكة 
والشافعيّة» ولابُشترط ذلك عند الحنابلة. وهو المشهورٌ من مذهب المالكيّة. وهو 


الأصح فى دن 


وإذا تم عقد الحوالة» برئت ذمّة المحيل» ووجب على المحتال عليه أداءُ دين 
الخال و لكر هذه البواءة مطلفقة عد ا ا بحت لانضق نلان الميحاك أن 
يرجع على المحيل؛ ولوتخلّف المحال عليه عن أداء الدين بأن جحد الدّين أو 
الحوالةء أو أفلسء إلا أن يكون المحال قد اشترط فى عقد الحوالة أنه لولم يف 
المحال عليه الدين» فإنه يرجع على المحيل. وكذلك إن اشترط فى الحوالة ملاءة 
المحال عليه إذا عجز عن أداء الدّين, فإنه يستحق الرجوع على المحيل عند المالكيّة 
الحا و م ا فرك ال روه ا ا يترون ها ا 
ما عند الحنفيّة» فبراءة المحيل ليست على هذا الإطلاق» بل يجوز عندهم أن يرجع 
المحال على المحيل فى حالة التوى» وإن لم يكن ذلك مشروطاً فى عقد الحوالة. 


٠١ :0 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
٠۹٤:۲ وبداية المجتهد۲: ۲۹۹ ومغنى المحتاج‎ ٠١ : المغنى لابن قدامة‎ )۲( 
١97:7 والمغنى لابن قدامة ۵: 04 ومغنى المحتاج‎ 40١ :۳ المنتقى على الموطأ‎ )۳( 





| فقه اليبو 
المُحيل ولا عند المحال عليه» أو يُحكم عليه بالإفلاس على قول الصّاحبين» أو يموت 
مفلساً عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى ° 





وه لحنفيّة فى ذلك ما رواه البيهقى عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أنه قال: 

"ليس على مال امرئ مسلم توى» يعنى حوالة.” ' وقد بسطت الكلام على إسناده فى 

شرح صحيح مسلم» كما ذكرت هناك أن مثل هذا القول مروي أيضاً عن على بن أبى 
ا e‏ )۳ 

طالب والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وشريح رضي الله تعالى عنهم. 


والواقع أن حق الرجوع على المحيل فى حالة التوى هو الذى يُميّز الحوالة عن بيع الدّين 
بالدّين» وإلأفلا فرق بينه وبين بيع الكالئ بالكالئ الذى نهى عنه رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم. ولذلك اضطر الآئمّة الثلاثة إلى القول بأن الحوالة مستثناة من خرمة بيع الدّين 
بالدّين. يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى: "الحوالة معاملة صحيحة مسئئناة من 


(i) 3 2‏ 
الديق بالدين. 


وبعدك تمهيدك أحكام الحوالة الأساسية نذكر الييوع المعاصرة لح تتم بطريق البنوك اما 
بالحوالة الحقيقيّة» أو بما يشبهها. وإن وفاء الّمن عن طريق البنوك له صورٌ مختلفة نذكرها 
قا بل وبال سهان التوفيق لىداد والوات. 


(۱) فتح القدیر 1: 707 

(9) الستن الكيرى للبيهقئ ۷٠:١‏ 
(۴) تكملة فتح الملهم وام 
)٤(‏ بداية المجتهد ۲: ۲۹۹ 
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تطببقات معاصر: ةلأداء الثُمن 
عن طريق الحوالة 


٠‏ التحويل المصرفيّ 

|- ربمًا يقَعْ تسليم النقود عن طريق التحويل المصرفى (7ع1وصة:1 علهة8) وذلك 
أن يكون لزید رصي فى حسابه الجارى )current Account)‏ لدی بنك الف 
ولعمرو رصيدٌ فى حسابه الجارى (]46©0102 11115616©) لدی بنك ب فيأمر زيل 
بنك ألف أن يُحول مبلغاً إلى رصيد عمرو فى بنك ب. فحينما يدخل المبلغ فى 
رصيد عمرو فى بنك بء يُعتبر عمر و قابضاً لتلك النقود. وحقيقته فقهاً أن بنك ألف 
مدين لزيد بمبلغ رصيده» وأمره بتحويل المبلغ أمر بدفع ذينه الذى على البنك إلى 
وكيل عمرو. وبنك ب وكيل لعمرو فى قبض المبلغ. فقبضه نيابة عن عمرو قيض 
من عم رو كا رهد العلفة قق نيلك ب قف امان 4 تلط العف هذا العبله 
بأمواله الأخرى يُصبح مضموناً عليه وينقلب إلى قبض ضمان. وقد يقع هذا 
التحويل بعغملات مختلفة» وسيأتى حكمُه فى مبحث الصّرف إن شاء الله تعالى. 
- وفاء الثمن عن طريق الشيكات 

۲- وقديقع تسليم النقود عن طريق الشيكات (وعناوعط0). الشات جمع 
شيك وهو ورق يُصدره مَن له حساب فى بنك فيُريد أن يسحب به مبلغاً من 
رصيده عند البنك إمّا ليأخذ ذلك المبلغ بنفسه. أو ليأخذ منه شخص آخر 
مكتوب عليه اسمه» أو ليأخذه من ذلك الحساب مَن يعرضه على البنك بدون 





N ser‏ ا 





تسميته. وفى هذه الحالة الأخيرة يُسمَى الشيك "الشيك لحامله" ( 84۲٥۲‏ 
„(Cheque‏ 


ورأى جمع من العلماء المعاصرين أنه ينبغى أن يُعتبر تسلّمُ الشّيك قبضاً لمبلغه. أمَا 
احتمال فشل الشيك. فلا ينبغى أن يُلتفت إليهء لأن القانون يفرض عقوبات شديدة 
وهو كون النقود مزيّفة ولكن هذا الاحتمال لايمنع تمام القبض» فكذلك احتمال 
وذكر بعض المعاصرين فى التدليل على كون قبض الشيك قبضاً حكميّاً أن الفقهاء 
جعلوا الحوالة بمنزلة القبض "'" 

وذكر بعض المعاصرين أن حصول القبض أمر يثبت بالعُرف. قال ابن قدامة رحمه 
الله تعالى: 


"لان القبض مطلق فى الشرع فيجب؛ الرجوع فيه إلى العرفء كالإحراز 


)١(‏ إنما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى فى بيان أن الحوالة إِنْما تصح على دين مستقر فى ذمّة 
المُحال عليه. فإن أحال البائح على مشتريه بالتمن وقد ظهر فى المبيع عيب هل تبطل الحوالة؟ 
فذكرأن ظهور العيب إن كان قبل القبض من المحال عليهء فإنْ فيه وجهين: أحدهما تبطل 
الحوالة. والثانى: لاتبطل. وذكر فى التدليل على عدم البطلان أن الحوالة بمنزلة القبض. فكأن 
المحيل أقبض المحتال دينه» فيرجع عليه به» ويأخذ المحتال من المُحال عليه. وإن كان ظهور 
العيب بعد القبض لم تبطل الحوالة وجهاً واحداً. (راجع المغنى لابن قدامة 0: 05) وهذا السّياق 
يدل على أن المراد من كون الحوالة بمنزلة القبض هو براءة ذمّة المُحيل فقط. 
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والتفرق. "7" 

بعرم خرف ا ف سر قدا ا ا 
على هذا العُرف. ولكن الصّحيح عندنا أنه لايُمكن إطلاق القول بأن قبض جميع 
الشيكات فى حكم قبض محتواه. وذلك لأن الواقع أن الشيك على ثلاثة أقسام: 
ال المضية في gy (Bank Draft or Cashiers Cheque)‏ الك المصداق 
)Certified Cheque)‏ والشيك الشخصي”" ( cheque‏ 06150221) وينبغى أن ننظر 
فى حقيقة هذه الأقسام اللّلاثة لمعرفة الحكم الشّرعي فى كل واحد من هذه الأقسام 
على حدته» وبالله سبحانه التوفيق. 








١ ۲‏ - الشيك المصرفىّ 2240 علدد8) 


وتعريف الشيك المصرفى ما جاء فى معجم اوكسفورد: 
“A cheque drawn by a bank on itself or its agent. A person‏ 
who owes money to another buys the draft from a bank for‏ 


cash and hands it to the creditor who need have no fear that it 
might be dishonoured.”% 


ال ا ا ر ف ده او وکل ا 
الشخص اذى هو مدين لآخر يشترى الشيك المصرفىئ من بنك بدفع 
مبلغه نقد ويسم الشيك المصرفىئ إلى دائنه» ليأمن الدائن من خوف أن 


57١ :٤ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
(Y) Oxford Dictionary of Finance and Banking, 4 


فقه البيوع 
وحاصل هذا التعريف أن الشّيك المصرفئ ليس هو الشيك العادي الذى يُسمّى 
"الشيك الشخصي". فإن الشيك المصرفى يُصدره البنك نفسه؛ وهو التزامٌ من 
البنك بدفع مبلغ الشيك فى حساب من ااا ولأ تمك للك الذئ 
أصدره أن برض الدفع. والعادة أن الذى بريد إصدار الشيك المصرفي لصالح 
دائنه» يدفع مبلغ الشيك نقدأً إلى البنك المصدر فى بعض الحالات» ولكن فى أكثر 
الأحوال يأمره بسخب مبلغه من حسابه فى ذلك البنك. ومن تم يسحب البنك ذلك 
المبلغ من حسابه» ويُودعه فى حساب خا ص إلى أن يُدفع مبلغ الشيك إلى الدائن. 
والمعمول به أن الدائن بعد تسلّم لقن هرد اوا كد ای قاس 
البنك المصدر بتحويل المبلغ إلى حساب الدائن لديه. 

وقد اعتبر جمع من العلماء المعاصرين تسلّم الشّيك المصرفئ قبضاً حكميًا. وبه 
صدر قرارٌ مجمع الفقه الإسلامى العالمى» حيث ذكرفى صُور القبض الحكمئى ما 





"تسلّم الشّيك إذا كان له رصي قابل للستحب بالځملة المكتوب بها عند 
استیفاءه» وحّجزه ال 
والمراد من الشّيك هنا الشيك المصرفى لأن الشيك الشخصي العادي لا يحجز فيه 
المصرفة مبلغ الشيك وإلما حجرو عند ضار الشاك المصير ف :وق ارود 
قبضاً على أساس أن الذى دفع الشيك المصرفئ إلى البائع تمّت منه التخلية التى 


)١(‏ مجلة محمع الفقه الإسلامى” العدد السادس أ: ۲ قرار رقم 1 بجدة ٠‏ ه ويه أخذ 


معيار المتاجرة فى العملات (بند 7/“ب) من المعايير الشرعيّة الصادرة من المجلس الشرعى” 
للمؤسسات المالية الإسلاميّة. 





اغتبرها الفقهاء الحنفيّة قبضاً حكميًا. 


ويُمكن تخريجه على أنّ المشتري دقع المبل إلى البنك المصلير للشنيك: أو أمره 
بسحب ذلك المبلغ من حسابه ليدفعه إلى البائع. والبنك الذى أصدر الشيك حجز 
مبلغ الشيك عنده لصالح البائم» وقبل دفعه إليه عندما يُطلب منه ذلك. فكأن البائع 
وكل الك افدر للم ذلك الك فن الق فد عر وف 
الأصيل. جاء فى رر الحکام: 
ا إذا سلّم البائع المبيع إلى شخص أمر المشترى بتسليمه إليه. فقد 
حصل القبض» كما لو سم البائح المبيع إلى المشترى نفسيه. "° 
ولكن البائع فى مسئلتنا لم يُوكّله بذلك صراحةء إلا أن يُقال: إنّه حينما قبل البائع أن 
يُدفعْ الثمن بطريق الشيك المصرفى» فكأنّه جعل البنك المصدر للشّيك وكيلاً له 
فى قبض الثّمنء و ربّما يُشكل عليه أن البائ حينما يرضى بقبول الشّيك المصرفى” 
قد لايعرفه البنك الذى يُصلدر الشيكء فيكون توكيلاً للمجهول. وهو لايجوز”" 


ويُمكن التفصى عن هذا الاعتراض بأن توكيل المجهول بقبض الین إنّما لاإيجوز من 
أجل أنه يؤدى إلى النزاع» فإن المديون إذا دفع إلى رجل ظناً منه بأنه هو الوكيل 
بالقبض» وادعى الدائن أنه لم يكن وكيا يؤدى ذلك إلى نزاع. أمّا إصدانٌ الشيك 
المصرفي» فقد صار الآن من أوثق الوسائل فى تسديد الدّيون. ولايؤدى إلى نزاع أبداً. 
(۱) دررالحکام مادة 577 


اليمنى كتاب الوكالة ٤٠۸:‏ 


ولذلك أجاز بعض الفقهاء بعض صُور توكيل المجهول. فقد تقل عن الإمام أبى حنيفة 
وخ تعالى أن الموكّل إن قال لشخصين: أَيُكما باع عبدى» فجائز. فإذا باعه 
أحدهماء ص ٠‏ 

ويُمكن أن يُعترض على صحة القبض بالشيك المصرفي ثانياً: أن البنك لوكان وكيلاً 
للبائع فى قبض المبلغ» لمّا جاز له أن يتصرف فيه فان قبضّه قبض أمانة ولكن 
البنك بعد إخراج المبلغ من حساب المشترى؛ يجعله فى حساب مستقل يُسمَى 
"حساب المصروفات" (03(36165) وتعتبر المبالغ المودعة فيه ف غا للك 
والبنك يستخدمها فى الغرف لصالحه إلى أن يتسلّمها منه صاحب الحق. 

ويُمكن التَفصّى عن هذا الإشكال بأنه كان أمانة ابتداء ثم صار مضموناً عليه بالخلط 
بأمواله الأخرىء وقد جرى التَعامل بمثل هذا الخلط فى جميع حسابات البنوك. 
وبهذا يُمكن أن يُقال إن القبض على الشيك المصرفي قبض” على محتواه بطريق 
الوكالةء لا الحوالة. 

(Certified Cheque) الشيك المصدّق‎ - ۳ 


والقسم الثّانى: هو الشيك المصدق. وهو الشيك الذى يُصدّر من صاحب حساب 
فى بنك لصالح المستفيدء ولكن ييل هذا الشيك تصديقاً من البنك أن مبلغ 
الشيك موجوة فى رصيد المصدر قابل للسّحبء ويكتب عليه البنك عادة كلمة 
"مقبول " (1]60م8006) وفى مثل هذا الشيك يعزل البنك مبلغ الشيك من حساب 


408:1 البيان للعمرانى” كتاب الوكالة‎ )١( 
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المصدوال جات" 

والظاهر أن مثل هذا الشيك لايختلفة عن الشيك المصرفي إلا فى أن المصدر فى 
الشيك المصرفي هو البنك نفسُه؛ و فى البنك المصدق يُصدره صاحب الحساب. 
ولكن مبلغّه محجوز عند البنك كما كان محجوزاً فى الشيك المصرفي. ومادام أن 
المبلغ محجوز عند البنك فإِن ما ذكرناه فى الشّيك المصرفي ينطبق تماماً على 
الك المصيدق شا 

(personal cheque) الشيك الشخصيّ‎ ٠١ £ 


ما الشيك الشخصيء فهو أمر للبنك بسحب مبلغ من حساب مُصدره» وليس فيه 
توثيق من البنك بأن ذلك المبلغ مُيسّر للمتحب فى حساب مُصدر الشيك. ولا التزام 
من البنك بادام فان عضن هذا الشيك .على الك ورأى آلبنك أن مبلغه فو جرد 
فى حساب المصدرء ويحق له أن يسحبه من حسابه حسب التّعاقد معه. فإن البنك 
ملم بدفعه. وإن لم يكن فى حسابه ذلك المبلغ, أو كانء ولكن لايجق للمُصدر 
سحبّه حسب تعاقده مع البنك, فإنّه يحق له أن يرفضه. ولايدفع شيئاً. 

وقد شاع فى كثير من البيوع الرائجة اليوم أن المشتري يُوفى الشمن بطريق إصدار 
الشيك الشخصئ باسم البائع» او تصدر الشيك لحاملهء ليحصل البائع على مبلغه من 
البنكء إِمَا نقداً إن كان الشيك لحاملهء وإمّا بإيداع ذلك المبلغ فى رصيد البائع فى 
ذلك البنك أو فى بنك آخر له فيه حساب. 


(1) Wikipedia, in its article on Cheque: Variations on regular cheques. 


A‏ 2 فقه البيوع 
وتحقيقة هذه الا فقهاً أن المشتري يُحيل البائ على بنکه» فهو مُحيلء والبائع مُحتال» 
والبنك مُحال عليه. فإن رضي البائع بقبول الشّيك. حصل به رضا المحيل والمحتال. أمَا 
البنك, فلم يرض بهذه الحوالة بعك فتمّت الحوالة عند من لايشترط رضا المحتال عليه 
لصحة الحوالة وهم الحنابلة والمالكيّة والشافعيّة فى الراجح من مذهبهم. ولكن تصح 
الحوالة عندهم بشرط أن يكون لمصدر الشيك رصي قابل للمتحب بقدر مبلغ الشيك 
فإن الحوالة عندهم مقيّدة دائماً بدين المحيل على المحال عليه. أمّا الذين يشترطون 
رضا المحتال عليه لصحة الحوالة. مثل الحنفيّة, فلا تتم الحوالة عند إصدار هذا الشيك 
وتسليمه إلى المحالء لأن البنك» وهو المحال عليه لم يتم رضاه بعد ولكن إن قبل 
البنك الشيكء تمّت الحوالة فى ذلك الوقت. وحصل الاستيفاءُ بطريق الحوالة. 
والستؤال: إن قبض البائع على الشيك الشخصي الموقّع من قبل المشترى» هل بُعتبر 
ذلك قبضاً من البائع للنّمن قبل عرضه على البنك المحال عليه واستيفاء مبلغه منه؟ 





والظاهر فى مثل هذا الشيك آنه لايعدو من كونه حوالة فتبرأً به ذمّة المشترى أو 
المديون عند تمام الحوالة» وتنتقل الدّمّة إلى البنك. ولكن اعتباره قبضاً فى عمليّة 
الصّرف فيه إشكال قوي لأن القبض لايتحقّق إلا بأن يستطيع القابض التَصرّف فى 
المقبوض بدون حائل. وتصرف“ حامل الشيك فى محتواه معلّق على ثلاثة شروط: 
الأوّل: أن يكون ذلك المبلغ فى رصيد المصدر. 

والثانى: أن يكون سحب المبلغ مستحمّاً له حسب تعاقده من البنك. 

والثالث: أن لا يمنع المصدر البنك بإيقاف الدفع بعد إصدار الشيك وتسليمه إلى 
المستفيك.. 


المبحث الثالث 





فإن فات واحد من هذه الشروط لم يتمكن حامل الشيك من استيفاء المبلغ حقيقة. 
صحيح أن إصدار الشيك الفاشل جريمة فى القانون» ولكن المعاقبة القانونيّة 
للمُصد رلا تر الواقع أن حامل الشيك لم يحصّل على حقّه بوساطة الشّيك. 


والقياس على التقود المزيّفة لايبدو صحيحاً لأنْ النقود هي محل عقد الصّرف» 
وهى المقصوذ بالعقد, فالقبض عليها قبض على المبيع؛ سواءٌ كان معيباً فإن ظهرت 
مزيئّفة» بطل الصّرفء أو وجب بدلها على اختلاف القولين. أمَا الشيك فليس محلاً 
للعقد» ولا مقصوداً بذاته» وإنْما المقصوة ما يُمثله من المبلغ. فإن فشل الشيكء فلا 
يقال إن العيب ظهر فى المعقود عليه. 
أمّا ماذكره بعضر الفقهاء من أن الحوالة بمنزلة القبضء فالمقصوة منه أن الحوالة ‏ 
تبرئ ذمّة المشترى أوالمديونء وليس مراذهم فى الظاهر أنه بض فى عقد الصّرف. 
ويتبيّن ذلك بما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
"إن حال المكاتب سيّده بنجم قد حل عليه. صح وبرئت ذمّة المكاتب 
بالحوالةء ويكون ذلك بمنزلة القبض "07 
فالظاهر كون الحوالة بمنزلة القبض فى حق براءة ذمّة المحيل فقط, على أن الحوالة 
لاتم بمجرد إصدار الشيك الشخصي عند الفقهاء الذين يشترطون رضا المحال 
عليه لصحّة الحوالة» وهم الحنفيّة وبعض الشافعيّة وبعض المالكيّة, كما قدمناه. 


أمَا القول بأن العُرف يعتبر القبض على الشيك قبضاً حكمياً فإنّه منقوضص لوجهين: 


865:0 المغنى لابن قدامة‎ )١( 





فقه البيوع 
الوجه الأوّل: أنه ليس ذلك غرفاً عام بل يحِق للدائن أو البائع أن يرفُض فى العُرف 
والقانون قبول الشيك الشخصى من حيث كونه أداة لاستيفاء حقّه. ولذلك جاء فى 
الموسوعة المعروفة Wikipedia‏ : 


“In the USA, a check as a form of payment can legally be 

refused for any reason (or no reason). Simply put: a payment 

via check is not a “payment” until the check was cashed and 
"(clears the bank.” 


يعنى: "مكن فى أمريكا قانوناً أن يُرفض كون الشيك أداة للاستيفاء لأي سببء بل 
بلاسبب أيضا. ا ديد نيلم هق طريق الشيك ليش "تمد يذ" ما لي 
يُنضض الشّيك إلى نقد و يقبله البنك. 





وجاء فى المادة 44( ؟) من قانون بيع المال الإنكليزي 1897 ما خلاصته أنه إن 
ا المشترى بصفته "وقاء روط" ولم يحصل ذلك الشرط بست قشل 


الورق أو بسبب آخرء فإنه يُعتبر أن البائع لم يوفة له اللمن."'" وبهذا يتبيّن أن 


(1) Wikipedia, under the article "Payment" 

() “The seller of goods is deemed to be an “unpaid seller’ within the meaning of 
this Act_ 

(a) ... 

(b) when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as 
conditional payment, and the condition on which it is received has not been 
fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise,” (Sale of 


Goods Act, Section 45) 





الأصل أن تسليم الشيك لايُعتبر قبضاً لمحتواه. ولكن يحق للطرفين فى بعض 
الأوراق القابلة للتداول» مثل الكمبيالة. أن يتفقا على كونه نهائيّاً وحينئذ يكون العقد 
عقد بيع الدّين» كما مر فى حكم الكمبيالة 
والوجه الثانى: أن القبض الحكمي إِنْما يُعتبر فى البيوع العاديّة. أمّا عقود الصّرف. 
فإنّه يلزم فيها القبض الحقيقى: وإن مذهب الحنفيّة أوسع المذاهب فى اعتبار 
التخلية قبضاً حكميّا (لأن غيرهم من الأئمّة الأربعة لايعتبرون التخلية فى حكم 
القبض الحقيقي فى غير العقار). ثم قد صرح الحنفيّة بأنْ التخلية لاتقوم مقام القبض 
فى الصّرّف. فقد جاء فى الدرٌ المختار عند بيان شروط صحة الصّرّف: "والتقابضر* 
بالبراجم, لابالتّخلية. " وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحته: 
"قوله: "لا بالتخلية" أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية, 
واشتراط القبض بالفعل» لاخصوص البراجم» حتى لو وضعه له فى كمه أو 
فى جیبه» صار قابضاً "7" 
ومن هذه الجهات يصغب أن يقال إن قبض الشيك الشخصي قبض لمحتواه فى 
الصّرف. ولذلك قيّد مجمع الفقه الإسلامي اعتباره قبضاً حكميّا بأن يحجز البنك 
مبلغه» وهذا لايقع فى الشيك الشخصي. ومعنى ذلك أن المجمع قصر قراره على 
الشيك المصرفي» ولم يقل بأن تسلّم الشّيك الشخصي يقوم مقام القبض الحقيقي” 
والذى يظهر لى_ والله سبحانه أعلم _ أن العلماء الذين اعتبروا قبض الشيك 
الشخصي قبضاً حكميًا إنّما فعلوا ذلك لضرورة إرسال المبالغ عن طريق البنك وقد 


50177 فقره‎ ۵۲۰ :۱۵١ ردالمحتار" باب الصّرف‎ )١( 


ل : 1 فقه البيوع 





اغتبووةعتوفا تشرط فيه التقايفن فى المجلين :وسو انيضق هذه القضية فى بان 
الصّرف إن شاء الله تعالى. 


6 إيفاء الثمن عن طريق بطاقات الإنتمان 

۳- وقد يقع دف الثمن عن طريق بطاقة الائتمان (350© 76016©) وخلاصة هذه 
العمليّة أن بعض البنوك تصدر هذه البطاقات وتُعطيها لعُملائها لقاءَ رسوم محددق 
وللبنوك تعاقد مع التجار بأن حامل هذه البطاقة حينما يشترى منهم بضاعة أو خدمة 
متقومة. فاه بدلا من دفع قيمتها أو أجرتها تقداً. يُرِيهم هذه البطاقة, والتاجر بعد التأكد 
من صحتهاء يحصّل على توقيع من المشترى على فاتورة البيع أو الإجارة. وبذلك 
تتتهى مسئوليّة حامل البطاقة. ثم البنك مُصِدرُ البطاقة قد يسحب مبلغ النّمن من 
حساب المشترى لديه» وبُحوله إلى حساب البائع» وقد يدفع الثمن إلى التاجر بنفسه 
بعد حسم عمولته» ويحصل على ذلك الثمن من المشترى حامل البطاقة فى مدة 
معلومة. فإن لم يود المشترى ذلك الثمن فى مدّة محددة » فإن مُصدر البطاقة يتقاضى 
عليها فائدة ربويّة. 

وان اسم "بطاقة الإئتمان" وإن كان يُطلق فى العرف العام لجميع البطاقات التى 
يُدفع الثمن بها . ولكن الواقع الاصطلاحي أن هذه البطاقات على أقسام ثلاثة 
وحكم كل واحدٍ منها يختلف عن الآخر فى بعض الحالات. فنذكر حكم كل واحد 
منها وتكييفها الشرعي بصفة مستقلة فيما يأتى إن شاء الله تعالى وبالله سبحانه 
التوفيق للسّداد والصّواب. 





الميحة الثالثك 
71 القسم الأؤل: بطاقة الإنتمان 

المراد من "بطاقة الإئتمان" فى الاصطلاح المصرفي بطاقة يتح لحاملها فرصة أن 
يشتري بها بضائع» وأن يؤدي مُصدر البطاقة ثمنها إلى التاجر ثم إِنْه يُعطى حامل 
البطاقة أجلاً لدفع ذلك الثُمن مع فائدة ربويّة. وإنْ العمليّة فى هذه البطاقة عمليّة 
ربويّة بحتة لاتجوز ولايحتاج بيان حكمها إلى تفصيل آخر. 


۷ القسم الثانى: بطاقة الحسم الفوريّ (860© 1[ط06) 

وإنَ هذه البطاقة تصدر لمن له حساب فى البنك المصدر. وحينما يشترى حامل 
البطاقة بضاعة من التّاجرء ويوقع على الفاتورة» فإن مبلغ اللمن يُسحب من حسابه 
فورأء ويدفع البنك المصدر ذلك المبلغ إلى التاجر. وميزة هذه البطاقة أنه ليس فيها 
احتمال فرض الفائدة الربويّة على حاملهاء لأنّها لاُستخدم إلا فى حدود رصيده فى 
البنك, وإن البنك يسحب المبلغ من ذلك الحساب فوراً. 

وإن تكييفها الفقهي أن المشتري أصبح مديناً للتاجر. ووجب عليه دفع الثمنء ولكنه 
حول البائع إلى مُصدر البطاقة» ليتقاضى البائع الثمن منهء وقبل البائع ذلك. 
فالمشترى مُحيل» والبائع مُحالء ومصدر البطاقة مُحال عليه. وبما أن المحال عليه. 
يعو اه ا اقل الظافة) يدوه ر فى ان را 
كافياً لدى البنك؛ فإِن هذه الحوالة مقيّدة 000 جميع المذاهب. وقد تمّت 
الحوالة برضا كل واحدٍ من هذه الأطراف, لأن إصدار البطاقة لصالح المشترى 
مواققة من البنك المصدر على قبول الحوالة بحدود رصيد المشترى عنده. 


والعادة فى كثير من بطاقات الحسم الفوري أن المصدر لايتقاضى على الإصدار أَبّة 


١ ١ of '‏ ا فقه البيوع 
رسوم. ولئن كان أحد من البنوك يتقاضى عليها رسوماًء فإنّه ينطبق عليها ما سيأتى 
من حكمها فى القسم الآتى إن شاء الله تعالى. وكذلك ليس فى هذه البطاقة احتمال 
فرض الفائدة الربويّة. ولذلك ليس هناك محظور شرعي فى استخدام هذه البطاقة 
بالنّسبة لحاملها. أمّا بالنسبة إلى التاجر الذى يقبل البطاقة ويبيع البضائع على أساس 

ذلك فحكمّه سيأتى فى القسم الثانى إن شاء الله تعالى. 


۸ - القسم الثالث: بطاقة الحسم المتأخر (Charge Card)‏ 


أمّا بطاقة الحسم المتأخر, فإنّه لايُشترط فيها أن يكون لحامل البطاقة رصي فى 
البنك المصدرء بل بُصد رها البنك ثقة بمّلاءة حاملها. و كلما يشترى حامل البطاقة 
بضاعة أو خحدمة» فإن المصدر يدفع التّمن إلى البائع بعد حلم عمولته» ثم يتقاضى 
ذلك من المشترىء والعادة المتّبّعة أن المشتري يُعطى فترة قصيرة مثل شهرء لبُسدّد 
فيها الثمن إلى مُصدر البطاقة. وفى هذه الفترة لا يتقاضى المُصد أيّة زيادة ربويّة 
على النّمنْء وتُسمّى هذه الفترة "فترة السّماح " (265100 61۵٥8‏ ولكن بُشترط فى 
التعاقد معه آنه إن لم يُسدد الثّمن فى تلك الفترة. فإن المصدر يتقاضى عليه فوائد 
ربويّة عاديّة. 

وإن هناك مسائل ثلاثة بالنسبة إلى هذه البطاقات من الناحية الشرعيّة: 

الأول: حكم الرّسوم التى يتقاضاها مُصدر البطاقة من حامل البطاقة. 

والثانى: حكم العمولة التى يتقاضاها مُصدر البطاقة من التاجر. 


والثّالث: حكم التعاقد مع مُصدر البطاقة للحصول عليها مع أن العقد يُصرح بأن 


المبحث الثالث 





حامله إن لم يُسدد الشُمنء فإن مُصدر البطاقة يتقاضى عليها فائدة ربويّة. 

ولنتكلم على كل واحد من هذه المسائل: 

8- حكم عمولة إصدار البطاقة 

أمَا المنفلة الأول :وهي أن مهدر البطاقة يتقاضى رسوما على إضدارها قإنه 
يتقاضى نوعين من الرسوم. الأول: رسوم بُطالّب بها حامل البطاقة مرة واحدة عند 
أوّل طلبه للبطاقة» وقد تُسمّى "رسوم العضويّة". والثانى: رسومٌ سنويّة لتجديد 
البطاقة. وكل واحدٍ من القسمين مبلغ مقطو ع لاير تبط باستخدام البطاقة فعلاً. 

واعتبر العلماء المعاصرون النوع الأوّل من الرّسوم أجرة لإصدار البطاقة الذى يحتاج 
إلى الإجراآت والخدمات التى بُقدمها مُصدر البطاقة من فتح ملف العميل عنده 
وإجراء حسابه» وتعريف الجهات التى سيحتاج إلى التعامل معهاء وإعداد البطاقة 
(فإن البطاقة تحتاج إلى إعداد فني من قبل أصحاب الاختصاص) وإرسالها إليه 
وهى مملوكة للمُصدرء وتلقى تعليماته من حين لآخر. وإيصال دينه إلى التاجر. 

أا انوع الثَانى من الرّسوم» وهى رسوم التجديد كل سنةء فهى مقابلة أيضاً لمثل هذه 
الإجراآت والخدماتء'" لأن التجديد يحتاج إلى إصدار بطاقة جديدة فإن أوضاع 
حامل البطاقة ومُصدرها وقابليها رما تختلف بمرور سنةء فإن هذه الإجراآت تحتاج 
إلى تجديد غير أن الإجراآت السّنويّة أقل بالنسبة للإجراآت فى أوّل إصدار البطاقة 


فرسومٌالتجديد أقل من رسوم العضويّة الأولى. 


)0 حت 57 يلة الدكتور یالتار أبوغدة فی مجلة جح الفقه الإسلامي» العدد الستابع : 1Y‏ 
. وفضيلة الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان فى العدد العاشر من المجلّة ۷٠٠:١‏ 








والظاهر أن هذا التكييف صحيح. فإن مثل هذه الإجراآت والخدمات لايجب أن 
تكون أجرتها محددة بالتفقات الفعليّة» ولكن يجب أن لا تتجاوز أجرة المثل لهذه 
الخدمات. 

وقد يُظَن أن هذه الرّسوم مقابلة للقروض التى يُقدّمها المصدر إلى حامل البطاقة عند 
شراء البضاعات وغيرها بدفع ثمنها إلى التجار قبل أن يُطالب به حامل البطاقة. ولكن 
الظاهر أن هذا التكييف غير صحيح. وذلك لان هذه الرّسوم لا ترتبط بالمبالغ 
المدفوعة من مُصدر البطاقةء وذلك لعدة أسباب: 

ولا قد يكون لحامل هذه البطاقة حساب فى البنك المصدر. ويأمره حامل البطاقة 
بأن تُسدد الفواتير من حسابه مباشرة» فلا ينشأ على حامل البطاقة دين إطلاقاً ومع 
ذلك يجب عليه أن يدفع هذه الرسوم لإصدار البطاقة. وهذا دليل على أن الرسوم 
لاعلاقة لها بالدين. 

وثانياً: إن هذه الرّسوم يُطالّب بها عند إصدار البطاقة أو تجديدها قبل أن ينشأ دين. 
وإِنّْها تدفع ولولم يستخدمها صاحبّها أبدأ ولم يدفع مُصدرها شيئا بالتيابة عن حامل 
البطاقة. 

وثالثا:إن الرّسوم لاتختلف بقدر استخدام البطاقة» فيمكن أن لايشتري بها أحد من 
الان طول السّنة إلا اة واحذة فة دولارات فقطء ويُمكن أن يشتري بها 
آخرٌ بضائع قيمتها عشرة آلاف دولار, أو أكثرء وإن الرسوم فى كلتا الحالتين واحدة 
لاتختلف. 


فالظاهر أن هذه الرسوم مقابلة للخدمات المذكورة لإصدار البطاقة والإجراآت التى 





بُحتاج إليها لاستخدامها من قبل الحامل. ولكن لاشك أن فى معظم الأحوال يدفع 
البنك المصدر مبالغ من عنده لتسديد فواتير حامل البطاقة قبل أن يُطالبه بتلك 
المبالغ» وهي فى هذه الفترة قرض” يُقدّمه البنك للحاملء فتكونُ هذه الخدمات 
تضتحوبة بالقوضن ف تلك الال وى كانت الخدمات متعلقة باقر أو 
مصحوبة به. فإن الواجب أن لايُتقاضى عليها أجرة أكثر من أجرة المثلء لتفادى 
شبهة الربا فى ها و ادتعلى جر المثل. 


ونظيره ما ذكره الفقهاء من أنه لايجوز أذ الأجرة على القضاء والإفتاءء ولكن 

يجوز أخذ الأجرة على كتابة الوثائق وغيرها. قال الحصكفي رحمه الله تعالى: 
"يتس القافيى الاجر على كب الزائ الج اضر و الات قدر ما ترز 
لغيره كالمفتىء» فإنّه يستحق الأجر على كتابة الفتوى لان الواجبةعليه الجوابة 
باللسانء دون الكتابة بالبنان. ومع هذا الكفة أولى» احترازاً عن القيل والقال 
وضبانة لاء الو جةغن لازال "07 

فعلى هذا ينبغى أن تكون أجرة الأعمال الإداريّة والخدمات المتعلّقة بها بقدر أجر 

المثل لتلك الخدمات» ولاتتجاوز أجر المثلء لثلاً تبقى هناك شائبة لتقاضى الفائدة ٠‏ 

على القروض التى تنشأ باستخدام البطاقة. 

١٠-حكم‏ العمولة المأخوذة من التاجر 


المسألة الثانية: حكم العمولة التى يتقاضاها مُصدر البطاقة من التاجر» وهى نسبة 


47 :1 الدرالمختار مع ردالمحتارءكتاب الإجارة, مسائل شتی‎ )١( 








فقه البيوع 
متفق عليها من ثمن المبيعات» تتراوح مابين %۲ و901. 

لا لاض تكييف هذه العمولة. فقيل: إن هذه العمولة بمثابة 
حسم الكمبيالاات» بمعنى تمعن أن مُصدر البطاقة يُسدّد دين البائع على المشترى بعد 0 
ل مؤخلة مكل 
0 00 
01000 إن شاء الله e‏ 


والتكييفة الثّانى الذى ذكره بعض المعاصرين أن الاجر وكّل مُصدر البطاقة بتسلّم 
ذينه من حامل البطاقة؛ فمُصدر البطاقة وكيل له بتسلّم الدّين» وإن العمولة التى 
يحسمها المصدرٌ هى أجرة للوكالة من هذه الجهة. ولكنه يُشْكل عليه أن المصدر 
يدفع دين الحامل من عنده, ثم يُطالب الحامل بأصل الدّين» ولو كان توكيلاًء لطالب 
الحامل بذلك الدّين؛ وأداه إلى التاجر. وأجاب عنه فضيلة الدكتور عبد الستار أبو 
عة حفظه الله تعالى بقوله: 


"أن العمليّة فيها تقديم وتأخير اقتضاها سهولة أداء المُّهمّة المزدوجة» وهى 
تحصيل الفواتيرء وأداءٌ المبالغ لمستحقهاء فقد بادرت شركة البطاقة بالدفع من 
طرفها لقيمة الفواتير إلى أصحاب المحلآت والخدمات» ثم حصلتها من 
حاملى البطاقات» وذلك لضبط التزاماتها مع أصحاب البضائع والخدمات إذ 
لاتستطيع شركة البطاقة ضبط مواعيد التحصيل من العملاء فى حين أنها 


الميحث الثالث 


تمكن ال فا دف من غتدهاء ك تقوم تحضيله ومن افر ر شرع 
جواز أخذ أجر معلوم متفق عليه على كلّ من تحصيل الدينء أو توصيل 
ال“ Dr ١‏ 

ين. 





وإن هذا التكييف وإن كان له وجه ولكن الذى يظهرلى_والله سبحانه وتعالى 
أعلم_ أن العمليّة فى بطاقة الحسم الآجل عمليّة الحوالة. فإن كان لحامل البطاقة 
حساب فى البنك المُصدر بقدر فاتورة التاجر, فإنه ر ا 
الفقهاء. وإن لم يكن له حساب فى البنك المُصدر. فإنه حوالة مُطلقة» والحوالة 
المطلقة؛ وإن كان فيها خلافة الأئمّة الآخرينء فإنّها جائزة عند الحنفيّة. وحامل 
البطاقة وجب عليه دين للتاجر, وإِنّه أحال الاجر على البنك المصدر للبطاقة. فصار 
هو مُحيلا وَالْتَاجِر مُحالآء ومُصدث البطاقة مُحالاً عليه: وتمّت الحوالة على قول 
الحنفيّة برضا الأطراف الثلاثةء لأن إصدار البطاقة لصالح الحامل موافقة من المصدر 
على قبول الحوالة. والحوالة كما هو معروف فقهاً: نقل ذمّة إلى ذمّة أخرى. فانتقلت 
ذمّة الحامل إلى ذمّة المصدرء وصار مُصدر البطاقة مديوناً اا خال: 


وبعد تعيين هذه العلاقة بين المُصدر والتاجرء ينبغى أن تراعى النقاط الآنية: 


الأولى: أن هذا ا لاف وت عل مدرد حال ول اا ت 
منه شيئاً برضا التَاجر الدائن, فإنه ليس حسما مقابل تخفيض الأجلء ولا داخلاً فى 


"ضع وتعجّل " الممنوع. لأنّ "ضع وتعجل " ممنوع فى الديون المؤجلة فقط» وليس 


)١(‏ بحث الدكتور عبد الستار أبوغدة» "بطاقة الإئتمان وتكييفها الشرعي" مجلّة مجمع الفقه 
الإسلامي» العددالستابع :١‏ ۵٣۳و٣٣٠‏ 





| فقه الیو 
فى الدّيون الحالة. جاء فى الهداية: 
"ومّن له على آخر ألف درهم» فقال: أد إلى غداً منها خمسمائة على أك 
3 5 . 000 
بريئ من الفضل» فهو بريئ. 
وجاء فى المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 
"قلت ارايت لو ان ل على رجل الف درهم قد ل فقلت: اشهدوا إن 
أعطانى مائة درهم عند رأس الشهرء فالتسغمائة درهم له. وإن لم يُعطنى 
فالالك كليز غليم اننا الاق للا 0 
وبما أن الدين على مُصدر البطاقة حال» فيجوز منه الحسم برضا الطرفين. 
التقطة الثّانية: أن مُصدر البطاقة أو وكيلّه بُزود التاجر بالماكينة التى تتم به عمليّة قبول 
البطاقةء وهئ بذاتها لها قيمة» وتكون مع التاجر مملوكة للمُصدرء يستخدمها التاجر 
لصالحه. ويقوم المُصدر بصيانة دة الفاكيئة ديرا ويحق له من هذه الجهة أخذ 
الأجرة على ذلك. 
النتقطة الثّالئة: أن مُصدر البطاقة يوفْر للتّاجر الأوراق التى تُطبع عليها الفاتورة» ويوقّع 
عليها العميل» وتكون نُسخة منها مع حامل البطاقة. ونسخة أخرى مع التاجر التى 
يطالب بها مُصدر البطاقة أو وكيله بمبلغ الفاتورة. 
النتقطة الرابعة: أن مُصدر البطاقة يزود التاجر بالتعليمات والإجراآت المطلوب 
(1) الهداية مع فتح القديرء كتاب الصّلح, باب الصّلح فى الدين ۷: ۳۹¥ 


() المدونة الکبری» آخر كتاب الصتلح» “: ۳۹۷ وقد ذكرت نصوصاً أخرى فى الموضوع فى 
رای "البيع بالتة : ان "بحوث فى قضايا فقهيّة معاصرة" :١‏ لم 





اتباغها منه عندما يتقلام حامل البطاقة لشراء بضاعته منه. 


التقطة الخامسة: إن إصدار البطاقة وترتيب قبولها من التّاجر يجلب زبائن إلى 
التاجرء ويُشجّع الناس على الشراء منه» لأن الشراء ممن يقبل البطاقة أيسر 
للمشترين. ففيه منافع للتاجر تشبه منافع الستمسرة. 
ونظراً للقطة الأولىء لو كان مُصدر البطاقة يطلب تخفيض الدين بدون أيّة خدمة, 
ورضي بذلك الدائن؛ لجاز ذلك لكون الین حال لاينطبق عليه حكم "ضع 
وتعجل ". ولكن لو كان الأمر مقتصراً على التخفيضء لما جاز لمصدر البطاقة أن 
يرجع على حامل البطاقة (المحيل) بكامل الثّمنء لأنَ المحال عليه فى الحوالة 
المطلقة لو صالح الدائن على أقل من الدين» فإنه يرجع على المحيل بما أدى. لا بما 
قبل الحوالة به. جاء فى الجوهرة الْنيّرة: 
"ولو رضي المحال له من المحال عليه بدون حقّه. وأبرأه عن الباقى نحو أن 
يُصالحه على بعض حقه» وأبرأه عن الباقى, فإنّه يرجع عن المحيل بذلك 
القدر لاغ "° 
ولكن أداء الدين فى مسئلتنا مصحوبة بهذه الخدمات التى ذكرنا ها فى النَقاط 
الثّلاثة الأخيرة» فالتَخفيض مقاب لهذه الخدمات, فكأنّه عند قضاء الدين أجرى 
مقاصّة أجرته منه. ولذلك يستحق الرجوع على حامل البطاقة بكامل الدّين. ويتبيّن 
من هذا أن العمولة التى يأخذها مُصدر البطاقة ليس بمثابة حسم الكمبيالة: وإِنّما هى 
مُقابلة لعدة خدمات متقومة يُقدمها لصالح التاجر فليس هناك إشكال فى جواز 


)١(‏ الجوهرة النيّرة شرح مختصر القدوريء أول كتاب الحوالة م 





فقه البيوع 
دفعها وأخذها. 

١-حكم‏ غرامة التأخير والذخول فى العقد بهذا الشرط 

المسألة الثَالئة: حكم التعاقد مع مُصدر البطاقة فى حين أن العقد يُصرح بأن حامل 
البطاقة إن لم يُسدّد الفاتورة خلال فترة الستماح» التى هي شهر عادة فإن المصدر 
يتقاضى عليه زيادة فإِنَ مثل هذا الاشتراط محرمٌ شرعاً لكونه رباً. ولكن يُمكن 
لحامل البطاقة التحرزمنه بأن يأمر مُصدر البطاقة أن يسم مبلغ الفاتورة من حسابه 
مباشرة. وقد تسمح بعض شركات البطاقة بذلك إمّا من حساب حامل البطاقة عند 
البو و لظا مر شاه لك ر 

ما إذا لم يتيسّر ذلك فهل يجوز لمسلم أن يأخذ البطاقة ويُوقع على العقد الذى فيه 
هذا الشرط بنيّة أنه سيدفع الفواتير فى حينها قبل أن تفرض عليها زيادة ربويّة, 
ولايطبّق هذا الشرط فعلاً؟ فيه خلافة للعلماء المعاصرين. فقال بعضهم: إن مجرد 
التوقيع على هذا الشرط دخول فى عقد محرم» فلا يجوزء ولو كان بنيّة عدم تطبيقه فى 
الواقع. وقال آخرون: إن حامل البطاقة إن كان على يقين بأن هذا الشرط لايُطبّق فعلا 
لعزم أداءه ميلم الفاتورة خلال الفترة المحلددة, فإنّهِ يجوز. واستأنسوا لذلك بحديث 
عائشة فى قصنة بريرة رضى الله تعالى عنهماء حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: "اشترطى لهم الولاء فإنَ الولاء لمن أعتق.”" فأجاز هذا الاشتراط لأن 
الشرط لايُطيّق فعلا. 


ولك هذا الاستدلال فيه نظرء لأنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان فى قدرته أن 
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بطل هذا الشرط وقد أبطل ذلك فى خطبته الّتى خطبها بعد ذلك. أمّا حامل البطاقة 
فليس فى مُكنته أن يُبطل هذا الشرط. غاية ما فى وسعه أن يودي الفاتورة فى حينه 
لئلاً يُطبّق الشّرط. ولكن مثل هذه الشروط قد عمّت بها البلوى فى زمانناء فإن مثل 
هذه الشروط توجد فى كثير من التعاملات. مثل التعامل مع شركة الكهرباى 
وشركات الهواتف» وغيرهاء فإن شرط غرامة التأخير موجود فى جميع ذلك» ولكن 
يُشكل القول بأنه لايجوز للإنسان أن يتعاقد مع هذه الشركات للحصول على 
الكهرباء والهاتف وغير ذلك بل جرى التعامل على أن الإنسان يتعاقد معها من غير 
نكير بشرط أن يكون فى عزمه أن يدي واجباته فى حينها. وإنما أجيز ذلك لحاجة 
عامّة. فإن لم يتيسّر الحصول على بطاقة الحسم الفوري» ولا اهباتك مع ار 
البطاقة بأن يسحب مبلغ الفاتورة من حساب الحاملء واشتدّت الحاجة إلى مثل هذه 
البطاقةء فالمرجو أن حامله يُعتبر معذوراً فى الدتخول فى هذا العقد إن شاء الله تعالى 
بعد أخذ جميع الاحتياطات اللأزمة لأن لايَلجأ إلى دفع الفائدة الربويّة, والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
- هل يُعتبر توقيع الحامل على الفاتورة قبضاً للثمن من قبل البائع؟ 
قال بعض العلماء المعاصرين: التوقيع من قبل حامل البطاقة يُعتبر قبضاً من البائع 
للنُمن. جاء فى المعايير الشرعيّة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة من جُملة صُور 
القبض: 

"تلم البائع قسيمة الدافع الموقّعة من حامل بطاقة الائتمان (المشترى) فى 

الحالة الى يمكن ها للمؤكية المصدرة لذطاة أن تفم الع إلى قابل 


فقه البيوغ 
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البطاقة بدون أجل "7" 
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ولى فيه نظر, لأنْ براءة ذمّة المشترى شيئ» وحصول القبض من البائع شيئ آخر كما 
قدّمنا فى مبحث الشّيك الشخصي: والذى يحصل بتوقيع المشترى هو الأول دون 
التَانى, لان توقيع حامل البطاقة على قسيمة الدفع لايتجاوز من أنه أحال البائع على 
المؤسّسة التى أصدرت البطاقةء وأصبح هو دائناً لهاء فلو أفلست المؤسّسة؛ يكون هو 
أسوة لغرماءه على قول أبى حنيفة» ويرجع على حامل البطاقة على قول الصاحبينء 
فلايتحقّق القبض من البائع بمجرد قبول الحوالةء ولايتأتى ههنا ماذكرناه فى الشيك 
المصرفى» لأنَ البنك مُصدر البطاقة لم يقبض شيئاً من قبل المشترى المدين» حتى 
يُقال: إِنّه وكيل للدائن فى قبض الدين كما ذكرناه فى مسئلة الشيك المصرفي. والواقع 
أن البنك المصدر إِنْما يدفع الشُمن إلى البائع قبل أن يُطالب المشتري /حامل البطاقة 
بتسديد مبلغه إليه. فليس التَوقِيعُ على قسيمة الدفع قبضاً من البائع للشّمن» ولكن تبرأ 
به ذمّة المشترى؛ كما تبرأ بحوالة الدّين.' ' والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ المعايير الشرعية " معيار رقم ١‏ المتاجرة فى العملات.بند 0/1/5 ج 

(۲) وليتنبه أن المعايير الشرعية قد أصدرت من قبل المجلس الشرعى لهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية الذى يتكون من نحوعشرين من علماء البلاد المختلفة» وكنت 
وكنها تذلك الج و رضحت »فى مقدمة العا القتراعية أن القرازات :إنما الحذت 
فى بعض الأمور المختلف فيها بالأغلبيةء وجل الخلاف فى محاضر المجلس. وبماأن المعايير 
إنما صدرت باسم المجلس» وليس باسم الأعضاء بصفتهم الشخصية, كما هو شأن المجامع 
الدولية الأخرى. فإنه لم يظهرفيها الخلاف. ولذا فلا ينسب كل ماجاء فيها إلى كل عضوبصفته 
الشخصية. 





الباب الرابع . (ظ 


فى 
أحكام تعين النقو د 


1 هل النقود تتعيّن بالتعيين؟ 


وبما أن الغالب فى الثمن أنْها نقود. فمن المناسب هنا ذكر مسئلة تعيّنها فى العقود. 
فالثقوة عند الحنفيّة لاتتعيّن بالتعيين. قال الكاسانى” رحمه الله تعالى: 


"فالدراهم والدتانيرٌ على أصل أصحابنا أثمان لاتتعيّن فى عقود 
المعاوضات فى حق الاستحقاق وإن غيّنت؛ حتى لوقال: بعت منك هذا 
الثوب بهذه الددّراهمء أو بهذه الدنانير كان للمشترى أن يُمسِك المشار إليه 
ویرد مثله ولكنها تتعيّن فى حق ضمان الجنس والنوع والصّفة والقلار, 
حتى يجب عليه رة مثل المشار إليه جنساً ونوعاً وقدراء وصفة. ولو هلك 


المشار إليه لايبطل العقد. "17 


]/5 :٤ بدائع الصنائع‎ )١( 





فقه البيوع 
وقال الأئمّة القّلاثة: ت تتعيّن الأئمان بالتعيين . قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
"والدراهم والدنانير تتعيّن بالتعيين فى العقد بمعنى أله يثبت الملك بالعقد 
فيما عيّناهء ويتعيّن عوضاً فيه فلايجوز إبداله. وإن خرج مغصوباً بطل 
العقدء وبهذا قال مالك والشافعي: وعن أحمد أنها لاتتعيّن بالعقدء فيجوز 
إبدالهًاء ولايبطل العقد بخروجها مغصوبة» وهذا مذهب أبى حنيفة "° 
ذكر ابن قدامة أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى موافق لمذهب الشافعيّة, 
ولكن ذكرالقرافي رحمه الله تعالى أن مشهور مذهبه مثل مذهب أبى حنيفة رحمهما 
الله تعالى .7" 
ويتفرع على هذا الخلاف أنه لايجوث للبائع عند الشافعيّة وغيرهم أن يتصرف فى الثمن 
لمعن قبل أن يقبضه" ونج ور غند الححتفية: لأنه إن اشترئ شيعا ذلك التَمَِ فإن عفد 
الشراء ينصرف إلى مطلق الثُمنء لابالثمن الذى يتسلّم من مشتريهء إلا فى بدل الصّرف» 
فلايجو ر فيه التصرف قبل القبض. جاء فى الهداية: 
" قال: (ولا يجوز التَصرف فى ثمن الصّرف قبل قبضه حتّى لو باع ديناراً 
بعشرة دراهم ا حتی اشترى بها ثوبًاء فالبيع فى الثوب 
ا اف مد ااه وا ر دريو قو ته ركان 
ينبغي أن يجوز العقك فى التوب» كما تقل عن زفر رحمه الله تعالى» لأن 
)١(‏ المغنى لابن قدامة 4: ١79‏ فصول فى أحكام الصرف 


(۲) الفروق للقرافى؛ الفرق التاسع والثمانون والمائة : ۲۵۵ 
(9©) المجموع شرح المهذبة: 1۹ 


المبحث الثالث 





الدراهم لا تتعيّن» فينصرف العقد إلى مطلقهاء ولكنا نقول: المن فى باب 
الصرف مبِيي لان البیم لا بد له منه» ولا شىء سوى المنين» فيجعل كل 
واحد منهما مبيعا لعدم الأولويّةء وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز وليس من 
ضرورة كونه مبيعًا أن يكون متعيّنا كما فى المسلّم فيه ٠"‏ 
وبحث فيه ابن الهمام فى فتح القدير وأيّد قول زفر رحمهما الله تعالى» لكون 
الدتراهم والدنانير لاتتعيّن. وهذا إذا اشترى الوب بتصريح أن الثّمنَ ما سبيحصّل 
عليه المشترى الثّانى من المشترى الأول. أمّا إذا أطلق واشترى الوب بدراهم» ولم 
يُصرح بتعيينهاء فلا حلاف فى جواز البيع. 
وكذلك يتفرع على الخلاف فى تعيين التقود أن المتعاقدين فى الصّرف إذا تصارفاء 
بأن باع أحدهما دراهم بدينار مثا فهلك الدّينانٌ والدراهم قبل التقابض أو 
استحقّت» فاستقرض کل زايد منهما ما وجب عليه بالصّرفء وأذيا قبل التفرق» 
جاز عند الحنفيّة» ولايجوز عند الشافعيّة'" لأن العقد وقع على نقود معيّنة» وقد 
لكك ار EN aE ae EE‏ 
وقع التسليم والَسلَم بنقود أخرى جاز البيع. 
٤-العقود‏ التى تتعيّن فيها الذقود عند الحنفيّة 
ولكن عدم ته النقود عا الحندئة مخت الما ات أما الأغاناتت» فإنها تعن 
فيهاء مثل الوديعة والشّركة والمضاربة والوكالة فإن هلكت التقوذ فى هذه العقود بعد 


٠٠٤ الهداية مع فتح القدیرء كتاب الصرف 1: ۳۱۳و‎ )١( 
۲۲۷ :١ جامع الفصولين» الفصل السابع عشر‎ )۲( 


فقه البيوع 


التسليم» بطلت العقوة كلّهاء لأنها وردت على نقود متعيّنة وقد هلكتء وكذلك إن 
انفسخت هذه العقود لسبب 5 فن الاسباب» وجب على أخذ التقود أن يرد عينهاء 
EAA aS‏ 








وكذللرك. - تتعيّن النقوة فى الهبة والصدقةء بمعنى أن الواهب لووهب نقوداً معيّنة 
en‏ قبل التسليم بطلت الهبة والصّدقة. وكذلك تتعيّن النتقود فى الصّرف بعد 
فساده» فير عين التقد ألذى ورد عليه العقد. " وتتعيّن أيضاً إن بطل البيع بهلاك المبيع 
قبل تسليمه إلى المشترى» فيرة البائ عين ما قبض من المشترى فى ثمنه» كما أنّها 
تتعيّن فى الدّين المشترك إذا قبضه أحد الشريكين» فيؤمر برذ نصف ماقبض على 
شريكه. وفيما إذا تبيّن بُطلان القضاء بأن أقر بعد الأخذ أنه لم يكن له على خصمه 
شيئ» فير عين ما قبض لو كان قائما'" 

وكذلك تتعيّن النقوذ المغصوبة والمكتستبة بطريق محرّم مثل الربا. ولذلك وجب 
ردّها على مالكهاء فإن تعذر ردّها إلى مالكهاء اا بها نعي لاض 
منهاء وإيصال ثواب الصّدقة إلى مالكها. وبما أنه صدقة نافلة عن مالكهاء فيجوز 
صرفها إلى من له قرابة الرواج أوالولاد مع الذى وجب عليه التصدق. وكذلك ينبغى 
أن لايُشترط فيه التمليك. وقد ذكرت أدلة ذلك فى "فتاوى عثمانى "7" 


فإن وهب هذه التقود (المكتستبة بطريق محرم) بعينها لغني؛ لايجوز له أن يقبّلها. ولو 
اشترى بعينها شيئاء لايجوث للبائع أن يقبل هذه التقود ثمنا للمبيع» ولو قبلها البائع» لم 
)١(‏ مثاله فى مسئلة عند السرخسئ فى المبسوط. باب الصّرف فى المرض 5 ٠0 :١‏ 


(۲) راجع ردالمحتار٤۱:‏ ۷۰۲و۳٠۷‏ والأشباه والنظائر, الفن الثالث: أحكام التقد ۳: ١0و51‏ 
(۳) هى مجموع فتاواى باللغة الأردية وهذا المبحث تجده فى ص ١١18‏ ج۳ 


المببحث الثالث 0 


يحل للبائع الانتفاغ بها. وعلى القول بتعيين النّقود المغصوبة والمكتستبة بطريق 
حرام فرع الكرخي رحمه الله تعالى ما ذكره ابن عابدين عن التّتار خانيّة: 





"رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى» فهذا على خمسة أوجه:إها أن دفع 
تلك الدراهم إلى البائع أولأء ثم اشترى منه بهاء أو اشترى قبل الدفع بها 
ودفعهاء أو اشترى قبل الدّفع بها ودفع غيرهاء أو اشترى مطلقا ودفع تلك 
اللتراهم أو اشترى بدراهم أحَر ودفع تلك التراهم. قال أبو نصر: يطيب 
له» ولا يجب عليه أن يتصدق إلا فى الوجه الأول. وإليه ذهب الفقية أبو 
أل 
لكن هذا حلاف ظاهر الروايةء فإنّه نص فى الجامع الصّغير: إذا غص ب ألفا 
فاشترى بها جارية وباعها بألفينء تصدق بالربح. وقال الكرخي فى الوجه 
الأول و الان لاتطيي :وض اللات الأخيرة بطب وقال اوك طت 
فى الكل» لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعاً للحرج عن الاس اه 
وفي الولوالجيّة: وقال بعضهم: لا يطيب؛ في الوجوه كلهاء وهو المختار 
ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعاً للحرج لكثرة الحرام اه وعلى 
هذا مشى المصئّف فى كتاب الغصب تبعاً لللئرر وغيرها "7 

وسيأتى تمام الكلام على ذلك مع تحقيق قول الكرخي رحمه الله تعالى فى مبحث 

المال المكتسب بطريق حرام إن شاء الله تعالى. 


() رد المحتارء كتاب البيع» باب المتفرقات :٠١‏ و ا فقره/11 5194 


فقه البيوع 








060 تعيّن النقود فى البيع الفاسد 
وأمّا فى البيع الفاسد, ففيه روايتان عن الحنفيّة. وذكر فى الدّرٌ المختار أن الأصحّ أنها 
تتعيّن فى البيع الفاسد. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحنّه ناقلاً عن الأشباه 
والنظائر: "النقد لايتعيّن فى المعاوضاتء وفى تعيينه فى العقد الفاسد روايتان." 
وأشارالحصكفي رحمه الله تعالى إلى الرواية التى تقول بعدم تعيّن التتقود فى البيع 
ار 0 إنها تتعيّن فى العقد الفاسد هى الأصحّ '" لأن 
صاحب الهداية جعلها أصح'" 
ولكن ذكر ابن الهمام رحمه الله تعالى أن الأ صح عدم تعيّن النقود فى البيع الفاسد. 
وذلك لأنّه مستنبط من مسئلة ذكرها الإمام محمّد رحمه الله تعالى فى الجامع 
الصغير. ونصها: 
"ومن اشترى جارية بيعاً فاسداً؛ وتقابضاء فباعها وربح فيهاء تصلق بالرّبح» 
ويطيب للبائع ما ربح فى الثُّمن. " 
وعلله صاحب الهداية بقوله: "والفرق أن الجارية مما يتعيّنء فيتعلّق العقدُ بها 
فيتمكن الخبث فى الربح. والدتراهم والدنانيرٌ لايتعيّنان فى العقود» فلم يتعلّق العقد 
الثانى بعينهاء فلم يتمكن الخبثء فلا يجب التصداق." 
وذكر صاحب العناية وابن الهمام وكثير من الفقهاء أن هذا إِنّما يستقيمُ على الرواية 
)١(‏ راجع الدرالمختارمع رد المحتار؛ :١‏ ۷۰۳و٤٠۷‏ 


(5) الهداية مع فتح القدير1: ٠١١‏ باب البيع الفاسد. تحت قول المتن: "وإن مات البائع فالمشترى 





التى تقول: إن النقود لاتتعيّن فى البيع الفاسد. ولايستقيمٌ على الرواية التى تقول: إِنّها 
تتعيّن فيهء لأنّ القول بان العقد الثَانيَ لم يتعلّق بعين ما فيه الخبث إِنّما يستقيم إذا قلنا 
بأن الدّراهم المقبوضة بالبيع الفاسد لم تكن متعيّنة. 
ولكن اعترض عليه سعدى جلبى رحمه الله تعالی» وقال: 
"فيه بحثء فإن عدم التعيين» سواءٌ كان فى المغصوب أو ثمن المبيع 
N E a‏ ل اللي" 
وحاصلّه أن الدتراهم وإن تعيّنت فى البيع الأوّلء فإنّها لاتتعيَن فى البيع النّانى» وعلّله 
ار دين وخدساة زان تله a‏ انان لبها وفك 
العقد له دف غيرهاء فعدم تعيّنها فى هذا العقد الصّحيح لايُنافى كون الأصح تعيّّها 
فى العقد الفاسد." وأقر ابن عابدين كلام جلبى ونقل عن الخير الرملىي مثله. 
والحق أنّ كون الدتراهم تتعيّن له معنيان: الأوّل: أن تصير بالتّعيين مثل العروض. 
بحيث إذا اشتري بعينها شيئ تعيّنت للدفع؛ كما قال الشيخان فى بيع القلس 
بالقلسين بأعيانهماء حيث يقع البيع على عينهما مثل العروض. وما ذكره ابن الهمام 
وصاحب العناية صحيح بهذا المعنى» يعنى أن الدراهم إن تعيّنت فى البيع الفاسد 
كما تتعيّن العروضء بقع العقد النّانى على عينها إن وقع العقك عليها. ونقد المشترى 
منهاء فيتمكن الخبث فيما يُشترى بها. وبما أن رواية الجامع الصّغير صريحة فى أن ما 
يُشترى بها طيّبة فلا يُمكن القول بتعيينها بهذا المعنى. 
والمعنى الثانى لتعيّن الدّراهم فى البيع الفاسد هو أنه يجب رد عينها إلى المشترى, 
ولايجوز أن يرد إليه دراهم أخرى مكانهاء ولكن لاتصير بهذا التعيين فى حُكم 





فقه البيوع 
العروض المتعيّنة من كل وجه؛ بل إذا وقع شراؤ شیئ آخر بهاء فإنه يجرى على 
الأصل العام أن البيع الثاني لا تتعيّن فيه الدراهم» ويجوث أن يُسِيرَ إلى تلك الدراهم 
ويدفع غيرها. وإن ما قاله جلبى وأيّده ابن عابدين رحمهما الله تعالى هو التعيين 
بهذاالمعنى. فإن أخذنا التعيين بهذا المعنى» فإن مسئلة الجارية التى ذكرها الإمام 
محمّد رحمه الله تعالى فى الجامع الصّغير لاتدل على أن الدراهم لا تتعيّن فى البيع 
الاب لاله تكو انا کور ت بض اا رفيا الى ال و 
لا تتعيّن إذا وقع شراؤ شيئ آخر بهاء بل يق البيع على دراهم مطلقة. 
وقد صرح المتئرخحسي رحمه الله تعالى فى الدراهم المودعة بأنّها تتعيّن بهذا المعنىء 
ولكن إذا وقع شراؤٌ شیئ بهاء فإنْها لاتتعيّن فى البيع الثانى. قال رحمه الله تعالى: 
"فان كانت (الوديعة) دراهمّ فالدراهمٌ يُشترى بهاء ثم يُنظر: إن اشترى بها 
بعيْنها ونَقَدهاء لا يطيب له الفضل أيضاًء وإن اشترى بهاء وَنَقَدَ غيرهاء أو 
اشترى بدراهم مطلقة. ثم نَقَدهاء يطيب له البح هناء لان اللتراهم لا تتعيّن 
بنفس العقد, ما لم ينضم إليه التنَسليم. ولهذا لو أراد أن يُسلّم غيرها كان له 
ذلك فأمّا بالقبص يتعيّن نوع تَعَيّن» ولهذا لا ملك استرداد المقبوض من 
البائع ليُعْطِيَه مثلها. فلهذا قلنا: إذا استعان فى العقد والنقد جميعاً بالدراهم 
الوديعة أو التتضوية لآ بط له الفسل, وكذلك إن اتر ى :ا ماكر 
ونَقَدهاء لم يحل له أن يأكل ذلك قبل أداء الضّمان "”" 
ففى هذه العبارة» صرح السثر سي رحمه الله تعالى بأن التعيين فى الدراهم المودعة 


١١١:١١ المبسوط للسرخسى” كتاب الوديعة‎ )١( 





المبحث الثالث َك 
هو المع الثانى» لا بالمغض الأول :لهذا قال فى الجملة التى تحتها خط: "وإن 
اشترى بهاء ونَقَد غيرهاء أو اشترى بدراهم مطلقة. ثم نَقَّدَهاء يطيب له البح هنا" وإلاً 
فإن كان التعيين بالمعنى الأولء لمآ كان ا للاشتراء بها ونقد غيرها. فإن 
كان التعيين فى الدراهم المودعة بالمعنى الثانى» فالظاهر آنه كذلك فى الدراهم 
المقبوضة بالبيع الفاسد. وعلى هذاء فإن مسئلة الجارية المذكورة فى الجامع الصّغير 
لا تل على عدم تعيين النقود فى البيع الفاسد, ولا على تعيينها. فهذه المسئلة 


2 


لاعلاقة لها بتعيين النقود فى البيع الفاسدء لا نفياً ولا إثباتاً. 
ما ماذكروه فى اللتراهم المغصوبة من أن ربحها لايطيب» فليس لكونها متعيّنة 
بالمعنى الأول بل لما ذكره صاحب الهداية وان الهمام نفسّه أن عدم الطيب 
مقصور على ما إذا غقد الشراقٌ بهاء وقد منهاء لأن اجتماع الإشارة إليها والنّقدٍ منها 
اورت هة أن العقد وقع عليهاء فتمكن فيها الت تسبي هل اليه كد لاق 
هذه الشبهة موجودة فى الددّراهم المقبوضة ببيع فاسد إذا وقع البيع الثانى بها ونقد 
منهاء ولكن انضمّت إليها شبهة أخرى, وهي شبهة عدم الملك؛ لأن المقبوض ببيع 
فاا وان كان ليه العاقد بعد القبض عند الحنفيّة» فإن فيه شبهة عدم الملك 
لحصوله بطريق غير مشروع. فلمًا اجتمعت فيه شبهتانء نزلت الشبهة إلى شبهة 
لكيه ور ها اة فى ن بن صل بها ولالك قير اقرف بين 
المقبوض فاسداً وبين الدراهم المغصوبةء حيث لا يطيب ربح الأول» ويطيب ربح 
الثانى. 


فظهر بهذا أنه لا يصح الاستدلال بمسئلة الجارية على أن الإمام محمّداً رحمه الله 
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تعالى يقول بعدم تعيين النقود فى البيع الفاسد. بل رُویت عنه روايتان: فروى عنه 
أبوسليمان أن النقود تتعيّن فى البيع الفاسد كما فى الغصب أو البيع الباطل» وروى 
عنه أبوحفص أنها لا تتعيّن فى البيع الفاسد. وجة رواية أبى حفص أن البيع الفاسد 
قد اعمّبر كالبيع الصّحيح فى بعض الأحكام» مثل ثبوت الملك بعد القبضء فكما أن 
النقود لاتتعيّن فى البيع الصّحيح. لا تتعيّن فى البيع الفاسد أيضاً. ووجة رواية أبى 
سليمان أن الثمن فى يد البائع بمنزلة المغصوب فى كونهما مقبوضين لاعلى وجه 
مشروع» فكما أن التقود المغصوبة تتعيّن» فإِنْها تتعيّن فى البيع الفاسد أيضاً. وذكر 
صاحب الهداية أن رواية أبى سليمان أن التتقود تتعيّن فى البيع الفاسد هى الأصح”"' 


٠١١ :1 الهداية مع العناية‎ )١( 
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5 الباب الأول 





+ 


فى 
تعليق البيع أو إضافتهإلى المستقبل 


وبعد الفراغ من شروط صحة البيع التى ترجع إلى المتعاقدين والمعقودعليه من 
المبيع واللمن» نرجع الآن إلى الشروط التى ترجع إلى صلب العقد والله سبحانه 
ولى التوفيق. 


الشرط الأؤل: أن يكون البيع مُنجَرا 


فمن شروط صحة البيع أن يكون العقد منجَّزاًء فلايجوز البيع المعلّق على شرط فإن 
ثم eo‏ 6 9 5 6 #اما حي 010 ا 7 
الفقهاء اتفقوا على أن البيع من العقود التى لاتقبل التعليق.'' وذكر الفقهاء رحمهم 


(1) ذكرت الموسوعة الفقهية الكويتية؟17: ١7‏ أن هذا الأمر متفق عليه بين الفقهاء. وسيأتى فى المتن 
عبارات الحتفية. وأمًا المذاهب الثلاثة الأخرىء» فقال شمس الدين ابن قدامة فى تعليل مسألة: "وإنما 
فسدالبيع لأنه معلق بشرط مستقبل» فلم يصح..كما لوقال: إن ولدت ناقتى فصيلا فقد بعتكه بدينار." 
(الشرح الكبير مع المغنى :٤‏ 88) وقال البهوتى: "الثالث: مالاينعقد معه بيع. وهو المعلق عليه البيع 
كبعتك كذاإن جئتنى...لأنه عقد معاوضةء وهو يقتضى نقل الملك حال العقد. والشرط يمنعه" = 
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الله تعالى أن ما كان مبادلة مال بمال يُبطله التعليتق بالشرط. فإن قال البائع: "بعتك هذا 
اتان نجحت فى الامتحان. " وقبله المشترىءلم يصح البيع. 

وعدم جواز التعليق فى البيع هو المقرر فى المذاهب الأربعة. والحجّة لهم أن البيع 
كلما تعلق بأمر دخله الغرر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر. 
رفاسا أن الغرر كلمل ماني تاذلف متها تعلق التمليلف على الخطن ولان مخ شط 


ك اليه وا اف اا0 ااك علاطو مص ن فر الى اننا ب 


ع فرع 


لذین اموا لا اكوا أموالكُم بتكم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن تَراض يكم 
(النساء:۲۹) وفى حديث أبى سعيد الخدرئ رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى 


ل ف 000 001 

نما البيعئ عن تراض. 
والتراضى إِنْما يتحمّق بالجزم. وإن كان البيع معلقاً على أمر فى المستقبل» فقد يفوت 
رضا أحد العاقدين عند وجود الشّرط. وبهذا علّل القرافي رحمه الله تعالى عدم 


- (شرح منتهى الإرادات : ٠١١‏ ) وذكر النووىّ رحمه الله تعالى البيع والإجارة فيمالايقبل التعليق 
(روضة الطالبين ۳ ۳۳۸) وذكر القرافىئ رحمه الله تعالى البيع مما لايقبل التعليق» فقال: "ولايصح 
التعليق عليه بأن يقول: إن قدم زيد فقد بعتك أوآجرتك بسبب أن انتقال الأملاك يعتمدالرضاء والرضا 
إنما يكون مع الجزم» ولاجزم مع التعليق» فإن شأن المعلق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول 
وقديكون معلوم الحصول كقدوم الحاج وحصادالزرع» ولكن الاعتبار فى ذلك بجنس الشرط دون 
أنواعه وأفراده» فلوحظ المعنى العام دون حصوصيات الأنواع والأفراد." (الفروق للفراقى؛ الفرق 
الخامس والأربعون ۲۲۹:۱) 


المبحث الرابع 





جواز البيع المعلق.'" 

ما ابن تيميّة وابن القيّم رحمهما الله تعالی» فرأيا جواز تعليق البيع بشرطء إذا كان فيه 

منفعة للناس. قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ۰ 
"وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد 
تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. فلا يستغنى عنه المكلف...ونصً 
الإمام أحمد على جواز تعليق البيع فى قوله: "إن بعت هذه الجارية, فأنا أحق 


(Tre 


بها بالثُمن." واحتج بأنّه قول ابن مسعود. 
وأثر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الذى أشار إليه ابن القيّم أخرجه مالك رحمهما 
الله تعالى فى الموطأ: 

"أن عبدالله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب التُقفيّة» واشترطت عليه 

أك إن بعتها فهي لى بالثّمن الذى تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن 

ذلك عمر بن الخطاب. فقال: لاتقرئهاء وفيها شرط لأحد. "7" 


سننه.“ وجميع هذه الروايات متّفقة على أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لم يفت 


(۱) الفروق للفراقى, الفرق الخامس والأربعون 579:١‏ 

() إعلام الموقعين ۳۳۸:۳ فصل الحيلة فى الصلح عن المال ببعضه» طبع دا رالجيل؛ بيروت 1977 

(۳) موطأ الإمام مالكء كتاب البيوع» باب مابُفعل فى الوليدة إذا بيعت والشرط فيهاء ص 077 

)٤(‏ وزاد سعيدبن منصور فى رواية: "أخبرنا سعيدء نا عيسى بن يونس نا الأوزاعي” قال: اا 
واشترط علي أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهرء فإذا مت فهي حر فسألت عطاء - أو سل - فكرهه 
وات الكو غا قال لسن ية با وسات مكحولاً فقال: لا بأس فلت تاف على فيه - 
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بجواز هذا البيع» بل سل عن ذلك عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه» فمنعه من 
ذلك. فليس فيه حجّةٌ لجواز البيع المعلّق. ولهذا لم يؤخذ به فى المذاهب الأربعة. 


وأمّا الحاجةء فتندفع بشرط الخيار فى البيع» كما سيأتى. 


(Suspensive Condition) شرط النّوقّف‎ "1 


وكذلك ما يُسمّى فى القوانين الوضعيّة "شرط التوقف" ( ع لاأومءم05ا5 
2 وهو أن ينص فى العقد أن البيع يظَّل موقوفاً على أمر فى المستقبل غير 
محمّق الوقوع, فإن تم وقوغه انعقد البيع تلقائياً بأثر رجعي. مثاله: أن يقول المشترى: 
ا مقرم أن احم بعال ديه من الحكومة للمتاجرة فيه 
خلال ثلاثين يوماً من وقت العقد"» فإن لم يحصل على الرخصة: انفسخ البيع» وإن 
حصل عليه اعتبر البيع منعقداً منذ يوم العقد. فإن كان هذا الشرط فى عقد البيع فإنه 
من قبيل البيع المعلّق. فلا يجوز. ولكن الطريق المشروع لهذا الغرض أن يشتري 
المشترى المبيع بشرط الخيار» فينعقد البيع ناجزاًء ولكن يكون له الخيارٌ فى مدة 
الخيار على اخحتلاف فى تحديدهاء كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى موضعه. فإن وقع 


ما يتوقعه» مثل الحصول على الرخصة. أنجز البيع من وقت العقد, وإن لم يحصّلء 


= مأثما؟ قال: بل أرجو لك فيه أجراً. وسألت عبدة بن أبي لبابةء فقال: هذا فرج سوء وقال الأوزاعي: 
وحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطلء وسألت الزهري» فأخبرني أن 
ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن ابتياعه من امرأته جارية على إن باعها فهي أحق بها بالنَمنء فقال 
عمر: "لا تطأ فرجاًوفيه شر ط لغيرك. "(سنن سعيد بن منصور, كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق 
CFE‏ 


فسخ العقد بحكم الخيار. 





فى حكم المواعدة فقط فلايكون بيعاً معلّقاً بل هي مواعدة مشروطة بشروط. والظّاهر 
أنه لابأس بذلك, بشرط أن بُعقد البيع عند وجود الشرط بإيجاب وقبول. وقد فصّلنا 


غير لازمين فى القضاءء ولكن يُمكن القول بلزومهما فى حالات الحاجة الحقيقيّة فقط. 
وكذلك ما يُسمّى "شرط الإنهاء " (010108له00 076نا[12650) وهو شرط فى عقد 
البيع أن العقد ينفسخ تلقائياً إن جد أمر مخصوص." مثل أن يشترط المشترى أن 
البيع يُفسخ إن رض على مشترى ذلك المبيع ضريبة من الحكومة: فإنه تعليق 
لفسخ البيع على أمر لا يتحقّق وجوده. ولكن الطريق المشروع له أن يُعقد ابيع بخيار 
الشوطفإن رخ لر غل ال ع قن له الخبان سني ال ا ف 
المشترى بخيار الشرط. 

-۹٩‏ التعليق على أمر كائن 

والتعليق على ما عرفه الحَمَوئ رحمه الله تعالى: "رتيب أمر لم يُوجد على أمر لم 
يُوجد ب ((إن)) أو إحدى أخحواتها.”'' وخرج بهذا التَعريف التعليق على أمر كاثن؛ 
أى على أمر وُجد عند العقد, ولهذا قيّد ابن تُجيم بُطلان البيع المعلّق بالمعلق 


Pollock & Mulla: On Sale of Goods Act, Sec. 4, Para 11.‏ )1( 
(۲) غمزعيون البصائر» شرح الأشباه والنظائ ر ٠١١:۳‏ الفن الثالث: القول فى الشرط والتعليق. 
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بالشرط المحضء وقال ابن عابدين: "والظاهر أنه احتراز عن التعليق بشرط كائن, 
فإنه تنجيزء كمافى جامع الفصولين» قال: ألاترى أنه لوقال لامرأته: أنت طالق إن 


كانت السّماءٌ فوقنا والأرض تحتناء تطلّق للحال. ولو علق البراءة بشرط كائن 
00 





هم 


وظاهره أن تعليق البيع على أمر كائن يصح بشرط أن يعلم المتبايعان وقوعهه لأن اللُظير 
الذى ذكر فى جامع الفصولين لصحة الإبراء المعلّق على شرط كائنء هو أن يقول 
الزوج: "أنت طالق إن كانت المماءٌ فوقنا والأرض* تحتّنا." وهذا ما يعلمٌه كل أحد. 
وحينئل هو تنجيز حقيقة. أمَا إذا.لم يعلم المتبايعان وقوع ذلك الأمرء مثل أن 
يقول البائع :"بعتك هذا القلم» إن كان ابنى اشترى مثله " ولايعرف المتبايعان هل 
اشترى ابنه مثلّه أم لاء فالظاهر أنه تعليق» لاتنجيزء فينبغى أن لاينعقد به البي إن 
علما بعدذلك أن ابنّه اشترى مثله. فيحتاجان إلى عقدٍ فى ذلك الحين؛ لأن عدم 
معرفتهما بالشرط الذى علا عليه البيعم أخرج البيع من كونه جازم وهو 
المحظور الذى يُبطل البيع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


7 البيع بشرط رضا غير العاقدين 
والذى يُستثنى من بُطلان البيع المعلّق عندالحنفيّة أن يُعلّقَه العاقك برضا أحد غيره. قال 


ابن قاضى سماوه رحمه الله تعالى: "ولوقال بعته بكذا إن رضي فلان» جازالبيع 


والعشرين ۲:۲ باختلاف يسير فى اللفظ. 





والشرط يع "7" و انما اجر ذلك على نهن قبل ضار الترظ :قال ابن قدامة 
رحمه الله تعالى: "و إن شرط الخيار لأجنبىئ صح وكان اشتراطاً لنفسه وتوكيلاً لغيره 
وهذا قول أبى حنيفة ومالك. وللشافعى فيه قولانء أحدهما لايصح. وكذلك قال 
القاضى: إذا أطلق الخيار لفلان أو قال لفلان دونى» لم يصح. "ثم رجح ابن قدامة القول 
الأول لكن صرح البهوتي من الحنابلة بعدم انعقاد البيع به أيضاً. قال: "مالاينعقد 
ا بيع كبعتك اور إل 0155 2-6 زی يكذ "0" والظاهر أنه ليس هناك 
مان من شرط الخيار لغير المتعاقد, لأن خيار الشرط إِنْما شرع ليتمكن صاحب الخيار 
ين ارك ومة اعفان درق النضيرة فض ا کول ان و ره 


ينبغى أن يُفُوض خياره إلى آخر يثق به أكثر مما يثق بنفسه. 


١‏ “الشرط الثانى : أن يكون البيع معقوداً فى الحال 
ومن شروط انعقاد البيع أن يُعقد فى الحال؛ فلاينعقد البيع إن أضيف إلى مستقبلء 
مثل أن يقول: بعدّك هذا الشيئ بكذا لتاريخ كذا. وإنّه فى حكم التعليق فى عدم 
صحة البيع بالاتفاق» ولكن الظاهر من عبارات الحنابلة والشافعيّة أنهم يُدخلون 
الأقكافة فى ا و ا تسيا اع التحليق القرق وق ا 


: ۲١ جامع الفصولين ۲: فصل‎ )١( 

(۲) المغنى لابن قدامة 4: ٠٠١‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات 7: 1١714‏ 

(4) "كقوله بعنّك إن جئتنى بكذا...فلا يصح البيع لأنه علّق البيع على شرط مستقبل» فلم يصح كما 
إذا قال: بعتك إذا جاء رأس الشّهر" (الشرح الكبير على المقنع لشمس الدّين بن قدامة 4: 0" - 
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وإن کان حكمُهما فى فساد البيع واحداً. 

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: 
"ثم الفرق بين التعليق والإضافة هو: أن التعليق يمنع المعلّق عن السَببيّة 
للحكم» فإن نحو "أنت طالق " سبب للطلاق في الحالء فإذا قال: "أنت طالق 
إن دخلت الدار" منع انعقاده سبباً للحال» وجعله متأخراً إلى وجود الشرط. 
فعند وجوده ينعقد سبباً مُفضياً إلى حكمه. وهو الطلاق. وأا الإيجاب 
المضاف. مثل "أنتٍ طالق غداً" فإنْه ينعقد سبباً للحال» لانتفاء التعليق المانع 
من انعقاد السببيّة. لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليهء فالإضافة لا 
تخر جه عن السّببيّة بل تُوْخر حكمّه, بخلاف التعليق فإذا قال: "إن جاء غك 
فلله علي أن أتصدق بكذا" لا يجوز له التصدق قبل الغد. لأنّه تعجيل قبل 
السّبب» ولو قال: "لله على أن أتصدق بكذا غداً" له التعجيل قبلّه؛ لأنّه بعد 
السّبب, لان الإضافة دَخَلت' على الحكم لا الستبب» فهو تعجيل للمؤجل. 
و عا حف لا رظان مر لقيو قياف ا ا 
علّقه لم تحنث» هذا حاصل ماذكروه في كتب الأصول. "”' 


وبالجملة؛ فالبيع من العقود التى لا تقبل الإضافة إلى المستقبل» وعلله فى الد 
المختار بأنها تمليكاتة للحالء فلاتضاف إلى الاستقبال» كما لاتعلّق بالشرط لمافيه 


= وجاء فى البيان فى المذهب الشافعي "ولايجوز تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول: إذا 
جاء رأس الشهرء أو إذا طلعت الشمس فقد بعتك عبدى."(: )1١5‏ 
(1) رد المحتارء كتاب البيوع» باب المتفرقات 10: o1۳ O1‏ 





المبحث الرابع 
من القمار." وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "حاصله أنه تمليك على سبيل 
المخاطرة» ولمّا كانت هذه تمليكات للحال» لم يصح تعليمها بالخطر لوجودمعنى 
الها" 

وهذا بخلاف الإجارةء فإنّها تقبل الإضافة. قال الزيلعى” رحمه الله تعالى: "لأن 
الإجارة وما شاكلها لايمكن تمليكه للحال." وقال ابن عابدين بعد نقله: "ويظهر من 
هذا ...أن الإضافة تصح فيما لايمكن تمليكه فى الحالء وفيما كان من الإطلاقات, 
والإسقاطات. والالتزامات» والولايات» ولاتصح فى كل ما أمكن تمليكه للحال."' 





الشرط الفاسد أوالاستثناء فى البيع 


۳ا لشرط الفاسد 


ويُشترط لصحة البيع أن لايكون مشروطاً بشرط فاسد. والشروط الفاسدة على 
بوعين: 

الأول: أن يُشترط فى المبيغ وصفة فى وجوده غرر. وسنذكر مسائله إن شاء الله 
تعالى فى مبحث خيار فوات الوصف. 

والثانى: أن يكون العقد مشروطاً بشرط لايقتضيه العقد. فإن اشتّرط فيه مثإ هذا الشرط 
فسد العقد. والفرق بين الشرط والتعليق أن التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد. 
والشرط التزامٌ أمر لم يوجد فى أمر وأجد بصيغة مخصوصة'"" 

والأصل فى هذا ماروي عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلّى 








الله عليه وسلّم نهى عن الشرط فى البيع. رواه أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جله.''' وأخرجه الترمذئ عنه بلفظ: "لايحل سلف وبيع: 
ولاشرطان فى بيع "" وإن الأئمّة الأربعة اختلفوا فى تفسير هذا الحكم. ونحتاج فى 
بیان كل مذهب إلى تفصيل تلخصه فيما يأتى بتوفيق الله سبحانه وتعالى: 


73778 المذهب الحنفي 


خلاصة مذهب الحنفيّة أنه إن كان المشروط فى البيع شرطاً يقتضيه العقد. أو 
يلاثم العقد أو شرطاً جرى به العرف فيما بين الناس؛ فهو جائزء ولا يفسّد به البيع. 
ومثال الشرط اذى يقتضيه العقد: ما إذا باع بشرط أن يحبس المبيع إلى قبض 
الثُمنء أو اشترى دابة بشرط أن يركبها المشترى؛ أو اشترى حنطة فى سنبلهاء 
وشرط الحصاة على البائع. والحق أن هذا النُوع من الشروط ليس من الشرط 
المبحوث فيه لاه لا يفيد إلا تأكيد ما وجب بنفس العقدء ولا يُضيف إليه شيئاً. 
ومثال الشرط اذى يلائمُ العقد, كما فى البدائع» ما إذا باع على أن يُعطيه المشترى بالشمن 
رهناً أو كفيلكٌ والرّهنْ معلوم والكفيل حاضرء فقبلء فإنّه جائز. وكذلك شرط الحوالة 
ت ب 3 5 _ 00 0 5 3 «" »© iT ٠.‏ ¢ في ټ 
ملك المشترى للمبيع فى الجهات الرسميّة. 

۲۲:۲ جامع المسانيد‎ )١( 


(۲) جامع الترمذىء كتاب البيوع؛ باب ۱۹ء حديث ١1١71‏ 
(۳) بدائع الصنائع 6: ۱ والمبسوط ۱۳: 4 وفتح القدير 0: ۲10 





فقه البيوع 





ومثال الشرط الذي جرى به الغرفء ما إذا اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع» أو 
جراباً على أن يخرزه له خُفًا. قال المترخسى رحمه الله فى المبسوط: "وإن كان 
E‏ وفيه غرفة ظاهرء فذلك جائز أيضاًء كما لو اشترى نعلا 
وشراكاً بشرط أن يحذوه البائع» لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى ولان فى 
النزع عن العادة الظاهرة حرجا بِيّنا " 

وقال الكاسانى فى البدائع: "والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر رحمه الله. وجه 
القياس أن هذا الشرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» وإنّهِ مُفسد .... 
ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشّرط فى البيع» كما تعاملوا الاستصناع فسقط القياس” 
بتعامّل التاس» كما سقط فى الاستصناع "17 

وأا الشروط الأخرى التى لا تدخل فى واحد من هذه الثّلاثة. فإن كان فيها منفعة 
لاجد العاقلايرق أ امه عليه فإنْها فاسدة» ويفسّد بها البيع» مثل أن يشتري الحنطة 
على أن يطخنها البائع» أويتركه فى داره شهراً أو ثوباً على أن يخيطه فالبيع فاسد كما 
في فتح القدير' " وغيره. 

وإن كان الشرط بحيث لا منفعة فيه لأحد العاقدين, ولا للمعقود عليهء فالشرط 
باطل» والعقل صحيح» نحو ما إذا اشترى دابّة أو ثوباً بشرط أن لا يبيع» كذا فى 
المبسوط ". وعلّله فى البدائع بقوله: "لان هذا شرط لا منفعة فيه لأحد فلا يو جب 
)١(‏ بدائع الصنائع 0: ١/7‏ 


(؟) فتح القدير :”> 
(۳) المبسوط ١6:1‏ 


المبحث الرابع HS‏ 





الفسادء وهذا لأنَ فساد البيع فى مثل هذه الشروط, لتضمُّنها الرباء" وذلك بزيادة 
منفعة مشروطة فى العقد لا يُقابلها عوضء ولم يوجد فى هذا الشرطء لاله لا منفعة 
فيه الخد ]لا ا وای ف هل رو ف لتك اد يعات و ا 
باطل." 
٤-المذهب‏ الشافعيّ 
مذهب الشافعيّة قريب" من مذهب الحنفيّة. فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح 
وأمّا الشرط الذى بُلائم العقدء فيُسمّى فى المذهب الشافعى بالشرط اذى فيه 
اة الد او الشرط الذى تدعو إليه الحاجةء وهو جائز عندهم بهذا التعبير 
فقد ذكر الشیرازئ فى المهلاب: 
"فإن شرط ما لا يقتضيه العقد. ولكن فيه مصلحة» كالخيارء والأجل, 
والرهن» والضمين» لم يُبطل العقد. لأن الشرع ورد بذلك على ما نبيّنه فى 
مواضعه إن شاء الله وبه الثّقة. ولأنَ الحاجة تدعو إليه. فلم يفسئد 
ا ْ 
وإن تعبير "المصلحة " أو "الحاجة" ظاهره العمومٌ فى كل مصلحةء وكل حاجة» ولكتهم 
)١(‏ وسيأتى قريبا الكلام على تنقيح علّة فساد البيع بشرط فاسدء وأنْ كونه يتضمن الربوا علّة 


مرجوحة. وذلك تحت عنوان "علة فساد البيع بالشرط الفاسد" 
(۲) المهذب ۲۹۸:۱ 








فقه البيوع 
لا يُريدون ذلك العموم وإنّْما استثنوا بهذا التعبير صُوّرأ مخصوصة: ذكرها الرملّى فى 
نهاية المحتاج والخطيب الشربينى فى مُغنى المحتاج.' ١‏ 

وأمًا الشرط الذي جرى به التعامل» فليس مستثنى من النهي عند الشافعيّة» كما هو 
مستثنى عند الحنفيّة؛ غير أنهم يجوزون بيع العبد بشرط إعتاقه لتشوف الشارع إلى 
العتق, ولحديث بريرة رضى الله عنهاء وهذا خلاف القياس عندهم. 





وأمًا الشرط الذي لا غرض فيه» ولا منفعة منه لأحدء فإنّه يلغو عند الشافعيّة, ولا 
فالفرق الحقيقى بين المذهبين أن الحنفيّة و الشرظ الذي جرى به التعاملء 
ولا يجوزه الشافعيّة. 

60 المذهب المالكئ 

وإن المذهب المالكى من أدق المذاهبء وأكثرها تفصيلاً فى مسئلة الشّرط. والفرق 
بينه وبين المذهبين الستابقين أن الأصل فيهما عدم جواز الشرطء وللإباحة صُور” 
مُستئناة. والأصل في المذهب المالكي» على العكس من ذلك: إباحة الشرط؛ ولعدم 
الجواز صُوَرٌ مستثناة» فلا يكون الشرط فى هذا المذهب فاسداً إلا فى موضعين: 
الأول: إذا كان الشرط يُناقض مقتضى العقد, كما إذا اشترط البائع على المشتري ألا 
يتصرف فى المبيع. 


)١(‏ نهاية المحتاج ۳ ۳۵ ومغتى المحتاج ؟: 5م 





والثاني: إذا كان الشرط بُخل بالدّمن بأن يزيده أو ينقصه إلى قدر غير معلوم. وهذا 
فع الاوراقه ور روس قباد ترط فى وداه كا و ار SE‏ 
تعالى» أن الشرط: "يعود جهلّه فى الثّمن إمّا بزيادة» إن كان الشرط من المشتريء أو 
بتقصء إن كان من البائع." يعنى أنه إذا اشترط البائع أن يُقٌُرضه المشترى» فكأن جُزء 
من المبيع مقابل للإقراض» فإن لم يُقرضه وجب أن يزيد المشترى فى النّمن مُقابل 
الجزء الذى كان الإقراضب مقابلّه. وهذا الجزءٌ من الثُمن مجهولء وإذا اشترط 
المشترى أن يُقرضه البائع» فكأن جزء من الثمن مقابل للإقراض: فإن لم يُقرضه 
البائع وجب أن يرد بعض الثُمن الذى كان مقابل الإقراض» وقدره مجهول» فاختل 
ا < 

والشرط الفاسد عندهم يبطّل في جميع الأحوال. ولا يُعمل به وأمّا أثره في العقد 
فينقسم إلى أقسام ثلاثة: 

.١‏ إن الشرط الفاسد يُبطل العقده وذلك إِنْما يقع عادة إذا كان الشرط يُناقض مقتضى 
العقد, بحيث إذا أعمل لزم أن يختل العقد. فيبطّل الشرط والعقد كلاهماء كما إذا. 
اشترط البائ على ال أن لا يتصرف في المبيع» أو اشترط الواهب على 
الموهوب له أن لا يقبض الهبة. 

إن الشرط الفاسد يبطّل وحده. ويبقى العقد جائزاًء ويبدو أن ذلك يقم فيما إذا ناقض 
الشرط مقتضى العقد. ولكن العقد لا يختل إذا أعمل الشرطء كما إذا اشترطت الزوجة 
على زوجها أن لا يتزوج عليهاء أو ألا يطلقها. فحينئذ يبطّل الشرط ويصح العقد. وذكر 
ابن رشد من هذا القبيل أن يشترط البائ شيئاً بعد انقضاء ملك المشترى» مثل أن يبيع 





BÎ ear‏ فقه البيوع 


العبد ويشترط أنه متى أعتقه المشترى» فإن الولاء يرجم إلى البائع» كما فى حديث 
بريرة» حيث يصح البيع ويفسد الشرط. 

".إن الشرط الفاسد يُبطل العقد إلا إذا نزل عنه المشترط, فيسقط الشرط ويبقى 
العقدء وهذا فيما إذا كان الشرط يُخل بالثمن, كما في بيع الوفاء وغيره. 

وها سوئ هذه الستور من الشروظ عقائد عند مالك رحنة الله تغال جوز ف 
مذهب المالكيّة أن يشترط البائع على المشتري أن يُعتّق العبد المبيع» أو قف 
الأرضالمبيعة ممّا يتضمّن إيقاع معن ئ فى المبيع هُو من معانى الب وكذلك يجوز 
عنده أن يبيع الدار. ويشترط البائ سُكناها مدة معقولة» أو الدابّة» ويشترط ركوبها 
إلى اة ة معلومة: أو مكان معلوم, أو الثُوبء ويشترط عليه المشترى أن يخيطهء أو 
الجطو رد عليه ا a‏ لها ميد مر قولة 
لأحة المتعا قدي 





هذه خلاصة ما فى بداية المجتهد. ومواهب الجليل للحطابء والخرشو”". ويقول ابن 
رشد فى بداية المجتهد: "ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهبء إذ بمذهبه تجتمع 
الأحاديث كلّهاء والجمم عندهم أحسنٌ من التَرجيح ". 

775 المذهب الحنبليّ 

أمّا المذهب الحنبلى فيقول: إن الشرط إذا كان أكثر من الواحدء يُنظر: إن كانا من 


مصلحة العقد جاز العقد والشرطان جميعاًء مثل أن يبيعه بشرط الخيارء والتأجيل. 


/1وم٠١:0 بداية المجتهد ۲: 171و157. ومواهب الجليل للحطاب :۳۷۳و۳۷۵ والخرشي‎ )١( 


المبحث الرابع 


والرّهن» والضّمين. أمَا إن لم يكن الشرطان من مصلحة العقدء فسد الشرطان والعقدٌ 
جميعاً على الإطلاق» مثل أن يشتري ثوباً بشرط أن يخيطه البائع ويغسله. فهذان 








وَأَمّا إذا كان الشرط واحداً فإن كان اشتراط عقد فى عقد, نحو أن يبيعه شيئاً بشرط 
أن يبيعه المشترى شيئاً آخرء فهذا شرط فاسل يُفسد البيع. وإن كان اشتراط منفعة 
للبائح فى المبيع» مثل أن يبيع الدابة ويشترط رکه اودارا وط اها مده 
معلومة» أواشتراط منفعة للمشترى» مثل أن يشتري ثوباً ويشترط على البائع خياطته. 
فالشّرط جائرٌ والعقدٌ جائز. وإن كان الشرط مخالفاً لمقتضى العقد ولكن فيه معنى 
ار آنا د بائم العبد أن يُعتقه المشترى بعد الشراء» فهو جائز فى رواية 
وفاسل فى أخرى. أمَا الشّروط الأخرى التى تنافى مقتضى العقد, مثل أن لايبيم أو 
لايهّبء أولايعتق, أو أن يبيع أو يهبء فهذه شروط فاسدة لاتجوزء ولكن هل يفسد 
بها البيع؟ فيه روايتان» وذكر القاضى أن المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ها لاتُفسيد البيع» فالبيع صحيح. وهذا ملخص مافى المغنى لابن قدامة . 


797 الأحاديث الواردة في الباب 

وأمًا الأحاديث الواردة فى الباب فثلاثة, وقد جَمَعَتّها قصّة عبد الوارث بن سعيدء 
فنوردها بتمامهاء لما فيها من فوائد: 

أخرج ابن حزم في المحلى'' والحاكم في معرفة علوم الحديث” ' عن عبد الوارث 


781:4 المغنى‎ )١1( 
9 ٤٠۵ :۸ (؟) المحلى‎ 
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MG ol E الدع كن‎ ag 
فسألت أبا حنيفة عمّن باع بيعاًء واشترط شرطاً فقال: البيعٌ باطل» والشّرط باطل. ثم‎ 
سألت ابن أبى ليلى عن ذلك فقال: البيع جائزء والشرط باطل. ثم سألت ابن شبرمة‎ 
عن ذلك فقال: البيع جائزء والشرط جائز. فرجعت إلى أبى حنيفةء فأخبرثّه بما قالا.‎ 
فقال: لا أدرى ما قالاء حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده : أن رسو ل الله صلى‎ 
اله عليه وسلّم نهى عن بيع وشرط. البيع باطل؛ والشرط باطل. فأتيس ابن أبي ليلى.‎ 
فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدرى ما قالاء حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم‎ 
المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: اشترى بريرة» واشترطى لهم الولاء.‎ 
البيع جائز. والشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدرى ما قالا‎ 
حدثنا مسعر بن كدام؛ عن مُحارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله: أنه باع من رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلّم جملا واشترط ظَهْره إلى المدينة. ابيع جائزء والشرط‎ 

) e 
فهذه هي الأحاديث الثلاثة التى يدور عليها الكلامٌ فى مسئلة الباب. فأمًا حديث‎ 
بريرة رضي الله تعالى عنهاء فان شرط الولاء للبائعين شرط لم يكن فى اختيار العبد‎ 
وفاءه لأن استحقاق الولاء حكم شرعى لايتغيّر بالاشتراط. والشّرط الذى يُبطل البيع‎ 
ماكان وفاءٌه فى اختيار العبدء فصار كأن يقول: بعك هذه الأرض بشرط أن لايرئَك‎ 
فيها بنوك. فمثل هذا الشرط كالمعدوم فلا يُبطل البيع. وقد فصلنا الكلام على‎ 


)١( =‏ معرفة علوم الحديث(ص.718١)‏ 








حديث بريرة رضى الله عنها فى كتاب العتاق من تكملة فتح الملهم”"" 
أمَا حديث النهي عن بيع و شرطء فقد روي بطريقين: 
الأول: ما أخرجه الترمذي فى باب كراهية بيع ما ليس عنده من طريق أيوب» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم قال: "لا يحل سلفة وبيع» ولا شرطان في بيع " وقال الترمذي: 
هذا حديثٌ حسنْ صحيح. واستدل به أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى على جواز 
الشرط الواحد في البيع» ومنع الشرطين. 
والثآني: ما رواه أبو حنيفة رحمه الله عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن 
لني صلى الله عليه وسلّم نهى عن الشرط في البيع» كما في جامع N‏ 
واستدل به أبو حنيفة والشّافعي رحمهما الله تعالى على أن الأصل في الشرط عدم 
الجوازء سواءٌ أكان واحداء أم أكثر. 
وقال شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله تعالى فى إعلاء السنن: 
"يمكن أن يكون عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جه كلتا الروايتين: فروی 
عنه أبو حنيفة رواية» وروى عنه آخرون رواية أخرى. والثاني أن يقال: إن أصل 
الرواية كان أنه نهى عن شرطين في بيع إلا أن أبا حنيفة رواه بالمعنىء لان معنى 
الشرطين في البيع: هو البيع والشرط لأن البيع نفسه شرطء فإذا شرط فى البيع 
شرط آخر اجتمع فيه شرطان» كذا قاله الطحاوي في مان لاا وا يقي لا 


(1) تكملة فتح الملهم طبع دارالقلم ٠۸۵ :١‏ 


فقه البيوع 


وجه لجواز الشرط وعدم جواز الشرطين؛ وأيضاً: كل شرط متضمن لشرطين: 
شرط الوجود» وشرط العدم فلا يخلو بيع بالشرط عن شرطينء فلا يجوز 
لوجود الشرطين. 7" 
وما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فإنّه باع جَمّله من التب صلَى الله عليه وسلّم 
على أن يركبّه إلى المدينةء فخلاصة الكلام فى هذا الحديث أن هذه القصّة قد 
رُويت بألفاظ مختلفة» يدل بعضها على أن الركوب كان شرطاً فى العقد. كما فى 
صحيح مسلم: ا هاي كته إن هد ويدل بعضها على انه لم يكن 
مشروطاً فى العقد, ووقع ابيع مطلقاء ثم تبرع به النبى' صلى الله عليه وسلّم. ومن 
أصرح ما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد فى طريق تبيح العتزئ بسند رجاله ثقات: 
"فقال النبى صلى الله عليه وسلّم: قد أخذته بوقيّةء قال: فترلت عن الرّحل 
إلى الأرضء قال: ما شأنك؟ قال : قلت جملّك! قال: قال لى: اركب 
جملّكء قال: قلت: ما هو بجملي» ولكنّه جملّكء قال: کنا نراجغه مرتين فى 
الأمر إذا أمرنا به» فإذا أمَرنا اللّالثة لم تُراجغه؛ قال: فركبت الجمل:'”" 
فإن هذا السّياق صريح فى أن جابراً رضي الله تعالى عنه قد سلّم الجمل إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم ولم ير ض بالركوب عليه إلأ مر متكرر من النبى صلی الله 
عليه وسلّم» فضلاً عن أن يكون قد شرطه فى العقد. 





و قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى فى كتاب الشروط أن الروايات التى وردت 


١١١:١١ إعلاء السنن‎ )١( 
)14834 (برقم‎ 160: 780 
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بألفاظ الاشتراط أكثر و أصح. وتعقّبه شيخنا العثماني رحمه الله تعالى فى إعلاء 
السئن”' بأن دواة عدم الاشتراط أكثر و أقوى» فساق جميع الروايات» وتكلّم عليها 


مء 


شا واشتادا 


ولو ملم قول البخاري رحمه الله تعالی» فإنّه يُمكن أن تكون صيغ الاشتراط من 
تصرف الرواة» وأن يكون الرواة عبّروا عنه بصيغ الشرط لما أن التبرع قد وقع بعد 
البيع مصلا بخلاف سياق ما أسلفنا من رواية أحمذ: فإنّها صريحة فى كون الركوب 
تبرعاًء ولا يمكنْ حملّها على الاشتراط وهو الذى يطمئن إليه القلب نظراً إلى جود 
النبي صلى الله عليه وسلم وثقة الصّحابة به» فلا يُظَن بجابر أن يخاف عند البيع أن 
النبي صلی الله عليه وسلّم يتركه راجلا فى الصّحراءء حت يشترط ركوبّه فى صُلب 
العقد معه صلّى الله عليه وسلّم. والظاهر من مثله أن يكون قد عقد البيع مطلقاً عن 
شرطء ثقة بجود النْبِى صلى الله عليه وسلم» وقد صدق النبي صلَى الله عليه وسلم 
ثقته بعد البيع فعلاء فأمره بالركوبء فيّمكن أن يكون بعض الرواة قد عبّروا ثقنّه هذا 


ثم هناك ناحية أخرىء توجّه إليها الطحاوي رحمه الله تعالى فى شرح معاني الآثار, 
وهي أن النبى صلى الله عليه وسلّم لم يكن فى هذه القصّة قَصّد البيع أصلاً وإنّما 
كان يريد أن يُحسن إلى جابر رضي الله تعالى عنه بإيصال ثمن الجمل إليه. وتوصّل 
إلى ذلك بصورة عمد البيع» ولهذا رد الجمل إلى جابر رضي الله عنه بعد الوصول 
إلى المدينةء ولم يُمسكه بنفسه. ويدل عليه قوله عليه الصلوة والسّلام فى صحيح 


(1) اغلا الین ٠:۹:۱۲‏ 


فقه البيوع 








مقلم "أترانى ماكسدّك لآخذ جملك ودراهمك؟ فهو لك. " ووقع فى طريق نُبيح 
العنزئ عند أحمد أن النْبِى صلى الله عليه وسلّم بعد ما وفى أوقية إلى جابر, قال له: 
"خذ جماك فقال حابن "ماهو جلي الماهو جملك يا ستول الها" قال 
"خذجملك." قال جابر: "فأخذته". فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
"لعمرى! مانفعناك لتنْزلك عنه.'”" فمن هذه الجهة لا يستقيم الاستدلال بهذه 
القصّة على أحكام البيوع المقصودة. 

فمنها ما أخرجه الطحاوي فى شرح معانى الآثار عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود 
أجل فيها مثوبة.'" 

ومنها ما أخرجه الطّحاوي أيضاً عن ابن عمر قال: " لا يحل فرج إلا فرج إن شاء 
ا ع ا اوو مه ا رط فيه" 


وبالجملةء فالمسئلة مجتهّد فيها منذ عهد الصّحابة والتابعين» وإن مذاهبهم المختلفة 


مروت عند عند الرزاق في 7 


۸- علة فساد البيع بالشرط الفاسد 
ثم اختلفت عبارات الفقهاء الحنفيّة فى تعليل فساد البيع بالشرط. فقد مر عن البدائع 
(۱) مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب أرنأوط: برقم .۱٤۸٩٤‏ ج۲۳ ص ٠١١‏ 


(۲) شرح معانی الآثار ۲: ٠۸۲‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق ٥1۸‏ إلى ٠٠‏ 


المبحث الرابع 








أن فساد البيع فى مثل هذه الشروط لتضمُنها الرباء وذلك بزيادة منفعة مشروطة فى 
العقد لا يقابلها عوض. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: إِنّه معلل بإفضاءه إلى 
الّراع» فقال معلّلا لجواز الشّرط المعروف: "لأنَ الحديث معلول بوقوع التزاع 
موافقا لمعن لحرت 

«والظاهر أن تغل اتن عابديق رمه الله 'تعالى هو راجح وذلك لأمريق» الأمر 
الأول: أن الفقهاء الحنفيّة أجازوا الشّروط التى جرى التعامل بها بحكم العُرفء ولو 
كان الاد علولا بكرن اعفن يتضمن' الرناء لما عاذ الشرط بال خر لو كان 
متعارفاً لأن الربا لايح بالغرف والتعامل. 


والأمر الثّانى: أن تعليله بأنْه زيادة من غير عوض ويلزم منه الرباء غير واضح لأنه إذا 
اشترط المشترى منفعة فإنْ تلك المنفعة صارت جزء من المبيع» وصار جزمن الثمن 
مقابلاً لهاء وإن اشترط البائ منفعة صارت تلك المنفعة جزء من الثمنء وصار جزء من 
المبيع مقابلاً لهاء فليس هناك زيادة بغير عوض. نعم! يلزم منه صفقة فى صفقة؛ على أن 
جزء المبيع المقابل للمنفعة فى الصّورة الأولى» وجزء امن المقابل للمنفعة فى الصّورة 
الثانية غير معلوم» فجاء الفساذ من هذه الجهة, وهو اذى عبّر عنه المالكيّة بأنه يُخل 
بالثمن» كما أسلفنا فى مذهبهم. فتبيّن أن العلّة هى الجهالة المفضية إلى التزاع» وليس أنه 
زيادة من غير عوض. أمّا إذاكان الشرط متعارفاً. فالغرف يقضى على أنه ليس صفقة فى 


صفقة, لأن مجموع ما عقد غليه الأمر أصبح بحكم العُرف كأنه شيئ واحدء فصار كما 


)١(‏ رسائل ابن عابدين ۲ :+ رسالة نشرالعرف 


فقه البيوع 





باع شاتين بصفقة واحدة. وإن العرفة يقضى على الجهالة أيضاً لكون التجار يعرفون 
فرق الستعر بين البيع المشروط فيه المنفعةء وبين غير المشروط فيه فلا يقع النزاع عند 
الإخلال بالشرطء فإن اشترط مشترى النعل أن يحذوه البائع » فإن الفرق بين قيمة 
المحذ و وغير المحذو معروف بين التجار. 
ثم إن الحنفيّة ذكروا صوراً أخرى للشرط المتعارف غير شرط حذوالنعل» فقال ابن 
الهمام رحمه الله تعالى: 
"ومئله فى ديارنا شراء القبقاب على هذا الوجه» أى على أن بسر له سيراً... 
ومن أنواعه شراءٌ الصّوف المنسوج على أن يجعله البائغ قلنسوة» وبشرط 
أن يبطّن لها البائع بطانة من عنده "7" 
وجاء فى البزازية: 
"للفجرن قربا أو حا اقا على أن يرئحه الام PO‏ صح"”” 


وقال ابن عابدين رحجمية الله تعالى: 


"وتدل عبارة البزازئة والخائية: وكذا مسألة القبقاب على اعتبار الغرف 
الحادث. ومقتضى هذا أنه لوحدث عرف فى شرط غير الشرط فى النعل 
والثوب والقبقاب أن يكون معتبراًء إذا لم بُو إلى المنازعة. "”" ١‏ 


(؟) البزازية على هامش الهندية 4: ٤٠۹‏ 


48”- الصور المتعارفة لاشتراط الشروط فى البيع 





وقد كثرت فى عهدنا أنواغ الشروط في البيوع والإجارات وغيرهاء مثل أن يُباع 
الهاتف الجوال بشرط أن يُوفْر البائ معها منفعة استخدام شبكة معيّنة لدقائق 
معلومة» أو يُباع جهان بشرط أن يستخلص البائم رخصة لصالح المشترى باستعمال 
ذلك الجهاز. وكذلك ما تعورف في العالم كله أن مشترى الثلآأجات, والدافئات, 
والمكيّفات, والأجهزة الكهربائيّة الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلما 
عرضّها فساذ فى خدود مدة معلومة؛ كالسّنة أو السّنتين مثلاء فان هذا الشرط جائز 
لشيوع التعامل به. 

(Extended Warranty) الضمان الممدّد‎ - ١ 

ولكن هناك التزامٌ آخر رائج فى السّوق اليوم باسم "الضمان الممدد" Extended‏ 
٣ ٤y(‏ وهو أن يُمدّد البائ مدة تصليح الجهاز من قله فوق المدة المشروطة 
فى العقد لقاء عوض مالى زائد» فمثلاً: لوكانت المدة المشروطة فى العقد لتصليح 
الجهاز من قبل البائع کان البائع يقول: "ادفع لى كذاء فأمدة المدة إلى سنة 
أخرى اتی د اا دس ااا طبر وق 
من عقود الصّيانة. وموضعه كتاب الإجارة. 

وليتنبّه أن العثمانيين قد أدخلوا تعديلاً في مجلّة الأحكام العدليّة» بإضافة ماذة 
جديدة على الوجه الأتي: ۰ 


"البيع بشرط يعود نفه على أحد العاقدين صحيح» والشراء معتبرء فإذا باع 





Blas‏ قه ابيع 
اوسا غلى أن بر گام كذاء أى'افقرى المشدرى شما مقال سكين دارة 
المعلومة, فذلك البيع صحيح» والشرط معتبر . 

وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذه المادة: 

0 تقييد البيع بشرط ب "على" كما أنه لا يجوز عند الحنفيّة» كذلك لم 

رة المالكيّة (؟) والشافعيّة. وفي زماننا هذا نرى أن البيوع تُعقد خلافاً 

5 المذاهب الغلاثة فو جب e‏ قول الا لر نت أعمال 





نقله الدكتور عبد الرزاق السنهوري فى كتابه "مصادر الحق فى الفقه الإسلامي .' 
والذى يبدو أن تعميم حكم الجواز لجميع الشروط فى البيع ربّما يؤدى إلى مفاسد. 
والظاهر أن ما ذهب إليه الحنفيّة من جواز الشرط المتعارف يُعْطّى الحاجة التى 
ذكرتها هذه المذكّرة. والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

"6١‏ شرط عدم المنافسة 


"عدم المنافسة " Restraint on competiti0”)‏ وذلك ا فر يي اد امن 
آخر, فإنه تشترط على البائع أنه لايفتح محلا تجارياً مثلّه لمدة معلومة فى دائرة محلادة. 
TT‏ 


)١(‏ مصادر الحق في الفقه الإسلامي ۱۷۱:۳ طبع ثالث ۱۹۹۷م 
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يعوق دون منافسة حرة فى السّوق» ويتبيّن من عدة أحكام الشريعة فى التجارات أنه 
تُشجّع المنافسة التجارئة, فإنّها تضم القيمة العادلة للمستهلكين: دون أن يتحكم فيها 
واحك أو قَلَة قليلة من اجار الأثرياء. وإن مثل هذا الشّرط مخالفة لهذا المقصود. 

نعم! إن اشتّري المحل التجاري مع اسمه الذى له سمعةء وزيد الّمن من أجله. 
فيجوز أن يُشترط على البائع أن لايستخدم هذا الاسم لجار وتنطبق عليه 
الأحكام والشّروط التى ذكرنا ها فى مسئلة بيع الاسم التجاري» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

-_ شرط عدم نقل الملكيّة 


وقد ا بعض القوانين الوضعيّة أن تشترط البائع عدم نقل الملكيّة إلى 
المشترى إلى أن بُسدد كل المن. وهذا الشرط له معنيان: الأول: أن لاتنقل الملكيّة 
الحقيقيّة إلى المشترى» بحيث لايزال البائح مالكاً للمبيع» فهذا الشرط إن كان فى 
"اتفاقيّة البيع " to sell)‏ امعممعويوة) التى حفقنا فنها أنيا تواعدة للبيع فى 
المستقبل» وليس بيعاً فإنَ حاصل هذا الشرط أن الوعد بإنجاز البيع مشروط بذلك 
الشرط. وهذا لا بأس به. لأن البيع لم يتم بعد. وبما أن القوانين الوضعيّة لا تعترف 
بالبيع إلا بانتقال الملكء فينبغى أن يُحمل إجازة الشرط بهذا المعنى."" 

أمَا إذا تجاوزت مرحلة الوعدء وأنجز البيغ؛ ثم اشترط أن الملك لاينتقل إلى 
المشترى إلا بتوافر شروطء فإنّه شرط مناقض لعقد البيع» يفسّد به البيع بالإجماع. 
لأنه لامعنى للبيع إلا نقلٌ ملك المبيع إلى المشترى» وإن ذلك يتم فور تمام الإيجاب 


٤ وليراجع المادة 14 من قانون بيع المال مقارناً بالماذة‎ )١( 


فقه البيوع 


والقبول. واشتراط عدم نقل الملك معناه أن يُعقد البيع بشرط عدم البيع. وهو تناقض” 
ظاهر. وإن قيل: إن الملك يحداث بتسديد الثّمن تلقائيّا فهو بيع معلّق» وقد سبق أن 
البيع لايقبل التعليق. 


والمعنى الثانى لهذا الشرط أن المراة من نقل الملكيّة تسجيل المبيع باسم 
المشترى فى الجهات الرسميّة» فيشترط بائ السيّارة مثلاً أنه لايُسجّلها فى 
الجهات الرسميّة باسم المشترى إلا بعد تسديد الثمن بكامله. وكذلك بائع البيت 
يشترط مثل هذا الشرط وإن كان المشترى يملكه حقيقة» ويتصرف فيه تصرف 
الملآك. وهذا لامانم منه شَرّعاً لأن التسجيل فى الجهات الرسميّة أمر إجرائي زائ 
على الملكيّة الحقيقيّة والعرفيّة» وقد يُعترف به فى القانون أيضاً باسم "ملكيّة 
المنفعة " (Beneficial Ownership)‏ فالامتناغ فين اا لايُنافى نقل الملكيّة 
الحقيقيّة والرفية. وقد سبق منا فى مبحث بيع التلجئة والعقود الصّوريّة أنه يمكن 
أن يكون التسجيل باسم غير المالك الحقيقي” 





337 البيع بشرط وجود من يشتريه من المشترى 


وهناك طريق َب فى الأسواق أن مَن يُريد أن يبيع أشياء إلى تاجر تلك الأشياء فإن 
التاجر لايقبل أن يشتري منه فور بل يقول له: إنى أقبل أن تضعها عندى على أنى إن 
وجدتا مشترياً لهاء اشتريتها منك. ولواعتبر العقد بينهما عقد بيع مشروط بأن يجد 
لمعي متدرا ار حطور ع ا و بیع بشرط 
مخالف لمقتضى العقد أو بيع معلق على شرط. 


ولكن. هناك طؤيقان. للرضيؤل إلى هنذا الخرفى الأول أن كفي ا 


المبحث الرابع 








الاجر ويجعله سمساراً لبيعها إلى المشترين لقاء عمولة يذفغها إلى التاجر. والثانى: 
أن بشتري التَاجِرٌ منه تلك الأشياء بخيار شرط إلى مدة متفق عليها. فإن وجد 
مشترياًء باعها إليه. وينقُذ به البيع الأول. وإن لم يجد مشترياً خلال المدة, رذها إلى 
البائع الأول بخيار الشرط. 


غ6" صفقة فى صفقة 


ومن قبيل زيادة الشّرط فى البيع ما يُسمّى "صفقة فى صفقة" وهو أن يُشترط فى 
العقد عقد آخرء مثل أن يقول البائع: "بعتك دارى بكذا على أن تبيعنى سيّارتك 
كذ" وقد افق العلماء على كوقه مننوعا رعا :والآصل فى لك ماروئ عن 


١‏ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن صفهقتين فى صفقة واحدة" 


أخرجه أحمد والبزار"" من طريق شريكء عن سماكء عن عبدالرحمن بن عبدالله 
بن مسعود» عنه. وقال الهيثمى” "رجال أحمد ثقات" ولكن فى إسناده شريك 7 
النخعى» تكلم المحدثون فى حفظه» وله أوهامٌ معروفة. وأخرجه الطبرانى والبزار 
واب خزيمة واب حِبّان”" موقوفاً عن عبدالرحمن عن أبيه أنه قال: "لايصلح 
صفقتان فى صفقة." وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "رواه البزارفى مسنده عن 


(۱) مسند أحمدة: 714 حديث ۳۷۸۳ ومسند البزارة: ۳۸٤‏ حديث ۲۰۱۷ 


ابن حبان ۲ ۵ حديث ۱۰۵۰ 





فقه البيوع 





أسودبن عامر» وأعل بعض طرقه ورجح وقفه» وبالوقف رواه ابونعيم وابوعبید 
(Dn ¢ 2‏ 


وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيعتين فى بيعة. أخرجه 
الترمذئ والنسائي عن أبى هريرة رضى الله عنه”". وقال الترمذي: "حديث حسن 
صحيح ". ورواه مالك بلاغاً. وغلّط ابن الهمام رحمه الله تعالى مَن زعم أن الحديثين 
بمعنى واحد» وقال:"هذا (يعنى حديث بيعتين فى بيعة) أخصرءٌ منه. فإنّه فى 
خصوص من الصّفقات وهوالبيع. " بخلاف حديث الصتفقتين فإنّه عام لكل صفقة, 
سوا کان ا أ عار ووا 

ثم إن كلا من الحديثين فُسّر بتفسيرين: ففسّرسماك الحديث الأول بقوله: "الرجل 
يبيع البيع فيقول: هو بنّسَا بكذا وكذاء وهو بنقدٍ بكذا وكذا”" وكذلك فسئره أبوعبيد 
القاسم بن سلام بقوله: "بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا نقداً بكذاء ونسيئة بكذا 
قان عل" 


والتفسير الآخر للحديثين هو ماذكرنا من أن يُشترط عقد بعقد آخر. وهوالذى 
اختاره صاحب الهداية» ورجّحه ابن الهمام رحمهما الله تعالى» كمافى فتح القدير. 1 


۸١ فتح القدير؟:‎ )١( 

(۲) سنن النسائي» كتاب البیوع» باب ۷۳ حديث 4178 وجامع الترمذى, كتاب البيوع» باب ١8‏ 
حديث ۱۲۲۱۹ 

(۳) مسند أحمدا: 0 








وأماالحديث الثّانى» فقال فيه الإمام الترمذئ رحمه الله تعالى بعد إخراجه: 
"قال الشافعى: ومن معنى ما نهى النبِي صلى الله عليه وسلّم عن بَيُعتين فى بيعة 
أن يقول: أبيعك دارى هذه بكذا على أن تبيعنى غلامّك بكذاء فإذا وجب لى 
غلامك» وجبت لك دارى. وهذا يُفارق عن e‏ معلوم» ولايدرى کل 
واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. " 
وعلى أساس هذا الحديث ذهب جمهور العلماء إلى أن اشتراط صفقة فى صفقة أخرى 
لايجوز. قال ابر“ قدامة رحمه الله تعالى: ا 
دارى هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذاء أوعلى أن تبيعنى دارك أو على أن 
أۇج رك أوعلى أن تؤجرنى كذاء أو على أن تُروجنى ابتك أو على أن أزوّجك ابنتى, أو 
نحو هذاء فهذا کله لايصح. قال ابن مسعود: الصفقتان فى صفقة ریا 1 وهذا قول 5 


حنيفة والشافعى وجمهور العلماء. "7" 


ما الإمام مالك رحمه الله تعالى» فقد فرق بين عقودٍ مختلفة» فمنع اجتماع بعض 
العقود فى صفقة واحدة, وأجاز ذلك فى , بعض العقود. 

فمثلا جوز الإمام مالك رحمه الله تعالى اجتماع الإجارة والبيع فى صفقة واحدة. 
قال ال 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۸ ۳۹ کاب البيوع. حديث 61 اوالمعجم الكبيرللطبرانى ير 
حبان» كتاب الوضوء ۲: ۱۹۵ حديث ٠١0١‏ وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى 
(۲) المغنى لابن قدامة 4: 59٠‏ 





"لايجوز اجتماغ بيع الأعيان مع الجعل فى صفقة واحدة للعلّة المذكورة 
(أى لتنافرالأحكام بين البيع والجعالة) بخلاف اجتماع الإجارة مع البيع فى 
صفْقة واحدة. فيجوز» سواءٌ كانت الإجارة فى نفس المبيع» كما لو باع 
جلوداً على أن يخرزها البائمٌ للمشترى نعالً. أوكانت الإجارة فى غير 
للك فلن الور 
وقدصرّح الإمام مالك رحمه الله تعالى فى مسائل كثيرة من المدونة أن الجمع بين 
البيع والإجارة فى صفقة واحدة جائرٌ عنده.'' فكأنّه رحمه الله تعالى حَصر منع 
الصّفقتين فى الصفقة فى عقودٍ خاصة جَمَعها بعضهم فى بيتين: 
نكاح؛ شر كة» صرف وقرض مُساقاة؛ قراض” بيع» جُعل 
فجَمع اثنين منها: الحظر فيه فكُنْ قطنا فإن الحفظ سهل”" 
والظاهر أن ماسوى هذه العقود يجوز جمعُها عنده فى صفقة واحدة. 
وقد بيّن الإمام القرافي رحمه الله تعالى الأساس اذى بنى عليها الإمام مالك 
رحمهمالله تعالى الفرق بين العقودالمختلفة, فقال: 
"اعلم أن الفقهاءَ جمعوا أسماء العقود التى لا يجو اجتماغها مع البيع فى 
قولك: "جص مشنق ' فالجيم للجعالةء والصّادُ للصّرفء والميم للمساقاة 
)١(‏ الخرشى على مختصرخليل» كتاب الإجارة/: ٤‏ 


(۲) المدونة الكبرى. أول كتاب الجعل والإجارة ۳: 4١60‏ 
(۳) الدسوقى على شرح مختصرخلیل» باب المساقاة ۳: 0٤۹‏ 





0 0 0 0 والقاف للقراض. 0 فى الفرق أن 
المنامتبة» و لشي الواحد بالاعتبار الواحد لا يُناسب لضان 1 
عقدين بينهما تضادٌ لا يجمعْهما عق واحد. فلذلك اختصّت ت العقوة التى 
م O‏ بخلاف الجعالة, د ا 
وذلك ففق لہ FOE io‏ 
التضاد. والصّرف مبني على التشديد '" وامتناع الخيار والتأخير وأمور كثيرة 
اا تشترط في البيع» فضاد البيح الصّرف. والمساقاة والقراض فيهما الغرر 
والجهالة كالجعالةء وذلك مضا للبيع. والشركة فيها صرف أحد النقدين 
بالآخر من غير قبضء فهو صرف غير ناجزء وفى الشركة مخالفة الأصول, 
(1) وربما يُشكل عليه أنه أجاز الصّرف مع البيع فى جزئية ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى» وهى: 
إذا باع شيئا بدنانير بشرط أن يصرفها المشترى دراهم بسعر معلوم» فإنّه غير جائز عند 
الجمهورء وجائز عنده. قال ابن قدامة فى تعليل قول الجمهور: "لأنه شرط فى العقد أن 
وقال لاألتفت إلى اللفظ الفاسد إذاكان معلوماً حلالاً فكأنه باع السلعة بالدراهم التى ذكرأنه يأ 
خذها بالدنانير." (المغنى )۲۹١ :٤‏ والجواب أنه لم يُجز البيع والصرف فى صفقة واحدة» 
وإنما نظر إلى هذه الجزئيّة بخصوصها إلى مأل العقد دون صورته. حيث يجب على المشترى 
أن يُعطيه الدراهم ثمنا للمبيع» فكأنه عقد البيع بالدراهم» وليس بالدنانير. فالصرفه الظاهر 
موز لان ولهذا قال: "لاألتفت إلى اللفظ الفاسد" ومعناه أنه لو اعتبرالفظ لحَكم بعدم 
جوازه لكونه بيعا وصرفا فى صفقة واحدة. هذا ما ظهر لى» والله سبحانه أعلم. 





فقه البيوع 
البيع. فهذا وجه الفرق."""" 

فظهرأن العلة فى منع الصّفقتين فى صفقة عند مالك رحمه الله تعالى ليس الجمع بين 
العقود فى حل ذاته» وإنمًا هوالجمع بين المتضادين» فلو لم يكن هناك تضاةٌ بينهما جاز 
اجتماغهما فى صفقة واحدة. وأمّا الجمهور الذين يمنعون الجمع بين الصفقتين فى 
سائرالعقود فالظاهر أن علّة المنع عندهم ابيع بشرط يُخالف مقتضى العقد, وقد مر أن 
بعض الفقهاء علّلوه بأنه يستلزم الرباء وبعضهم عللوه بإفضاءه إلى التّزاع» وقد سبق أن 
التعليل الثَانى هوالراجح. وربّما يتأيّد التعليل الأول بقول عبدالله بن مسعود رضى الله 
تال غه الان ف فة را ولک يدك مله علق كر نه عفدا فاستدا لان 
لفظ "الربا" كان كثيراً ما يُطلق فى عهد الستلف على كل عقدٍ ممنوع شرعاً. قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: "ويُطلق الربا على كل بيع محرم.'” ” بل قد أطلق هذا اللفظ 
على كل عمل محرم؛ کما فی قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


"إن من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغيرحق." أخرجه أبوداود'“ 


ووجب حمل قول ابن مسعود رضى الله عنه على ذلك لأنّه لايصلق عليه المعنى 
المصطلح للربا كما أسلفنا فى مبحث البيع بالشرط بل عدم صدقه على الصّفقتين 


٠٤١ ٠۳ بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع إلخ:‎ ١07 الفروق للقرافۍ رحمه الله تعالى» الفرق‎ )١( 

(۲) مصنف عبدالرزاق ۸ ۱۳۹ كتاب البيوع» حديث 1775 ١والمعجم‏ الكبيرللطبراني 4: ٣۷٤‏ 
حديث 11١4‏ وصحيح ابن خزيمة, كتاب الوضوءء!: ٩۰‏ حديث ۱۷١‏ وترتيب صحيح ابن 
حبان. كتاب الوضوء ۲: ۱۹۵ حديث ٠١6١‏ 

(۳) فتح البارى.كتاب البيوع, باب قول الله عزو جل: ياأيهاالذين آمنوا لاتأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة, 711:4 

ا داود» كتاب الادب حديث 1/ا/غ] 





فى الصّفقة بالطريق الأولى» لاه إذا اجتمعت الصفقتان» فالذى يحصّل عموماً أن كل 
واحدٍ منهما له عوض”مستقل معلوم فلا يتأنّى فيه معنى الزّيادة بغير عوض. فالظاهر 
أنه أراد به عقداً ممنوعاء وليس رباً بالمعنى المصطلح والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وبما أن الصفقتين فى صفقة نوع من البيع بشرط زائد, فإِنّه يجوز عند الحنفيّة إذا 
جرى به الغرف لأن الشرط فى البيع إن كان معروفاً فإنّه يجوز عندهم. وأجاز 
الفقهاء الحنفيّة بيع النعل بشرط أن يحذوه البائع» قالوا: إنه لاإيجوز فى القياس لكونه 
بيعاً بشرط الإجارة» ولكن جازاستحساناً لمكان العرف. قال المترخسي رحمه الله 
تعالى: 
"وإذا اشترى نعلا بدرهم؛ وشراكاً معها على أن يحذوها البائع» فهو جائز 
استحساناً لكونه متعارفاً بين الناسء وإذا كان أصل العقد يجوز للعرف. 
فالشرط في العقد إذا كان متعارفاً للجواز أولى. وإن اشترى ثوباً على أن 
يخيطه البائع بعشرة فهو فاسد لاله بيع شرط فيه إجارة فإنّه إن كان بعضُ 
الال طق بلةالخا له فى ا رر و کت 
شيءٌ من البدلء فهي إعانة مشروطة في البيع» وذلك مفسلك للعقد. وهذا 
ومسألة النعل في القياس سواءء, غير أن هناك استحساناً للعرف. ولا غرف 


هنا فيو خذ به بالقياس.'” 0( 


فتبيّن أنه إذا جرى العُرف با لجمء بين الصفغتين» فإنه يجوز وعلى هذا تفرعت عدة 


( 0 الوط لل ي بت ان اة( 


فقه البيوع 
"إذا دفع الرجل جلداً إلى الإسكاف, واستأجره بأجر مسمّى على أن يخرز 
له خفين» وسمّى له المقدار والصّفة على أن ينعل الإسكاف» ويبطنه من 
عنده» ووصف له البطانة والتعل» فهو جائز استحساناً. والقياس؛ أن لا يجوز. 








ووجة القياس فى ذلك أن هذا إجارة شرط فيها شراء فتفسّد. كما لو 
اعا جر دار و ترط ار ا سار م را ما لمن کن لا عار و 
الستلم» وشراءٌ ما ليس عند الإنسان لا يجو إلا سلمأ وكان بمنزلة ما لو دفع 
ثوباً إلى خيّاط ليخيط له جْبّة على أن يحشوه ويُبطنه من عنده بأجر مسمّى: 
فإنه لا يجوز لما ذكرناء فكذلك هذا ذكر محمد رحمه الله مسألة الجبة فى 
الأصل على هذا الوجه. إلا أنه ترك هذا القياس في باب الف للتعامل؛ ولا 
تعامل فى فصل الخيّاطء' '' فيّردَ فصل الخيّاط إلى ما يقتضيه القياس "7" 
وكذلك إن سلّم رجل غَرْلاً إلى حائك لينسجه» وأمره أن يزيد فى الغزل رطلاً من غزله. 
فقد أجازه الفقهاء. سواء أكان الغزل الزائد قرضاًء أم بيع مع أنّه إجارة مشروط فيها 
القرض أو البيع» ولكنه جوز استحساناً وقالوا: "فإذا كان كلا الأمرين متعارفاً فيما بين 
الاس ااا دوا ت ا 
0_- الصّور المتعارفة للجمع بين صفقات 
ويا شورق غير ا ا ار ون تهون جرع ف الات ل ا 
(1) والظاهرأن التعامل اليوم على جوازه فى الجبّة أيضاء والله سبحانه أعلم. 


(؟) المحيط البرهانى .كتاب اللإجارة الفصل )٠١۵:۱۲(۳۳‏ 
(۳) المحيط البرهانی» كتاب الإجارة. فصل )٠١١:۱۲(۳٣۳‏ 








واحدة» بعضها ترجع إلى الإجارات» وبعضها ترجع إلى البيوع؛ فوكلاء الستفر يُقدّمون 
خدمات الحج والعمرة مثلا فيلتزمون جميع حاجات المسافر فى صفقة واحدة: بما 
فيها الحضول على التأشيرة؛ وإكمال الإجراءات القانونيّة: وتذاكرٌ عدة من الأسفار 
الجويّة والبريّة, والإقامة فى فنادق» أو فى الخيام فى مواضع متعددة, وثلاث وجبات 
للأكل يوميّاء مع جهالة نوعها ومقدارهاء ويتقاضون لهذه المجموعة أجراً مقطوعاً. فهذه 
مجموعة عدة عقود بعضها إجارات؛ وبعضها بيوع» وكل واحدٍ منها مشروط بالعقود 
ا 

ا إن لا حون ادا شتراط صفقاتٍ فى صفقة واحدة. 
الخال فیا کرم ولكن جر اکال من غير دكين ورانا عير ت 
إلى التزاع» فصار هذا المجموغ جائراً. 

-۲٦‏ البيع بالوفاء 

ومن قبيل الشرط الزائد فى ابيع ما يسم او للد 6 ا ما عرفه 
العين." وعرفه ابن جيم بقوله: " أن يقول البائ للمشترى: بعت منك هذا العين 
بدين لك علي» على أنى متى قضيت الدين فهو لى» أو يقول البائع: بعتنك هذا بكذا 
على أنَى متى دفعت لك الثّمنء تدفع العين إلى" ووجة تسميته بالوفاء أن فيه 


١١ :1 البحر الرائق‎ )١( 


فقه البيوع 
عهداً بالوفاء من المشترى بأن يرد المبيع على البائع حين يرد النُمن. وبعض الفقهاء 


يَسمّيه "البيع الجائز"» ولعله مبنيٴ على القول بجواز البيع كما سيأتى» وبعضهم 
يسمه "بيع المعاملة". ومسان الاق 58 ية "الرهن E‏ وال "بيع الننا نا 





واختلف الفقهاء ١ء‏ فى حكمه اختلافاً شديداًء فذكروا فيه أقوالاً كثيرة من أهمّها ما 
يأتى: 
الأول: آنه رهن حقيقةء وذكر فى جامع الفصولين عن فتاوى النسفي قال: 
"البيع الذى تعارفه أهل زماننا احتيالاً للرباء وسمّوه , بيع الوفاء هو رهن فى 
الحقيقة: لايملكّه ولاينتفع به إلأبإذن مالكه» وهوضامن لما أكل من ثمره أو 
أتلف من شجره ويسقط الدّين بهلاكه لوبقي» ولايضمن الزيادة» وللبائع 
استرداذه إذا قضى ديته» لافرق بينه وبين الرهن فى حكم من الأحكام. "”" 
وبه جزم الإمام أبوالحسن الماتريدي وكثير من الفقهاء. وبهذا صدر قرارمن مجمع 
اله الإا الول هذا عد ْ 
"وحقيقته: "بيع المال بشرط أن البائح متى رد النَّمَنَ يَرّدَ المشترى إليه 
المبيع". قرر: 
-١‏ إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعًا" فهو تحايّل على الرباء وبعدم 


(؟) تحريرالكلام فى مسائل الالتزام للحطاب ص 777 
(r)‏ جامع الفصولين» الفصل الثامن عشرا: ۱١۹‏ 


المبحث الرابع 








-١‏ يَرَى المجمع أن هذ لفق غير ا 

الثانى: أنه بيع صحيح بشرطه للغرف» وهو اذى اختاره الزيلعي رحمه الله تعالى. 
فقال: "الفتوى على أنه بيع جائز مفيد لبعض أحكامه. من حل الانتفاع به إلا أنه لا 
يملك بيعه للغير. وذكر الحصكفى عن النّهاية أن عليه الفتوى. وذكر ابن عابدين عن 
الّهر: "والعملٌ فى ديارنا على ما رجحه الزيلعي". '' ولعل هذا القول مبني غلى 
جواز الشرط المتعارف فى البيع. 

الثالث: ماسمّوه "القول الجامع ": وهو أنه فاسك فى حق بعض الأحكام, حتّى مَلَك كل 
منهما الفسخ» صحيح فى حق بعض الأحكام» كجل الأنزال ومنافع المبيع» ورهن فى 
حق البعضء حتى لم يملك المشترى بيه من آخر, ولا رهنه» وسقط اللّين بهلاكه. 
فهو مركب من العقود الثّلاثة» كالزرافة فيها صفة البعير, والبقرء والنير جوز لحاجة 
النّاس إليه» بشرط سلامة البدلين لصاحبهما. قال فى البحر: " وينبغى أن لايُعدل فى 
الإفتاء عن القول الجامع.'”" وهوالّذى اختاره أصحاب مجلّة الأحكام العدليّة فى مادة 
٨‏ حيث قالوا: 


"بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رة الثمن يرد المشترى إليه المبيع» وهو 
فى حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشترى به» وفى حكم البيع الفاسد 
بالّظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ» وفى حكم الرهن بالنظر 


)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 77 بشأن بيع الوفاء 
(۲) ردالمحتار, باب الصرف0١: 0۸١‏ 


فقه البيوع 








إلى أن المشتري لايقدر على بيعه إلى الغير." 
وعلى هذا الأساس فرعت المجلّة عدّة أحكام جزئيّة لبيع الوفاء فى المواة 97 إلى 
۳ ۰ 
القول الثالث: أن شرط الوفاء إن كان فى صلب العقد فإله بُفسد البيع» ويصيرٌ رهناً 
تجرى عليه جميع أحكام الرهن» من أنه يحرم على المشترى أن ينتفع به لأنّه 
مرتهن فى الحقيقة. أمَا إذا كان صلب العقد خالياً من شرط الوفاء, ثم وعد المشترى 
بأن البائع كلما جاء بالٽمن» فإنه يبيع إليه المبيع ببيع جديد, فهو بيع جائز يحل 
للمشترى الانتفاع بالمبيع» ويكون الوعلد مُلزماً للمشترى. قال القاضى خان رخمه الله 
تعالى: 

"وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشّرطٌ على وجه المواعدة جاز البيع. 

ويلزمه الوفاء بالوعد لأنْ المواعدة قد تكون لازمةء فتَجعل لازمة لحاجة 


4D 
الان‎ 
قال الحصكفى رحمه الله تعالى بعد نقل هذا القول: "وهو الصتحيح» كما فى‎ 


f 


الكافى والخانيّة» وأقرّه خسرو هناء والمصئّف فى باب الإكراه. واب الملك فى 
باب الأقالة. "وهذاها اختاره بعضر#منشايخنا فى شيه القارة الهددئّة للفتوى 9 


وهذا القول مبنى على قول الصّاحبين بأن الشرط بعد العقد لايلتحق بأصل العقد. 


)١(‏ فتاوى قاضى خان بهامش الهندية؟: 170 فصل فى الشروط المفسدة للبيع 
(؟) راجع إمدادالفتاوی۳: ۱۰۸و ۱٠۹‏ مسألة ۳۵ 


المبحث الرابع 





وذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى أن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد. ففى التحاقه 

بالعقد روايتان عن أبى حنيفةء والصّحيح أنه يلتحق عنده لاعندهماء ورجح المشايخ 

قول الصّاحبيت ”" 

وكذلك المالكيّة صرحوا بمثل ذلك فى بيع الوفاء الذى يُسمّونه "بيع اشنا" أو 

"الثنايا"» فإنه لايجوز عندهم بالشرط فى صلب البيع. قال الإمام مالك رحمه الله 

تعالى فى المدونة: 
" ومن ابتاع سلعة على أن البائعء متى رد الثّمن فالستلعة له لم يج لأنّه بيع 
وسلف. قال مُحنون: بل سلف جر منفعة. اھ" 

ولكن إذا وقع البيع مطلقاً عن هذا الشرطء ثم وعد المشترى البائع بأنّه سوف يبِيعْه 

إن جاه امن فإن هذا الوعد صحيح لازم على البائع» قال الحطاب رحمه الله: 
"قال فى معين الحكام: ويجوز للمشترى أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن 
جاء بالثمن إلى أجل كذاء فالمبيع له. ويلزم المشتري متى جاء بالثُمن فى 
خلال الأجلء أو عند انقضاءه» أو بعده على القٌرب منه» ولا يكونٌ للمشترى 
تفويت” " فى خلال الأجلء فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلكء تقض إن أراده 
الان وإ رال يضري الك اجو لدان ان سي جا بان 
فى قُرب الزّمان أوبعده مالم يُفونه المبتاع. فإن فوته فلا سبيل له إليه . فإن 


)١(‏ راجع ردالمحتار :١‏ 100 باب البيع الفاسد 
(۲) تحرير الكلام فى مسائل الالتزام للعلامة الحطاب رحمه الله ص "777 
(۳) التفويت فى اصطلاح المالكيّة أي تصرف مانع للرد. 


فقه البيوع 





قام عليه حين أراد التفویت» فله منځه بالسسّلطان إذاكان ماله حاضراً. فإن باعه 
بعد منع الستلطان له ُد البيع» وإن باعه قبل أن ب تة اطا ف 


ما إذا كان الوعد بالوفاء قبل البيع» ثم عقدا البيع بغير شرطء فقد اختلفت فيه أقوال 
المتأخرين من الحنفيّة. فقال ابن قاضى سماوة فى جامع الفصولين: 
"ولو تواضعا (أى التلجئة) قبل البيع .ثم تبايعا بلاذكر شرطر جاز البيع عند 
ح رحمه الله. إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة. وكذا لو 
تواضعا الوفاء قبل البيع» ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقك جائزء ولا عبرة 
اللموافية ال 0ت 
ومعناه أن المواضعة السابقة للوفاء لاتلتحق بأصل العقد, فيجوث البيع» كما جاز فى 
المواضعة اللأحقة. 
واعترض عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى بأنه ينبغى الفساد لواتفقا على بناء العقد عليه. 
وتعقبه الأتاسي رحمه الله تعالى بأنّه بحث مخالفة للمنقول.' " ولكن يبدو أن النزاع 
لفظى» لأن صاحب جامع الفصولين صرح بالاستثناء من الجواز ما إذا تصادقا أنهّما 
تبايعا على تلك المواضعةء ومعناه آنهما إذا بنيا العقد على المواضعة الستابقة بتصريح أنه 
مشروط بتلك المواضعة: تبيّن أن الشرط فى صلب العقد. وهو مفسد. والذى جوزه فى 
جامع الفصولين أن تكون المواضعة ليس لها ذكرٌ فى العقدء وليس هناك تصادق بأنْهما 
(۱) تحریرالکلام ص۲۳۹ 


(۲) جامع الفصولین» فصل ۱۸ج اص ۲۳۷ 
(۳) شرح المجلة للأتاسي ۲: ٠١‏ 


المبحث الرابع 





بنيا العقد عليها. وحيئئذٍ لاوج لعدم الجواز. وبجوازه أفتى شيخ مشايحنا التهانوي 
واه ال 

وربّما يقع ههنا إشكال؛ وهو أن المواضعة إذا وقعت قبل العقد, فالظاهر أُنّها 
ملحوظة عند العقد لدى الفريقينء ولولم يتلفظا بها صراحة عند الإيجاب والقبولء 
وإنهّما لا يبنيان العقد المطلق إلا على أساس ذلك الوعد السابق. فلم يبق هناك فرق 
بين هذا العقد المطلق اذى سبقته مواضعة من الفريقين» وبين العقد الذى شرط فيه 
العق الآخر صراحة: وينبغى أن يكون الحكم دائراً على حقيقة المعاملة دون 
صورتهاء وأن تكون المواضعة الستابقةٌ فى حكم الشرط فى البيع فى عدم الجواز. 
والجواب عن هذا الإشكال على ما ظهر لى- والله سبحانه أعلم- أن الفرق بين 
المسألتين ليس فى الصّورة فحسب» بل هناك فرق دقيق فى الحقيقة أيضاً. 

وذلك أن العقد الواحد إن كان مشروطاً بالعقد الآخر صراحةء والذى يُعبّر عنه بالصّفقة 
فى الصفقة؛ لا يكون عقداً باتاء ونّما يتوقّف على عقدٍ آخر بحيث لا يتم العقد الأول 
إلا به» فكان فى جكم العقد المتردد. فإذا قال البائع للمشترى: بعتك هذه الدار على أن 
تؤجر الدار الفلانيّة لى بأجرة كذاء فمعناه: أن تمام البيع موقوف على الإجارة اللأحقة, 
ومتى توقف العقك على واقع لاحق» خرج من حيّز كونه باتاه وصار فى حكم العقد 
المترددء ولو حكمنا بمقتضى هذا العقدء وامتنع المشترى من الإجارة؛ فإن ذلك 
يستلزم أن يثبّت للمشترى خيار الفسخ. لأنّه لم برض بالعقد إلا بشرط الإجارة 
اللأحقة, وعند فوات الشرط يفوت المشروط. و هو الذى صرح به الفقهاءٌ الذين 


١0 مسألة‎ ٠١9 إمدادالفتاوى”7 ۱۰۸ و۳:‎ )١( 


فقه البيوع 








يُجوزون الشرط فى البيع. فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى فى من باع عبداً بشرط 
أن يُعتقه المشترىء أن البيع بهذا الشّرط جائرٌ فى مذهب المالكيّة» وهو وجه فى 
مذهب الحنابلةء وهو ظاهر مذهب الشافعيّة. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
" وإن لم بُعتقه» ففيه وجهان: أحدهما يُجبر, لأن شرط العتق إذا صح تعلق 
فعل المشروط؛ بدليل ما لو شرط الرهن والضمين. فعلى هذا يثبّت للبائع 
خیار الفسخ لأنه لم يُسِلّم له ما شّرطه له. أشبه مالوشرط عليه رها "° 
وكذلك صرح الحنفيّة فى الشروط الجائزة أنها تُعتبر بمعنى أن عدم الوفاء بها يُنبت 
الخيار لمن اشترطها. جاء فى الفتاوى الهندية: 


ا ی إِمّا أن تدفع الرهن اوقته اوامن او بسح ا 
وذكر الكاساني رحمه الله تعالى عة صُور من الشروط الجائزة عند الحنفيّة» ومنها 
ار 2 7 57 000 507 8 9و4 5 اير 
اشتراط الرهن أو الكفيلءثم قال: 'ولوامتنع المشترى من هذه الوجوه فللبائع أن 

(1) المغنى لابن قدامة ۲۸١:٤‏ 

(۳) وقد يُستشكل بأن الشرط الفاسد إن كان يُخرج البيع من كونه بان ويجعله فى حكم البيع 
المعلّق» فكيف يجوز البيع بشرط متعارف. مع أله بيع معلق أيضاً؟ والجواب عنه ما تقام فى 
عبارة ابن عابدين رحمه الله تعالى أن علّة الفساد فى مثل هذا البيع هو الجهالة المفضية إلى 
التزاع» ومتى ارتفعت الجهالة بالعرف» فقدت علّة المنع» والله سبحانه أعلم. 


يفخ البيع لفوات الشرط ال 





فتبيّن بهذا أن مقتضى الشرط فى البيع أن يكون تمامٌ البيع متوقّفاً على الوفاء بالشرط 
فإن لم يوجد الوفاءء حصل للآخرخيارٌ الفسخ. 


وهذا بخلاف ما لو ذكرا الشرط على سبيل الوعد فى أوّل الأمرء ثم عقدا البيع مطلقاً 
عن شرط. فإن البيع: ينعقد بيعاً انا من غير أن يتوقّف تمامٌه على شيى؛ فلا يتوقّف 
تمامه على الوفاء بالشرط. فلو امتنع المشترى من الوفاء بعد ذلك فإنّهِ لا يتر على 
هذا البيع البات شيئاًء فيبقى البيع تامّاً على حاله ولايثبت خيارٌ الفسخ للبائع. وغاية 
الأمر: أن يُجبر المشترى على الوفاء بوعده على القول بلزوم الوعد. وهذا شيئ لا أثر 
له على البيع البات اذى حصل بدون أئ شرط. فإنه يبقى تامّاء ولايجق للمشترى أن 
يفسُخ البيع» ولولم يف المشترى بوعده. 


وبهذا تبيّن أن البيع إذا اشترط فيه العقد الآخر, يبقى متردداً بين التمام والفسخ, 
بخلاف البيع المطلق الذى سبقه الوعد بالشيئء فإنْه لا ترد فى تمام البيع, فإنه يتم 
فى كل حال. فلايصح أن يقال إن الأمرسواء فى الحالتين. 

ولكن لابد من التنبّه بأن الحكم بجواز البيع فى هذه الصّورة تصحيح له بجميع 
لوازمه» ومنه أن المبيعء مضمون على المشترى. فإن هلك المبيع فى يد المشترى 


فإنه يهلك من ماله» ولا يسقط به شيئ من الثّمن. وبهذا يُفارق هذا البيع الرهن. 


۳۸١ :٤ بدائع الصنائع‎ )١( 


oy‏ ا فقه البييوع 
۷- بيع الاستغلال 





ثم إن اذى باع المبيع و فا قد يستأجره من المشترىء ويُسمّى "بيع الاستغلال"”". 
وحكمه يتفرع على الخلاف فى حكم بيع الوفاء. فمن جعله بيعاً فاسداء أورهناء لم 
جز إجارته من البائع. أمَا من أجاز بيع الوفاء فقد أجاز إجارتّه من البائع أيضاً. جاء 
فى الفتاوى البزازيّة: 
"فإن آجر المبيع وفاء من البائ فمن جعله فاسداً قال: لاتصح الإجارة, 
ولايجب شیى... ومن جعله رهناً كذلك لم يلزم البائع الأجر... وشن اجار 
جوز الإجارة من البائع وغير » وأوجب الأجر "”" 
والظاهرٌ من هذا الكلام أن الذين لم يُجيزوه عند اشتراط الوفاء فى صلب العقد 
وأجازوا وعد الوفاء قبل العقد أو بعده» فإن مقتضى قولهم فى صورة الجواز أن 
تجوز الإجارة إلى البائع أيضاً. ولكن يجب لذلك أن يقبض المشترى أولاً على 
المبيع» ثم يعقد الإجارة من البائع» فإن أجر قبل القبضء لايجوز. قال ابن عابدين 
رحمه الله تعالى: 


"وإن آجره من البائع قبل القبض» أجاب صاحب الهداية أنه لايصح 
وامفكدل بمالواجر عبداً اشتراه قبل قيضه. أنه لاتجب الأجرة. وهذا فی 
البات» فماظتّك بالجائز؟ اه فلم به أن الإجارة قبل التقابض لاتصح على 


ES 
0۸1:1٥١ وقدنقله ابن عابدين فى ردالمحتار‎ ٤١١ و‎ ٤۱۲ :٤ةيدنهلا الفتاوى البزازية بهامش‎ )۲( 


المبحث الرابع 





قول من الأقوال العٌلاثة. "07 
ولاشك أن الحكم بصحة الإجارة إِنْما يصح على المذهب المفتى به للحنفيّة إذا لم 
يكن البي مشروطأ بها فى صلب العقد. وكذلك الحكمٌ بصحة الإجارة يستلزم أن 
تكون العين المؤجرة فى ضمان المؤجر طوال مدة الإجارة. فإن هلكت بغير تعد من 
المستأجر, فإنها تهلك من مال المؤجر. 
7 البيع الإيجاري (Hire- Purchase)‏ 


2. 


وممّا اعترفت به القوانين الوضعيّة نوع من البيع يُسمّى البيع الإيجاري ( Hire-‏ 
(Purchase‏ 


وحقيقته أن مالك العين يؤجرها إلى آخر بشرط أن المستأجر إذا وفى بجميع 
أقساط الأجرة فى مدة معلومة» فإنّه يستحق تملكها دون دفع أي ثمن يُعتل به. 
واختلفت عبارات الحقوقيّين فى تعريفه اختلافاً كثيراء ولكن اذى جرى به العُرف 
القانوني يتلخص فى صورتين: 

الفتوة "الأول دماغ فها الماد اورف رجمة الله الى هر "تف 
المتعاقدان العقد بأنه إيجارء ويصفان أقساط النّمن بأنّها هى الأجرة مقسّطةء ثم 
يتفقان على أنه إذاوفى المشترى بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً وانتقلت ملكيّة 


)١(‏ ردالمحتار 087:16 وقال محقق الكتاب: "لم نعثر على النقل فى الهداية» ولعل صاحب الهداية 
ذكره فى غيرها من مؤلفاته. " 


ot.‏ | ون 

المبيع بانّة إلى المشترى.""' 
والصّورة الثانية ماغرف فى القانون الإنكليزي بأنّه "إجارة عين مع الاتفاق بين 
الطرفين على أن إجمالي الأجرة المدفوعة إلى مدة معيّنة إن بلغت قيمة الشراء 
المتّفق عليها فى العقد, فإنَ المستأجر يكون بالخيار بين أن يفخ الإجارة ويرد 
العين» وبين أن يشتريها من المؤجر إِمّا مقابل مادفعه من الأجرة أو بدفع مبلغ متّفق 


e ] 


ما الصّورة الأولى» فهي ظاهرة البطلان شرعاً لان العقد صار متردداً بين البيع 

والإجارة فهو إجارة إلى مدة معلومةء ويُعتبر نفسه بيعاً بعد تلك المدة. ولذاء فقد 
وقع هناك اختلاف شديل فى المحاكم الوضعيّة فى تكييف هذا العقد هل هو بيع أم 
إجارة؟ أم هو مركب من العقدين.'" وإن الشريعة لاتحتمل الجهالة فى المبيع 
والثمن» فضلاً أن تحتملها فى طبيعة العقد نفسها. 


وأمَا الصّورة الّانيةء فإن تخييرَ المشترى بالشراء فى نهاية مدة الإجارة تكون عادة بالنص 
فى عقد البيعء فهو شرط مخالفلمقتضى العقدء فلايجوز من هذا الوجه. والتعريفالذى 
ذكرناه عن القانون الإنكليزي يُسيغ للعاقدين أن يعتبرا الأجرة المدفوعة ثمناً لشراء العين؛ 
وحينئذ يعود نفسر المحظور الذى كان فى الصّورة الأولىء حيث إن ذفعات الأجرة 


VA: 1۷ الوسيط فى شرح القانون المدنى غ:‎ )١( 

(Y) Chitty On Contracts, V2,p461, Para 3212, Sweet & Maxwell, London, 
1977 

65 راجع لتفصيل هذا الاختلاف حاشية الوسيط ١١۹ :٤‏ 





تنقا۔ اللي اللذحق ويتقلب العقك كله ا ا ماغقد فى البداية إجارة. وهذاسببة 
ثانٍ لفساد العقد من الناحية الشرعيّة. 


69 التأجير التمويليٰ 


وهناك طريق آخر للبيع الإيجاري يُسمّى فى المؤسّسات الماليّة "التأجير التمويلي" 
)Financing Lease)‏ ويؤجر فيه مؤسسة ماليّة عقاراً ا أو اجهة ان يبقى 
ملكها مع المؤسّسة المؤجرة, وينتفع بها المستأجر خلال مدة الإجارة» وفى نهاية 
مدة الإجارة تُدفع العينٌ المؤجرة إلى المستأجر إن وفّى جميع أقساط الأجرة. 
ولأجل هذا الغرضء تعيّن الأجرة على أساس التكلفة التى تحمّلها المؤجر لشراءهاء 
فيُضيف على تلك التكلفة نسبة مئويّة تكون فى العادة مرتبطة بسعر الفائدة الربويّة, 
فلمًا يستوفى المؤسسة المؤجرة تكلفتها مع ربح زائدء فلا شغل له بالعين المؤجرة 
فينقل ملكها إلى المستأجر. ولكن المؤجر فى مثل هذه الإجارة لايقبل أي خطر أو 
ضمان للعين المؤجرة؛ بل الضّمان على المستأجر فى جميع الحالات. فلو هلكت 
العين أثناء مدّة الإجارة, فإِلّه يلرم المستأجر أن لايزال يدفع أقساط الأجرة فى 
مواعيدهاء ولو وقع الهلاك بدون تعد أو تقصير منه. 

وإن هذا الطريق غير مقبول فى الشريعة الإسلاميّة إطلاقاء فإنَ المؤجر بصفته مالكا 
للغيخ يجياعلية أن حمل مان الغية::وإن يل المستأحزيد أمانة قلا تشم 
الهلاك إلا بتعد منه أو تقصير بسوء استخدامه للعين المؤجرة. وكذلك لامعنى لدفع 
الأجرة بعد هلاك العين وفقدان المنفعة التى كانت مقابلة للأجرة. 


والواقع أن الإجارة التّمويليّة بهذا الشكل طريق من طرق الإقراض الربوي. والعادة 








فقه البيوع 
فى القروض الربويّة من قبل المؤمئسات الماليّة أنها تطالبة برهن من المقترض 
توثيقاً للدين. ولكن إن تخلّف المقترض؛ عن السّداد. احتاجت المؤسّسات إلى 
تسييل الرّهن» وإن ذلك يتطلب إجراآت قانونيّة. وتفادياً لهذه الإجراآت» اتخذت 
هذا الطريق لثلاً تكون العين عندهم بصفتها مرهونةء بل تحتفظ بملكيّتها وإمكان 
ل 0 
لطريق لت لتخفيف الضرائب فى بعض السّلطات. الح ل 0 
الأحوال. وأجازتهم السّلطات القانونيّة بذلك لاهم يعتبرونه تمويلاً ربويّاً فى 
الأصلء ولا مانم عندهم فى ذلك والعياد بالله تعالى. 

8 الإجارة المنتهية بالتمليك 

أمَا إذا آجر المؤجرٌ عيناء ولم يكن البيع مشروطاً فى عقد الإجارة» ولكن وعد المؤجر 
بالبيع وعدا منفصلاً عن العقد, : فينبغى الجوازء بشرط أن تجري عليه جميع أحكام 
الإجارة طوال المدة بما فيها أن العين المؤجرة تبقى فى ملك البائع وضمانه طوال 
المدة» بحيث إذا هلكت بدون تعد أوتقصير من المستأجرء تهلك من مال المؤجرء 
وينقطع الكراء. وإن هلكت بتقصير من المستأجرء فإنّه يضمن قيمتها يوم الهلاك, 
وبشرط أن بُعقد البيع مستقلاً بعد انتهاء مدة الإجارة وسُمَيت مثلّ هذه العمليّة فى 
الكتابات المعاصرة "الإجارة المنتهية بالتمليك". وقد صدر به قرارٌ من مجمع الفقه 
الإسلامى الدولى” ونصه: 


"الإيجار المنتهى بالتمليك: 


المبحث الرابع 








ا :قارط الطتور اجات والجمسوعة فاتك 
أ- ضابط المنع: أن برد عقدان مختلفانء فى وقت واحد على عين واحدة 
ب-ضابط الجواز: 
-١‏ وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً بحيث يكون 
إبرامُ عقد البيع بعد عقد الإجارة » أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة 
الإجارة » والخيار يوازى الوعد فى الأحكام. 
١-أن‏ تكون الإجارة فعليّة» وليست ساترة للبيع. 
لاد أن يكون مان الغين المؤجرة علق المالك؛ لا على المستاجر وبذلك 
يتحمّل المؤجرٌ ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعددى المستأجر أو 
تفريطه» ولا يّلزْم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 
٤-إذا‏ اشتمل العقك على تأمين العين المؤجرة» فيجب أن يكون التأمين تعاونيا 
اانا لا ا 0 و الماللك اة وول الما 
0- يجب أن تُطَبّق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكامٌ الإجارة طوال 
رةو أحكام البيع غند تملك الغيرة: 
ا تكون ن اة عر ا عل ال خن ا عل ا جر 


طوال مدة الإجارة. 





فقه البيوع 


أ- عق إجارة ينتهى بتملّك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من 
أجرة خلال المدّة المحددةء دون إبرام عقد جديد» بحيث تنقلب الإجارة 





فى نهاية المدة بيعاً تلقائياً 
ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة» ولمدة معلومة» مع عقد بيع له معلّق 
على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدّة المعلومةء أو مضاف إلى 
وقت فى المستقبل. 
ج - عق إجارة حقيقي» واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر. 
ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار ). 
وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصّادرة من هيئات علميّة, ومنها هيئة 
E ES‏ 
١-الاستثناء‏ فى البيع 
ومن شروط صحة عقد البيع أن لايتضمّن استثناء غير مشروع. والأصل فيه ما 
أخر جه الترمذۍ عن جابر رضى الله تعالى عنه: 


"أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة 
والثّنِيا إلا أن تعلم." 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي” العدد الثانى عشر:قرار رقم: )1١1/4( ٠١١‏ بشأن موضوع الإيجار 
المنتهى بالتمليك › وصكوك التأجير. 





وقال الترمذئ رحمه الله تعالى: "هذا حديث حسن صحيح.”" وهذا الحديث 
أصل فى باب الاستثناء من البيع» ومفاذه أن الاستثناء إن أدى إلى الجهالة فى 
الفبيسي» او المستثنى منه؛ فإنه ممنوع. أمّا إن كان معلوماًء ولايؤدى إلى جهالة 
مفسدة فى المستثنى منه. فإِنّه جائز. 


وعلى هذا الأساس استنبط الحنفيّة مسائل الاستثناء فقالوا: إن الأصل أن ماجاز بيه 
انفراداً جاز استثناؤه من البيع. فلو باع صبرة حنطة, واستثنى قفيزاً منهاء فالبيع جائرٌ فى 
المستثنى منه. وكذا إذا باع صُبرة» واستثنى جزء شائعاً منهاء ثلنّها أوربعهاء أونحوذلك, 
لأن بيع قفيز من صُبرة جائزء وكذلك بي جزءٍ شائع من الصّبرة فجاز استثناؤه من 
الصّبرة. أمّا لوباع قطيعاً من الغنم» واستثنى شاة منها بغير عينهاء فالبيع فاسد, لأن 
الغنم مما تتفاوت آحاذهاء فلايجوز بيع شاة غير معيّنة من قطيع» لأنْ عدم تعيينها 
يؤدى إلى الجهالةء فلا يجوز استثناؤها أيضاً بدون التعيين. ولكن لواستثنى شاة 
منها بعينها فالبيع جائز. 

وإن باع حیواناء واستثنى مافى بطنه من الحمل» أو استثنى شيئاً من أطرافهء فالبيع* 
فاسدء لأن الحمل والأطرافة ليست محلاً للبيع بانفرادهاء فلا يجوز استثناؤها. و 
يُفسد مثل هذا الاستثناء كل عقب يفسد بالشّروط الفاسدة: لان الاستثناء الفاسد 
بمنزلة الشرط الفاسد فيفسّد العقد اذى يُفسده شرط فاسد., مثل الإجارة والرّهن 
والكتابة. أمّا الغقود التى لايُفسدها الشرط الفاسد. مثل التكاح» والخلع؛ والصّلح عن 


٠۲۹۰ جامع الترمذي» كتاب البيوع باب ماجاء فى النهى عن الثنياء حديث‎ )١( 


فقه البيوع 





دم العمدء والهبةء والصّدقة؛ فمثل هذا الاستثناء لايُفسدهاء ويبطّل الاستثناء. 7" 
ومذهبةالمالكيّة قريب من مذهب الحنفيّة. 

ما الشافعيّة والحنابلة» فإّما يجوزون الاستثناء من الصّبرة إن كان بنسبة شائعة» مثل 
اثلث أو الربع. أمَا إذا استثنى قدراً معلوماء مثل قفيزأو قفيزين» فإنْه ا 
وعلله ابن قدامة رحمه الله تعالى بأن "المبيع معلوم بالمشاهدة, لابالقدر, والاستثناءٌ 
يغيّر حكم المشاهدة» لأنه لايُدرى كم يبقى فى حكم المشاهدة فلم يجُزء ويخالف 
الجزء (يعنى المشاع) فإنه لايُغيّر حكم المشاهدة ولايمنع المعرفة بها."”" 


(1) بدائع الصنائع» 1/7- 87:6 الشروط الفاسدة 
(۲) المغنى لابن قدامة ۲٠١ :٤‏ باب بيع الأصول والثمار 








إن البيع له أقسام كثيرة حسب التقسيمات المختلفة: 


أمّا التقسيم الأولء فهو من حيث طريق وفاءٍ العوضين أو أحدهماء وبهذا الاعتبار 
ينقسم البيع إلى خمسة أقسام: 

-١‏ البيع الحال» وهو البيع اذى لم يُشترط فيه تأجيل أحدٍ من البدلين. 

۲- بيع الكالئ بالكالى» وهو الذى اشترط فيه تأجيل البدلين كليهما. 

۳- البيع المؤجل» وهو الذى اشترط فيه تأجيل المن» دون المبيع. 

2 الستلم» وهو اذى اشترط فيه تأجيل المبيع» دون الثمن. 


ولنذكر أحكام كل واحد من هذه الأقسام» وبال التوفيق: 





الباب‌الأول 
١ 8 (‏ 
البيع الحال والمؤجل 


788 البيع الحالً 


أَمَا البيع الحال» فحكمّه أنّه متى وقع البيع» استحق المشترى مطالبة تسليم المبيع» 
واستحق البائ مطالبة تسليم الثّمن فوراً. وإن أعطى أحذهما الآخرَ مهلة لت ليم ما 
عليه» فإنّه تطوّع؛ وليس حمّاً له. ولذلك إن أمهله إلى أجل غير معلوم؛ مثل ما يقول 
بعض اجار لبعض أهل معرفته: "أذ لمن متى شئت"' فإنّه بيه حال أمهل فيه البائ 
المشتري تطوعاً. ولذلك يحق له أن يُطالبه بالٽمن متى شاء. ولو كان بيعاً مؤجَلاً 
لقسد البيع, لجهالة الأجل, ولكنّه جائز على كونه حالاً. 

ووا الا ی رسو ا القبيع والتمق فى اال واک 
من يجب عليه التسليم أولاًء فيه تفصيل: 

فإن كان البيع الحال مُقايضة» وهى مبادلة العروض بالعروض. أو صرف وهو مبادلة 
التقود بالتقود. فإنه يجب على العاقدين التسليم معأ وليس أحددهما أحق من الآخر. 
وإن هذا الوضع من أن التسليم يجب عليهما معاًء هو المقررٌ فى القانون الإنكليزي 
بِالنّسبة لجميع أنواع البيوع» سواء أكانت مقايضة» أو صَرفاء أو بيع العروض بالنقود. 


الت الا 








كما هو مصرح فی المادة امن قانون بيع المال (1930 (Sale of Goods Act‏ 


٤‏ - حبس المبيع لاستيفاء الثمن 

وأمّا فى الفقه الإسلامي» فإن الوضع مختلف فى بيع العروض بالنقودء وفيه خلافة 
بين الفقهاء. فمذهب؛ الحنفيّة والمالكيّة أنه يجب على المشترى تسليم التّمن أولاً, 
ولذلك يحق للبائع أن يخبس المبيع لاستيفاء النّمن. وذلك لان بمجرد العقد 
انتقلت ملكيّة المبيع المتعيّن الى الى انا للم و د ف د لار 
ولايتعيّن الق إلا بالقبضء فلا تتحقّق المساواة إلا بتسليم التّمن» حتّى يتعيّن كونّه 
مملوكا للبائع» كما تعيّن المبيع مملوكاً للمشترى.' 

وقال الشافعيّة والحنابلة: يُجْبر البائ على تسليم المبيع أولاً. ثم يُجبر المشترى على 
تسليم الثُّمن, لأن حق المشترى تعلق بعين المبيع» وحق البائع تعلق بالذمّة. وتقديم 
ما تعلق بالعين أولى لتأكّده.' " ولما ثبت أنه يجب على البائع تسليم المبيع أولاً. فمن 
ضرورة ذلك أنه لايحق له حَبْس المبيع لاستيفاء الثّمن. ولكن استثنى منه الشافعيّة 
أنه إن خاف البائع فوت الدُمنء فإنه يحق له أن يشترط فى العقد أنه يحبس المبيع 


(1) جاء فى الهداية: "ومن باع سلعة قيل للمشترى ادفع الثمن أولاء لأن حق المشترى تعين فى 
المبيع» فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض. لما أنه لايتعيّن بالتعيين» تحقيقا للمساواة. 
ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن» قيل لهما: سلّما معاء لاستوائهما فى التعيين» فلاحاجة إلى 
تقديم أحدهما فى الدفع. " (الهداية مع فتح القديروالكفاية 0: 447 قبيل خيارالشرط) ومثله فى 
مبسوط الس رخسيء باب قبض المشترى بإذن البائع ۱۳: )١147‏ وقال الحطاب: "إن وقع العقد فى 
شيئ من المثمنات بشيئ من الأثمان» ومنه مسئلة الكتاب» فقال ابن القاسم: يلزم المبتاع تسليم 
امن أولا." (مواهب الجليل :٤‏ 00) 

(1) الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين ابن قدامةء بهامش المغنى للموفق ابن قدامة 7:4١١و5١١‏ 
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إلى استيفاء الثمن. قال الشربيني رحمه الله تعالى فى مغنى المحتاج: 
"ولو شرط البائح بموافقة المشترى حبس المبيع بثمن فى الذمة حتى 
يستوفي الزّمن'" الحال لا المؤجل» وخاف فوت الثّمن بعد النَسليم ولم 
يقل بالبداءة بالبائع صح لان حبسته من مقتضيات العقدء بخلاف ما إذا كان 
مؤجَلك أو حالاً ولم يخف فوته بعد التسليم» لأنَ البداءة حيئذٍ بِالتَسليم 
ا 
ثم حق حبس المبيع عند من يقول به إِنّما يثيّت فى البيع الحال دون المؤجّل؛ كما 
سيأتى, حتى أن هذا الحق يبطل إذا أخر البائ حقّه فى استيفاء النّمن بعد العقد لاه 
أخر حق نفسه فى قبض التّمن» فلا يتأخر حق المشترى فى قبض المبيع. وكذا 
المشترى إذا نقد النّمن كله أو أبرأه البائ عن كله. بطل حق الحبسء لأن حق 
الحبس إنما كان لاستيفاء الشُّمنء وقد حصل. 
ولو نقد المشترى النّمن كلّه إلا درهماً. كان للبائع حق حبس المبيع جميعه لاستيفاء 
الباقي» لأن المبيع فى استحقاق الحبس بالنّمن لا يتجزأء فكان كل المبيع محبوساً 
بكل جزءٍ من أجزاء النَُمنِء وكذلك لو باع شيئين صفقة واحدةً. وسمّى لكل واحد 
منهما ثمناء فنقد المشترى حصّة أحدهما كان للبائع حبئهما حتى يقبض حصة 
الآخر, لما قلناء ولأن قبض أحدهما دون الآخر تفريق الصفقة الواحدة فى حق 
القبض» والمشترى لا يملك تفريق الصفقة الواحدة فى حق القبول» بأن يقبل 


( كذافى المطبوع» والظاهر أن الصّحيح "الثمن "دون "الزمن 1 
(1) مغنى المحتاج للشربیني» باب فى البيوع, ۲: 74 
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الإيجاب فى أحدهما دون الآخر. فلا يملك التفريق فى حق القبض أيضاًء لأن 
للد كيين 
0- بيع الكالئ بالكالئ 


أمّا بيع الكالئ بالكالئ» وهو الذى اشترط فيه تأجيل البدلين كليهماء فهو بيع غير 
جائز عند جمهور الفقهاء. والأصل فى ځرمته ما روي عن عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالى عنهما :"أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الكالئ بالكالىئ.” '' وقد 
فرغنا من الكلام على هذا النوع من البيع تحت الشرط الخامس من شروط المبيع» 
والحمد لله تعالى. 


7- البيع المؤجل 


تا ليع المؤجل؛ قق ريسك البيغ اة حك تم وهو جائز 


"اشترى رسول الله صلی الله عليه وسلّم طعاماً من يهودي بنسيئة, هته 


0۰¥ :٤ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك ۲: ۵ برقم ١‏ والدارقطني فى سنه ۴ ۷۱ برقم ۲۹۹و۲۷۰ 
والبيهقى فى سننه الكبرى 0: ۲۹۰ باب ما جاء فى النهى عن بيع الدين بالدين» وعبدالرزاق فى 
مصنفه 72 ۰ برقم ۱٤٤٤‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه 1: 0948 برقم 5١74‏ والطحاوي فى شرح 
عاق الأنان :1لا والبوان قن كه مانن کت الأبعان تريس ۹ اوكذلك رو عن 
رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه فى المعجم الكبير للطبرائي :177 برقم ۴۷۵ 
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١ 2‏ 
وزغا لەم جود" 


781” معلوميّة الأجل 
ويجب لصحته أن يكون الأجل معلوماً. فإن كان الأجل فيه جهالة تفضى إلى التزاع. 
بو ا د اا "يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا إذَا 


رقال الموقق أن قذامة رما فال لاد كن الأجل معلوماً لقوله تغالى: "إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمّى " وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إلى أجل معلوم 9 
ولانعلم فى اشتراط العلم فى الجملة اختلافاً. فأمًا كيفيّته, فاه يحتاج أن يعلمه بزمان 
بعينه لايختلف. "”" وذكر المرغيناني رحمه الله تعالى فى الهداية أن البيع إلى الثيروز 
والمهرجان» وصوم النصارى» وفطر اليهود, إذالم يعرف المتبايعان ذلك فاس لجهالة 
الأجلء وهى مُفضِية إلى التزاع فى البيع» لابتنائها على المماكسةء إلا إذا كانا يعرفانه 
لكونه معلوماً عندهما. 

أمّا ضر ب الأجل بقدوم الحاج» وكذلك إلى الخصادء والياس» والقطاف» والجزاز, 
(بمعنى أن الثُمن يجب حينما يحصد الزْرَاعٌ زرعهم» أو حينما يقطف أصحاب 
البساتين ثمارهم) فإنه لايجوز عند الحنفيّة. لما ذكر صاحب الهداية أنها تتقدم 


(۲) إشارة إلى ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا: "من أسلف 
فى شیئ ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. " (كتاب السلم حديث ١1؟57)‏ 
(۳) المغنى لابن قدامة :٤‏ 774 
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وتتأخر.”'' وهو قول الشافعي أيضاً. ورُوي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه 
قال: "أرجو أن لايكون به بأس." وبه قال مالك وأبوثور.”" وروي عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه لم بجر تأجيل النّمن إلى خروج العطاءء' ' (يعنى حينما بُعطى 
أصحاب الدّيوان رواتبهم) وروي عن ابن عمر وبعض أمّهات المؤمنين رضى الله تعالى 
نهم وارد 

والظاهرٌ أن هذا الاختلاف مر جغه إلى معلوميّة مواعيد الحصاد والجزاز والعطاء فإن 
كان معلوماً فى الجملة بحيث لايقع فيه نزاع» جاز التأجيل إليها وإلاً لم يجز. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

- البيع بالتقسيط 

وكما جوز ضوب الاج لادا لين وفع واد كذلك: يجوز أننيكون أداء الثم 
بأقساطء بشرط أن تكون آجال الأقساط ومبالعُها معيّنة عند العقد. وقد يُسمّى "البيع 
بالتقسيط "» وهو نوع من البيع المؤجّلء والأقساط قد تسمى "نجوماً". 


4 التأجيل حقّ للمشترى فى البيع المؤجل 


ومن أحكام البيع المؤجل والمقستط أن التأجيل حق للمشترى؛ فلا يجق للبائع أن 
طالب بالقّمن قبل حلول الأجلء ولايحق له أن يحبس المبيع من أجل استيفاء 


(۲) المغنى لابن قدامة :٤‏ ۳۲۹ 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة» برقم ۲۹1۹ 
)٤(‏ مصنف ابن أبى شيبة؛ باب من رخص فى الشراء إلى العطاءء برقم ۲۰۹۲۷و ۲۰۹۲۸ 





فقه البيوع 








نعم! يجوز أن يقبضّه المشترى أولاء ثم يرهتّه لدى البائع توثيقاً لين" 

والفرق بين الرّهن والحبس لاستيفاء النّمن أن المبيع المحبوس عند البائع مضمون 
عليه بالتّمن لا بالقيمةء فلو هلك المبي وهو محبوس عنده» ينفسخ البيع» ولايكون 
مضموناً عليه بقيمته الستوقيّة. أمَا فى الرهن, لو هلك عند البائع المرتهن بغير تعد 
منه» لاينفسخ البيع» بل يضمنه المرتهن بالأقل من قيمته وَفن الد عند التحفتة " 
ولو كان التّمن مؤجلاً فى العقد. فلم يقبض المشترى المبيع حتّى حل الأجل» فله أن 
يقبضه قبل نقد الثَمنء وليس للبائع حق الحبس عند الحنفيّة؛ لأنّهِ أسقط حق نفسه 
بالتأجيلء والستاقط مُتلاشء فلا يحتمل العود. وكذلك لو طرأ الأجل على العقد. بأن 
أخر الثمن بعد العقد فلم يقبض البائم حتى حل الأجل» فللمشترى أن يقب ضالمبيع قبل 
نقد الثُمنء ولا يملك البائ حبسته لما قلنا. 

وعند المالكيّة فيه قولان. قال الخرشى: "وهل ما حل بعد تأجيله كالحال» فيه 
شک 27 

ثم الأجل المضروب فى البيع هل يبتدئ من وقت العقد أو من وقت قبض المشترى 
المبيع؟ فيه تفصيل. وهو أن الأجل إن كان تاريخاً معيّنا مثل بداية رمضانء فإن 


)١(‏ جاء فى الفتاوى الهنديّة:"للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء النّمن إذا كان حالاً. كذا فى المحيط. 
وإن كان مجلا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولابعده.كذا فى المبسوط " 

(۲) الكفاية شرح الهداية مع فتح القدير 4: 44 و ردالمحتار مع الدرالمختارء كتاب الرهن» 1: ٤۹٩۷‏ 

() بدائع الصنائع 7: ١7٠‏ 

٠۵۹ :۵ شرح مختصر خليل للخرشي. فصل بيع الخيار‎ )٤( 
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لمن يصير حالاً عند خلول الأجل» سواء أكان المشترى قبض المبيع قبله أم لم 
يقبضه. أما إذا كان الأجل المضروب بزمان» مثل شهر أو سنةء بدون ذكر التاريخ» فإن 
الأجل يبتدئ عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى منذ قبض المشترى على المبيع؛ 
وعندصاحبيه يبتدئ منذ يوم العقد.""" 
وكون الأجل حقَاً للمشترى فى البيع المؤجّل والمقسّط مشروط بأن يلتزم بوفاء 
الأقساط فى مواعيدهاء فيجوز الاشتراط فى عقد البيع بالتقسيط أن المشتري إن لم 
يوف قسطاً فى موعده. فإن الأقساط كلها تصير حالة واجبة الأداء فوراً. قد صرح به 
فقهاء الحنفيّة. فجاء فى خلاصة الفتاوى: 
"ولو قال: كلما دخل نج ولم تؤد؛ فالمال حال» صح ويصير المال 
الك O‏ 
ولم أجد هذا الحكم فى غير المذهب الحنفي. ولكن صدر بذلك قرارٌ من مجمع 
الفقه الإسلامى الدولى فى موضوع البيع بالتقسيط» ونصّه: 


"يجوز شرعاً أن يشترط البائ بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند 
تعر الد مق ادد وا او ال ترشن ااا ا عند 


الاق "00 


OV g01: بدائع الصنائع‎ )١( 
17٠١ طبع الأزهريّة مصر‎ ۲ 

(۳) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى الدولى” فى دورته الستادسة بجدة» قرار رقم o1‏ )۳:7( بند: 
تخامساً. 
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١-زيادة‏ الثمن من أجل التأجيل ' 
هل يجوز أن يكون الثمن المؤجل زائداً على التّمن الحال؟ قد حكى الشوكاني 
والهادويّة أنه لايجوزء لكون الزّيادة مقابلاً للأجل» وهو الرباء أو فيه مشابهة الرّبا © 
ما الاكمة الأريفة وجمهورا لفقهاء والمحدثين. فقد أجازوا البيع المؤجّل بأكثر من 
سعرالنقدء بشرط أن يت العاقدان على أنه بيع مؤجَل بأجل معلوم. فأما إذا قال 
البائع: أبيځك نقدأً بكذاء ونسيئة بكذاء وافترقا على ذلك دون أن يتّفقا على تحديد 
واحدٍ من الشقينء فإنه لايجوز. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 
"وقد فسّر بعض أهل العلم, قالوا: بيعتين فى بيعة أن يقول: أبيعك هذا 
الثوب بنقدٍ بعشرة وبنسيئة بعشرين» ولايفارقه على أحد البيعتين» فإن 


فارقه على أحدهما فلابأس» إذا كانت العقدة على أحد منهما "° 
وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: 
" لابأس أن يقول للستّلعة: هى بنقد بكذاء وبنسيئة بكذاء ولكن لايفترقان إلا 
عن رض 
وأخرج مثله عن طاوس» وعطاء وحماد. وإبزاهيه”” كما أخرج عبدالرزاق مثلّه 
(۱) نيل الأوطار للشوكاني ۵: ٠١۹‏ 


() جامع الترمذي» كتاب البیوع» باب ۱۸ حديث ۱۳۳۱ 
(۳) مصنف ابن أبى شيبة» كتاب البيوع والأقضيةء برقم Oly gig‏ 
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عن سعيدبن المسيّب» وطاوس» والزّهريء وقتادة." وقد اتفقت المذاهب الأربعة 
على ذلك" 
وقد استدل بعضهم على عدم جواز هذه الزيادة بما أخرجه أبوداود عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: 

"من باع بيعتين فى بيعة» فله أوكسهما أو الربا. ‏ 
وهذاالحديث ليس فيه حجة. أما أولأء فلأن المنذري رحمه الله تعالى تكلم على 
إسناده» فقال: "فى إسناده محمّدبن عمروبن علقمة» وقد تكلم فية :غير وال 
والمشهور عن محمّدبن عمرو من رواية الدتراوردي ومحمّد بن عبدالله الأنصاري 
أنه صلی الله عليه وسلّم نهى عن بيعتين فى بيعة.”* وقال شيخنا التهانوي رحمه الله 
تعالى: "وفى إسناده محمدبن عمرو بن علقمةء وقد تكلم فيه غير واحد, وقدتفرد 
به. وهو أيضاً مخالف لما هو المشهور عنه أنه (صلى الله عليه وسلّم) نهى عن تيعتين 
فى بيعة» فإنّهِ یدل على فساد البیع» بخلاف مارواه عنه أبوداود. فإنّهِ يدل على جوازه 
بأوكس الثمنين» فلا يُحتج بما تفرد به بل المقبول من حديثه ما وافقه عليه غيره. " 
وقال الحظاير رح اذ تغالق فى اشر هاا ت 


"لاأعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذاالحديث؛ أو صحح البيع بأو كس 


(۱) مصنف عبدالرزاق» برقم 14775 و/14771 و170١‏ 

۸ والمدونة الكبرى» كتاب البيو ع الفاسدة»: ٩‏ ومغنی المحتاج للشربيني : ۳1 
(۳) سنن أبى داودء مع بذل المجهود ٤ :١6‏ كتاب الإجارة» باب فيمن باع بيعتين فى بيعة 
)٤(‏ تلخيص سنن أبى داود للمنذري ۵: ٩۸‏ 


فقه البيوع 


الثمنين» إلا شيئ يُحكى عن الأؤزاعي» وهو مذهبة فاسد» وذلك لما 
تتضمّنه هذه العقدة من الغرر والجهل» وإنما المشهور من طريق محمّدبن 
عمرو» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» عن النبِي صلَى الله عليه وسلّم أنه نهى 
عن بيعتين فى بيعة...فأمًا رواية يحيى بن زكريًا عن محمّدبن عمرو على 
الوجه الذى ذكره أبوداود, فيُشبه أن يكون ذلك فى حكومة فى شیئ بعينه. 
CN a‏ قال 
له: بغنى القفيرَ اذى لك علي بقفيزين إلى شهرء فهذا ! بيع تان قددخل على 
البيع الأوّلء فصار بيعتين فى بيعةء فيُردان إلى أوكسهماء وهو الأصل. فإن 
تبابعا المبیع التانی قبل أن يتقابضا الأول كانا مُربيين. "" 








وفسّره شيخ مشايخنا الکنکوهي رحمه الله تعالى بطريق آخر, فقال: 

"ظاهره مخالف للمذاهب كلها إلا أن يُقال فى معناه: إن من باع شيئاً على أنه 
بخمسة إن كان ناجزاً أو بعشرة إن كان نسيئة؛ ثم افترقا من غير أن يتعيّن 
ا فهذا البيع فاس لكونهما افترقا قبل تعيّن الثُمنء ولأنه صلّى الله 
عليه وسلّم نهى عن بيعتين فى بيعة» وكان الحكم فيه الفسخ إلا أن 
المشتري استهلك المبيع أو أكله. فلا يجب فيه إلا المثل أوالقيمة» و 

أو كن قاذ ا ا اليشين يما قضا نالمعي ان هن 
باع يعتين كذلكء ثم لم يبق المبي حتى يُفسخ البيع» فله أن يأخذ القيمة أو 
المثلء ولايأخذ الثُّمنء لأنْه لو أخذ الثّمنء كان إبقاءً للبيع» وهو مأمور 


)١(‏ كذافى المطبوع» ولعل الصّحيح "قفيز " كما يتضح من العبارة الآنية. 
(۲) معالم السنن للخطابى :۹۷و۹۸ 





ااا 
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بفسخه. وأمًا إذا أخذ الثمن ولم يفسخ البيع» فقد أربى لكونه عقد عقداً 

فاسداً والعقوذ الفاسدة كلها داخلة فى خكم الربا "17" 
فتبيّن بهذا أن هذا الحديث ليس فيه ما يمنع زيادة الثُمن فى البيع المؤجل. مادام 
ذلك متعيّناً فى العقد من غير ترديد. والظاهرٌ أن البائم لوذكر أثماناً مختلفة لآجال 
مختلفةء ثم جزما على واحد من الآجالء فإنه جائز أيضاً. وحاصله أن ذلك يجوز 
عند المساومة فقط. وأمّا عقد البيع» فلايصح إلا بجزم الفريقين على أجل معلوم 
وثمن معلوم. فإن لم يجزم العاقدان على ما وقع عليه البيع» لم يجز. وبهذا يُعلم حكم 
ما قد يقع فى الوق من أن البائع يقول: "إن أذيت الثّمن بعد شهرء فالبضاعة بعشرة 
وإن اڏيه بعد شهرين, فهو بإثنى عشر" ويفترقان على ذلك زعماً من المشترى أنه 
سوق وتار منهاما اتمه فى الل :إن هذا اليم فاب بال جاع 
واناد امن من أجل اا وان كان جاتر ا عد دة ال ول لاج 
الريادة عند التَخلّف فى الأداء فإنّه رباً فى معنى "أتقضى أم تُربى؟"» وذلك لأن 
الأخل هاور كان منظور ا غيد تين الل فى ودا الد ول لكا تن الم فان 
كله مقابل للمبيع» وليس مقابلاً للأجل» ولذلك لايجوز "ضع وتعجل ". كما سيأتى 
تفصيلّه إن شاء الله تعالى. أمًا إذا زيد فى الثّمن عند التَخَلّف فى الأداءء فهو مقابل 
للأجل مباشرة لاغيرء وهو الربا. 
-0١‏ مسئلة" ضع وتعجّل" 
وممًا يتعامل به بعض التجار فى الديون المؤجلة أنهم يُسقطون حصّة من الدين 


TIED 





فقه البيوع 
شط أن جل المديوت يفيه قبل مخلول: أجل مل أن بكرن اريت على 
عمروألفة فيقول زيد: "'عجّل لى تسعمائة: وأنا أضع عنك مائة." وإن هذه المعاملة 
معروفة فى الفقه باسم "ضع و تعجّل " وهذا ال لتعجيل إن كان مشروطا بالوضع من 
اين فان المذاهب الأربعة متفقة على عدم جوازه.'' قال ابن قدامة رحمه الله 


تعالى: 


"!ذا كان عليه دين مۇجل» فقال لغريمه: "ضع عنى بعضه» اغ لك 
بقيّتهه لم یجز. كرهه زيدبن ثابت» وابن عمرء والمقداد. وسعيدبن المسيّب. 
وسالم» والحسن» وحمادء والحكم» والشافعي» ومالك والثوري» وهشيم 
وابن عليّةء وإسحق» وأبوحنيفة. وقال مقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما آذن 
ربا من الله ورسوله. وروي عن ابن عبّاس انه لم ير به بأسا. وروي ذلك 
عن التخعي وأبى ثور, لأنّه آخذ بعض حقّه» تارك لبعضه. فجاز كما لو كان 
الدّين حالاً... ولنا أنه بِيعُ الخلول فلم يجُزء كما لو زاده اذى له الدّين فقال 
له: أعطيك عشرة دراهم» وتُعجّل لى المائة التى عليك ٠"‏ 


هذا إذا كان البيعء مو جا أمّا إذا كان اليم حال فلابأس بالصُلح على بعض الدين مقابل 
التعجيل. ودليلُه ما أخرجه البخارۍ وغيره عن كعب رضى الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن 
أبى حدرد ذيناً كان له عليه فى المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى” سمعهما رسول الله 
)١(‏ موطأ الإمام مالك بيوع» ماجاء فى الربا فى الدّين ص1٠٠‏ طبع كراتشى والموطأ للإمام محمد 

ص١۷٤۲‏ باب الرجل يبيع المتاع أوغيره نسيئةء ثم يقول: أنقدنى وانا أضع عنك. والهداية مع فتح 


(۲) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير4: ١۷١و١۷٠‏ 
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صلى الله عليه وسلّم وهو فى بيتهه فخرج إليهما حتّى كشف سِجف ځجرته فنادى: 
ياكعب! قال: لبيك يارسول الله! فقال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه أى الشطرء فقال: لقد 
فعلت يارسول الله! قال: قم فافضه "7" 

وجاء فى الهداية: "ومّن له على آخر ألف درهم فقال: أد إلى" غداً منها خمستمائة, 
على انك برو فن الف ف يري وجاوق الفدونة: فة ارايت لو أن لى 
على رجل نان دنا ووكانة درف حالة. فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم 
(نقدا)» أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال: نعم."”" 


5-0 بيع العينة 


ومن البيوع المؤجلة ما يُسمّى "عينة" وهى على اختلاف اصطلاح الفقهاء على 
فسمين: 

الأول: ما عرفه التووئ رحمه الله تعالى بقوله: "وهو أن بيع غيره شيئاً بثمن مؤجل» 
ويُسلّمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثّمن بأقل من ذلك الثّمن نقداً. ””' فإن كان البيعُ 
النّانى مشروطاً فى البيع الأوّل» فهو بيع فاسد بالإجماع. أمّا إذا كان البيع الثَانى غير 


مشروط فى البيع الأول» فهو جائ عند الشّافعيّة. وقد أيّد الإمام الشافعى” رحمه الله 


0¥ صحيح البخاري» كتاب الصلوة, حديث‎ )١( 

6 الهداية مع فتح القديرء كتاب الصلح. باب الصلح فى الدآينء ¥ TAV‏ 
(۳) المدونة الكبرى ۳: ۳۹۵ آخر كتاب الصلح 

٤٠١:۳ روضة الطالبين للنووي‎ )٤( 





فقه البيوع 





تعالى جوازه بقوة, وأطال فى التّدليل عليه فى كتابه "اله" 
ما المالكيّة والحنفيّة والحنابلة» فهم متفقون على عدم جوازه وإن لم يُسمّه بعضهم 
"عينة ". فقال ابن شد رحمه الله تعالى: "فإذا باع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم" 
اتاغها عه بأقل مع ذلك الثمق قدا سيكت التيعنان جما عد 5" الماتحشون: 
وهو الصّحيح فى النظر. "”" وقال الخرقي من الحنابلة: "من باع سلعة بنسيئة» لم يجز 
أن يشتريّها بأقل مما باعهاء إلا أن تكون قد تغيّرت صفتها. وإن اشتراها أبوه أو ابنّه 
جاز." " والحنفيّة عمّموا عدم الجواز ولو كان البيع الأول حال ولم يُنقد الثمن فى 
المجلس. فقد جاء فى الهداية: "من اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة 
فقبضهاء ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثّمن الأول لايجوز البيع 
N‏ ۰ 
وقد استدل المانعون بحديث عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: 
"سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إذا تبايختم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالرّرع؛ وتركتم الجهاد. سط الله عليكم ذلا لايترعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم." 
أخرجه أبوداود فى سننه» وقال المنذري فى تلخيصه: "فى إسناده إسحق بن أسيد 
اود الرعتمن الخراساني نزيل مصر لايُحتج بحديثه» وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه 
)١(‏ كتاب الام للشافعي» باب بيع الآجال ٠١١ :٤‏ 
(۲) المقدمات الممهدات لابن رشد ۲: “07 


() الهداية مع فتح القديرة: ۸ 
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تقال" وا الطريق خرچ ةرارق ميلرع واک اجون ف تيده من 
طريق يحيى بن عبدالملك ابن أبى غنيةء عن أبى جناب» عن شهربن حوشب. " وفى 
إسناده أبو جناب الكلبي» وهو ضعيف. كما أن فى شهربن حوشب مقال معروف. 
وحسئن ابن القيّم إسناد الحديث لتعدد طرقه.“ 

ومعظم المانعين استدلوا بحديث أبى إسحق الستبيعي قال: 


"دخَلَت' امرأتى على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم» فقالت لها أم ولد زيد: 
إلى بعتا من زي عبداً بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقد فقالت 
غائشة رضن الله عنهاة أبلغى د قد أبطلت جهادك مع رسول الله - 
صلی الله عليه وسلّم - إلا أن تتوبء بئسما شريت وبئسما اشتريت. "”*ا 


وأعلّه الإمام الشّافعى” رحمه الله تعالى بجهالة امرأة أبى إسحقء وقال ابن القيّم رحمه 
الله تعالى: "هذا الحديث حسنء ويُحتج بمثله. لأنّه قد رواه عن العالية (امرأة أبى 
إسحق) ثقتان ثبتان: أبوإاسحق زوجها ويونس ابنها." وقال ابن عبدالهادى فى 
التنقيح: "هذا إسناة جيك وإن كان الشافعى” قال: ليقت مثله عن عائشة وقول 
الدارقطنى فى العالية: "هى مجهولة لايُحتج بها" فيه نظرء فقد خالفه غير واحد." 


(۱) تلخيص أبى داود للمنذري» باب النهى عن العينة 0: 48 إلى ٠١1"‏ برقم ۳۳۱۷ 

(۲) مسند البزار برقم ٥۸۸۷‏ 

(۳) مسند أحمد ۵۱:٩‏ برقم 0۰۰۷ 

٠٠٤:۵ تهذيب السنن لابن المَيّم‎ )٤( 

(0) السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي : ١‏ وقال البيهقي: 'كذا جاء به شعبة عن 
طريق الإرسال. 

(1) تهذيب السنن 6: ٠١١‏ 
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وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: "قالوا: إن العالية امرأة مجهولة لا بُحتح بنقل 
خبرها. قلنا: هى امرأة جليلة القدرء ذكرها ابن سعد فى الطّبقاتء فقال: العالية بنت 





ع ب (NIM‏ 


أنفع بن شراحيلء امرأة أبى إسحق السّبيعي» سمعت عائشة. 
رضى الله تعالى عنهما: "أنه مئئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة» ثم اشتراها 
بخمسينء فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة. "" 

ولكن منع العينة إِنّما يتجه إذا بق المبيع فى البيع الأوّل على حاله عند البيع الثّانى. 
فإن تغيّر المبيع بما أنّر على قيمته. جاز البيع النّانى» ولوكان إلى البائع الأوّل. قال 
شمر الد كن :قذامة: "وهذا إن كانت الم لسلعة لم تنقص عن حالة البيع» فإن نقصت 
مكل أ نطول الد او ترق الوت و جره ناز له راوها با ا ن تم ا 
- ا * On,‏ 

لنقص المبيع» لا للتوستل إلى الربا. 


هذا إذا حصل نقص الثّمن لتغيّر فى صفة المبيع. أمّا إذا اتتقص سعره لظروف السّوق 
دون أن يقع نقص فى صفته» فلا ينبغى شراؤه بأقل. جاء فى المحيط البرهاني: "ولو 
رخص سعر الستلعة من غير أن حدث بها عيبء فلاينبغى أن يشتريّها بأقل مما باع 
لأن تغيّر السّعر معتبرٌ فى حق الأحكام إذا بقي العين على حاله كما فى حق 


)١(‏ ذكر القولين (أى قول ابن عبدالهادى وابن الجوزي) ابن الهمام رحمه الله تعالى فى فتح القديرء 
باب البيع الفاسد :١‏ 7 

(۲) تهذيب السنن لابن القيّم 0: ٠١١‏ والجوهر النقى للماردينى مع سنن البيهقي 0: 77١‏ 

() الشرح الكبير لابن قدامةء :٤‏ 45 ومثله فى الفروق للقرافي : 714 الفرق بين قاعدة ما يُسد من 
الذرائع الخ 
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الغاصب» اشا ذلك» فيجعل وجوذه ا 


وكذلك يجوز البيع الثّانى باتفاق الفقهاء إن كان بمثل التّمن الأول أو بأكثر منه لانتفاء 
كونه وسيلة إلى الرباء وإِنّما الممنوغ البيع بأقل» أو بمثل قيمته بزيادة الأجل. قال فى 
المحيط البرهاني: "ولو باعه بألف نسيئة سمنة. ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين» 
لايجوز...لأن الزّيادة فى الأجل تكون نقصاناً فى الماليّة. "7" 


ثم إن كان المشترى الثَانى والد البائع الأول أو ابنّهء أو زوجتّه؛ فهو داخل فى العينة عند 
الخال وغد أنى فة رخمة الله تعالى.وقال أبو يوست وتحمد رها ا 
تعالى: يجوز لتباين الأملاك. وكان كما لو اشتراه آخر. “ والذى يظهر أن قول المالكيّة 
مثل قول الصّاحبين» لاهم حيث ذكروا أن فى حكم البائع الأول من تُنرّل منزلته 
فسّروه بوكيل البائع أو عبده المأذون» ولم يُدخلوا فيه الابن أو الأب“ 


وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "ولواشترى وكيل البائع بأقل من التّمن الأول جاز 
عنده (ھے دای حنيفة)» خلافاً لهماء لان تصرف الوكيل نذه يقع لنفسه. فلذا 


يجوز للمسلم أن يوكل ذمَياً بشراء حمر وبيعها عنده» ولكن ينتقل الملك إلى الموكل 


1١ المحيط البرهاني» 4: ۲۸۲ كتاب البيوع» فصل‎ )١( 

(۲) المحيط البرهانى 4: ۲۸۵ 

(۳) الشرح الكبير على المقنع لشمس اللدين بن قدامة ٤۵ :٤‏ 

٠۸ فت القدير باب البيع الفاسد1:‎ )٤( 

(6) حاشية اللتسوقي على الشرح الكبير ؛ ۷۷و الفروق للقرافي ۲٠۸:۳‏ 





فقه البيوع 





حكماً فكان كما لو اشتراه لنفسه فمات فورثه البائع. وعندهما عق الوكيل كعقر. "° 
وقول المالكيّة مل قول الصّاحبين:!" 

وإن باع لر الأول ا إلى ثالث ثم باعه دلك الثالث إلى الأوّل» فقد يُسمَّى 
"العينة الثلائيّة ". وهو موضع خلاف بين الفقهاء. فمذهب الحنفيّة أن ذلك جائز. قال 
ابن الهمام رحمه الله تعالى: "ولو باعه المشترى من رجلء أو وهبه. ثم اشتراه البائ 
من ذلك الرجلء يجوز لاختلاف الأسباب بلاشبهةء وبه تختلف المسبّبات "7" 


والظاهر من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن ذلك لايجوز. قال ابن رشد رحمه 
الله تعالى: "وسّئل مالك عن رجل ممن يُعيّن ببيع السّلعة من الرجل بثمن إلى أجلء 
فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر كان قاعداً معهماء فباعها منه؛ ثم إن الذى 
باعها الأول اشتراها منه بعك وذلك فى موضع واحدء قال: لا خير في هذاء ورآه كأنه 


محلل فيما E‏ 


والظاهر من عبارته أنه فيما إذا كان بمواطأةء إذ قيّد الثالث برجل حاضر قاعد معه. 

(1) فتح القدير 1: 18 ومثله فى المحيط البرهاني (4: 027177 وزاد: "فإن عاد المشترى إلى المشترى 
الأول» إن عاد بسبب هو فسخ فى حق الاس كافَّة كخيار الرؤية أو خيار الشرط قبل القبض أو 
بعده بقضاء أو غير قضاءء أو بخيار عيب قبل القبض بقضاء أو غير قضاءء لايجوز للبائع الأول أن 
يشتريه بأقل مما باع. وإن عاد إليه بسبب هو فسخ فى حقّهماء بیع جديد فى حق الثّالث؛ كان 
للبائع أن يشتريه بأقل مما باع." 

(۲) حاشية الدتسوقي على الشرح الکبیر ۷۷:۳ و الفروق للقرافي *:7”/8 

(۳) فتح القديرة: ۸ 

۸٩ :/ البيان والتحصيل لابن رشد‎ )٤( 








فلو لم يكن ذلك بمواطأةء فاه يجوز والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۴۳-العينة بمعنى التورّق 


القسم الثانى من العينة ما يُسمّيه الحنابلة التورق. وذكره الحنفيّة باصطلاح العينة. وهو أن 
يشتري المرأ سلعة نسيئة بزيادة فى ثمن المثل. ثم يبيعها نقداً إلى غير البائع بأقل ممّا اشتراه 
به» ليحصل بذلك على انفد وفى ځکمه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى"" 
ولكن المذهب الختار عند الحنابلة جوازه. قال المرداوي رحمه الله تعالى: "لو احتاج إلى 
نقدء فاشترى ما يُساوى مائة بمائة وخمسين فلا بأس. نص عليه وهو المذهب, وعليه 
الأصحاب, وهي مسئلة التورق "7" 

اما الشافعية فيجوزون العينةء فجواز التَورّق عندهم أو لى. وذكر الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى جوازه كأنّه متفق عليه بينه وبين مانعى العينة» وألزمهم به 
وكذلك الظاهر أن التورّق جائز عند المالكيّة. فإن الدسوقي رحمه الله تعالى ذكر أن 
شروط بيوع الآجال المتطرق إليها التّهمة خمسة, وذكر منها: "أن يكون البائع ثانياً 
هو المشترى أولاء أو من تنزل منزلته. والبائع أولاً هو المشتري ثانياًء أو من تنرّل ' 
منزلته.'”* وقال القرافي رحمه الله تعالى: "إا إِنّما نمنع أن يكون العقد الثّانى من 


(1) الفروع لابن مفلح ١7١ :٤‏ 

( الإنصاف للمرداوى ٤‏ 1707 ومثله فى كشاف القناع ۳ ١00‏ وشرح منتهى الإرادات ۱۵۸:۲ 

(۳) قال رحمه الله تعالى: "قيل: أفحرام عليه أن يبيع ماله بنقد. وإن كان اشتراه إلى أجل ؟ فإن قال: لا 
إذا باعه من غیره» قيل: فمن حرمه منه؟ " (كتاب الام 6 

۷۷ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير*:‎ )٤( 








البائع الأول" 
أمَا الحنفيّةء فقد ذكروا التَورّق باسم العينة. ثم منهم من ذهب إلى كراهته» مثل الإمام 
محمّد رحمه الله تعالی» فاه روي عنه أنه قال: "هذا البِيعٌ فى قلبى كأمثال الجبالء 
ذميم اخترعه أَكَلَةُ الربا." ومنهم من ذهب إلى جوازه مثل الإمام أبى يوسف رحمه 
الله تعالى؛ وروي عنه أنه قال: "العينة جائزة مأجور من عمل بها" 
و إن ابن الهمام وافق بين قولى الكراهة والجوازء فحمل الجواز على الصّورة الاولى؛ 
وهى التورق. وحمل الكراهة على الصّورة الثانية» وهي العينة عند جمهور الفقهاء. 
فقال رحمه الله 
"ثم اذى يقع فى قلبى أن ما بُخرجه الدافع إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو 
أو معضه كرد التوين أو الجر فنكروة :وا لآ فلا ك اة إلا حلاف الأول 
أن يبيع ما يساوى عشرة بخمسة عشر إلى أجلء فيشتريه المديون» ويبيځه في 
السوق بعشرة حالة. 
ولا بأس فى هذا فإن الأجل قابله قسط من الثّمنء والقرض غير واجب 
عليه دائماً بل هو مندوبة فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا 
فمكروه» أو لعارض بُعذر به فلا وإنما بُعرف ذلك في خصوصيات المواد 
وما لم ترجع إليه العينٌ الى حرجت منه لا يُسمَى بيع العينة؛ لأنّه من العين 


(۱) الفروق للقرافی : 757 
(۲) ردالمحتار. باب الصّرف 0٦۸ :۱۵١‏ 


المبحث الخامس 


المسترجعة: لا العين مطلقا”". وإِا فكل بيع بيع العينة. "" 
وما ذكره ابن الهُمام رحمه الله وجية جدأء ولذلك اختاره كثير من الحنفيّة وأفتوا به. 





قال ابن عابدين بعد ذكر رأي ابن الهمام رحمه الله: 


"وأقره فى البحر والّهر والشرنبلالية» وهو ظاهر وجعله المتيد أبو السعود 

محيل قول أبى يوسف. وحمل قول محمّد والحديث على صورة 

ا 
ولكن جواز التورق مشروط بأن لاتكون هناك ملابساتة أخرى تفسد البيع» مثل أن 
يشترط المشترى على البائع الأول أن يبيع السّلعة فى الستوق نيابة عنه. فإن هذا 
الشرط يُفسد البيع. أمًا إذا كان البيع خالياً من هذا الشرطء ثم وكّل المشترى البائع 
نفسته بأن يبيعه فى السوقء فالظاهر أنه لامحظور فيه. ولك الاجتناب عنه أولى» لأن 
آذ التقود الأقل بالبيع الأوّل هوالذى يدفع الأكثر بعد البيع الثانىء وصورتّه تُشابه 
دراهم بدراهم» وإن كان من جهتين مختلفتين» وخاصة: إذا كان التورّق عن طريق 
بورصات الستلع.“ وقد صدر بذلك قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي الدولي» وهذا . 


)١(‏ هذا مبنىء على أن الحنفيّة عرفوا العينة ببيع العين بالربح نسيئة كما فى "الْدّر المختار ". فيقول 
ابن الهمام رحمه الله: إن العينة المذمومة لا تتحقق ببيع العين بالربح مطلقاً وإنّما تتحقّق إذا 
عادت العين إلى البائع» حتى ثبت أن البائع الها اتخذ العين حيلة مصطنعة وإنا فالمقصود 
الزيادة مع بقاء العين عنده. 

(۲) فتح القدير1: 714 

(۳) ردا لمحتارء كتاب الكفالة ٠١۳:۱١‏ فقره ۲04۲ 

)٤(‏ وقد فصّلت الكلام على التورق فى رسالتى: "أحكام التورق وتطبيقاته المصرفيّة " راجع بحوث 
فى قضايا فقهيّة معاصرة للمؤلف ۲: ٤٥‏ 


| a01 





فقه البيوع 


"() التورّق فى اصطلاح الفقهاء: هو شراءٌ شخص (المستورق) سلعة 
شمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقد بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتريت منه 
بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاء شرط أن يكون 
مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً. 

(۲) التورّق المنظم فى الاصطلاح المعاصر: هو شراءٌ المستورق سلعة من 
الأسواق المحلّيّة أو الدوليّة: أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائ (الممول) 
ترتيب بيعهاء إمّا بنفسه أو بتوكيل غيره؛ أو بتواطؤ المستورق مع البائع على 
ذلك وذلك بثمن حال أقل غالباً. 

(۳) التورّق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسُها مع كون المستورق هو 
(4) لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين 
المموّل والمستورق» صراحة أو ضمناً أو غرفأ تحايلاً لتحصيل التقد 


الحاضر بأكثر منه فى الذمَة TET‏ 


٤‏ - قلب الدّين أو معاملة الذين 
تحدث الفقهاء عن مسئلة فى البيع المؤجّل والمداينات الأخرى» وهي أن المديون 
كه يعجز عن أداء دينه عند حلول الأجل, فيدخل مع الدائن فى بيع مؤجل آخر 


(۱) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. رقم ۱۹/۵(۱۷۹) 





BI f 


كيد وائق على ا :الخال اة ا ن ف د رل و "فلتب الل" 

اما الحنابلة» و "معاملة " فى اصطلاح المتأخرين من الحنفيّة. فإن كان هذا 

الإمهال فى الدين الأول مشروطاً فى البيع الثّانى فالبيع التَانى فاس ك بالاتفاق لاله بي 

شرط فيه مالايقتضيه العقد. أا إذا لم يكن الإمهال شرطاً فى البيع الثَانى» ففيه 

خلاف. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنه غير جائز. جاء فى الموطأ: 
"قال مالك فى الرجل يكون له على الرّجل مائة دينار إلى أجلء فإذا حلّت, 
قال الى غاد الد ی ل کون ثمنها مائة ا 
وخمسين إلى أجل. قال مالك: هذا بيع“ لايصلح» ولم يزل أهل العلم ينهون 
عند قال الوا ا ك ول لاله اما تطبه تمن ماباعه يعيدة وو 
عنه المائة الأولى إلى الأجل الذى ذكره آخر مرةء ويزداد عليه خمسين 
ديناراً فى تأخيره عنه. فهذا مكروهٌ ولايصلّح, وهو أيضاً يُشْبه حديث زيدبن 
أسلم فى بيع أهل الجاهليّة أنّهم كانوا إذا حلت i‏ للذى عليه 
الدين: إِمَا أن تقضي وإمًا أن تربي. فإن قضى أخذواء وإلآ زادهم فى 
حقوقهم» وزادوه فى الأجل. '”" 

ومثله مذهب الحنابلة. قال البهوتي رحمه الله تعالى: 
"ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلّب عليه 
الدّين. ومتى قال رب الدّين: إِمّا أن تقلّب الدّين, وإمًا أن تقوم معى إلى عند 
الحاكم» وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده» وهو مُعسير فقآّب 


٠۳١:۱۱ موطأ الإمام مالك مع أوجزالمسالك‎ )١( 


فقه البيوع 





على هذا الوجه؛ كانت هذه المعاملة حراماً غير لازمة باتفاق المسلمين» فإن - 
الغريم مكرة عليها بغير حق» ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من 
الحيل إلى مذهب بعض الأئمّةء فقد أخطأ فى ذلك وغلط وإنّما تنازع الاس 
SEE:‏ 
وقد شدد الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى فى ذلك فقال: 
"وأمًا إذا حل الدين وكان الغريم معسرأ لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب 
بالقلب» لابمعاملة ولاغيرهاء بل يجب إنظاره. وإن كان موسراًء كان عليه الوفاء 
فلاحاجة إلى القلبء لامع يساره ولامع إعساره. "”" 
وما ذكرالبهوتي وابن تيميّة رحمهما الله تعالى من اتفاق المسلمين على منع قلب الدّين 
إِنّما هو فيما إذا كان الإمهال شرطاً فى البيع الثانى» أو كان المدين مُكرهاً كما ذكره 
البهوتي. أمَا إذا لم يكن الإمهال مشروطا ولا المدين مُكرهاء فقد ثبت عن الحنفيّة أنهم 
أجازوا هذه المعاملةء قال الإمام محمّد رحمه الله تعالى: 


"قال أبوحنيفة رضي الله عنه فى الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى 
أجل: فإذا حلتء قال له الذى عليه الدين: بخنى سلعة يكون ثمنها مائة 
دينارنقداً بمائة وخمسين إلى أجل: إن هذا جائزء لأنهما لم يشترطا شيئاً 
رك جتكرا ثرا بانقه داشراو يوقا اهل ا ق ل 
و لاه ارات عن كان اله على وجل كين فد ر اذ عليه أن 


(۱) كشاف القناع ۳: فصل ومن باع سلعة بنسيئة 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيميّة باب الربا ٤۱۸:۲۹‏ وجعله رحمه الله تعالى عين الربافى 0:۹ EV Tg‏ 





يبيعه منه شيا يُربح عليه فيه. قالوا: نخاف أن يكون هذا ذريعة إلى الربا. قيل 
لهم: وأنتم تُبطلون بيوع الاس بالتخوف ماتظئون من غير شرط اشترطه. 
ولابيع فاسد إلا بما تظنون وترون!...قالوا: ترى أنه نما باعه لمكان دينه قبل 
لهم: إنهما لم يتذاكرا الدين بقليل ولا كثير...أرأيتم لو أجزتم البيع كما 
تُجيزه أمَا كان لصاحب الدين أن يأخذ دينه من صاحبه وقد حل؟ قالوا: 
بلى؛ له أن يأخذ ديه قيل لهم: فإذا كان له أن يأخذ ديه كان البِيع جائز 
فاو أبطلتم يد 
والحاصل أن الإمهال فى الدين الأول إن لم يكن مشروطاً فلايزال الدائن يحق له أن 
بُطالب بالدين الأول فى الحال قضاء. فإن أمهله. أمهله تطوعاًء فلا بُقال: إنه عوض”عن 
الريادة فى البيع الثّانى. والظاهرٌ أن مذهب الإمام الشافعي رهوا ال اهل 
يقول بجواز العينة» فهذا أولى بالجواز عنده. 


ثم إن المتأخرين من الحنفيّة وإن مشوا على مذهب الإمام أبى حنيفة ومحمّد 





اها 
٠.‏ 


رحمهما الله تعالى» غير أنّهم ذكروا فيها كراهة. جاء فى الدّر المختار: "'شراءٌ الشيئ 
اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز ويُكره." وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى 
فى شرحه: "أى يصح مع الكراهة."' والظاهر أن المراد كراهة تنزيهيّة تجتمع مع 
الجواز. ولاشك أن الاحتياط فى مسئلة قلب الدين فى مذهب المالكيّة والحنابلة: 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)١(‏ كتاب الحجّة على أهل المدينة للإمام محمد ۲: 144إلى 541 باب ما يجوز من الدين 


ومالايجوزء طبع دارالمعارف النعمانية 
(۲) رذالمحتار فصل فى القرض ۲٠۵:۱١‏ 
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الباب الثانى 


نى 


0 السّلم 
بتسليم المبيع فى وقتٍ لاحق. ويسم "سلما" و "سَلّفً". وإن هذا البيع ينعقد عادة 
فى حين أن المبيع معدوم» مثل أن يقع السّلم فى ثمرة لم تظهر بعد أو فى حين أن 
البائع لا يملك المبيع. وإن ذلك مخالف للمبدأً العام من أنه لايجوز بيع المعدوم ولا 
بيع ما لايملكه الإنسان» كما مر فى شروط المبيع. و لكن ثبتت مشروعيّنّه للحاجة 
العامة بقول الله عر وجل: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا ديم بدن إلى أجل مُسَمَّى فَاكمبُوهُ 
[البقرة : ۲۸۲] 
وروی سعيد بن منصور عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: 


E‏ أن ١١‏ 00 ن إلى أجل مسمّى قد أحله الله فى الكتاب. وأذن 


المبحث الخامس 





فيه" ثم قرأ هذه الآية.""" 
وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: 

"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة والناس يُسلفون فى الثّمر العام 

والعامین...فقال: من سلف فى تمر يِل فى كيل معلوم ووزن معلوم.'"”" 
وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المّلم 
جائز."وقال ابن قدامة رحمه الله بعد نقله: "ولأن المْنْمَّن فى البيع أحد عوضي 
العقد, فجاز أن يثبّت فى الدّمّة كالمن» ولأن بالناس حاجة إليهء لان أرباب الرّروع 
والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمُل» وقد تغوزهم 
التفقةء فجوّز لهم الستلم لير تفقوا ويرتفق المُسلم بالاسترخاص."”” 
والمشترى فى السّلم يُسمّى "رب الستلم" أو :"المُسلم" والبائع "المسلم إليه" 
والتّمن "رأس المال" والمبيع "المسلّم فيه". وإن هذا البيع لايجوز إلا بشروط 
بعضها ترجع إلى نفس العقد. وبعضها إلى الّمنء وبعضها إلى المسلّم فيه. وبعضها 
إلى تسليم المسلّم فيه. وفى بعضها خلافة بين الفقهاء. ولنبيّن هذه الشروط فى 
فضول مستقلأة والله سبحانة هو الموفق: 


5-71 الشروط فى نفس العقد 


أمَا الشروط الْتى ترجع إلى نفس العقد, فاشترط بعض الفقهاء. بالإضافة إلى الشروط 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك, كتاب التفسيرء سورة البقرة. حديث ۰ وسكت عليه الذهبى 
(۲) صحيح البخاري» أول کتاب السلم برقم ۲۲۳۹ 
)۳( المغنى ا قدامة ۳١۲ :٤‏ 





فقه البيوع 
العامّة» أن يكون البيع بلفظ "الستلم" أو "الستلف" خاصة» وهو قول زفر, وأحد وجهي 
الشافعي رحمهما الله تعالى؛ لأن القياس ألا ينعقد أصلاً لأنّه بيع المعدوم إلا أن الشرع 
ورد بجوازه بهذين اللفظين» فيقتصر الجوازعليهما”'' 

ما الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة؛ فلا يشترطون فيه لفظ "الستلم" أو 
"الستلف ٠"‏ بل يجوزونه بلفظ البيع أيضاً. قال الكاساني رحمه الله تعالى: 


"ولنا أن الستلم بيع فينعقد بلفظ البيع» والدليل على أنه بيع ماروي أن رسول 
(Df u‏ 

النتلع. 
وة الاستدلال به أن لفظ الرخصة يدل على أن السّلم قد استثني من بيع المعدوم. 
والأضل فى المست أنتركون اغلاق اليس منه. 
والشرط الثانى اذى يرجم إلى العقد عند جمهور الفقهاء أن يكون العقد بانّاً خالياً 
ن قرط الحار للعاقةدن أو لا خدهما. فال الكاسان رجه الك تال "لأن واد 
البيع مع شرط الخيار فى الاصل ثبت معدولا به عن القياس» لانه شرط يخالف 
مقتضى العقد بثبوت الحكم للحال...إلأ أنا عرفنا جوازه بالنص: والنص ورد فى بيع 
العين» فبقي ماوراءه على أصل القياس» خصوصاً إذالم يكن فى معناه, والسّلمُ ليس 
فى معنى بيع العين فيما شرع له الخيار, لانه شرع لدفع الغئن» والسلّمُ مبناه على 


)1( بدائع الصنائع ET f‏ ومغنى المحتاج :Y‏ £ 

(۲) بدائع الصنائع :٤‏ 570 وقال الزيلعي رحمه الله تعالى فى نصب الراية ٤٥ :٤‏ :"غريب بهذاالفظ... 
لكن رأيت فى شرح مسلم للقرطبي مايدل على أنه عثر على هذاالحديث بهذااللفظ...والذى 
نظير أن هذا دی امرك" 


المسبحث الخامس 


الغبن ووكس القّمن, لأنّه بيع المفاليس» فلم يكن فى معنى مورد النص:" ‏ 








تأر قبضر“ رأس المال إليهاء فان هذا التأخيرَ يجوز عندهم» '' كما سيأتى إن شاء الله 
تعالى فى شروط رأس المال. ) 
817" الشروط فى رأس المال 

)١(‏ بان جنس رأس المال. فإن كان من النّقود. وجب تعيين العُملة» مثل الدراهم أو 
الدنانير أوالريالات أو الرئيات وغيرها. وإن كان من الأعيان» وجب بيان جنسيه؛ مثل 
(۲) بيان نوعه» فإن كان من التّقود. وكان فى البلد أنواع مختلفة من الحملة الواحدة 
وجب بيان النوع الذى وقع عليه العقدء وإن كان من الأعيانء مثل التُّوب,» وجب 
(6ابان فته إن كان راس الما شفاوت فى صفاته: 

)٤(‏ بيان قدره إن كان العقك يتعلّق بقَدْره من المكيلات والموزونات والعدديّات 
المتقاربة» ولايكفى الإشارة إليه عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» خلافاً لصاحبيه 


وللإمام الشافعي رحمهم الله تعالى, فإنّهم على أن الإشارة تكفى عن بيان القدر, كما 


٠١١:1۳١ ومثله فى المجموع شرح المهذب‎ ١ :5 بدائع الصنائع‎ )١( 
١9177 الدسوقي على شرح مختصر خليل‎ )۲( 





فى الذّرعيّات والعدديّات المتفاوتة التى يتفق الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى معهما 
فى أن الإشارة تكفى فيهاء ولايلزم بيان القدر. وصورة المسئلة: إذا قال: أسلمت إليك 


هذه الدتراهم, ولايُعرف وزنُهاء أو هذه الصّبرة ولم يُعرف كيلّهاء يجوز عندهما وعند 
الشافعي” لأن الإشارة أغنت عن بيان القدرء كما أنّها تُغنى عنه فى البيع الحال. ولايجوز 
عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» لأن جهالة القدر فى رأس المال قد تؤدى إلى الجهالة 
فى المسلّم فيه مثل أن يُستحق بعض رأس المالء فينفسخ الستلم بقدر المستحق» 
ويبقى فى الباقى» وذلك عسوم ولو قال: أسلمت إليك هذا الثوب ولم يعرف 
ذَرْعهء أو هذا القطيع من الغنم» ولايعرفه عدده» جاز فى قولهم جميعا. 
وجه الفرق على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن القدر فى المذروعات 
والعدديّات المتفاوتة مُلحق بالصّفة» وإعلامُ صفة رأس المال ليس بشرط لصحة 
ل إذا كان معيّناً مُشاراً إليه.'' وظاهر أن هذا مني على كون الذراع وصفا 
لاقدراً. وسيجيئ الكلامٌ على ذلك فى مبحث خيار فوات الوصف إن شاء الله 
تعالى. 
(0) أن يكون مقبوضاً فى مجلس عقد السّلم. لأن المسلّم فيه إن كان نقدأ فإنه لايتعيّن 
بدون القبضء فيكون دين والمسلّمُ فيه دين أيضاً والافتراق بدون قبض رأس المال 
افتراق عن دين بدين» وإنّه يجعله بيع الكالئ بالكالئ» وقد مر أنه لايجوز بنص 
الحديث. وأمًا إن كان رأس؛ المال عيناء فو جه اشتراط قبضه فى المجلس أن الستلم بيع 
أجل بعاجل» فقبض* العاجل داخلٌ فى معناه. قال الكاساني رحمه الله تعالى: "ولأن 


اا الاين 








مأخذ هذا العقد دلي على هذا الشرط فإنه يُسمّى "سلماً" و"سلفاً" لغة وشرعاً. تقول 
العرب: "۳ لھ" و 2 ا دمعي > واحد. وف الحديث: من أسلمء ؤٍ فلیْسلم فى 
كيل معلوم. " وروي” "من اسلف فليّسلف فى كيل معلوم. " والستلم يُنبىئ عن التسليم 
والستلف يُنبئ عن التقدم» فيقتضى لزوم تسليم راس المالء ويُقدم قبضه على قبض 
المسلم فيه.'”" وهذا مذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة.'"" 

أا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى» فخالف الجمهور فى أمرين: 

الأول: أنه أجاز تأخير قبض رأس المال إن كان عروضاً ولو إلى أجل المسلّم فيه" 
لأن العروض تتعيّن بالتّعيينء فلا يكون ديناً بدّين. 


ع س 


والثانی: أنه إن كان رأ المال نقد فإنّه يجوز تأخير رأس المال إلى ثلاثة أيام» لان 
ما قارب الشيئ يُعطى حُكمّه. وذهب بعض المالكيّة إلى أن التأخير إلى ثلاثة أيّام 
إنمّا يجوز إذا كان بدون شرطء واختاره عبدالحق وابن الكاتب وابن عبدالبر رحمهم 
الله تعالى. وقال آخرون: يجوز بشرط أيضاً واختاره فى مختصر خليل ° 

اما تأخيره فوق التّلاث بشرط فلايجوز بالاتفاق. أمّا إن كان بدون شرطء فإن كان 
رأس المال من العروضء وتأخر قبضه فوق الثلاث» لم بُفسخ العقدء وإن كان من 
النقوة نفد العقن غل ها فى المدوتة ولا فد عن اين حيبت بشوظ إن يكون 


(۱) بدائع الصنائع :٤‏ 7غ 

(۲) راجع المغنى لابن قدامة ۳۳٤١ :٤‏ 

(۳) الدسوقي على شرح مختصر خلیل ۳: ۱۹۷ 
)٤(‏ الدسوقي على شرح مختصرخلیل ۳: ۱۹۵ 


فقه البيوع 








يلون رط الد" 


وبا فر رانى الا ا ا قإن ا 
القبض بعيب أو استحقاق مثلاء فإنه يو جب بطلان السّلم."" 


ما إذا عجّل رب السّلم بعض رأس المال» وأخر بعضه» ففيه خلاف' بين الفقهاء. قال 
الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة: يطل السسّلمُ فيما لم يقبض» ويسقط بحصته من المسلّم 
فيه. ويصح فى الباقى بقسطه.' ' وعلّله ابن نُجيم رحمه الله تعالى بقوله: "وصح فى 
حصة النقد لوجود قبض رأس المال بقدره وَلايَشِْيمُ الفساد, لأنه طارئ» إذ السَلمُ 
وقع صحيحاً فى الكل ولذا لو نقد الكل قبل الافتراق» ص "“ 


وظاهر أن هذا إِنْما يُمكن إن كان المُسلم فيه مما يحتمل التبعيض» ويُمكن 
تبعيض الثمن على حصص. فأمًا إذا كان المسلم فيه مما لايقبل التبعيض أو 
يضره التبعيض» مثل الثُوبء فالظاهر أن تأخير بعض رأس المال يُفسد العقد. 


وقال المالكيّة: إن قلام بعض رأس المال» وضرب لبعض رأس المال أجلاً بطل 
السّلمُ فى الصّفقة كلهاء ومتى قبض البعض وأخر البعض فسد لأنّه دين بدي ° 


)١(‏ كذافئ المقدمات المنمهدات لابن رشد7:/؟ 

٤۳١ :٤ بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) المغنى لابن قدامة :٤‏ ٤۳۳و٥٣٠‏ 

178:1 البحرالرائق‎ )٤( 

(0) المدونة الكبرى, كتاب السّلم الثانى ۳: ۸۷ و كفاية الطالب الرباني على رسالة أبى زيد القيروانى 
للمنوفي. مع حاشية العدوي 7 7717 





- هل يجوز أن يكون الدّينُ فى ذمّة المسلم إليه رأمن مال السّلم؟ 
ولو أراد رب السّلم أن يجعل الدّين الذى فى ذمّة المسلم إليه رأس مال السّلم فإن 
ذلك غير جائز عند الأئمّة الأربعة والجمهور لاله يؤدى إلى بيع الكالئ بالكالئ. وإن 
اقلق فى ان اانه وای ا اد حقيقة, وقد زال. وقد 
ذكرنا فى مبحث بيع الدين أنه أجاز العلآمة ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله 
تعالى أن يُجعل الدين على المسلم إليه رأس مال السّلم وإن لم ينقّده فى المجلس. 
وسمّياه بيع الواجب بالسّاقط "° هذا إذا كان الدّينَ فى ذمّة المسلّم إليه حالاً. أمَا إذا 
كان مو جا فلايجو ر عندهما أيضاًء لاله ليس من الدين الساقط. 


والظاهرٌ أن مذهب الجمهور أوفق بمقاصد الستّلم. وذلك لأن السّلم إنّما شرع لدفع 
حاجة فاقدى السيولة الذين يُريدون أن يحصلوا على نقد يستخدمونه للاستثمار فى 
نشاطاتهم الزراعيّة أو التجاريّة. ومن أجل ذلك ربّما يترضون بالوكس فى الثمن. فلو 
جاز أن يكون الدّين الذى عليهم رأس مال السّلم, فإنْهم لا يحصلون على نقد, مع 
كون الستّلم بثمن أوكسء فتفوت المصلحة التى شرع الستلم من أجلها. 

وبالتالى: إن إجازة مثل هذا السلم ربّما يستغلّها الدائنون, بأنّه إذا حل الدين على 
المديون» ولم يكن قادراً على أداءه» أسلم إليه الدائن بدينه فى حنطة مثلاً بثمن 
أوكسء لان السّلم يكون عادة بثمن أقل من القيمة السوقيّة. وهذا 507 الدين 
الذى كرهه الكثيرون» وشدد فيه الإمامان ابن تيميّة وابن القيّم رحمهما الله تعالى. 


فقه البيوع 
ما إذا كان مال رب الستلم موجوداً فى يد المسلّم إليه قبل العقد. وأراد رب الستلم أن 
يجعله رأس مال السّلم» فهل ينوب القبض الستابق عن القبض المستحق فى مجلس 
عقد السّلم؟ قال الحنابلة: إِنّه ينوب عن ذلك ولايحتاج إلى قبض جديد.'" أمًا الحنفيّة 
ففرقوا بين يد الضمان ويد الأمانة. فقالوا: إن كان القبضر* المتابق قبض ضمان» كقبض 
الغاصب, جاز أن ينوب عن القبض المستحق فى مجلس الستّلم» وإن كان قبض أمانة 
كقبض الوكالة أو الوديعةء فإن القبض الستابق لايقوم مقامه. ويحتاج إلى تجديد القبض 
إن لم يكن حاضراً فى مجلس العقد. وقد فصّلنا موقف الحنفيّة فى هذاالصّدد تحت 
الشرط الستابع من شرائط المبيع تحت عنوان "هل يكفى القبض الستابق على البيع؟" 


48 السلم بين البلدين 








إن كان المتعاقدان فى بلدين» ويُريدان أن يعقدا السّلمء فطريقه عند الجمهور أن يُرسِل 
رب الستلم مبلغ رأس المال إلى المسلم إليه مقدّماًء ويكون هذا المبلغ أمانة عند المسلّم 
إليهء فلمًا تسلّمه عقدا السّلم بطريق الهاتفء أو آلات الاتصال الأخرى. وبما أن المبلغ 
مقبوض للمسلّم إليه قبل العقد. فلا يحتاج إلى قبض جديد عند الحنابلة» وبما أنه أمانة 
فإنه يحتاج إلى قبض جديد عند الحنفيّة, ويتأتى فيه ما قدمنا فى مبحث القبض من أن 
المقصود من القبض الجديد تحديث النقطة التى ينتقل فيها قبضر* الأمانة عن قبض 
الضمان. أمّا عند المالكيّة» فيمكن أن يعقدا السّلم بطريق الهاتف وغيره؛ ثم برل رب 


۹1 :۳ كشاف القناع» فصل الشرط السادس للسلم‎ )١( 


المبحث الخامس: 





السّلم رأ س المال بحيث يَصل إليه فى خلال ثلاثة أيَام. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
الشروط فى المسلم فيه 
أمّا الشروط التى ترجع إلى المسلّم فيه. فهي ما يأتى: 
-١‏ أن يكونَ جنس المسلم فيه معلوماً مثل التّمرء أوالنٌُوب. 
-١‏ أن يكون نوغه معلوماًء مثل التمر البرني» وثوب الكتان. فإن لم تختلف أنواع 
المسلّم فيه, فلا يشترط بيان النوع. 
ادن تكون مته معلوعة مكل كوئةجيداء او رطا او ردا وقد تعورف فی 
زمننا أن الأنواع تُقسّم إلى الدترجة الأولى والثانية وغيرهاء فإن كان كذلك 
يُشترط بيان الدترجة المطلوبة. وحاصل هذه الشروط الثلاثة أن ينضبط المسلَمُ 
فيه بحيث لايبقى فى ضبطه احتمال التّزاع. 
4- أن يكون قدره معلوماً بالكيل أوالوزن أو العدد. قال النبى الكريم صلى الله 
ار ا انا ا ا )0 
عليه وسلم: من سلف فى تمرء فلیُسلفا فى كيل معلوم ووزن معلوم. 1 
ويُشترط أن يكون معيارٌ القدر مما يؤْمَّن عليه فقده عن أيدى الناس. فإن اشترط 
الكيل بمكيال لابُعرف عياره بأن قال: "بهذا الإناء" ولم يُعرف كم يسع فيه» أو 
بحجر لايُعرف عياره؛ ولايُعلم کم وزنه أو بخشبة لايُعرف قدرهاء أوبذراع يده 
لايجوز السّلم.”" 


(۱) صحيح البخاريء اول کتاب السلم برقم ۲۲۳۹ 


فقه البيوع 
0- أن يكون المسلم فيه من المثليّات» فيجوز | تلم فى المكيلاتء أو الموزونات؛ 
أو المذروعات, أو العدديّات المتقاربة التى لاتتفاوت آحاذها إلا تفاوتاً يسيرا 
يتسامح فى مثله عرفا كالجوز والبيض. وهذا قول الإمام أبى حنيفة ومالك وأحمد 
رحمهم الله تعالى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لايجوز السّلم فى الجوز والبيض 
عدداً ويجورٌ وزناً لأن ذلك يتباين ويختلف. فلم يجز عدداً كالبطيخ.'' وهو قول 
وفزرتحهة لقال" ودليل الجمهور أن التقاوت بن صر الحو وكيرة سير 
أعرض الناس عن اعتباره فلايُعتبر. ولهذا كان مضموناً بالمثل عند الهلاك بخلاف 
الرّمَان والبطيخ, فإن التفاوت فى آحادهما تفاوت فاحش. ولهذا كان الضمان فيهما 
بالقيمة. والظّاهر من كلام المالكيّة أنه يجوز السّلم فى الجوز والبتيض عدداً ولكن 
يقاس حَجْمِ أحادها بمقياس كالخيط وغيره.'" 





وبما أن السّلم يجوز فى العدديّات المتقاربة» فإنه يجو فى السيّارات 
والتناحات: والطائرات واتلاحات والمكتفات والأدوات المئزلثة والكهريائئة 
تى ينضبط نوغها ووصفها وموديلّها ولونهاء ونحوذلك من الأوصاف التى لها 
دخل فى رغبة المشترين» ولا بأس بتعيين المصنع أو العلامة التجاريّةء بشرط أن 
يكون المسلَمُ فيه عام الوجود فى محلّه بحكم الغالب عند حلول أجله. كما 
سيأتى تفصيله فى الشرط الستابع إن شاء الله تعالى. "ا 


7717 المغنى لابن قدامة غ:‎ )١( 

]4١ :٤ بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير مع الدسوقي ۲٠۷:۳‏ 

۸/۲/١ بشأن الستلم والسّلم الموازى الصّادر من المجلس الشّرعي بند‎ ٠١ المعيار الشرعى رقم‎ )٤( 





BE ل‎ 


ولايجوز السسّلمٌ فى العدديّات المتفاوتة من الجواهر, واللالئ» والجلود. والأدم 
والررؤوسء والأكارع والبطيخ» والقنّاءء والرمّانء والستفرجلء ونحوها من العدديّات 
التى تتفاوت آحاذهاء لأنّه لايمكن ضبطها بالوصفء إذ يبقى بعد بيان جنسها 
ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة. 


١‏ السّلم فى الحيوان 





وكذلك لايجوز المتلم فى الحيوان عندالحنفيّة,'"' وهو رواية فى مذهب أحمد 
اا و وهو طا اله خف ا 
لأنَ الجهالة فيه تزول ببيان الجنس والنّوع والصّفة والسن» فكان مضبوط الوصف. 
والتفاوت فيما وراء ذلك لايعتبرء ولهذا وجب ديناً فى الذمّة فى النكاح. فأشبه 
الياب. وقال الحنفيّة: إن بعد بيان هذه الأشياء يبقى بين فرس وفرس تفاوت فاحش“ 
فى الماليّةء فتبقى جهالة مفضية إلى المنازعة: وإِنّها مانعة من صحة العقد. 
وأخرج عبدالرزاق عن سيّدنا عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: 
"إنككم امون انا انعم أبوات الربواء:ولآن أكون أعلعها احيا إل من أن 
يكون لی مثل مصر وكورها. ومن الآمور أمورٌ لايكن يخمَيْن على أحد» هو 


أن يبتاع الذهب بالوؤرق ا وأن يُبتاع الثمرة وهى معصفرة لم تطب وأن 


(۱) بدائع الصنائع ٤٤١:٤‏ 
(۲) الدسوقى على الشرح الكبير ۲۰۷:۳ 
(۳) المغنى لابن قدامة 4: ٠١5‏ 


فقه البيوع 





(Dr 
ما قِياسّه على وجوبه فى النكاح» فقال فيه الكاساني رتحمه الله تغالى "والاغتيار”‎ 
بالتكاح غير دك ا كم جال لايتحمّلها البيع. ألاترى أنه يصح من غير‎ 


ذكرالبدل» وببدل مجهول» وهو مهر المثل» ولايصح البيع إل ببدل معلوم فلا يستقيم 
اد 


1- الشرط السّادس عند الحنفيّة أن يكون المسَلَّمُ فيه موجوداً من حين العقد إلى 
حين المحل» حتى لوكان منقطعاً عند العقد» موجوداً عند المح أو على العكس. أو 
منقطعاً فيما بين ذلك لايجوز السّلم. وهو قول التوري والأوزاعي رحمهم الله 
تعالى. وقال المالكيّة والشافعيّة والحنابلةء لايُشترط ذلك ويجوز السّلم إذا كان 
موجوداً عند المحل. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلّم قم المدينة 
وهم يُمئلفون فى الثُمار السّنة والسّنتين» فقال: "من أسلف فليُّسلف فى كيل معلوم 
أووزن معلوم وأجل معلوم." ولم يذكر الوجود. ولوكان شرط ُذگره» ولنهاهم عن 
المتلف سنتين» لأنّهِ يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السئنة» ولأنّه يثبت فى الذمّة 
ويوجد فى محلّه غالبا فجاز السّلم فيه كالموجود. 

واستدل الحنفيّة بالأحاديث التى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيها عن بيع 
الثّمرة حتى يبدو صلاخهاء ولأن القدرة على التسليم بالتتحصيل؛ فلابد من استمرار 
(۱) مصنف عبدالرزاق» باب السلف فى الحيوان ۸ 77 رقم ١817١‏ وأخرجه البيهقي فى سننه 


الكبرى 1: 77 وقال: هذا منقطع. وقال المارديني رحمه الله تعالى فى الجوهر النقي: "قد تقدم أن 
ابن سيرين أيضا رواه عن عمرء ومراسيل ابن سيرين صحيحة. 


العبحث الخامسن 


الوجود فى مدة الأجل ليتمكن من النتحصيل 7" 

وقال الحنفيّة: ولو انقطع المسلمٌ فيه بعد المحل, فرب السّلم بالخيار: إن شاء فسخ 
المتلم» وإن شاء انتظر وجوده لأن السّلم قد صح والعجرٌ الطارئ على شرف 
الروال» فصار كإباق المبيع قبل القبض " 





5- تعيين المسلم فيه بالمحل أو المصنع 

/- الشرط الستابع: أن لا يكون المسلَم فيه معيّناً بمحل يُمكن أن ينقطع, مثل أن بُسلم 
فى ثمرة شجرة بعينهاء أو بُستان بعينه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "لايجوز أن 
قم فى مره ان ا قرف لاون لله والقطاعم قال درا 
المنذر: إبطال السّلم إذ ا بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم» وممّن 
حفظنا عنه ذلك الثوري» ومالك و الأور اعي» والشافعي» وأصحاب الرأي 


(Tn 


وإسحق 

والدليل على ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه قال: 
"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بنى فلان أسلمواء لقوم 
من اليهود, وإنهم قد جاعواء فأخافة أن يرتدواء فقال التب صلى الله عليه 


وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندى كذا وكذا لشيئ قد سمّاهء أراه 
قال: ثلاثّمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بنى فلان. فقال رسول الله صلی 


٣٣٣و۳۳۲‎ :٤ الهداية مع فتح القدير1: ۲۱۳ والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
۲۳۲ :٤ المغنى لابن قدامة‎ )۳( 





فقه البيوع 


الله عليه وسلّم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذاء ولیس من حائط بنى 
AT‏ 
فلان. 


وهذا صريح فى أن تسمية حائط مخصوص أو شجر مخصوص لايجوز فى الستّل» 
لأنه لايُعرف هل يبقى ذلك الحائط أو تلك الشجرة إلى خلول الأجل أولا. وعلى 
هذا لا يجوز السّلمُ فى منتج مصنّع معيّن» أو شركة معيّنة لايؤمّن انقطاغه. أمّا إذا 
كانت الشركة الصناعيّة لباو ال ات 
حدود ذلك الأجلء فينبغى الجواز. وذلك لان الفقهاء ء منعوا المّلم فى ثمرة قرية 
ا 
يؤْمَّن انقطاغ ثمرتها فى حدود الأجل المضروبء جاز السّلم. لأن علّة المنع» وهي 
الانقطاع» لاتوجد فى تلك الصّورة. وقال ابن نجيم رحمه الله تعالى: 

"بخلاف ما إذا أسلم فى حنطة صعيديّة: أو شاميّة, فإن احتمال أن لا يت 

فى الإقليم شيئ برمّته ضعيف» فلا يبلغ الغرر المانع فى الصّحَة. ولذا قيّد 

بالقريةء احترازاً على الإقليم. '"” 


فظهر بهذا أن علّة فساد الستلم فى منتج مكان معيّن هو خشية انقطاع المنتتج فى ذلك 


)١(‏ سنن ابن ماجه» باب السلف فى كيل معلوم ووزن معلوم حديث ۲۲۸١‏ وفيه عنعنة الوليدبن 
مسلم» ولكن أخرجه ابن حبّان فى حديث طويل فى إسلام زيدبن سعنة» وقد صرح فيه الوليد 
بن مسلم بالتحديثء وفيه: أن زيدبن سعنة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: هل لك أن 
تبیعنی تمرا معلوما من حائط بنى فلان إلى أجل كذا وكذاء فقال: لا يا يهودي! ولكن أبيعك تمرا 
معلوما إلى أجل كذا وكذاء ولاأسمّى حائط بنى فلان." (ترتيب ابن حبّان لابن بلبان :١‏ 077) 

(۲) البحر الرائق :٦‏ 756 


المبحث الخامس 








المكان. فإن وقع الأمنّْ من ذلك أو كان احتمال الانقطاع نادراً ضعيفاء فلا يفسّد به 
لحم 
و كذلك قد يكون ذكرٌ مكان معيّن لبيان صفة المسلّم فيه لا لكونه مصنوعاً أو ناتجا 
فى ذلك المكان 20 وإن اتی المسلم إليه بمصنوع أو ناتج من غير ذلك 
المكان مستوفياً لصفاته جاز الستلم؛ وأجبر رب المئلم على قبوله. وكون المقصود 
صفة لا مكاناء يتعيّن بالعُرف. قال ابن نُجيم رحمه الله تعالى: 
"وفى الخلاصة وغيرها: ولو أسلم فى حنطة الهراة لايجوزء وفى ثوب هراق 
وذكر شروط الستلمء يجوز لأن حنطتها يُتوهم انقطاغهاء إذ الإضافة 
لتخصيص البقعة» فيحصل السّلم فى موهوم الانقطاع» بخلاف إضافة 
الوب لأنّها لبيان الجنس والنُوع, لا لتخصيص المكان. وكذا لو أتى المسلم 
ا هروي تسج فى غير ولاية هراة من جنس الهروي» يعنى من 
صفته ومؤنته» يُجبرٌ ربأ الستلم على قبوله. فظهر أن المانع والمقتضي 
الغرف. فإن تعورف كون النسبة لبيان الصّفة فقط. جاز, وإلاً فلا. كذا فى فتح 
القدي "" 
ما السلمُ فى أسهم شركة معيّنة. فقد منعه المجلس الشرعي للمؤسسات الماليّة 
الإسلاميّة, لأن الشركات مما يمكن انقطاغها أو تصفيتهاء فصار مثل الستلم فى ثمرة 
بستان معيّن. وهناك عله أخرى لعدم جواز الستلم فى أسهم الشركات. وهي أن 
الأسهم. كما مر فى تكييفها الشرعي» حصة مُشاعة فى موجودات الشركة. 


NOD 





ور جو دات الشركة مشموغة هن ار ولون والاعياة غير الول والاعان 
التى هي داخلة فى العدديّات المتفاوتة؛ ولايجوز فيها السّلم. والله سبحانه أعلم. 


۳-الشروط التى ترجع إلى تسليم المسلم فيه 
أمّاالشروط التى ترجع إلى تسليم المسلّم فيه. فهي مايأتى: 
الشرط الأول عند الجمهور أن يكون تسليمُ المسلّم فيه مؤجّلا. 
فلا يصح السّلم الحال عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» لأن السّلم يُنبىئ عن الدين فالأجل 
داخل فى معناه» ولقوله صلی الله عليه وسلّم: "من أسلف فى شيئ ففى كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم." وقال الشافعى رحمه الله تعالى: يصح الم حالاً ومؤْجَلا فإن 
أطلق عن الحلول والتأجيل؛ وكان المسلح فيه موجوداًء انعقد حال لأنّه إذا جاز الستلمُ 
مؤجلاء فلأن يجوز حالاً أولى؛ لبُعده عن الغرر. والمراد من الحديث "إلى أجل معلوم" 
عنده هو العلم بالأجلء لا الأجل نفسّه. 


والمقصوة من الستّلم الحال عند الشافعيّة أنّ رب السّلم له حق التسلّم فى أي وقتٍ شاء 
بعد العقدء ويُشكل عليه أن ذلك ممكن فى كل بيع وإن لم يكن سلما فلا داعي لعقده 
بالستلم. والجواب أن الشافعيّة لابُجيزون بيع الشيئ الغائب» إلا عن طريق السّلم الحال. 
فقد ذكر الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى أن فائدة الدول من البيع إلى المتلم "هو 
جواز العقد مع غَيْبة المبيع» فان المبيع قد لايكون حاضراً مرئيّاً فلايصح بيه (أى عند 
الشافعيّة) وإن أخره لإإحضاره رما فات على المشترى, ولايتمكّن من الانفساخ إذاهو 


المبحث الخامس 








ا 


وعلى القول بالسّلم الحال يجوز أن يتأخر تسليم المبيع إلى أي وقت إذا كان 
بتراضى الطرفين. وكذلك يجوز أن يُضرب أجل قصير. مثل يوم أو يومين. 

4- الشرط الثانى : أن يكون أجل التسليم معلوما 

الشرط الثانى: أن ST‏ تقول 
الله سبحانه وتعالى: يا أَيّهَا الْذِين ‏ امنوا! اد انتم بدن إلى أجل س سدم فاو[ اة 
]١ :‏ ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم: "من أسلف فى شيئ ففى كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم." أمَا كيفيّة الأجل» ففيه اختلاف فصلناه فى 
مباحث البيع المؤجل تحت عنوان "معلوميّة الأجل ". 

0- أقل مذة السّلم 

ثم اختلف الفقهاء فى تحديد أقل مدّة فى تأجيل السّلم, لأنه لم يرد فيه نص" فروئ 
عو لان ن ان ها ا و لزاه ادم الاج و أي 
العاجل. ويقرب منه مذهب الحنابلة حيث قالوا: "من شَرط الأجل أن يكون مده لها 
وفع فى الشّمنء كالشهر وما قاربه.”" وقد رُويت عن مشايخ الد روايات مختلفة 
منها ماروي عن الكرخي رحمه الله تعالى أنه مقدارٌ ما يمكن تحصيل المسلم فيه 
وعنه أنه يُنظر إلى مقدار المسلم فيه؛ وإلى غرف الناس فى تأجيل مله وقدره 


TT‏ ۰ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
() المغنى لابن قدأامة ۲٣١ :٤‏ 








فقه البيوع 
بعضهم بثلاثة أيّام قياساً على خيار الشّرط» وبعضهم بنصف يوم. واختار صاحب 
الهداية وان الهمام التّقدِيرَ بشهر على قول الإمام محمّد رحمه الله تعالى.''' وقدر 
المالكيّة أدنى مده السّلم بنصف شهر.” أمَّا الشافعيّة» فليس عندهم أجل مقددر. بل 
نهم يجوزون السلم الحال» كما مر. 
وبما أنه ليس هناك نص فى تحديد مدة السّلمء فإن المجلس الشرعي لهيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة لم يُحدد مدة لأجل السلم. فجاء 
فى المعيار الشرعي للسّلم: 
"يُشترط أن يكون أجل تسليم المسلّم فيه معلوماً على نحو يزيل الجهالة 
المُفضية إلى النزاع. ولامانع من تحديد آجال متعلدة لتسليم المُسلّم فيه 
على ذفعات بشرط تعجيل رأس مال السّلم كله" 
وهذا مبنيٌ على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "فل فليُسلف فى أجل معلوم" 
بدون تقييد الأجل بمدة معيّنة. فظهر أن المقصود تعيينُ الأجل» سواء أكان قصيراً أم 
طويلاً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۲٦‏ - الشرط الثالث : أن يكون محل التسليم معلوما 


الشّرط الّالث: أن يكون محل التسليم معلوماً. قال أبو حنيفة والنُوري والشافعي فى 
روايةٍ عنه أنه إن كان للمُسلّم فيه حَمْل ومُؤنة فيجب لصحة السّلم أن يُذكر فى 
(۱) فتح القدیر1: ۲۱۸و۲۱۹ 


(۳) المعيار الشرعى رقم ٠١‏ بند ٩/۲/۳‏ 
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العقد مكان التسليم. وقال أبويوسف ومحمّد وأحمد والشافعي فى رواية أخرى إنه 
لايُشترط ذكره فى العقدء ويجب التسليم فى محل العقد." '' وبه قال المالكيّة, غير 
نهم قالو: "الأفضل اشتراطه.”" لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم لم يشترط 
ذلك حين أجاز الستلم» ولأن سبب وجوب الإيفاء هوالعقد, والعقد وُجد فى 
هذاالمكانء فيتعيّن مكان العقد لوجوب الإيفاء فيه» كما فى بيع العين. 

وقال أبوحنيفة وغيره ممّن يشترط بيان المكان أن كون مكان التسليم مكان العقد 
ليس من مقتضى العقد, بدليل أنْهما لو عيّنا مكاناً آخر جاز اتّفاقا ولو كان مقتضى 
العقد التسليم فى محل العقدء لكان ذلك تغييراً لمقتضى العقد, فكان ينبغى أن 
لايجوز. وإذا لم يتعيّن مكان التسليم فى العقد. بقى مجهولاً جهالة مُفضية إلى 
المنازعة. 


وأا إذالم يكن للمسلم فيه حمل ومُؤنةء ولم يُذكر محل التسليم فى العقدء فعن أبى 
حنيفة فيه روايتان: الأولى: أنه لايتعيّن مكان العقد. ويُوفيه فى أي مكان شاء لأن 
ماليس له حمل ومؤنة لاتختلف قيمته باختلاف الأماكن» فلم تكن جهالته مُفضية 
إلى المنازعة. والرواية الثانية عنه أنه يتعيّن فيه مكان العقد كقول الصاحبين. ومن 
المشايخ مَن جمع بينهما بأنْه إن لم يتنازعاء فإنه يُوفيه فى مكان العقد, وإن تنازعاء 
فإنّهِ يأخذه بالتسليم حيث ما لقيه.'" 

۳۳۹ المغنى لابن قدامة غ:‎ )١( 


(۲) بداية المجتهد ؟: ٠١8‏ 
(۳) بدائع الصنائع 40٠ :٤‏ 
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1" الشرط الرابع: أن يُسلّمِ نفس المُسلم فيه بدون استبدال 
والشرط الرابع لجواز التسليم عند الجمهور: أن يُسلّم نفس المسلم فيه. فلا يجوز 


استبداله بشيئ آخرء ولو برضا رب الستّلم. لان استبداله بشيئ آخر يؤدى إلى بيع المسلّم 


فيه قبل قبضه» وهو لايجوز. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 





"وأمًا بيع المسلّم فيه من بائعه» فهو أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضاً عن 
المسلّم فيه فهذا حرام» سواءٌ كان المسلّم فيه موجوداً أو معدوماً وسواءٌ 
كان العرض مثل المسلم فيه فى القيمة» أو أقلء أو أكثر. وبهذا قال أبوحنيفة 
والشافع ٠“‏ 
وحجتهم فى ذلك ما رواه أبوداود عن أبى سعيد الخدرئ رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "من أسلف فى شيئ فلا يصرفه إلى غيره."”" 
وسكت عليه أبوداود. وأعله المنذري وغيره بعطيّة العوفي” وقال ابن الهمام رحمه الله 
فال رواة اهدي وض "قال لاأغرفه :رفوا الأ من هذا الوجه وع 
العوفي ضعفه أحمد وغيره» والترمذي يُحسمّن حديثه. ورواه عبد الرزاق موقوفاً على 
ابن عمرء قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: إذاأسلفت فى شيئ فلاتأخذ إلا 
زاس مالك أوالذى اسا ف" 
وبالتالی» فإن أحاديث المنع عن البيع قبل القبض» وعن ربح مالم يضمن كلّها تدل 


٠٤١ :٤ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
۳۹۸ (؟)ستن أبن داو دنات السلف) تخر ل ديت‎ 
57١ فتح القديرة:‎ )٤( 
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على ذلك لأن المسلّم فيه فى ذمّة المسلم إليه مالم يقبضه رب السلم فإن باعه باع 
مالم يضمن. 

وكما لايجوز استبدال المسلّم فيه من المسلّم إليهء لايجوز بيع المسلم فيه إلى ثالث 
قبل التَسلّم بالطريق الأولى» لأنه بيع قبل القبض. 

أمَا الإمام مالك رحمه الله تعالى؛ فعنده تفصيل دقيق فى المسئلةء ولخصه ابن رشد 
رحمه الله تعالى, فقال: " وأمًا مالك : فإنه مع شراء المسلّم فيه قبل قبضه فى موضعين : 
أحلدهما : إذا كان المسلّم فيه طعاماء وذلك بناء على مذهبه فى أن الذي يُشترط فى بيعه 
القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث . 

"والنّاني : إذا لم يكن المسلَّمٌ فيه طعاماً فأححَدَ عوضه المسلم مالأ يجوز أن يُسلِم فيه 
رأس ماله» مثل أن يكون المسلمُ فيه عرضاً والثّمنَ عرضاً مخالفاً لهء فيأخذ المسلم 
من المسلّم إليه إذا حان الأجل شيئاً من جنس ذلك العرض الْذى هو الثّمنء وذلك أن 
هذا يدخ له إِمّا سلف وزيادة» إن كان العرضص المأخوذ أكثر من رأس مال الستّلم و إما 
ضمان وسّلفء إن كان مثلّه أو أقل. 

"وكذلك إن كان رأمر” مال السلم طعاماً لم يجُز أن يأخذ فيه طعاماً آخ ر أكثر, لامن جنسه 
ولامن غير جنسه. فإن كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصّفة: فيما حكاه عبد الوهاب. 
جاز, لأنّه يحمله على العروض. وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلّم فيه طعاماً 
من صفته وإن كان أقل جودة لاله عنده من باب البدل فى الدتانير. والإحسانء مثل أن 
يكون له عليه قم حٌفيأخذ بمكيلته شعيراً ۰ 
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"وهذا كله من شرطه عند مالك أن لا يتأحر القبضء”" لأنّه يدخله الدين بالدين. 

وإن كان رأس مال السّلم عيئل'" وأخذ المسلم فيه عيناً من جنسه. جاز ما لم يكن 
ا كه ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثلّه أو أقل'” وإن أخذ 
دراهم فى دنانيرء لم يتهمه على الصّرف المتأخر'* وكذلك إن أخذ فيه دنانير من 
غير صنف الدنانير التي هي رأ س مال السّلم. 

واا بيع السّلم من غير المسلم إليه : فيجونٌ بكل شيء يجوز التبايّع به ما لم يكن 
طعاماً لأنّه لا يدخله بيع الطّعام قبل قبضه "° 


- الشرط الخامس: تسليم المسلم فيه حسب الأوصاف المتفق عليها 


الشرط الخامس: أن يقع التسليمُ حسب المواصفات التى اتّفق عليها العاقدان فى 
العقد. فإن سلّم بغير هذه المواصفات, لم يصح التسليم, إلآ أن يرضى به رب السّلم. 
فإن كان أردأ مما وقع الاتفاق عليه لايصح التسليم إلا برضارب السلم اتفاقاً. وأمًا إن 
كان أجوة منه فقد صح التسليم ويُجبر ربأ السّلم على قبوله عند الإمام أبى حنيفة 


(1) يعنى قبض بدل المسلم فيه عند حلول الأجلء وإلا فإنّه يستلزم بيع الدين بالدين. 

(۲) المراد من العين فى الصطلاح المالكيّة النقود 

0 يعدن أن ادال العرضن المسلّم فيه بالنقد الذى كان ثمنأ يستلزم أن يكون بيع النقد بالنقد 
نسيثة. ولك مالك رحمه لله تعالى لم دخله فى بي التق امد نسيثةٌ وذلك لأن أصل العقد لم 
يكن فيه بيع النقد بالتقد. وإِنّما طرأ عليه بالاستبدال وحينئذ لم يكن فيه نسيئة. 

)٤(‏ يعنى إن كان رأس مال السّلم دنانير, والمُسلمُ فيه عروضاً ثم استبدل بتلك العروض دراهم» فالظاهر أنه 
صار بيع الدراهم بالدتانيروقبض الدراهم متأخخر عن قبض الدتانير. ولكن مالكاً رحمه الله تعالى أجاز 
ذلك لأن أصل العقد لم يكن فيه بيع الدتانير بالدراهم وإِنّما جاءت الدراهم بدلا من العروض المسلّمفيه. 

7١5 37١80 :۲ بداية المجتهد‎ )0( 


السيدف الغا 








وصاحبيه رحمهم الله تعالى. وقال زفر: لايُجبر على قبوله لان المسلم إليه متبرع على 
رب السلم فى إعطاءه الزيادة» والمتبرغ عليه لايُجبر على قبول التبرع» لما فيه من إلزام 
المنةء فلايلزمه من غير التزامه. 

وحجّة الأئمّة الثلاثة أن إعطاء الأجود مكان الجيّد فى قضاء الديون لابعد فضلاً 
وزيادة فى العادات» بل بعد من باب الإحسان فى القضاءء ولواحق الإيفاءء فإذا أعطاه 
ا ا ا 
والظاهرٌ أن هذا إذا كان الأجوذ لايفوت به غرضص رب السّلم. أمّا إذا كان الأجوة 
بخ يفوك ا قو الى إرادة بالك فن أن لاجر على وله كما قال 
زفر رحمه الله تعالى» والله سبحانه أعلم. 

8 السلم الموازى 

وقد راج فى بعض المؤسّسات الماليّة اصطلاح "السّلم الموازى". والمقصود منه أن 
المسلّم إليه بعد التزامه بتسليم المسلم فيه إلى رب السّلم فى موعدٍ محلأدء قد بعقد 
الستلم مع جهة أخرىء يكون هو فيه رب الستلم. مثاله: أن شركة ألف أسلمت مائة 
وعشرة آلاف فى كمَيّة محددة من القطن تُسلّم إليها شركة ب فى أوّل شهر يناير. 
وشركة ب فى هذا العقد مُسلَّمْ إليها. ثم تَسلمُ شركة ب مائة آلف إلى أحد زارعى 
القطن فى نفس كمّيّة القطن بالتزام التسليم فى أوّل شهر يناير. وشركة ب فى هذا 
)١(‏ بدائع الصنائع 5: ٤١٤‏ وليتنبه أن الكاساني رحمه الله تعالى ذكر هذه المسئلة فى استبدال رأس 


المال بأجود أو أردأء ثم ذكرفى الأخير حكم استبدال المسلم فيه وقال فيه: " وإن أعطى أجود أو 
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ا ا . ومقصوة شركة ب أن تحصّل 
على الكمَيّة المطلوبة من المّطن فى أوّل شهر يناير» لتتمكّن من تسليمها إلى شركة 
ألف حسب العقد الأول وتنتفع بالفرق بين رأس مال الستّلّمين. وإن هذا العقد الثاني 
الذى عقدته شركة ب مع زارع القطن يُسمّى "المتلم الموازى". 

وإن السّلم الموازي بهذا الشكل إِنّما يجوز إن لم يكن هناك ربط بين العقدين؛ وأن 
تكون الحقوق والالتزاماتث الناشئة عن السّلم الموازى مستقلة عن السّلم الأول 
بمعنى أن زارع القُطن فى المثال المذكور إن أخل بالتزاماته فى السّلم الموازى» فإن 
المسكم إليه فى السّلم الأول لايتحلل من التزاماته» بل يجب عليه أن يُسلّم الكميّة 
المطلوبة من القٌطن إلى رب السّلم الأول (الذى هو شركة ألف فى المثال المذكور) 
ولواضطر لذلك إلى شراءها من السّوق. 

- توكيل المسلم إليه ببيع المسلم فيه 

وقد يقع أن رب السّلم يوكّل المسلّم إليه ببيع المسلم فيه نيابة عن رب الستلم. فإن 
كان هذا التوكيل مشروطأ فى عقد السّلم» فالبيع فاسدء لأنّه شرط يُخالف مقتضى 
العقد. أمَا إن لم يكن التوكيل مشروطاً فى العقد. وقبض رب الستلم المسلّم فيه ثم 
وكله بالبیع بدون شرط سابق» فاته جائز. ولكن يجب أن يكون بعد أن يقبض رب 
الستلم على المسلم فيه. فإن باعه المسلم إليه قبل قبض رب السّلم؛ صار البيع لنفسه. 
ولو كان باعه بنيّة النيابة عن رب السّلم. ٠‏ ولابُقال: إنه بيع فضولي موقوف لان رب 
الستلم لم يملك المسلم فيهء فإِنْه لايملكه إلا بعد القبض» فصار بيع المسلم إليه 


۷۷ إمداد الفتاوى ": ۷۰باب بيع الستلم. سؤال‎ )١( 
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1ع الاستصناع 

ومن البيوع الى نتأخر فيه التسليم "الاستصناع . وعرفه قدرى باشا بقوله: "هو 

(DM iy 2 : ٍ 9 71‏ ت 
طلب عمل شيئ خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع. ويمكن تعريفه 
الاضطلاحي بأن نقول: "هو أن يطلب المشترى من البائع أن يأتي له بشيئ مصنوع 
بموادً من عنده موصوف فى الذمةء ويلتزم البائح بذلك لقاءَ ثمن متفق عليه." 
وهو عفد جائز عند الإمام أبى حنيفة وصاحبيه» وغيرٌ جائز عند الشافعيّة والمالكيّة 
والحنابلة» وفى قول زفر» رحمهم الله تعالى جميعاً إلا أن يكون بطريق السّلم 
بشروطه المعروفة'"» وذلك لأنّه لايصح بيع لكونه بيع ما ليس عند البائع» ولا 
إجارة لأن الصّانع يصنع فى ملكه ولا متلماً لفوات شُروطه؛ فلايستقيم تقعيده على 
أحد من العقود المشروعة: فلا يجوز. 
أمّا الحنفيّة» فقالوا: إن ماذكره المانعون هو القياسء غير أنّنا تركنا القياس استحساناً 
لمكان التعامل. قال الإمام برهان الدين رحمه الله تعالى: "وجوزناه بتعامل الناس» فإن 
اناس يعاملون الاستصناع فى هذه الأشياء من لذن رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى 
من غير نكير ورمن علماء كل عصر حجة يُترك بها القياس» ويُخص” بها الأثر. ألاترى 
أن دخول الحمّام بالأجر جائرٌ استحساناً لتعامل الاس من غير نكير من علماء كل عصرء 


0051 مرشدالحيران. مادّة‎ )١( 
£۲ ومواهب الجليل للحطاب. كتاب السلم 1: ۵1۷ و۵۱۸ وفتح القديرا:‎ ٤ ۳ كشاف القناع‎ )۲( 
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وإن کان القياس” يأبى جوازه لأن مدة ما يمكُث فى الحمّام وقد رما يستعمل من الماء 
(Dm‏ 

ا 

ويُستأنّس لجواز الاستصناع بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه استصنع 
صلى الله عليه وسلّم إلى فلانة» امرأة من الأنصار سمّاها سهل: مُرى غلامَك التجار 
أن يعمل لى أعواداً أجلسر عليهن إذا كلمت الناس. فأمَرته» فعملها من طرفاء الغابة 
وكذلك روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم أنه استصنع خاتماء كما جاء فى 
كناب الشمائل للترمذۍ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: "لما أراد النبى” صلى الله 
عليه وسلّم أن يكتب إلى العجم» قيل له: إن العجم لايقبلون إلا كتاباً عليه خات» 
فاصطنع خاتماً فكأنى أنظر إلى بياضه فى كفّه." " والظاهر أن رسول الله صلى الله 


وإِنّ الحديثين» وإن لم يكونا صريحين فى أنه كان مواعدة أو معاقدة» ولكن الظاهر 
من التعامل المستمر أنه كان على وجه العقد. 


والصّحيح من مذهب الحنفيّة أن الاستصناع معاقدة لامواعدة محضة؛ لأن الإمام 


٠٠۳:۱۰ البرهانی‎ طيحملا)١(‎ 

تسح ليها ري کا ا ا ت ۷ وراجع أيضا الأحاديث 
برقم ٤٤۸‏ و۹۱۷ و٤۲۰۹و۲۵۹۹‏ 

(۳) الشمائل للترمذي» باب ما جاء فى ذكر خاتم رسول الله صلی الله عليه وسلّم. حديث 4١‏ وأصل 
الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما 


المبحث الخامس 





محمّدبن الحسن رحمه الله تعالى ذكرفيه القياس والاستحسان. وهما لايجريان فى 
المواعدة, ولاه جوزه فيمافيه تعامل دون ما ليس فيه» ولو كان مواعدة. جاز فى الك 
وسمّاه شراء فقال: "إذارآه المستصنع فهو بالخيار لأنه اشترى مالم يَرّه"» ولان الصانع 
يملك الدراهم بقبضهاء ولوكانت مواعيد لم يملكها. 

ثم اختلفت تعبيرات الفقهاء الحنفيّة فى تكييف هذا العقد. فصخح صاح ب الهداية 
أنه ينعقد بيعاً من البداية» وأن المعقود عليه هوالعين المصنوخ دون العمل 
والمعدوم قد يُعتبر موجوداً حكماً. وقال ابن الهمام تحته: "وحين لزم جوازه. 
علمنا أن الشارع اعتبر فيها المعدوم موجوداً. وفى الشرع كثيرٌ كذلك كطهارة 
المستحاضة» وتسمية الذابح إذا نسيهاء والرهن بالدّين الموعود. وقراءة 
المأموم "1" 

وذهب آخرون إلى أنه:إجارة ابتذاي Es,‏ نقله ابن الهمام عن 
الذخيرة» وجزم به الإمام برهان الدين فى المحيطء فقال: "ينعقد إجارة ابتداى 
ویر نحا اا هن سلّم قبل التسليم بساعةء بدليل أَنّهم قالوا إن الصتانع إذا مات 
قبل تسليم العملء بطل الاستصناع, ولايُستوفى المصنوع من تركته؛ ولو انعقد بيعا 
ابتداء وانتهاء لكان لايبطل بموته» كما فى بيع العين والسّلم» وقال محمّد رحمه الله 
تعالى: إن أتى به الصّانع» كان المستصنْم بالخيار, لأنّه اشترى شيئاً لم يه ولو انعقد 
إجارة ابتداء وانتهاء لم يكن له خيارٌ الرؤية» كما فى الخيّاط والصبّاغ, ولو كان ينعقد 
بيعاً عند التسليم لاقبله بساعة؛ لم يثبّت خيار الرؤيةء لأنّه يكون مُشترياً ما 


۲٤۲ فتح القديرة:‎ )١( 


فقه البيوع 








رآه...فعلمنا أنها تنعقد إجارة ابتداءٌ وإن كان القياسر* يأباهء لأنّه إجارة على عمل فى 
ملك الآجرء ثم يصير بيعاً انتهاء قبل التسليم بساعة؛ وإن كان القياس يأبى أن يصير 
الإجارة بيعاً. لكنا تركنا القياس فى الكل لمكان التعامل. والمعنى فى ذلك أن 
المستصنع طلب منه العمل والعين جميعاًء فلا بد من اعتبارهما جميعاً. واعتباد 
جميعاً فى حالة واحدة متعذر لان بين الإجارة والبيع تنافياً فجوزناها إجارة ابتداي 
لان عدم المعقوه 5 لايمنع انعقاد الإجارة. ويمنع انعقاد البيع» فاعتبرناها رة 
ابتدايٌ وجعلناها بيعاً قبل التسليم بساعة؛ توفيراً على الأمرين حظّهماء كما فعلنا 
هكذا فى الهبة بشرط العوضء اعتبرناها تبرعاً ابتداءً عملاً باللفظء بيعاً انتهاء عملا 
اسان 

۲- هل الاستصناع عقد لازم؟ 


ثم المشهورٌ من الفقهاء الحنفيّة اا ا ا ار وي ار 
واحدٍ من المتعاقدين الانفراد بالفسخ» كما فى الشركة والمضاربة.'" ولكن هل يلزم 
المستصنع قبول المصنوع إن جاء به الصانمُ حسب المواصفات المطلوبة؟ فيه 
خلاف. فقال الإمام أبوحنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى: للمشترى خيانٌ الرؤية, 
ل ير ده» a‏ اشتری مالم یره ولاخيار للصّانع حسب ظاهر الرواية وقال 
الإمام ابويوسف رحمه الله تعالى: لاخيار لاحد منهما إن جاء الصتانع با لمصنوع على 
الصّفة المشروطة. قال الكاسانى” رحمه الله تعالى: 


(۱) المحيط البرهاني :٠١‏ ٤۳۹و٥٠٠‏ 
(۲) المبسوط للسرخسيء كتاب البيوع, ۱۲: ۳۹١و١٤٠‏ 
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"وجة قول أبى يوسف أن الصتانع قد أفسد متاعه وقطع جلده وجاء بالعمل 
على الصّفة المشروطةء فلو كان للمستصنع الامتناغ من أخذه لكان فيه 
إضرارٌ بالصّانع» بخلاف ما إذا قطع الجلد ولم يعمل» فقال المستصنع: 
لاأريد. لأا لاندرى أن العمل يقع على الصّفة المشروطة أولاء فلم يكن 
الامتناغ منه إضراراً بصاحبه. فثبت الخيار. " 

ثم رجح الكاساني رحمه الله تعالى قول الطرفين وقال: 
" وقول أبى يوسف إن الصانع يتضرر بإثبات الخيار للمستصنع مسلّم 
ولكن ضرر المستصنع بإبطال الخيار فوق ضررالبائع بإثبات الخيار 
للمستصيع, لان المصنوع إذا لم يُلائمْه وطولب بثمنه لايمكنه بيع المصنوع 
و ا سما ساي وو فياه 
لذلك؛ ولأن المستصنع إذا غرم ثمنّه ولم تندفع حاجتّه. لم يحصل ما شرع 
له الاستصناع: وهو اندفاغ ا 

هذا كله على أصل مذهب الحنفيّة من كون الاستصناع عقداً غير لازم. ولكن أفتى 

بعض المتأخرين من علماء الحنفيّة بلزوم الاستصناع على الجانبين. وعلى هذا مشى 

التُمرتاشي والحصكفي رحمهما الله تعالى فى تنوير الأبصار والدّرالمختار, فقالا: 
"(صح) الاستصناع (بيعاً لاعدة) على الصّحيح, ثم فرع عليه بقوله: (فيُجبر 
الصّانع على عمله. ولايرجع الآمر عنه)" 


وذكر ابن عابدين رحمه الله تحته أن المصتف والشارح تبعا فى ذلك "الدرر 


)١(‏ بدائع الصنائع» كتاب الاستصناع :٤‏ 90 و97 





فقه البيوع ٠‏ 
والغرر" و"مختصر الوقاية " ثم ذكر أنه مخالفة لما فى عة كتب الحنفيّة أنه 
لاجبر فيهء وأوله بأنه إذا صار الاستصناع سلماً بتحديد الأجل بشهر أو أكثر, فيلزمٌ 
على الطرفين؛ لأن السّلم عقد لازم. ولكن حمل العبارة المذكورة على كونه سلما 
بعيل جدا. ثم ذكر لهذا القول وجها آخرء وهو أنه قد صرح فى الهداية أنه لاخيار 
للصّانع بعد ما رآه المستصنع, فالظاهر أن هذا منشاً توهم المصنّف وغيره 7" 
رلك أخ ةا درتو مجاه الأحكاء العدلثة قول اروم خب ها جاه قى وير 
الأبصار وغيره» وبقول أبى يوسف رحمه الله تعالى فى أن المستصنع لاخيار له 
بالرؤية؛ فقالوا فى مقدمتها: 
"وعند الإمام الأعظم أن المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع؛ وعند 
الإمام أبى يوسف رحمه الله أنه إذا جد المصنوع موافقاً للصّفات الى بيّنت 
وقت العقد. فليس له الرجوع. والحال أله فى هذا الزّمان قد انُخذت معامل 
كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخرٌ ونحوها بالمقاولةء وبذلك صار الاستصناغ 
من الأمور الجارية العظيمة. فتخييرٌ المستصنع فى إمضاء العقد أو فسخه 
يترنّب عليه الإخلال بمصالح جسيمة» وحيث إن الاستصناع مستند إلى 
التعارف. ومقيس” على السّلم الشرعي على خلاف القياس بناءً على غرف 
الناسء لزم اختيا قول أبى يوسف رحمه الله تعالى فى هذا مراعاة لمصلحة 


(Yn الوقت.‎ 


(۲) تقريرأصحاب المجلّة المقدم إلى الصدر الأعظم فى بداية مجلّة الأحكام العدليّة ص ١4‏ 
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وعلى هذاالأساس نصّت المادة ۳۹۲ من المجلة ما يأتى: 


"إذا انعقد الاستصناغ فليس لأحد العاقدين الرجوع. وإذالم يكن المصنوغ 
على الأوصاف المطلوبة المبيّنة: كان المستصنع مخيّراً " 
واعترض على هذه المادة من المجلة أن الأخذ بقول أبى يوسف فى نفي خيار 
الرّؤية لايستلزم كون العقد لازماًء لأن الإمام أبايوسف رحمه الله تعالى لايرى العقد 
لازم ويجوز عنده أن يفخ أحد الطرفين العقد قبل إتمام العمل» كما سبق فى 
عبارة البدائع» حيث جوز أبويوسف رحمه الله تعالى للمستصنع أن يفسخ العقد بعد 
قطع الصّانع جلد وإنما يجعله الإمام أبويوسف لازماً بعد ما رآه المستصنع» وأقره 
كل تماد لدان ر ا مله قدا لاوما ق نوين قزل أده 
فوشت 
ولدفع هذا الاعتراض فسّر العلآمة خالد الأتاسي رحمه الله تعالى أوّل هذه المادة فى 
شرح المجلّة بعين ما فسّر به ابن عابدين قول تنوير الأبصار من أنه إِنّما يلزم إن غقد 
سلما وقال: "ينين أن تحمل الفقرة الأول من الماةة على هذا المزاق. لموافقته 
للنصوص المعتبرة. "7" 
ولكن الذى يظهر أن أصحاب المجلّة جعلوه عقداً لازماً من البداية» وليس بعد إتمام 
الغو ا خو انه اقول أن برست رحهها نه قحالي لان أن و ر انه 
تعالى رويت عنه فى لزوم العقد روايات" مختلفة. قال الإمام برهان الدّين رحمه الله 
تعالى: "الروايات فى لزوم الاستصناع وعدم الأزوم مختلفة "ثم قال: 


٤٠۷:۲ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 





فقهالبيوع ٠‏ 
"قال أبو يوسف أولاً: يُخيّرٌ المستصنع دون الصانع. وهو رواية عن 
أصحابنا رحمهم الله تعالى. ثم رجع أبويوسف عن هذاء وقال لاخيارٌ لواحدٍ 
منهماء بل يُجبر الصتانع على العمل» ويُجبر المصنوع (كذا فى المطبوعي 
والظاهرأن الصّحيح "المستصنع") على القبول. وجه ما روي عن أبى 
يوسف أنه يُجبر كل واحدٍ منهما: أمّا الصتانع» فلأنّه ضمن العمل» فيُجبر على 
العمل. وأماالمستصيع. فلأنّه لولم يُجبر على القبول» يتضرر به الصانع "7" 
فظهر بهذا أن كون العقد لازماً هو الذى رجع إليه أبويوسف رحمه الله تعالى. فلعل 
أصحاب المجأة أخذوا بهذا القول نظراً إلى المشاريع الكبيرة التى تحتاج إلى عقدٍ 
بات لازم» كما صرحوا به فى التّقرير المذكور, ونظراً إلى أن الصّحيح عند الحنفيّة إمّا 
كون الاستصناع بيعاً من البداية؛ أو إجارة ابتداء وبيعاً انتهاء كما أسلفناء وكل من البيع 
والإجارة عق لازي" وبما أن العقد إنما شرع بالتعاملء فلو وقع التعامل على لزومه. 
وخاصة فى المشروعات الكبيرة» فليس هناك مانع شرعئ: وعلى هذا لاداعي لنسبة 
الستهو والتوهم إلى "تنوير الأبصار" و"الدرر والغرر" و"مختصر الوقاية ٠"‏ فإن ما 
لمتوانية وو ا عا ها الول اي وت ره اله الوا مجان 
وتعالى أعلم. 
(1) المحيط البرهاني ٠٠۵ :٠١‏ 


(1) غير أن الإجارة تفسخ بالأعذار» فيجب على القول بلزوم الاستصناع أن يجوز الفسخ من طرف 
واحد لعذر كما فى الإجارة» وراجع لتفصيل الأعذار المحيط البرهاني»١١: ۳۷١‏ كتاب الإجارة 


فصل ۱۸ 
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0 شروط صحّة الاستصناع 

ويجب لصحة الاستصناع أن تنوافر فيه شروط نذكرها ومايتعلق بها فيما يلى: 

الشرط الأوّل: أن يكون المعقود عليه مما يحتاج إلى صنعة: فلا يمكن الاستصناغ فيما 

لاصنعة فيه مثل الحنطة أو الشعير أوالمتتجات الزراعيّة الأخرى. 

غ7" -والشرط الثانى: أن يحدد المعقوة عليه بمواصفات منضبطة:» فلا يجوز أن 

يكون محل الاستصناع شيئا معيّناً بذاته» مثل سيّارة معينة. 

0 والشرط الثالث: أن لايُضرب لتسليم المعقود عليه أجل للاستمهال. فإن 

ضرب له أجل فيما لاتعامل فيه. صار سلما باتفاق أئمّة الحنفيّة. وأمًا إذا ضرب أجل 

فى ما فيه تعامل للناس بالاستصناع» صار سلمأ عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 

فيُشترط تعجيل رأس المالء خلافاً لصاحبيه؛ فإِنّه لايصير سَلماً عندهما. ولكن ذكر 

مشايخ الحنفيّة أن هذا الخلاف فيما إذا كان الأجل للاستمهال من الصّانع. أمّا إذا كان 

ااال شمن سلما عند ان عترفة ويه ا ای يقبا قال اله کب 

رحمه الله تعالى: 
"وهذا إذا كان ذكر المدة على سبيل الاستمهال. أا إذا كان على سبيل 
الاستعجال, بأن قال: على أن فرغ منه غداً أو بعد غل فهذا لايكون سلماً. لأن 
ذكر المدة للفراغ من العملء لالتأخير المطالبة بالتسليم. ألاترى أنه ذكر أدنى 
ماه الفراع فيها من العمل. ويُحكى عن الهندواني قال: إن كان ذكر 
المدة من قبل المستصنع» فهو للاستعجالء ولايصير به سلماًء وإن كان الصانع 
هو الذى ذكر المدةء فهو سل لأنه يذكر على سبيل الاستمهال. وقيل: إن گر 





RG] ONE‏ ا 


أدنى مدة يتمكن فيها من الفراغ من العمل» فهو استصناع» وإن كان أكثر من 

E‏ ملم لأن ذلك يختلف باختلاف الأعمال؛ فلايمكن تقديره بشيئ 

معلوم "° 
وحاصله أن مقصوة المسلّم إليه فى السّلم:أن يحصل على نقدٍ حالاً لينتفع به فى 
حاجاته إلى الأجل المضروب. فمقصوة ضرب الأجل هو الاستمهال للانتفاع 
بالتقود. فإن ضرب الأجل فى الاستصناع لعين هذا المقصود صار سلما. أمّا إذا 
ضرب الأجل للتمكن من إعداد المصنوع حسب المواصفات» وليس المقصوة 
الانتفاع بالنقود إلى ذلك الأجلء فهذا التأجيل من طبيعة العقد. وهو اذى ذكروا فيه 
a‏ اذا تراس قن علد ون E‏ 
الصانع عنده طلبات" من عدّة مستصنعين» وهو يعد المصنوعات المطلوبة منهم 
واحداً تلو الأخرى. فإن حدد مده يفى بطلب المستصنع بعد الإيفاء بطلبات أخرى. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. ۰ ۰ 


۷٦‏ الشرط الرابع: أن تعفن الاستصناع فيما فيه تعامل بالاستصناع. فما ليس 
فيه تعامل» لايجوز فيه الاستصناع. وهذاالشّرطٌ ذكره جميع فقهاء الحنفيّة.'" لأن 
الاستصناع إِنْما شرع على أساس التعامل» فلو لم يكن هناك تعامل» قُقَد رر فلم 
يجز. ولذلك قالوا: لايجوز الاستصناع لتسئج الثياب. 

ثم لو وقع الاستصناغ على ما لاتعامل فيه وذكر فيه الأجل على سبيل الاستعجالء أو 


١4١:17 المبسوط للسرخسيء كتاب البيوع‎ )١( 
107" :1 راجع مثلاً ردالمحتارة‎ )۲( 
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لم يُذكر الأجلء اضطربت فيه عبارات المتأخرين. فالمفهومٌ من اشتراط التعامل 
لصحة الاستصناع أن لايصح فيما ليس فيه تعامل أصلا. ولكن جاء فى الدّر المختار: 
"ولم يصح فيما لم يُتعامل فيه كالنوب إلا بأجل كمامر (يعنى أنه يكون 
سلماً) فإن لم يصح فسد إن ذكرالأجل على وجه الاستمهالء وإن 
للاستعجال» كعلى أن تفرغه غداًء كان صحيحاً. " 
وظاهره أن الاستصناع يصح فى ما لاتعامُل فيه إن كان الأجل للاستعجالء ولهذا قال 
ابن عابدين تمحته: 
"وظاهره أنه لو لم يذكر أجلاً أصلاً فيما لم بجر فيه تعامل» صح لكنه 
خلاف ما يُفهم من المتن» ولم أره صريحاً فتأمّل.""' ) 
وكذلك جاء فى الماذة ۳۸۹ من مجلّة الأحكام العدليّة: 
"كل شیئ تعومل استصناغه. يصح فيه الاستصناع على الإطلاق. وأمًا ما لم 
يُتعامل باستصناعه»ء إذا بين فيه المدة صار سلّمأء وتعتبر فيه شرائط السّلم. 
وإذالم بين فيه المدّة» كان من قبيل الاستصناع أيضاً. " 


وظاهره أن الاستصناع جائز فيما لاتعامُل فيه إن لم تُذكر المدة فى العقد. وعلى هذا 
لايبقى هناك فرق بين ما فيه تعامل وما لاتعامل فيه. وقد حل العلآمة خالد الأتاسي 


رحمه الله تعالى هذا الإشكال فى شرح المجلة؛ فقال: 
"وإن لم يُبيّن فيه (أى فى الا ستصناع) ملّة» فهو اس: ستصناع فاسد منهي عنه. فهو 


۲٤۸٦۳ فقره‎ ٤۱۱:۱۵ ركالمحتار‎ )۱( 





وإن كان فاسداًء لكن بعد وقوعه يأخذ حكم الصتحيح» وقد أشارت المجلّة 
إلى هذا بقولها: "كان من قبيل الاستصناع" أى تجرى فيه أحكام الصّحيح, 
وإن لم يكن استصناعاً مشروعاً. والذى يظهر للعبد الضعيف زلة قلم بعض 
الشراح هنا حيث ظن من عبارة المجلّة "كان من قبيل الاستصناع أيضاً" ومن 
أخذه أحكام الصّحيح أنه قول فى المذهب بأنه صحيح» وأن المجلّة اختارته . 
. مع أنه مصادم لما أجمعوا عليه من أن الاستصناع لايكون إلا فى ما فيه تعامل. 
وبعضهم. وهو الفاضل على حيدر آفندى» اعترض عليه وعلى المجلّة ظانا 
أنه حيث كان فاسداًء لايصح وقوغه استصناعاً. وهذا وهم والحقيقة أن 
المجلّة لم تغلط بقولها "كان من قبيل الاستصناع أيضاً" لأن من العقود ما 
يكون فاسداً منهيّاً عنه» وبعد وقوعه يأخذ حكم الصّحيح, كالمبيع بعقد فاسد 
بدغل ف ملك المتترى الف والرهن الفاسد بشيوع أو غيره إذا كان 
سابقاً على الدّين يأخذ حكم الصّحيح بعد وقوعه» حتّى لو نقض الراهن 
العقد بحكم الفساد وأراد استرداد المرهون» كان للمرتهن حق حبسه حتى 
يؤدى إليه الرّاهن ما قبض وإذا مات الراهن: وعليه ديون كثيرة فالمرتهن 
أولى من سائر الغرماء. قال فى التنوير: "كل حكم فى الرهن الصحيح؛ 
فهوالحكم فى الرهن الفاسد" فغلم من هذا أنه لايلزم من عدم جواز إيقاع 
الفاسد أن لايترتب عليه حك بعد وقوعه. يُشير إلى هذا عبارة المجلة: كان 


من قبيل الغ" 


٤٠٥و٤٠٤: شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
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وهذا كلام متين جد وبه تنطبق التصوص الفقهيّة التى ذكرناهاء والله سبحانه أعلم. 
7- المراد من التعامل فى الاستصناع 


وممًا ينبغى ذكره تعيين المراد بالتعامل المشروط لصحة الاستصناع. هل يجب 
لتحقق ذلك أن يكون فيه تعامل منذ عهد الصحابة والتابعين» أم يُعتبر التعامل 
الحادث أيضاً؟ لم أرَ فيه تصريحاً من قبل أصحاب المذهب فى مبحث 
الاستصناع. ولكن تعرض له ابن عابدين رحمه الله تعالى فى رسالته "نشرالعرف". 
فقال: 
"فإن قلت: إن ما قدمته من أن العرف العام يصلّح مخصّصا للأثر ويّترك به 
القياس» إِنّما هو فيما إذا كان عامّاً من عهد الصّحابة ومّن بعدهم» بدليل ما 
قالوا فى الاستصناع: إن القياس عدم جوازه لكا تركنا القياس بالتعامل به 
من غير نكير من أحد الصّحابة؛ ولا من التابعين» ولا من علماء كل عصرء 
وهذا حجّة يترك به القياس؛ قلت: مَن نَظر إلى فروعهم عرف أن المراد به ما 
هو أعمٌ من ذلك. ألا ترى أنه هي عن بيع وشرطء وقد صرح الفقهاء بأن 
الشرط المتعارف لا يُفسِد البيع» كشراء نعل على أن يحذوها البائع» أى 
يقطعها. ومنه ما لو شرى ثوبا أو خمًا خلقا على أن يرقعه البائع ويخرزه 
ويسلمه. فإنهم قالوا يصح للعرف. فقد خصّصوا الأثرَ بالغرف» وإنّما يصح 


دعواك تخصيص العُرف العام بما ذكرته إذا ثبت أن ما ذكر من هذه المسائل 


هده | فقه البيوع 





ونحوها كان العُرف فيها موجوداً زمن المجتهدين من الصّحابة وغيرهم وإلأ 
فيبقى على عمومه مراد ا به ما قابل العرف الخاص ببلدة واحدة وهو ما تعامله 
عامّةٌ أهل البلاد سواءٌ كان قديماً أو حديتاً "° 


ومعنى ذلك أن العُرف الحادث معتبر كالغرف القديم. وعلى هذا جرى به عمل العلماء 
فى كل زمانء لان ماصرحوا بجواز الاستصناع فيه بالتعامل» مثل أوانى الحديد والرصاص 
والتّحاس والرّجاج والخفاف والنعال ولجم الحديد للدواب ونصول السيّف والستكاكين 
والقسبي والنبال والسّلاح كله والّشت والقمقمة»'" لم يثبّت فى كل واحدٍ واحدٍ من 
هذه الأشياء التَعامل منذ عهد الصحابة والتّابعينء وَإِنّما جرى فيها التعامل شيئاً فشيئاء 
وقد حكم العلماءً بالصحّة فى كل ما جرى به التعامل فى عهدهم. ولذلك ذكر 
أصحاب المجلة الاستصناع فى ما يُصنع فى المعامل الجسيمة من المدافع والبواخر. 
وظاهرٌ أنّها لم تكن موجودة فى عهد الصّحابة والتابعين. وكذلك جرى العمل اليوم 
بالاستصناع فى المبانى الكبيرة وغيرها من غير إنكار العلماءء فظهر أن التعامل 
الحادث معتبر فى جواز الاستصناع. 

ا ل لل 
باستصناعها التعامل» ب فى أن يجوز فيها الاستصناع. قال ابن عابدين رحمه الله 
تعالى: 


"الباب الثَانى فيما إذا حالف العُرف ما هو ظاهر الرواية» فنقول: إعلم أن 


١١8:17 مجموعة رشائل ابن عابي رسالة نش رالعرف‎ )١( 
۹٤ :٤ بدائع الصنائع‎ )۲( 
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المسائل الفقهيّة إمّا أن تكون ثابتة بصريح النَص وهي الفصل الأول. وإمًا أن 
کا شرت اا ور یرک ھا اتمه عن با اد 
غرف زمانه. بحيث لو كان فى زمان العرف الحادث, لقال بخلاف ما قاله 
أولأ. ولهذا قالوا فى شروط الاجتهاد إِنّه لا بد فيه من معرفة عادات الناس, 
فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الرّمانء لتغيّر غرف أهلهء أو لحدوث 
ضرورة» أو فساد أهل الزّمانء بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أولاً 
للزم منه المشقّة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على 
التتخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتمّ نظام وأحسن 
إحكام» ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد فى مواضع 
كثيرة بناها على ما كان فى زمنه» لعلمهم بأنه لو كان فى زمنهم. لقال بما قالوا 


(Dr 





به أخذاً من قواعد مذهبه. 
فإن قيل: إن التعامل يحلث شيئاً فشيئاً فمّن عقد الاستصناع لأوّل مرة فيما لم بجر فيه 
العام حيتئل ينبغى أن لأيجون وكذلك من تَبعهه فالجواب على ما أسلفنا عن العللامة 
خالد الأتاسي رحمه الله تعالى من أن من العقود ما يكون فاسداً منهيّاً عنه» وبعد وقوعه 
يأل حكم الصّحيح؛ كالمبيع بعقلر فاسد يدخل فى ملك المشترى بالقبض. فمالم يثبت 
التعامل العام يُنهى عنه» ولكنه بعد وقوعه يأخذ حكم الصتحيح» إلى أن يت فيه التعاملء 
فيخرج من قبيل المنهيّات أيضاً. 


ومقتضى هذا أن ماصرحوا بعدم جواز الاستصناع فيه لعدم التّعامل» كالئّياب: لو 


٠١١ مجموعة رسائل ابن عابدين رحمه الله تعالى» رسال "نشر العرف" ؟:‎ )١( 





فقه البيوع 
جرى فيه التعامل» جاز فيه الاستصناع. وقد حدث هذا فى زمانناء إذ تجار التّياب» 
ولاسيّما تُجَارُ الأقمشة الجاهزة» يستصنعونها من المعامل والمصانع؛ وإنَ المعامل 
وتعالى أعلم. 


وقد نحا العلامة الشيخ فتح محمد اللكنوي (تلميذ الإمام عبدالحي اللكنوي 
رحمهما الله تعالى) منحى آخرء فقال: إن اشتراط العُرف لجواز الاستصناع مبني على 
قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى الذى بُثبت خيار الرؤية للمستصنع فإن 
الصّانع ربّما يتضرر بالرد فلم يجز إلا ما فيه تعامل. أمَّا على قول أبى يوسف رحمه 
الله تعالى اذى يجعل العقد لازم ولايُثبت خيار الرّؤية إذا كان المصنوغ موافقاً 
للمواصفات» فلا ضرر فيه على الصتانع» فلا يُشترط العرفه والتعامل." والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

8- أحكام المصنوع 

-١‏ يجب أن يكون المصنوغ موافقاً للمواصفات الْتى اتّفق عليها الطرفان» ولايجوز 
أن يُعقد الاستصناع على شيئ معيّن مصنوع من قبل. 

-١‏ إذا وقع العقد على أساس المواصفات. لاعلى شيئ معيّن» ولكن أتى الصّانمُ عند 
التسليم بشيئ مصنوع من قبل» جاز إن كان موافقاً للمواصفات المعقود عليها. قال 


الحصكفي رحمه الله تعالى: "فإن جاء الصانع بمصنوع عیره» أو بمصنوعه قبل 


١١؟ عطر هداية ص‎ )١( 
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العقدء» فال صح. 0 

-٣‏ والمصنوع قبل التسليم ملك للصتانع» ولهذا ذكر الفقهاء أنه يجوز له أن يبيعه من 
بره كما فن الث الان "فصح بيع الصّانع لمصنوعه قبل رؤية آمره." وعلق عليه 
اہن عابدين بقوله: "الأولى: قبل اختباره لأن مدان تعيّنه له على اختيارهء وهويتحقّق 
بقبضه قبل الرؤية."" ولكن ينبغى أن بُقيّد جوانٌ البيع من الغير بشرط أن يتمكن 
الصانع من تسليم مثله إلى المستصنع فى موعده. فإن لم يتمكن. لايجوث له بيغه إلى 
غير المستصنع» لالأنه ليس ملكأ له بل لأنه يؤذى إلى عدم التسليم إلى المستصنع فى 
موعده المعقود عليه وقد مر ترجيح أن الاستصناع عق لازم ويجوز ضرب الأجل 
فيه للاستعجال. 

من صيانته وحفظه. فإن هلك قبل التسليم هلك من مال الصانع. 

-٥‏ وبما أن المصنوع ملك للصّانع» وليس ملكاً للمستصنع قبل التسليم فلا يجوز 
للمُستصيع أن يبيعه قبل أن يُسَلّم إليه. 

5- 2 ذمَة الصّانع بتسليم المصنوع ال المستصنع. أو تمه نه اة أو 
تسليمه إلى من يُحلده المستصنع وكيلاً عنه فى القبضء وبهذا ينتقل ضمان 


- إذا كان المصنوغ وقت التسليم غير مطابق للمواصفات, فإنّه يحق للمستصنع أن 


١04:10 الدرالمختار مع رد المحتار‎ )١( 
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فقه البيوع 
يرفضه» أو أن يقبله بحاله. فيكون من قبيل حسن الاقتضاءء ويجوز للطرفين أن 
يتصالحا على القبول. ولو مع الحط من الدّمن. أمّا إذا كان موافقاً للمواصفات؛ فليس 
فيه خيارٌ الرؤية للمستصنع. 

/- يجوز التَسلِيمُ قبل الأجلء بشرط أن يكون المصنوع مطابقاً للمواصفات لأن 
الأجل فيه اتی جال لا [الايتههال كما مر 

3-5 إذا امتنع المستصيْع عن قبض المصنوع بدون حق بعد التَخلية من الصانع 
وتمكينة من القبض» يكون المصنوع أمانة فى يد الصّانع. لايضمنه إلا بالتعدى أو 
التقصيرء ويتحمّل المستصنع تكلفة حفظه. 

-٠‏ يجوز أن يُنص' فى عقد الاستصناع أن المستصنع إن تأخر فى قبض المصنوع 
مدة معيّنة بعد وقوع التخلية والتمكين من الصتانع» فإن المستصنع يو كله ببيعه على 
ع ويستوفى منه ثمن الاستصناع. وإن وحدتث نا يرد إلبه وإن وجد 
نقص رجع على المستصهم بالفرق. وتكلفة البيع على المستصنع.""" 

4 الاستصناع فى البنايات 

وقد تعورف فى زماننا الاستصناغ فى البنايات. وله صُورتان: 


(0) المسا المذكورة فى الفقرات 5 إلى ٠١‏ مأخوذة من المعيار الشرعى” "الاستصناع والاستصنا 
2 2 عي 2 ع 


الموازى" رقم ١١‏ من المعايير الشرعيّة الصّادرة عن المجلس الشرعي للمؤسسات الماليّة 
الإسلاميّة 





الا ا 


الصّورة الأولى: أن تكون الأرض ملكاً للمستصنع» ويطلّب مالك الأرض من 
الُقاول'" أن يبنى عليها عمارة حسب تصميم معيّن. فإن كانت المقاولة لعمل البناء 
ققطء:والمواذ كلها من قن[ متاخب الأركير» فالغقة لبس امتمتاعا وإ ماهو إجارة 
تنطبق عليها أحكامٌ إجارة الأشخاص. وأمّا إذا كانت المقاولة تشمل عمل البناء مع 
توفير المواد من قبل المُقاول» فهو استصناع. أمّا إذا كان بعض المواد من المقاول 
وبعضها من صاحب الأرض, فإن كان مايُقدمه المقاول شيئاً يسيراً يمكن أن يأخذ 
حكم الإجارة, يقاس على ما ذكره الفقهاء من إجارة الكاتب ليكتب كتاباً بحبره» أو 
اجازه المحم اعت او طرفي ار متلا وجا دفي المححيط اوقا 


"لو استأجر صبّاغاً يصبغ له الوب فإنّه جائز. وطريق الجواز أن يُجعل 
العق وارداً على فعل الصبّاغ, والصبغ يدخل فيها تبعاًء فلم تكن الإجارةٌ 
اة على استهلاك العين 0 


وأمًا إذا كانت معظم المواد أوالجوهريّة منها من قبل المقاول, فالظاهر أنه استصناع. 


ولو شرع الصتانع فى بناء المشروع على أرض المستصنع» ثم انفسخ العقه لسبب من 
الأمينات» وجب تصفية العمليّة بحالتها الراهنة, إِمّا بدفع اشن بنسبة ما تم من 


(١)التعريف‏ القانونى لعقد المقاولة أنّه: "عق يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع ا اف اث 
يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاهد الآخر." (الوسيط فى شرح القانون المدني للسنهوري:۷ 0) 
فالمقاولة فى القانون يشمل الاستصناع والإجارة. ١‏ 
(۲) المحيط البرهانى” كتاب الإجارة, الفصل العاشر١١:‏ 7/4 


et‏ اق فق البيوع 
العمل.''' مثل أن يكون ماتم من العمل نصفه العمل المعقود عليه» فيدفع نصف 


النّمنء أو يُعطى الصتانع ثمن المثل للمواد التى قلامهاء وأجرة المثل لعمله. أوبطريق 
آخر للتصفية يتراضى عليه الطرفان» وبهذا يكون ما تم من البناء ملكاً للمستصيع. 
وبح قله أن يعقد مع مُقاول آخر لإتمام البناء على أساس الإجارة أو الاستصناع. 
- والصّورة الثانية: أن تكون الأرض ملكا للصتانع» ويطلب منه المستصنع أن 
يبني عليها بيت أو مكتباً أو دكاناً. ومنه ما جرى به العمل من أن صاحب الأرض 
الخالية يعمل خطة لبناءٍ كبير يحتوى على شقق سكنيّة: أو مكاتب أو محلات, ثم 
KE SOE‏ 
مخرَّج على الاستصناع فالمكتتبون يعقدون مع صاحب الأرض استصناع الشقّة أو 
المكتب أومحل تجاري بمواصفات معلومة حسب التصميم. فيجوز ذلك بشروط 
الاستصناع. ولكن ما يفعلّه بعض الاس من بيع الشّقّة أو المكتب قبل اكتمال بناءه 
وقبل أن يقع التسليم فإنّهِ لايجوژ لما ذكرنا من أن المصنوع ليس ملكا للمُستصيع 
قبل التسليم» فهو بي لما لايملكه الإنسان» وهو ممنوع بنص“الحديث. 

ويجوز للمستصنع اشتراط أن يصنعه الصّانع بنفسهء فإذا اشترط ذلك وقبله الصّانع» 
وجب عليه صُنځه بنفسه» فلايجوز له أن يُفوض العمل إلى غيره؛ أو أن يأتي بما هو 
مصنوغ غيره» إلا أن يرضاهٌ المستصنع. وذلك لان الاستصناع يأخذٌ حكم الإجارة 
(١)نظيره‏ ما ذكره الفقهاء من أن من استأجر كرياً للحج ذهاباً وإياباً؛ فمات بعد الحج؛ فإنَ الكري 


يستحق الأجر بنسبة ما تم من عمله (راجع المبسوط للس رخسي كتاب الإجارة» باب الكراء إلى 
015 


المبحث الخامس 








من وجه وإذا اشترط المستأجرٌ عمل الأجير بنفسه» جاز هذا الشرطء''' فكذلك فى 
الاستصناع. أمَا إذا لم يكن هناك شرط من المستصنع أن الصانع يصنعه بنفسه. 
فيجوز له أن يُفوض العمل إلى غيره؛ أو يعقد مع آخر استصناعاً موازياًء ولكن يجب 
أن لايكون هناك ربط بين العقدين» وأن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن 
الاستصناع الموازى مستقلّة عن الاستصناع الأول بمعنى أن الصّانع إن أخل 
بالتزاماته فى الاستصناع الموازى؛ فإن الصتانع فى الاستصناع الأول لايتحلّل من 
التزاماته. 

65 أحكام ثمن الاستصناع 

-١‏ يجبا أن يكون ثمن الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد. 

۲- لايجبا أن يكون التّمن معجّلاً كما فى السّلم» بل يجو أن يكون معجلاً أو 
E‏ بابرا لمن عرس E‏ 
لإنجاز المشروع؛ إذا كانت تلك المراحلٌ منضبطة فى الغرف» بحيث لاينشأ فيها 
نزاع. 

۳- الثّمنَ المدفوغ مقدماً عند إبرام العقدٍ مملوك للصّانع يجوزله الانتفاع 
والاسترباح به» وتجب عليه الزكاة فيه. ولكنه مضمون عليه بمعنى أنه إذا انفسخ 


العقك لسبب من الأسباب» يجب عليه رة الثَمن على المستصنع» ويكون ربخه 


(١)كما‏ فى كنز الدقائق: "ولايستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه. وإن أطلق قله ان يستاخر غير" 





فقه البيوع 
للصّانع بحكم الضّمانء تخ ريجأ للنّمن المقلّم فى الاستصناع على الأجرة المقدمة أو 
ما افرط ادق الاخارة" 





ا حور ان يكون ثمن الاستصناع مقت ولاح ان کن غ المنففة 
تصلّح أن تكون ثمناً فى كل من البيع والإجارة. قال ابن تُجيم ناقلاً عن القنية: "بعتّك 
عبدى بمنافع دارك سنة لايجوز. ثم رقم: هذا بيع فى حق العبدء إجارة فى حق 
الان قا له مواق وال ارقا "الأو اله مهن أن تكون اج اة 
كانت مشتلفة الجسس» كام جار تكش الدار بزراعة الأرقن: وإن الخد جنها 
لايجوز. كاستئجار الدار للستكنى بالسكنى» اننا الأرض للرّراعة بزراعة 
أرض أخرى. لأنَ الجنس بانفراده يُحرم النساء."” ” وهذا عند الحنفيّة» ويجوز عند 
الشافعة والتحابلة عون خاد الجن أا وكذلاق عتدالالكة " 


۲--عقود البناء والتشغيل (801) 


وعلى هذا الأساس» يمكن تخريج العقود التى تُسمّى "عقود البناء والتشغيل" 
Operate and Transfer)‏ ,dاBui)‏ وحقيقة هذه العقود أن الحكومة قوفن بناء 


(١)قال‏ التسفي فى الكنز:"والأجرة لاتملك بالعقد. بل بالتعجيل» أو بشرطهء أو بالاستيفاء» أو 
بالّمكن." وقال ابن تُجيم تحته: "وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن المستأجر لو باع 
المؤجر بالأجر شيئاً وسلّم جاز لتضمنه اشتراط التعجيل» فتقع المقاصّة بينهماء فإن تعذر إيفاء 
العمل رجع بالدراهم دون المتاع." (البحر الرائق, كتاب الإجارة» ۷: )01١‏ 

(۲) البح رالرائق» كتاب البيوع 0: 414 

(۳) البح رالرائق, أول كتاب الإجارة۷: 0٠۸‏ 

١7 :1 المغنى لابن قدامة, كتاب الإجارة‎ )٤( 

(6) المدونة الكبرى ۲٠٠:۳‏ 


المبيدة البكافيين 





مشاريع الشوارع العامّة» أو الجسور, أو غيرها من مشاريع البنية التحتيّةإلى جهة 
و تلترم إنجاز المشروع د معلومة؛ وتمنحها الحكومة حق تشغيل هذه 
الشوارع» أوالجسور, إلى مدة معينةء والحصول على ما يدر من دخل بتقاضى الرسوم 
عن العامّة الذين يستخدمونها بالمرور عليها. وبعد انقضاء تلك المدة, يُسلّم المشروغ 
إلى الحكومة. وتكييفه الفقهي أنه استصناع من قِبّل الحكومة, وثمنه منفعة المشروع 
نفسه إلى مدة متفق عليها بين الطرفين. وقد بيّنت تفاصيل هذا التكييف. ا 
الفقهيّة المتعاقة به فى بحث مستقل باسم "عقود البناء والتشغيل." يمكن مراجعته 
ا 

4- لا يجوز تحديدٌ ثمن الاستصناع على أساس المرابحةء بأن يحدد امن بالتكلفة 
وزيادة معلومة: لأن محل المرابحة يجب أن يكون شيئاً موجوداً ممل وكأ معلوم التّمن 
e‏ وعقد الاستصناع يبرم قبل التملك. لاه بيع موصوف فى الذمّة غير معيّن, 
ولان الكاف اتر ف ال غا لاان وام ان کون ملو ما غدد الف 7 


هذا ما مشى عليه المجلس الشرعي . ولكن تحتاج المسئلة إلى إعادة نظر فى 
ظروفنا حيث إن المشروع يحتاج إلى وقت طويل ربما تتذبذب فيه الأسعار 
ويصعب تقدير التكلفةفى بداية العقد. 

1- إن طرأت ظروف تستدعى تعديل ثمن الاستصناع زيادة أو نقصاً فاه يجوز باتّفاق 
الطرفين. وينبغى أن يجوز اتفاق الطرفين على معيار للتعديل فى بداية العقد. مثل أن 


٠١١ :7 " راجع "بحوث فى قضايا فقهية معاصرة‎ )١( 





8 ظ فقه البيوع 
يتفقا على أنه إن زاد سعرٌ الاسمنت أو الحديد فى استصناع بناءِ بنسبة معلومة» فإن الثُمن 
يزيد أو ينقص بتلك النسبة. ا ال روف لتر تتذبذب فيها 
الأسعار خلال مدّة قصيرة. والله سبحانه أعلم. 

78" الشرط الجزائيّ فى الاستصناع 
۷- يجوز الاتفاق فى العقد على شرط جزائي”" بأن الصانع إن تأخر فى تسليم 


المصنوع فإنْه يُنقّص من ثمنه جزء مقابل للتأخير. وقد قرّر مجمع الفقه الإسلامي 
فى هذا الصّدد مايلى: 


'يجوز أن يتضمّن عق الاستصناع شرطأ جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه 
العاقدان, مالم تكن هناك ظروف قاهرة "'" 


واشترط المعيارٌ الشرعي الصّادر من المجلس الشرعي بشأن الاستصناع أن لايكون 


(1) الشرط الجزائي مصطلح قانوني حديثء وعرفه الأستاذ السنهوري بقوله: "بحدث كثيراً أن الدائن 
والمدين لايتركان تقدير التعويض إلى القاضى كما هو الأصلء بل يعمدان إلى الاتفاق مقدماً على 
تقدير هذاالتعويض, فيتفقان على مقدار التعويض الذى يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بالتزامه 
وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ أو على مقدار التعويض الذى يستحقّه الدائن إذا تأخر المدين 
فى تنفيذ التزامه» وهذا هو التعويض عن التأخير. هذا الاتفاق مقدماً على التعويض يُسمّى بالشرط 
الجزائي." 
(الوسيط؛ المجلد الثانى ؟: 80١‏ ) فظهر بهذا أن الشرط الجزائي له مفهوم عام يشمل كثيراً من 
العقود. حتى أنه يجوز فى القانون الوضعي اشتراط الشرط الجزائي فى المداينات» وهو محرم 
شرعاً لتضمنه الرباء ولذلك إجازة الشرط الجزائي فى بعض العقود مثل الاستصناع والمقاولات 
لاتستلزم أن يُباح الشرط الجزائي فى جميع العقود. 

(۲) قراررقم 71717 بشأن عقد الاستصناع, مجلّة المجمع, العدد السّابع 1//.:7/ 


المبحث الخامس 
7 عد الحا .01( 
الشرط الجزائي مُججفاً. 


وقد اختلفت آراءٌ العلماء المعاصرين فى تكييف هذا الشرط بعد اتفاقهم على 








جوازه. فمنهم من رأى أنه آمو مستحدث» ولیس صوص القرآن والسئة ما 
يمنه» والأصلْ عندهم أن تكوت العقود والشروظ جائزة مالم يم دليل من القرآن 
597 م MWe 00 2 1 ii‏ 
والسّنة على خرمته. وهذا المنحى هو الذى سلكه كثيرٌ من الباحثين فى الموضوع. 
ومنهم من أجاز هذا الشرط قياساً على الإجارة حيثُ يجوز عند جمع من الفقهاء أن 
يقول المستأجرٌ للخيّاط: "إن خطته اليوم فبدرهم: وإن خطته غداً فبنصف درهم." 
وهذا جَائدٌ عند أبى یو سف ومحمد وعند أحمد فى رواية. ولايجوز عند مالك 
والشافعى رحمهم الله تعالى» ويجب أجر المثل. وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: إن 
خاطه الوم فله درهم وإن خاطه غداً لايُزاد على درهم ولايُنقص عن نصف 


ا ا له ان إن ن : : 8 


۷٦ بند‎ ١١ المعاييرالشرعية للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة. رقم‎ )١( 

(۲) راجع البحوث حول الشرط الجزائي فى مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثانى عشرء وأبحاث هيئة 
كبارالعلماء بالمملكة العربيّة الستعوديّة ٠١١ :١‏ إلى ١١5‏ وتدل عبارة للجصّاص رحمه الله تعالى على 
صحة هذالاستدلالء فإنّهِ يقول فى تفسير قول الله تعالى: "أوفوا بالعقو د" مانصه: "واقتضى أيضاً الوفاء ' 
بعقود البياعات والإجارات والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقود. فمتى اختلفنا فى جواز عقد أو 
فساده وفى صحّة نذر ولزومه. صح الاحتجاج بقوله تعالى: اوفوا بالعقود لاقتضاء عمومه جواز جميعها 
من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرهاء ويجوز الاحتجاج به فى جواز الكفالة بالنفس وبالمال وجواز 
تعلقها على الأخطار لأن الآية لم تَفرق بين شيئ منها. وقوله صلَى الله عليه وسلم: "والمسلمون عند 
شروطهم" فى معنى قول الله تعالى: "أوفوا بالعقود" وهو عموم فى إيجاب الوفاء بجميع ما يشرط 
الإنسان على نفسه. مالم تقم دلالة تُخصّصه. "(أحكام القرآن للجصاصء سورة المائدة 418:7) 

(۳) المغنى لابن قدامةء كتاب الإجارة 1: ۸۷وتكملة البحر الرائق» باب ضمان الأجيرة: 01 


فقه البيوع 








رحمهما الله تعالى.'' ' ولاش ك أن الحاجة داعيةٌ إلى مثل هذا الشّرط فى المقاولات, 
وبه جرى العمل فيها من غير نكير, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


8" شراء السيّارات من الشركة 


والذى يقع فى شراء السّيارات, أنها إن اشتريت من شخص مالك للسئيّارة فإنه بيع 
عادي. أمّا فى شراء السيّارات من الشركةء فالطريق المتبع أن المشتري يدفع إلى 
وكيل الشركة الثمنَ مقدماً بعد تعيين نوع الستّيارة المطلوبة وأوصافها ولونها (وقد 
يقع ذلك على أساس نموذج موجود عند الوكيل). وإن الوكيل يبعثُ إلى الشركة 
أوصافة الستيارة المطلوبة. فإن كانت المتيارة بتلك الأوصاف جاهزة عند الشركة 
فإنه بُرسلهاء وإلأفإنّها يُجهّرها بتلك الأوصاف» ويبعث بها إلى الوكيل اذى يُسلّمها 
ا المشترق. والظاهر أنه ينطق عليه أحكام الاستصناع. لاه يجوز للصانع فى 
الاستصناع أن يُسلّمم مصنوعاً من عنده. كما سبق. وإن كان أجل التسليم معيّناً 
والثمنْ مدفوعاً بكامله عند العقد (طلب الشراء) فيُمكنٌ أن يُخَرّجِ على أساس السّلم 
أيضاً. أمَا إذا لم يكن الأجلْ معلوماً أو لم يُدفع الثّمنُ بكامله عند العقد. فلا يصع 
سلما وإنّما يصح على أساس الاستصناع. 


) 3( إمداد الفتاوى, كتاب الإجارة ۳ سؤال ۳A٦‏ 











فقه البيوع 


المبحث الأول 


في حقيقة البيع وطرق انعقاده.. ١١‏ 
الباب الأول في تعريف البيع و ركنه E a‏ 


1 تعريف البيع‎ -١ 
؟- تعريف المال الل 991999999999999 :أ‎ 


4- الاختلاف فى اصطلاح الإيجاب والقبول ل 


۸-هل يجب أن يكون البيع بصيغة الماضى؟ ETS AR‏ 
9-الفرق بين الإيجاب والدعوة إلى العقد 1[ PO‏ 
-٠١‏ طريق أداء الإيجاب والقبول 111 1 A a‏ 
-١‏ البيع بالكتابة والآلات الحديثة E a aia Sa Sa nS‏ 
-١‏ موافقة الإيجاب للقبول eee‏ 





۳- الموافقة الضمنيّة للإيجاب O ES SERR GES DSA‏ 
-٤‏ الارتباط بين الإيجاب والقبول a yy‏ 1 
-٥‏ تعاقد البيع بالمراسلة يي N‏ 
5 حالات سقوط الإيجاب SEDR ERE Seas‏ 
۷-سقوط الإيجاب بالرفض REEDED GE Das‏ 
-سقوط الإيجاب الموقّت بمضى المدة O OTERO‏ الو ا 91 
8- رجوع الموجب عن الإيجاب ممع eS‏ ارولو ع EA‏ 
-٠‏ سكوت المكتوب إليه إلى مدة طويلة دبب- 00000102121‏ ا ا 
-١‏ متى يتم الإيجاب والقبول؟ SEALS a A e E‏ 
١‏ - نظرية إعلان القبول OE ESS E e‏ ا ا 
۴ا رة تضد ين الول E a‏ 0 اا 
-٤‏ نظرية تسلم القبول AS‏ 101 ا ا 
6'- نظرية العلم بالقبول ا اا 1[ 1 1 1 1 1[ 1 1 OV ESE‏ 
7- خيار المجلس See E haa Sa‏ ا ااا 
۷- البيع بالتعاطى 10000 RAA ELS‏ 
8- الإعطاء من جانب واحد ايا 1 1ذ1 1 1 NESS REAR‏ 
8- التعاطى بعد عقد فاسد م ايا N SESSA‏ 
3 بيع الاستجرار اي نا م الت ار اسع و Se RESO A‏ سج ا عط ا 101 
4 البيع عن طريق الأجهزة التلقائية 101070 
- حكم الوعد أو المواعدة فى البيع VV SDS O E aR‏ 
۳- المواعدة فى اتفاقيّات التوريد 01011 ا 
غ7 المواعدة في البيوع عن طريق فتح الاعتمادالمصرفي امش و ووم ماي 
-٥‏ الفرق بين "اتفاقية البيع " و "البيع " فى القانون ESE SSR O‏ 
-٦‏ التكييف الفقهي لاتفاقيّة البيع NE Se Rae‏ 
۷- العربون وأحكامه E E O O a‏ 





RAO هل يلزم البائع أن يقبل العطاء الأكثر؟‎ -٤١ 
15122 هل يلزم المشاركين العطاء اذى تقدموابه؟‎ -45 
1 900 المزايدة مع الاحتفاظط ا‎ ۳ 


أحكام المناقصة 


SR a حكم المطالبة بالضّمان الابتدائي‎ -٦ 
as RES OAT ۷-حكم الضمان النهائي‎ 
aaa المحظورات فى المزايدة والمناقصة‎ -۸ 


8 666 6ه معو وف فعم مم مف وو وهم م هرمو مم وه هدهو زو همه هو ون ره مرو رونو ووون 


E TO 


TAs 


فهرس المحتويات 








۹- كون المسجد شخصية معنويّة TON SS ESOS RGA‏ 
3ت كرون الوق شتخصية معدرئة O‏ ا OE‏ 
11- ثئبيه 000070711131101 10 
- بيع العبد 2 2 2 2 2 1012 1 1 1012121 1 1 1ذ 121 1 1 1 ا 
أحكام بيع غير المسلمين اا ا ا ا 
۳- بيع غيرالمسلمين وممم مه موه موهفمو م مم ةف م موف ةقفومو رفوو فقو مفو و فهو وو ومو وموم مو مم ممم ممم ممم مم وم مره ممه ممه ممه ممم ممه مم وو موقم موده كا 
-٤‏ بيع العبد المسلم من الكافر O‏ 1 اا 
060- بيع المصحف من غير مسلم 00000 اا 1 1 1 1 ااا 
- بيع الستلاح من غيرالمسلمين لم ا 
۷- بيع العقارات من غير المسلمين فى جزيرة العرب INO Sead‏ 
- بيع العقارات من غير المسلمين فى غير جزيرة العرب AF lees‏ 
8- سلامة الأعضاء ةي 1 DASS Sasa‏ ا 
أحكام تعدد المتعاقدين ASS‏ يي O‏ ل ل 
ولاب تعد المتعاقدين 0000 ااا ا 
-١‏ هل يجوز أن يعقد ال وكيل البيع لنفسه؟ 000 
- بيع الأب مال ولده الصّغي رمن نفسه 000 0 00100 
۷۳- بيع ولي أو وصي غير الأب من نفسه يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 0202 12 12101212 0 2 0 10 1 12 10 2 1 1 121 1 1 FAVES SSE‏ 
-٤‏ إن كان أحد العاقدين يقصد بالعقد ارتكاب معصية N o‏ 
الباب الثاني في رضاالمتعاقدين و ما يتعلق به 1[ Oe [ e e‏ 
ا ب رضا المتعاقدين ا VANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1202 A O O‏ 
1 الإكراه وأثره على البيع o O O ET‏ 
/ا- الإكراة الذى يُفسد البيع NA EAGER ER e ea‏ 
- نفوذ غير مشروع (Undue Influence)‏ و تأثير ه على العقد 1 1 1 ز 1 1 E‏ 


8 الاضطرار وأثره على البيع ارو عن O‏ حا ياه الاسام وو سس ا 





03 
-8٠‏ من يبيع لإفلاسه أو قضاء د ينه 8--ذ----ب-ب-ب-ب.-. زب ز 100 1 1[ SASS‏ 


iene Sosa OE eo ee التغرير وأثره على البيع‎ ~A! 
RR n E التغرير القولي وأنواعه‎ 87 


ل 


87 التغرير الفعلى” ماس ابابو اح ارو ا ار ا 


٦-الثانی‏ الخطأ فى وجود المبيع 30090909001000 
۷-الخطأ في اعتقاد المبيع أنه غير مملوك للمشتري a‏ 


7- بيع التلجئة والهزل Ain SSR SS‏ 
۳- العقود الصّوريّة عاجوا واي اموق مسي سس و د 


100000000 عقود الإذعان‎ -٤ 
الباب الثالث: المستثنيات من اشتراط التراضى‎ 


6 المسضتيات من اشتراط التراضى E eS‏ 


1- الشراء الجبرئ من قبل الحكومة اي للع 
۷- شراء أمير عسكر ما يحتاج إليه المسلمون فى أثناء الحرب i‏ 
۸- جبرٌ الحكومة المحتكرين على بيع ما احتكروه 5777 #5( 
8- جبزالحكومة بالبيع بالسّعر المحدد من قبلها م ل O‏ 


- الفرق بين أحكام الشريعة وأحكام القوانين الوضعيّة للشّراء الجبري 


-١‏ البيع إلى من له حق الشفعة ا اي ل 
5- الشفعة فى القوانين الوضعيّة OSE ESSE OSO‏ 


ووهووو ومع دعس يدوو وو وووووو ووم يدمو 


seuunaucauanevirrananmnueaenacser 


enesavrinansacsaarnevivruananmevnasa 


مفو فوووو فيس يد ووو موووروووود م ميمه 


و8 مو مووود يعسي دوووووووو ينمي ييءة 


«ع«ع عم م عمبع مم يوروفووروعيءية مدع معي مير 


esasenansaannnvvnnisesrsnaaanns 


weasanseuaucsevernacasnnenananns 


werrisarunsnanneveataietrrenevs 


aannenuniverrrisannnsnnvvnaanscs 


wemaannnumanateertensannnnnvanns 


مع ووو فو ومو دمو لومعم وويوووووويوة 


وووووووو عع دوروو ووو و ووو رووو يديه 


وهوووم سيوع عع عميعهووووووءر مني ممممه 


و وهو ووفووعس يعي د ووروورووووووووميء 


ومو مو وووو و ميدع عد دورويو مو ووومورويهة 


فقعع عمو ور وووووزرووووقمو ميرم وويورور 


عم ععمووور ووو ووروووفيعم بي دمعوروووةو 


وووووووووم دن هس عر مرو ووووووووونفييه 


وفووووووووةووع بع يعبر ووو وووويوه 


wuessnnnnannnvaniveraddaarnnvaans 








المبحث الثالث 
فى أحكام المبيع والثمن وما يُشترط فيهما لجواز البيع....؟ ه ؟ 
الباب الأؤل فى المبيع وما يشترط فيه لصحة البيع O‏ 
٤-المبيع‏ وما يشترط فيه لصخة البيع 000000 1 
5 - الشرط الآول: ماليه المبيع O‏ ا 0 
أحكام بيع الحقوق E Oy‏ 
1- بيع الحقوق 0000101010101 a E E TE‏ 
7- الحقوق الشرعيّة 000000000 0 
الحقوق العرفيّة EE‏ اا 
۹-المنافع المتعلقة بالأعيان ااا OE a‏ 
اذاف E‏ 1 1 1 1 0 111101 ااام ااا E‏ 
١-حق‏ إنشاء العقد أوإبقاءه 9111|[ [ز1[ز[ 1[ [ [ ز  TV NG‏ 
- تخلوالدُور والحوانيت 08 0 0 0 
۳-بیع الاسم التجارى أو العلامة التجارية RS AE Ra‏ و N ooo‏ 
14 _- حقوق الامتياز esi ah AES SARE (Franchise)‏ 
6 التّرخيص التجارئ N‏ ا 
57- حق الابتكار وحق الطباعة والنشر EN O O ASS RA‏ 
۷-- تنبيه TAVE RASA‏ 
١‏ بيع الاختيارات (110115م00) 00 ااا 
8 الشرط الثانى: كون المبيع متقوما 0 00 
ماليس متقوما عرفاً AV SESAME RASRA ROR‏ 
۱-مالیس متقوماً شرعاً ا O E DE‏ 
5- بيع الخمر والمسكرات الأخرى ا 
۳-الأدوية والأغذية المشتملة على الكحول ا U EE E‏ 
4 المأكولات التى تشتمل على الكحول aa‏ 0 


0- بيع الخنزير وأجزاءه Se‏ ااا 





- بيع الخمر أو الخنزير فيما بين غيرالمسلمين ela le SORES‏ 


۷-بيع الميتة وأجزاءها e a‏ 


EAE [1 01000000000 حكم الهلام (جيلاتين)‎ 14 
Ee E OT OT الم‎ -۹ 


5ح نيع التجاسات الأخرى لمعك عاو واف ارام دوه RAA alr OR‏ 


- بيع اجزاء الادمي .509000949900909 
١‏ بتوك الحليب 3 


القسم الأول: ماوضع لمحظور 111001000000 
٤-آلات‏ الملاهى ESER sae‏ 
6- الأصنام الاد ةوالت ا O‏ 0 
1-الضور غيرٌ المجسّدة مع ESSERE‏ 
١7‏ - النردشير والشطرنج 11111110000000 
۸-القسم الثانى» ماوضع لمباح E O‏ 


2 


O 0 الشرط الثالث: أن يكون المبيع موجودا‎ - ٠ 


SOARES SS OARS بيع الثمارقبل ظهورها‎ ١ 
11110100000008 مسألة ترك التّمار على الأشجار بعد البيع‎ -7 


4 1- بيع محل الاستصناع قبل التسليم واوا ا وام سود سدع اتج لطبت eee‏ 


-١ ۷‏ الشرط الخامس:أن يكون المبيعٌ مقدورٌ التُسليم gy‏ 
8 بيع الاين ممّن هُو عليه 5600010000000 


ان لسن 1111111( 
۽ _ بيع الدين من غير المدين 


Serr eenannnvavnnivOeDbteecaannnccAndCOeDAatevennvavadddcectacvnnnevannivirtanennns‏ ااا ااه 





فهرس المحتويات 





١-مذهب‏ الشافعيّة فى بيع الدين a ASAS oss‏ 1 اا 
7- الأوراق الماليّة المعاصرة NS DE ESAD aS‏ 
۲۳ - الجامكية RSS‏ 0000 اا 
64١-السندات SEG (Bonds)‏ رز ز ز ة ز ز زد دز زد د 2د 001012121 اا 
06- السندات ذات الجوائز (80110 (Prize‏ ةل رو ا ممق ا و TO‏ 
5 الكمبيالة RA (Bill of Exchange)‏ 1 1 1 1 1 1 ا ا 
-١ ۷‏ بيع راتب التقاعد (1655101) O EO ONE O ONO RE‏ ا 
۸-بيع الین تبعاً EES ao SS Re‏ ةي ا 
۹- الشرط السادس: أن يكون المبيعٌ || 
٠‏ - الجهالة فى جنس المبي hs U OEE O E‏ 
-١‏ الجهالة فى تعيين المبيع ا ا ل 
- الجهالة فى قدر المبيع ا و و شد وااو ا 
۳-البيع على البرنامج امو وال ا ا ابو شرن اما ولول لول ال EE‏ 
8- بيع العُلّب المعبّأة EE‏ ة 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا 
0١ح‏ بيع المشاع امسوووان سحووب امو اك باو قل E‏ و ف مالا اب 
١-بيع‏ قطعة غير معيّنة من الأرض EDED GS‏ 
۷-بيع أسهم الشركات RS EEA NERS SE‏ 
8 البيوع المستقبلة للأسهم (58165 (forward‏ 1 1ذ1[ذ1[1[ز1[ 1[ 1[ اا 
8- البيوع الفوريّة للأسهم (58165 5001) ممصي 
6 حكم طعام البوفيه ا 1[ |1[ 1[ ا 
١‏ الشرط السّابع : أن يكون مقبوضاً للبائع 00007 
۲-مایکون قبضاً وما لایکون PO REARS NARA RoE‏ 
۳-القبض فى العقار ا ابو ا ل A A‏ 
٤-القبض‏ فى الدار التى يسكنها البائع اا 1 1 1 1 1 ااا 
000 القبض فى الدار المؤجّرة اموه سار جا تح عدو مقاط نج شايع مو افعو واد موا E OSS‏ 
1 هل التسجيل فى النظام العقاري يُعتبر قبضا؟ eT‏ من ادا اط سا 


OR [ قبض المكيلات والموزونات 10[ ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ز‎ -١7 








- معلى جريان الصاعين AMAS‏ 00111000 
89- قبض الغلب الْمُعبّاة ا ا ا ا 


القبضص من مخازن السّلع SSS‏ نل لحو مياه د ود هاه اد لي مي عا كعك د و حك مانن او saa Sasa a‏ 
-0١‏ قبض العدديات ESAS‏ 


17- هل يكفى القبض السابق على المبيع؟ Oa‏ 5111011 
4- الباب الثانى فى أحكام الثمن وما يُشترط فيه ... 


L۱1۷ 


٤ ۲ ۲ فوفووووووووجوووودوده‎ 


4 روط کون الشئ نما ا لح ع ا eR‏ 
“في ڭى 
الشرط الأول: ماليه الثمن OE EET‏ 
5- الشرط الثانى أن يكون الثمن معلوما اا 0 
۷ و قت کون امن معلوهاً ااا ااا 0000000 e‏ 
۸-البيع بالرقم OE‏ 
4۹-البيع بسع رالسُوق LESAGE SNS‏ 
۰ - ر تخب الثمن على اجام التعامل الستابق بين العاقدين LT iscsi SBR e‏ 
١-تعيين‏ الثّمن فى القوانين الوضعيّة ل ih e E‏ 
اا ا ا ا PNAS‏ 
۳-أثر الضرائب الحكوميّة على التّمن ROSAS‏ 0 
4- معلوميّة الأجل EEE EY‏ 
06-لايشترط كون الثّمن ممل وكا للمشترى عند العقد E E O‏ 
٠‏ 3 7 بى Ap Û eee‏ هذ 5 
الباب الثالث فى الطرق المختلفه لاداء الثمن ET.‏ 
7- أحكام أداء الثمن عن طريق الحوالة ااا 
۷-حقيقة الحوالة ا 
۸-الحوالة المقيّدة EOE‏ 
8- الحوالة المطلقة اكه ساسسس نين سدع و وان مسو وض hg E‏ 


تطبيقات معاصرة لأداء الثمن عن طريق الحوالة .... 
٠‏ التحويل المصرفي ام وسو ا اا و EERE‏ 


EVs 


٤ 


فهرس المحتويات 








1 وفاء التمن عن طريق الشّيكات مما اطاط با‎ ١ 
a Sa ل‎ a (Bank Draft) الشيك المصرفى‎ 7 
ES ا‎ (Certified Cheque) الشيك المصدّق‎ ۳ 
ED GS امب‎ (Personal Cheque) الشيك الشخصىئ‎ ٤ 
O إيفاء الثمن عن طريق بطاقات الإئتمان ااا‎ 0 
0 ERT القسم الأوّل: بطاقة الإئتمان‎ 7 
القسم الثانى: بطاقة الحسم الفوري (08350© 106516) ا ا‎ 7 
EO nals SRS o a (Charge Card) القسم الثالث: بطاقة الحسم المتأخر‎ 
LOO SSS RSA SARA حكم عمولة إصدار البطاقة‎ -8 
OV SSSR SESSLER حكم العمولة المأخوذة من التاجر‎ - 
حكم غرامة التأخير والدتخول فى العقد بهذا الشرط ا ا‎ -١ 
E AE هل يُعتبر توقيع الحامل على الفاتورة قبضاً للنّمن من قبل البائع؟‎ 
E Sssssueenne ....... الباب الرابع فى أحكام تعين النقود‎ 
e هل النقود تتعيّن بالتعيين؟ وما سمي كنس امو نل اشع رقم ووو ااتساتخرو انعو اماو‎ 
ala و ووم الي مل‎ AS العقود التى تتعيّن فيها النقود عند الحنفيّة‎ 14 
تعيّن النقود فى البيع الفاسد لدو ووو الو ا ا‎ -06 
المبحث الرابع‎ 
« 9 5 
4١/5... فى الشروط التى ترجع إلى صلب العقد‎ 
We الباب الأول فى تعليق البيع أو إضافته إلى المستقبل‎ 57 
0000111 n الشرط الأؤل: أن يكون البيع مُنجّرا‎ -7 
Rae (Suspensive )002016101( شر ط التَوقّف‎ -۸ 
CEN SS O O O O 4-التعليق على أمر كائن او‎ 
A SEMO البيع بشرط رضا غير العاقدين اا‎ 
e الثانى: أن يكون البيع معقودأً فى الحال‎ طرشلا-١‎ 
O الباب الثانى فى الشرط الفاسد أو الاستثناء فى البيع ب د د‎ 
ASE Rea الشرط الفاسد ا ا‎ 7 


١‏ 4 التقسيم الأول: من حيث طريق وفاء العوضين 
الباب الأول فى البيع الحالَ والمؤجل 


بوك المذهب الحنفى ال ااا ا ا ا 00 


المذهب الشافعي E ODER ER SE‏ 
6 المذهب المالكي ا **ظظ 
7- المذهب الحنبلي و وي ا ال ل لو ا وا ا اط ا الم ا ا ا 
الأحاديث الواردة في الباب الم ا سانا ل 
علّة فساد البيع بالشرط الفاسد ب طسباو امسو ارب 
4-الصور المتعارقة لاشتراط الشروط فى البيع ......... O‏ 
٠‏ الضمان الممدد NE (Extended Warranty)‏ او 
١‏ شرط عدم المنافسة اذ 


7 شرط عدم نقل الملكيّة Sn‏ او سا وممججج جد وو N NER‏ 


۳-البيع بشرط وجود من يشتريه من المشترى و الاو ووه ا و O‏ 


۸-البیع الإيجاري ERASE (Hire-Purchase)‏ و ا و 
4-التأجير التمويلي a a‏ ا E‏ 
الإجارة المنتهية بالتمليك E OO‏ 
١‏ الاستثناء فى البيع O BSR‏ ا RE‏ 


المبحث الخامس 
تقسيم البيع من حيث طريق وفاء العوضين ١...‏ 7ه 


۳-البيع الحال 1ك 
4 - حبس المبيع لاستيفاء الثمن PEE‏ ل EERO OEE ET Ce EE E PEO‏ 21 
60- بيع الكالئ بالكالئ RASS‏ ع ف و روط aS‏ 


1-البيع المؤجل ا 


مععم ممع عر مر مر مور ور رمم 








۷-معلوميّة الأجل د ا Aa‏ 
۸-البيع بالتقسيط OSE ee Sa ASE hing‏ 
8 التأجيل حق للمشترى فى البيع المؤجل O‏ 
0 زيادة المن من أجل التأجيل RSE E‏ ا ا E‏ 
-0١‏ مسئلة "ضع وتعجّل " ا 000 
07- بيع العينة ON acelin eat SR‏ 
۳ -العينة بمعنى التورّق 0 00 
٤٠-قلب‏ اللّين أو معاملة الدين E SEEDS‏ 1[ 000 
الباب الثانى فى السلم والاستصناع a‏ 
06 السئلم ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
7 الشروط فى نفس العقد مسابو سو ا درا عون وا و اط 
۷-الشروط فى رأس المال e O er E SA a‏ 0 
- هل يجوز أن يكون الدّين فى ذمّة المسلّم إليه رأ س مال السئلم؟ 000 00 
۹ -الستلم بين البلدين ............ O VA GEE CESSES ERA Oh‏ 
1 الشروط فى المسلم فيه 0 O‏ 
١‏ السلم فى الحيوان 27 OV e LASERS‏ 
7 تعيين المسلم فيه بالمخل أو المصنع ةن ونان واو لتو امطمطا ابن اح وكوي A‏ 
۳-الشروط التى ترجع إلى تسليم المسلم فيه Oi a ERR‏ 
الشرط الأول عند الجمهور أن يكون تسليم المسلّم فيه مؤجلاً. 11 اا 
4-الشرط الثانى: أن يكون أجل التسليم معلوما Ee ESLER‏ 
0- أقل مدة السلم DWN ie eS EERE ESE RE RR‏ 
7- الشرط الثالث: أن يكون محل التَسلِيم معلوما a‏ ا 
۷-الشرط الرابع: أن يُسلم نفس المُسلم فيه بدون استبدال اذ[ BOA‏ 
۸-الشرط الخامس: تسليم المسلم فيه حسب الأوصاف المتّفق عليها RRS‏ 
8- المئلم الموازى RASRA OA AGREES‏ 
-3١‏ توكيل المسلم إليه ببيع المسلم فيه لك وم عو وو اقم اناا لا و ا ات 11 ل ا 1 8/0 
١-الاستصناع OA aie inn E a RRS‏ 











1-الشرط الرابع E E O‏ 
۷-المراد من التعامل فى الاستصناع 8 زا 110101111111111 


- أحكام المصنوع oS‏ تا ف امل لفقا اما O ERAS SER‏ 


الصورة الثانية ووو وه ووو وده همده مم وو ووو وود مهمه هه هوهو هوه ووو وم همهم دهده له نه وو رو و تمي ره ره هيه نوو ووو ممم همده ممالل زور روه ره تمه مهد مين وو فوة 
-١‏ أحكام ثمن الاستصناع E‏ ا اا 


7- عقود البناء والتشغيل (801) ا ا اا ا 1100 


۳-الشرط الجزائي فى الاستصناع ا AE‏ 
٤-شراء‏ السيّارات من الشركة O‏ 


